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سمي الخُلَعُ خُلعاً ؛ لأَنّ المرأ تَخلَعُ تَفْسّها منهُ » وهي لباس لَه ؛ لقوله تعالئ : 
هین لباس کی ونم باس لن [البقرة : ۸۷] . 

ويسمّل القت واجاحي ورتين رداون ورين 

إذا ثبت هذا : فالخُلِعٌ يَنقسم ثلاثة أقسام : مباحين » ومحظور . 

ف( أَحدٌ المباحَينٍ ) کرم لمر شاق روي أر لق أ وکا » وسات أ 
لا تؤدّيّ حقَّهُ » فبذلث لَهُ NE‏ . جار ذلك وح له ذه بلا خلافي ؛ لقوله 


و ا ر 


تعالى : # إن فم آلا بجا 3و2 اله لا جاح عَلمْمًا قا ادت وء [البقرة : ۲۲۹] . 


وروئ الشافعيٌ عَنْ مالكِ › عَنْ يحيئ بن سعيدٍ » عَنْ عمرة بنت عبدٍ الرحمْنٍ » عَنْ 
حبيبة بنت سهل : أن النبيّ ية خرج إلى صلاةٍ الصبح وهي على بابه » فقال : « مَنْ 


)002 الخلع ‏ لغة ‏ : النزع » وهو استعارة من خلع اللباس . وشرعاً : فرقة المرأة بعوض يرجع إلى 
الزوج بلفظ المفاداة أو الخلع أو الطلاق » وشرع لدفع الضررٍ عن الزوج برد بعض ما أنفق عليها 
من المهر » ودفع الضرر عن الزوجة ؛ لأنه قد يشق عليها البقاء مع من تكره المُقام معه » ودليله 
من الكتاب العزيز : قوله تعالئ  :‏ فل جاح عَلِْما ذا هدت بو [البقرة : ۲۲۹] . ومن السنة 
المطهرة : قوله يو في ما رواه عن ابن عباس البخاري ( 0777 ) » والنسائي ف فى « الصغرئ » 
۳٤۹۳ (‏ ) و« الكبرى » ( ٥٦٥۷‏ ) : أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي إل فقالت : 
يا رسول الله » ثابت بن قيس لا أعتب عليه في لق ولا دين » ولكني أكره الكفر في الإسلام . 
فقال رسول الله ی : « أتردين عليه حديقته ؟ » قالت : نعم . قال رسول الله كك : « اقبل 
الحديقة وطلقها تطليقة » . لا أعتب : لا لوم . الكفر في الإسلام : خشيّث إن أقامت معه أن 
تقع بما يقتضي الكفر . 

وأركانه ثلاثة : عاقد » ومعقود عليه » وصيغة . 


۸ كتاب الخلع 
هذه ؟ » فقالت : أنا حبيبة بنتُ سهل » فقالَ : « مَاشَأْنكِ ؟ » فقالتث : ايا رتسول الل 
لا آنا ولا ثابتٌ - تعني : زوجّها ثابت بنّ قبس د فلا اء ابت قال له رفول اله كله« 
« هذه ييه تَذكُُ ما شَاءَ الله أن تَذْكُرَ » » فقالث : يا رسول اللهرء كل ما أعطاني 
ی سان کک ا ا و ا 

زفق 
وفي رواد ية غير الشافعيٌ : ( انها اختلعث مِنْ زوجها ) 
وقالَ الشيخ أبو إسحاق : جميلةٌ بنت سهل . 
رونا طروي ب سما ووس ال 01 


( القسم الثاني مِن المباح ) : eT‏ ور 
أحخما الأو » فتراضي علئ الشُلم. . فيصحٌ الخُلمُ » ويحلٌ للزوج ما بََلّثْ لَهُ . و 
امالك ر رض بوا أمر العل.. 


› الموطأ» (؟554/5 ) في الطلاق‎ ١ أخرجه عن حبيبة بنت سهل من طريقين مالك في‎ )١( 
وار حم لي‎ NSS والشافعي من طريقه في‎ 
وأبو داود (75717), والنسائي في « الصغرئ»‎ » ) 455 - ٤۳۳/۹ ( المسند)‎ « 
«(A ( » وابن الجارود في « المنتقئ » ( 744 ) » وابن حبان في « الإحسان‎ » ) ۳٠۹۲ ( 
في الخلع والطلاق » باب : الوجه الذي‎ ) ۳٠١ - 17/7 ( » والبيهقي في « السئن الكبرئ‎ 
. تحل به الفدية » بإسناد صحيح‎ 

(۲) أخرجه عن ابن عباس أبو داود ( ۲۲۲۹ ) » والترمذي ( ۱۱۸١‏ ) م في الطلاق ولفظه : ( أن 
امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه » فجعل النبي يي عدتها حيضة ) . 

قال الترمذي : حسن غريب » واختلف أهل العلم في عدة المختلعة » فقال أكثر أهل العلم 

من أصحاب النبي كَل وغيرهم : إن عدة المختلعة عدة المطلقة ثلاث حيض ٠‏ وهو قول سفيان 
الثوري وأهل الكوفة » وبه يقول أحمد وإسحاق . وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي كَل 
وغيرهم : إن عدة المختلعة حيضة » قال إسحاق : وإن ذهب ذاهب إلى هذا. . فهو مذهب 
قوي . 

() أخرجه عن الربيع بنت معوذ بن عفراء النسائي في « الصغرئ » ( ۳٤۹۷‏ ) و( ۳٤۹۸‏ ) في 
الطلاق وفى ١‏ الكبرئ » ( 0191 ) و( 0147 ) فى أبواب العدة » وابن ¿ ماجه ( 7١98‏ ) في 
لان وى 90 جد الى E‏ سلجا تلج EDE ES‏ 
تتربص حيضة واحدة » فتلحق بأهلها . 


كتاب الخلع 8 
وقالَ النخعئٌ » والزهري » وعطاء » وداودٌ » وأهلٌ الظاهر : ( لا يصځ الحُلعُ » 


ولايجلٌ له ما بذك وآحنارة أبن الميد ”© . 


وللا قر له ا : هن طبن لم عن عي ينه كسا فكو اما [النساء : 14 » ول 
يفرْقٌ . ولأنَّ رقم عقو الرواج يجوز عند خوف الضرر » فجارٌ مِنْ غير ضرر » كالإقالةٍ 
في البيع . 

( القسمٌ الثالثُ ) : هو أَنْ يَضربها » أو يُخرّقَها بالقتل » أو يَمنعها نفقَتها وكسوتها 
ِتَخَالِمَهُ » فهذا المحظورٌ ؛ لقوله تعالئ : #وَلَا سَصَلُوَ لهجوا يعض ما ءَاتَيَسْموَهُنَ 
ِل أن يان به َة ميد © [النساء 19] . و( العضلٌ ) : المنع . 

فن خالعنْهُ في هذه الحالة. . وَقَعَ الطلاق » ولا يَملكُ الزوج ما بذلتْةُ على ذلك 
فن كان بعد الدخول. . كان رجعيّآ ؛ لأَنَّ الّجعة إِنّما سقط لجل ملكه المالَ » فإذا 
لَمْ يَملكِ المالَ. . كان لَه الوجعةٌ . 

فإِنْ ضربها للتأديب للنشوز فَخَالَعتْةُ عقيت الضرب.. صم الخُلَمُ ؛ ل : ( أنَّ 
ثابتَ بنّ قيس كان قذ صرب زوجتَّهُ » فَخالَعيْهُ مع علم النبيّ كلل بالحالٍ » ولم يُنكز 
غليوين ر عق عقن اميه ذل ا ص وعد + كنا ا الإمام رجلا 3م 
أشترئ منهُ شيئاً عقيبَةٌ . 

قال الطبريئٌ : وهكذا لو ضَربَها لتفتديّ منة » فآفتدث تَفْسَها منه عقيبَة طائعةً. . 
صم ذلكَ ؛ لما ذكرناة . 

وَإِنْ رَّنثْ فمنعها حمّها لتَخالِعَهُ » فحَالْعنّهُ. . ففيه قولانٍ : 


)١(‏ قال ابن المنذر في « الإشراف » ( ١97/١‏ ) : فقد حرم الله تعالى على الزوج في هذه الآية أن 
يأخذ منها شيئاً آتاها إلا بعد الخوف الذي ذكره » ثم أكّد تحريم ذلك بتغليظه الوعيد علئ من 
تعدئ أو خالف أمره » وقال : 8 تك حُدُوء أله نوها [البقرة : 778] . 

)۲( أخرج الخبر عن عائشة أبو داود ( ۲۲۲۸ ) في الطلاق » وفيه : أن حبيبة بنت سهل كانت عند 
ثابت بن قيس بن شماس فضربها فكسر بعضها » فأتت رسول الله َة فاشتكته إليه. . . فقال : 
« خذ بعض مالها وفارقها » . 


1٠‏ كتاب الخلع 


أحدهما : أنه مِنَّ الخُلع المباح ؛ لقوله تعالئ : « ولا َوه لتَرْهَبُوأ يعض ما 
ا( ا ا EEE‏ 550 فدل ١‏ 30 اذا اد ا 
ءاديتموهن و ن يأيين بملجسه ميس [النساء : 19] » علل : نها ٳِذ نت بفاحسه . . 
و 
جاز عضلها . 


4 
41 


والثاني : أنه مِنَ الخُلْع المحظور ؛ لأنَّهُ لع أكرهَتْ عليه بمنع حمّها » فهو كما لو 
أكرهها ذلك من غير زا ٠‏ .وأا الآية : فقيل + إنّها مسوشة بالإساك بالبيوت + وهر 
قوله تعالئ وای اتی اة من ایک 4 [النساء : ]٠١‏ » ثم نخ ذلك 
بالجَللِ والرجم . 


ا ا ا 

ويضع الحلم بالمهر :المسكئ ».وبأل منة ٠‏ وبأكدد منة ويه قال مالك ؛ 
والثوريٌ > وأبو حنيفةَ » وأصحابةُ » وأكنز أهلٍ العلم . 

وقال طاووسٌ » والزهريٌ » والشعبيئخ”" » وأحمدٌ > وإسحاقٌ : ( لا يصحٌ الحُلعُ 
باكر من المهر المسمّئ ) .. 

دليلّنا : قوله تعالئ : 3 جاح لمان فت بوه [البقرة : )»ولم فرق . ولاه 
عَرَضٌ مستفادٌ بعقدٍ فلم يتقدّز » كالمهر والنَّمنِ . 

ويصحٌ بالدَّينِ والعينٍ والمنفعةٍ » كما قلنا في المهرٍ . 


ف 

مسالة : [لا يحق للأب تطليق زوجة ابنه القاصر] : 
ولا يجوز للأب أن يُطلَقَ مرأة أبنه الصغير أو المجنونٍ برض ولا بغير ءوض . 
قال الخ وعطاء و احند +217 أن طلقا عرض وبخير عرض 


e‏ ار E‏ ا ع 
وقال مالك : ( له أن يُطلقَها عرض » ولا يصح بغيرٍ عرَضٍ ) . 


الا 


)١‏ أخرج خبر أثر الشعبي عبد الرزاق في « المصنف » ( ١1١88194‏ ) ولفظه : أكره أن يأخذ منها كل 
ما أعطاها . 


كتاب الخلع ١١‏ 
: : نوك 486 : لتإنما الطلاق لقن اعد بالشاق 20 .ولان فى ١‏ 


(e 


يصح مِنَ الأب › كالإبراء عَنْ دّينه . 


فرع : [طلبٌ الأب من حَتنهِ طلاق أبنته ويبرئه من مهرها] : 

وَإِنْ قال رجلٌ لآخَرَ : طلّق أبعي وأنتَ برية مِنْ مهرها » أو علئ انك برا مِنْ 
مهرها, فطلتها الزوج. . رقع الطلاڻ ٠‏ ولا يبرا ين مهرها » سواء كانت كبيرة أو 
صغيرةً ؛ لأنّها إن كانث كبيرةً. . فلأنّهُ لا يَملكُ التصوّف في مالها . وإ كانث 
صغيرة. . فلا يجورٌ لَه التصوّفٌ في مالها بما لا حظ لها فيه . ولا يلزمٌ الأب شية 
للزوج ؛ لأنَّهُلَمْ يضمن لَه 

وقال أبو علي بن أبي هريرة : إذا قلنا : إنّ الوليّ الذي بيده عُقدةٌ التكاح . . صم إذا 
كانت صغيرة أو مجنونة . وهذا ليس بشيءٍ ؛ لأَنَّ هذا الإبراءً قَبْلَ الطلاق . 

وإِنْ قال : لها ونت بريء مِنْ مهرها وعليّ ضما الدَرَكِ » أو إذا طالبيّكَ فأنا 
ضامنٌ » فطلّقّها. . وَقَعَ الطلاقٌ بائناً » ولا يبرا الزوج مِنّ المهر » ويكونٌ لَهُ الرجوعٌ 
على الأب » وبماذا يرجم عليه ؟ فيه قولانٍ : 

والثاني : بمثل مهرها المسمّئ”" . هذا نقلٌ أصحابنا البغدادييُنَ . 

وقالَ المسعوديّ في «الإبانة :] : إذا قال : طلّفْها علئ انك بريء مِنْ مهرها ء 
ف :لم بقع الطلاق . وآمّا إذا قال : وأنتَ بريء مِنْ صَداقِها ونا ضامنٌ » أو إذا 
طاليَئُكٌ فنا ضام* . . ففيه وجهانٍ » بناء على القولينٍ فيمَنْ بيده عُقَدَةُ التكاح . 


(۱) طرف حديث أخرجه عن ابن عباس ابن ماجه ( ۲۰۸۱ ) في الطلاق » ومرسلاً وموقوفاً رواه 
البيهقي في « السئن الكبرئ » ( ۷/ ۳۷١‏ ) في الرجعة . قال البوصيري في« الزوائد » : في 
إسناده ابن لهيعة » وهو ضعيف . 

© ف اسحة :(الشحسق) + 


۱۲ كتاب الخلع 

ولّو خالّعة الآَبْ بعَينٍ ِن أعيانِ مالها » وضين الأب دَرَكَها. . وَقعَ الطلاق بائناً ‏ 
ولا يَملكُ الزوجٌ العينَ . وبماذا يرجمٌ على الأب ؟ على قولينٍ : 

أحذهما : بمهر مثلها . 

والثاني : ببدل العين . هذا نقلّ البغداديّينَ . 

وقالَ المسعوديٌ [في «الإبانة ») : إذا كانَ الزوج جاهلاً الما ف لماك O‏ 
العِرَضُ » وفيما يرجم به على الأب القولانٍ . ون عَلِمَ لها مِنْ مالها » فإِنْ نسب الأب 
ا را ار 

أَحدُهما : يق رجعيّاً ؛ لاله قذ عَلِم أنه مِنْ مالها . 

الاي يت دا اجرلا لاك سرجه بو انعط افر E‏ 
نه إِذا لم يضف ذلك إلى مالها. . آحتمل أنتقال ملكها إلى الأب . 


ع 
مسألة : [لا تخالع السفيهة] : 

ولا يجورٌ للسفيهة أَنْ تخالِعَ بشيءٍ مِنْ مالها ولا في ذمّتِها » سواء أَذْنَ لها الولئ أو 
لَمْ يَأدْنْ ؛ لاله لا حظ لها في ذُلكَ . فإِنْ فعلّتْ ذُلكَ. . وَقَمَ الطلاق رجعيا ؛ لأَنَّ 
الوّجِعةَ لا تسقط ؛ لأنَّ الزوج يَملكُ الِعِرّض » ولَمْ يَملكَهُ . 


فرع اجار مال الع واا تا 
وهر ن يُخَالِعَ زوجتة بإذنٍ سيّده وبغير إذنه ؟ لأنهُ ملك أن بُطلقَها بغير 


ءوض بغير إذنٍ سيدو فلأنْ يَملِكَ ذلك الوص أولئ و و 


م ل ل 


)١(‏ لعل المراد : لم يقع الطلاق وفسد العوض 


ويجورٌ للمكائب أن يُخالِمَ زوجتة بإذنٍ السيّد وبغير إذنه ؛ لما ذكرناة في العبدٍ . 
و 0 ١‏ 6000 
ويجورٌ لَه أَنْ يَقبضّ المال منها بغير إِذنِ سيّده ؛ لأنة مِنْ أهل القبض . 


فرع : [الإذن للأمة والمكاتبة بالمخالعة] ؛ 
وإذا أَذْنَ السيّدُ لأَمةِ أن تُحالِعَ زوجّها. . فإطلاق إذنه يتصرف إلئ الخُلْع بمهر 
فإذا خالّعت بمهر يثلها أو أَقَلّ في ذميها. . صح ذلك . فإِنْ كانث مأذونا لها في 

التجارة. . أَدّتِ المالَ ممًا في يدها . وإِنْ كانث مكتيب . . دت العِرّضّ مِنْ كسبها . 

وإِنْ كانث غير مكتسبَة ولا مأذونٍ لّها. . ثبت ذُلكَ في ذمَيِها إلى أَنْ تعتقّ . 
وقالّ المسعوديٌ [في ٠‏ الإبانة »] : هل يكونُ السيّدُ ضامنا لَّهُ يإذنه لها ؟ فيه قولانٍ » 

كما قُلنا فيه إذا أَذْنَ لعبده في التكاح » وان العبدٌ غير مأذونٍ لَهُ ولا مكتيب . 
إن أختلعث على أكثرَ مِنْ مهر مثلها. . كان مَهِرُ مثلها في كسبها » وكانت الزيادة 

على مهر مثلها في ذمّيها إلى أَنْ تعتقَ 
وإِنِ أختلعثْ بغير إذنٍ سيّدها. . صح الخُلعٌ . فلن كان برض في ذمّتها. . كان 

ذلكَ في ذمّتها إلى أَنْ تعتىّ . وإِنْ كانَ على عين في يدها. . وَقمَ الطلاقٌ بائناً > ولا 
ملك الزوج العينَ ؛ لأنّها ملك للسيّدٍ . وهل برجم عليها بمهر مثلها » أو ببدلٍ العينٍ 

في ذمّتها إلئ أَنْ تعتقّ ؟ على القولين . 
باذع نمع لكان ووا ر مھ ,فين كالامة 


سيّدها . 


ل 


ذا اختليت”'؟ بغير ادن 


ون كان بإذنِ سيّدها. . فقذ نصصّ الشافعيئٌ : ( أنه لا يصح الخُلِع ) . وأَرادَ تسمية 
العرّض » وأَمَا الطلاقٌ : فيفع . وقالَ : ( إذا وَهبثْ لغيرها" عيناً في يدها بإِذَنٍ 
سيّدِها. . هل يصح ؟ فيه قولانٍ ) . 


)۱( في نسخة : ( خالعت ) . 
(۲) في نسخة : ( عبدها ) . 


51 ۱٤ 
ف[الأوّل] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : في الخُلع قولانِ » کال وما تمق غل‎ 


و[الثاني] : منهم مَنْ قال : لا يصح إذنهُ في عرض الخُلْمٍ قولاً واحداً . والفرفٌ 
بيتهما د وير ل ا 
e Cay‏ 


وإ قلنا : بصخ » فَإِنْ قر لها العِوّضَ فزادث عليه. . كانت الزيادة في ذمّتِها تتبع 
بها إذا عتقث » والمأذونٌ فيه فيما بيدِها أو بكسبها . 


ون أطلقّ الإذنَ. . أقتضئ ذلك مهرَ مثلها . فإِنْ زادث عليه. . كانت الزيادةٌ فى 
ذمّيِها » وقَذْرٌ مهر مثلها فيما بيدِها أو بكسبها . 


ال : [طلبٌ الأجنبيٌ الطلاق أو الخلعَ على مال] : 

إذا قال رجلٌ لآحَرَ : طلق آمرأَتَكَ بألفف علي » فطلَّقَها. . وَقمَّ الطلاق بائنا ‏ 
وأستحقّ الزوج الألف على السائل . 

ا ١‏ قال : ( يقعٌ الطلاق رجعيّاً » ولا يُستحنُ 
على السائل عِوَ 

دليلنا TT‏ 
ذلك لغيرها » كما لوكانَ عليها ديردٌ . 

قال المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة »] : ون ينآل رجل أمرأة 
ألفي » فأختلعث. . فد لفت على السائل . 


(1) سلف قوله قبل قليل : أن المكاتبة إذا اختلعت بغير إذن سيدها هى كالأمة . 


كتاب الخلع ١6‏ 


مسألةٌ : [صحة الخلع في الحيض ومن غير حاكم] : 

ويصخ الخُلِمُ في الحيض ؛ لقوله تعالئ : « قل باح عَلَِمَا ها كدت يود © [البقرة : 
c4‏ لم يفِوّق : وخالعت حبيبةٌ بنث قيس رَوْجَها بإِذنٍ النبي كل 2 ولم يَسألها : هل 
هي حائضنٌ أَمْ طاهد ؟ فدلٌ على : أَنَّ الحُكم لا يَختلفُ . 

ويصخ الخُلعُ ِن غير حاكم . وبه قال عامّةٌ أَهلٍ العلم . 

وقال الحَسَنُ البصريٌ وأَبنُ سِيرينَ : لا يصحٌ إلا بالحاكم . 

دليلنا : ف  :‏ قالا جاح عَلممًا قا لدت پو [البقرة : ۲۲۹] » وك فرق . ولك 
عقدٌ معاوّضة › فصمٌ مِنْ غير حاكم » كالبيع والتكاح . 


فا : [الخلع بصريح أو كنايات الطلاق] : 

إذا خالعها بصريح الطلاق » أو بشيء مِنْ كنايات الطلاق ونوئ به الطلاق . . فهر 
طلاقٌ ينقصٌ به عَددُ الطلاق . 

وإ خالعها بلفظة الخُلْع ولّمْ ينو به الطلاق . . ففيه قولانٍ : 

أحدُهما ‏ وهر قوله في القديم ‏ : ١‏ أنه فسحٌ ). وبه قال أبن عباس , 
و لوطا رود ا وإسحاق » وأبو ثور » وأختارّة أبن المنذرٍ › 
والمسعوديٌ [في ١‏ الإبانة »] ؛ لَه نوع قُرقةٍ لا تبت فيه الوَجْعَةُ بحا » فكانَ فسخاً » 
كما لو أعتقت الأمةٌ تحت عبد ففّسخت التكاح . 

ف ا لا يعم بد عد الطلاق + بن تو انیا ثلاث وات راك حلت له 
قبل زوج . 


)١(‏ أخرج خبر ابن عباس ابن أبي شيبة في « المصنف >( ٩١ /٤‏ ) في الطلاق » باب ( ١١7‏ ) : من 
قال : لا يلحقها الطلاق . وابن المنذر في «الإشراف » ( ۱۹١/١‏ ) » وابن حزم في 
« المحلئ » ( 777/1١١‏ ) » والجصاص في « أحكام القرآن » ( 5957/١‏ ) . 

(۲) أخرج أثر عكرمة ابن أبي شيبة في « المصنف »( 90/4 ) . 

(*) أخرج أثر طاووس ابن أبي شيبة في « المصنف 4( 90/5 ) . 


5 كتاب الخلع 

والثاني : ( أنه طلاقٌ ) . وبه قال عثمانٌ بن عفان 0 
وان ا ومالك 2 والأوزاعئ 2 والثورئٌ › يي 2 وأصيحانة 
ا تقر إلى تكرار الط » ولا تضرةٌ به المرة » فكانٌ طلا كصريح الطلاق . 

ار تفتقد إل تكرار ) أحتراز من اللعان + وقولنا +( لا تنفرة به المرآةٌ ) 

E 

فإذا فُلنا بهذا : فهل هرَ صريحٌ أو كنايةٌ ؟ فيه قولانِ : 

[أحدهما] : قال في « الإملاء » : ( هر صريحٌ في الطلاقي ؛ لأَنَّ دحول العِرّض فيه 
كدخول النيّةِ في كنايات الطلاق ) . 


oR 


1 


و[الثاني] : قالَ في «الأمّ» : ( هو كنايةٌ في الطلاق » فلا يقم به الطلاق إلا 
باليّةِ » كسائر كنايات الطلاق ) . 
فإذا قلنا : إِنّهُ طلاق . . نقصَ به عدد الطلاق . 


وإذا قلنا : إن الخُلِعَ فسخ . . كانَ صريحة : الخُلْعَ والمُفاداةً ؛ لأنَّ الع ورَدَثْ به 
الفا وفيت له عرف الاستدهال > والمفاداةً ورد بها القرآن وثبتَ لها عرف الاستعمال : 


وإ قالت : فاسخني على ألفيء أو أَفْسَخْني بألفي » فقالَ : فاسَخْتْكِ أو 
فسختكِ . . فهلّ هو صريحٌ في اله لفسخ » أو كنايةٌ فيه ؟ على وجهينٍ : 


أحذهما : أله كناية في الفسخ ٠‏ فلا يقعٌ به الفسخ حتى ينويا الفسخح ؛ لأنّهُ نَم يعبت 
لَه عرف الاستعمال » ولم برذ به الشرع . 


000 أخرج خبر عثمان عن عروة المتقي الهندي في « كنز العمال » ( 10170 ) : ( أن عثمان جعل 
الفداء طلاقاً ) . ونسبه إلى عبد الرزاق » وهو عند ابن المنذر في الإشراف 195/١ (٩‏ ) . 
(؟) أورد خبر علي بن أبى طالب ابن المنذر فى «الإشراف » ۱۹١/١(‏ )» وابن قدامة فى 
« المغنى »(8/0ه ) . ٠‏ 

)۳( أخرج ير ابن مسعود عبد الرزاق في « المصنف » ( ١٠١١۳‏ ) » وابن أبي شيبة في 
« المصنف )۸۹/٤ (٩‏ › واب بن المنذر في الإشراف ۱۹١/١ ( ٠‏ ) » وابن حزم في 
«المحلئ ۲( ۲۳۸/۱۰ ) . 


كتاب الخلع 1۷ 


- و ع 2 


مات 


والثاني : آنه صريحٌ فيه » فينفسخ التّكاحُ مِنْ غير ني > وهو الأصحٌ ؛ لأنهُ حقيقة 
فيه ومعروفٌ في عرفب أهل اللّسانٍ . 

ون قالت : خَلي على أل » أو بشي على الف » وغير ذلك مِنْ كنايات الطلاقِ » 
فال خليكك أو بتك » ولَمْ نويا الطلاق”"" » فإن فلن : إِنَّ الخُلَعَ صريحٌ في الطلاق 
بدخول العِوّض . . صارث هذه الكنايات صريحة في الطلاق بدخول العوّض فيها . 

إن لتا : إن الُلمَ كنايٌ في الطلاقي » فإ نويا الطلاق في هذ الكنايات. . كان 


طلقا تاتا واستحق الف . 
ولذ لم ينويا الطلاق . . لم يقع.الطلاق ولم يست متهن ا 0 الا ا 
الطلاق مِنْ غير نة . وإِنْ نوت الطلاق ولم ينو الزوج. . لم يقع الطلاق EE‏ 
المُوقِعُ . وَإِنْ نوئ الزوج الطلاق ولم تنو هي . . ففيه وجهانٍ » حكاهما أبن الصباغ : 
أحدُ هما : يَقعٌ طلقةً رَجعيّةٌ ولا يَستحقٌ العِرَضَ ؛ لاله نوئ الطلاق ولم يُوجذ ينها 


أستدعاءٌ الطلاق . 


والثاني - وهو المذهبُ - : أله لا يْقمُ طلاقاً ؛ لاله 
العِرّضُ . . لم يَقَعْ به الطلاقٌ . 
وإِنْ قلنا : إل الْخُلعَ فسخ ونويا بهذه الكنايات الفسخ . . فهلْ ينفسخ التكاحٌ ؟ فيه 
وجهانٍ : 

أحدفنا : لاينفسحٌ ؛ لأنَّ الفسحَ لا يصح تعليقٌهُ بالصفةٍ > فلم يصح بالكناية . 

والثاني : ينفسخ . وهو المذهبٌ NE‏ عي الفرقة » فأنقسم إلى الصريح 
والكناية » كالطلاق . 


وإ خالّعها بصريح الخُلْم ونويا به الطلاق » فإِنْ قُلنا : إن الخُلْعَ صريحٌ في 
الطلاق » أو كنايةٌ فيه. . وَقَعَ الطلاقٌ . 


5-4 
ا 


وقعَهُ بعِوّض › فإذا لم يثبت 


)١(‏ لعل قول المصنف : ( ولم ينو يا الطلاق ) مقحم ؟ 
(۲) في نسخة : ( أجلئ ) . 


ه2 0 3 


وَإِنْ قلنا : إِنَّهُ فسح . . ففيه وجهانٍ » حكاهُما الشيحٌ أبو إسحاق : 
TT‏ 


والثاني - ولم يذكر الشيخ أبو حامدٍ غيرَهُ - : أَنّهُ يع بو الطلاق ؛ لأنّهُ يحتمل 
الطلاق » وقدٍ أقترنث به نيه الطلاق . 


فرع : [طلبت الخلع عن عوض فطلقها وعكسه] : 

إذا قال : خالغني على ألفي ونوت به الطلاق » فقالَ : طلقنكٍ. . َع الطلاق 
بائناً وأستحقٌ ئ الألف » سواء قُلنا : الخُلعُ صريحٌ في الطلاق و 
صريحٌ . .. فقذ أجابها إلى ما سألث لا 
بالصريح » فكانّ أكثرَ مما سأَلتْ . 

وإِنْ قالث : طلفني على ألفي » فقالَ : خالَعيُكِ ونوئ به الطلاق » وقلنا : 
صريحٌ في الطلاق. . أستحقٌّ الألف . 
وقالَ آبنُ خيرانٌ : إذا قلنا : إِنّهُ كنايةٌ. . لَمْ يَقعْ عليها طلاقٌ ولم يَستحقّ الألف ؛ 


ص 


وإ قالث : أخلعني على آلف » فقال : طلَمَنْكِ على ألفي» وقُلنا : الخُلْمُ 
فسخ. . ففيه وجهان : 

Eg ل‎ 

والثاني : يقح عليها الطلاقٌ ويستحق الألف ؛ لأنّهُ أجابها إلى أكثر ما سألث 


و 
مه . 


كاب البخلع ۱۹ 


فرع : [الخلع من غير ذكر العوض] : 

ون قال : خالَعتّكِ » فقالث : قبلتُ » ولَّمْ تذكر العِرّضَ » فَإِنْ قُلنا : الخُلَعُ 
طلاقٌ » فإِنْ نوئ به الطلاق. . وق عليها رَجعياً ولا شيء عليها ؛ لأنّها لَمْ تلترم لَه 
ا 

وإ قلنا : إن الحُلْعَ فسح . . ففيه وجهانٍ : 

أَحدُهما : لا يكونٌ هذا شيئاً ؛ لأنّهُ لم يَذكر المالّ . 

والثاني : أَنُّ خلعٌ فاس » فيلزمُها مهرٌ مثلها ؛ لأَنهُ قد وُجِدَ اللَّظُ الصريحُ في 
الخُلع . 

ولهكذا : لو قال : بعك هذا العبد » فقال : قبلتُ » ولَمْ يذكر النَّمنَّ » فقبضَهُ 
المشتري. . ففيه وجهانٍ : 

أحذهما : أنه ليس ببيع » فيكو آمانة في يد المشتري . 


e 


والثاني : أنْهُ بِيعٌ فاسدٌ » فيضمنة بالقبض . 


بيالة :2 اب عا a‏ 

يصح الخُلْعُ منز ؛ لما فيه مِنَ المعاوضة . ويصحٌ معلّقآً بشرط ؛ لما فيه مِنَ 
الطلاق . 

ف( المنجَرُ ) : أن يُوقعَ القُرقةَ برض » مثلٌ أن يقولَ الزوج : طلَمَئكِ » أو 
خالَعتكِ » أو خلعيّكِ » أو فاديكِ » أو فديئُكِ بألفي » فتقول الزوجةٌ عقيب قوله : 
قبلتُ » كما يقول البائعٌ : بعنّكَ هذا بألفي » فرك اى #خيلث ب وللزوج أن 
يرجعٌ في الإيجاب قبل القَبولِ » كما قُلنافي البيع . ۰ 

فإِنْ قالت الزوجةٌ : طلقني بالف » فقالَ الزوجُ عقيب أستدعائها : طَلَّقئّكِ › 
قالت : أخلعني أو خالعني بألف » فقالَ عقيب أستدعائها : حَلعتَكِ أو خالعتك. . 


4 


سس 


الل مب ه عي 


صم » كما يقولٌ المشتري : بعني هذا بألفب فيقول البائعٌ : بعنّكَ . فإِنْ تأَخَّرتْ إِجابئهُ لها 


٠‏ كتاب الخلع 
yS‏ 
فن قالت الزوجةٌ : خالعتك بألفي » فقالَ الزوج : قَبِلتُ. . لَمْ يصع ولم تفغ الك 
ُرقةٌ ؛ لأنّ الإيقاع إليه دوتها » وقول له 


وإِنْ قالث لَه : إِنْ طلّفْسي » أو إذا طلفتني » أو مت طلفتني » أو متئ ما لقتني 
فلك على ألففٌ » فقالَ : I Ey‏ ؛ ل 
الطلاق لا يَحتاجُ إلى أستدعائها ورضاها به . ولهذ #الوطلقها بنط : ٠‏ صح . 
الذي يحتاج ليه ينها ال م 
على الفورٍ ؛ لاله معاّضةٌ محضة مِنْ جهتها » فأقتضئ الّجوات على الفورٍ 

وَإِنْ قال : إِنْ بعتني هذا فلكَ ألفٌ. . ففيه وجهانٍ » حكاهُما المسعوديٌ [في 


« الإبانة 4] : 
والثاني : لا يصح » وهو المشهورٌ ؛ لأَنَّ البيعَ تمليكٌ يُحتاجُ فيه إلى رضا 
السك ول : إِنْ بعتني » ليس بقَبولٍ ولا جار مجراهٌ . 
e‏ : إن قالث لَهُ : جرت لك الما لنطلقني أو على أن 
تطلقّني » E RE‏ 
وقالَ أبن الصبّاغ : إذا أستآجرئة علئ أَنْ بُطلنَ ضوتها. . لَّمْ يصع . 
o‏ 


فن كانَ بحرف ( إِنْ ) مثل أن يقول : إِنْ صمنت لي ألفاً فأنتٍِ طالق » فإِنْ قالت : 
ضمنتٌ لك » بحيث يَصلحٌ أَنْ يكونَ جواباً لكلامه. . وَقَعَ الطلاق ؛ لَأَنّهُ وج الشرطٌ . 


و(١)‏ 2ه د 1 0 E‏ او ا 
وإِن تاع الجواث عن قوله بزمانٍ طويل أو بعد أن أخذت في كلام. . لم ريق 


. ) في نسختين : ( الضمان‎ )١( 


كتاب الخلع ۲١‏ 

212 0 0 0 ا‎ 0 TT 
0 في المجلس بعد زمانٍ ليس بطويل . ل‎ 

ل : أنه يام ذلك . 

وإِنْ قال : إِنْ أعطيتني ألفاً. . فأنتِ طالقٌ » فأعطبْةُ آلف . بحي يَصلح أَنْ يكونّ 
جواباً لكلامه. . وَقعَ الطلاق ٠‏ ويكفي أن تحضر الألفَ وتأذنَ لَه في قبضها » سوا 
أخدّها أو َم يأخُذها ؛ لأنّهُ يَقَمُ عليها سم العطيّةِ . وإِنْ تأخّرت العطيّةُ عَن الفور بسبب 
منها » بان لَمْ ثعطه إِيّاها » أو بسبب من » بان غاب أو هرب. . لَمْ يقع الطلاق ؛ لاله 
لَمْ يُوجِدٍ الشرطٌ . وإذا ًح الألف. . فهل يَملكها ؟ ١‏ 

قال عامة أصحابنا : يملِكها ؛ لاله معاوّضةٌ » فملكها كما لو قال : طلَقئُكِ على 
هذه الآلف » فقالث : قَبِلتُ . 

وحكى أبو علي السنجييٌ فيها وجهين : 

خا يملكها :لعا ككرناة : 

والثاني : لا يملكها » وهو قول المزنيّ وأبن القاصصٌّ ؛ لأنّهُ معاّضةٌ , فَلَمْ يصح 
تعليقها على الصفة » كالبيع . 

فعلئ هذا : ير الألف إليها ويَرجمٌ عليها بمهر مثلها . والأَوَلُ هو المشهورٌ . 

اللي سام قاس اس E‏ 
ا 0 تقبضة. . ل يَقْ N‏ 
كُرِمّها على الإقباض فقبضّ. . قال المسعوديٌ [في « الإبانة »] : وَقعَّ الطلاق رجعياً » 
ورد المالُ إليها . 

قال الشيخ أبو إسحاق : ويصحٌ رجوعٌ الزوج قبل“ الضمانٍ والعطيّةِ » كما قُلنا 
فيما عُقَدَ بلفظ المعاوّضةٍ . 


A 


5 5-4 


9 0 0 5 0 ا . 5 واه 006 
فن قالث : طلقْني بألفي » فقال : آنت طالق إِنْ شئت ٠»‏ فإِنْ وُجِدَتِ المشيئة مِنْها 


)۱( في نسخة : ( عن ) . 


۲ كتاب الخلع 
بالقولٍ جواباً لكلامه على الفور. . وَقعَ الطلاق بائناً » ولزمها الألفُ ؛ لأنّهُ علَقَ الطلاق 
بالمشيئق مِنها وقذ وُجَدَثْ . وإِنْ تكرت مشيتتها عَنِ الفورٍ. . َم يقع الطلاق ؛ لأَنَّ 
الشرط لَمْ يُوجَدْ ؛ لاله لَمْ يرضّ بطلاقها إلا بعوّض ولا يلرم العِوَضُ إلا بالقبول على 
الفون: 

وإِنْ قالث : طلقْني بألفي » فقال لها : طلَّقي نَفْسَكِ إِنْ شئت . فإِنْ قالث : طلّقتُ 
نفسي. . طلقثْ » ولزمها الألفُ . ولا شترط أن تقول : فك +50 وا ا 
يدل على مشيئتها . 

وإ كانَ ذلك بحرفي منّ الحروف التي لا تقتضي الفورٌ » كقوله : مت ضمنت لي 
ألفاً. .. فأنت طالقٌ > أو متها صنت لى + أو أن وقت ضمت لي آر أي جن 
ضمنت لي CaS‏ .. وَقَعّ عليها 
الطلاق ؛ لأَنَّ هذه الآلفاظ تستغرقٌ الزمانَ كلّهُ و تعمُة في الحقيقة ا 
َه لا يعم الزمانَ ولا يستغرقة » وإنّما هو كلمةٌ شرط يحتملٌ الفورّ والتراخيّ » إل أنه 
لما قن به العِوَضُ. . حمل على الفور ؛ لأ المعاوّضةً تقتضي الفورٌ . 

فن رَجِمَ الزوج قَبْلَ الضمان. . لَّمْ يصح رُجوعُهُ ؛ لأنّهُ تعلق طلاق بصفة » فَلَمْ 
يصح رجوعٌهُ كما لو قال لها : إِنْ حلت الدار. . فأنتٍ طالقٌ . 

وإ كان ذلكَ بحرفي ( إذا ) » بأَنْ قال : إذا أعطيتني ألفاً » أو إذا ضمنت لي ألفاً 
فأنتِ طالقٌ. . فقد ذكر أكثرٌ أصحابنا : أَنّ حكمّهُ حكمٌ قوله : إِنْ ضمنت لي ألفاً » أو 
إن أعطيتني ألفاً ؛ لأنّها كلمةٌ شرط لا تستغرق الزمانَ » فهيَ كقوله : إِنْ ضمنت لي . 

وقالَ الشيخ أبو إسحاق : حكحُهُ حكمُ قوله : منئ ضمنت لي > أو 
إلى :+ لآنها تفية ذا تفيذة متخ + وائ وت © ولهذا + لو قال :من ألفاك ٠‏ از آن 
يقرل 2[ اشطة :كما يجوز أن يفول #دنت E‏ 
(إِنْ) : فإنّها لا تفيدُ ما تفي متئ » ولهذا : لو قال لَه : متئ ألقاك. . لَمْ يَجْرْ 
يقولّ : إِنْ شت . وهمكذا إذا قالَ : أنتٍ طالقٌ أَنْ أعطيتني ألفاً ‏ بفتح الهمزة - وَقَعَ 
الطلاق في الحالٍ » وتقديرة : لأجل أَنْكِ أ 


كتاب الخلع ۲۳ 


1 


وإ قال : أنتٍ طالقٌ إِذْ"2 أعطيتني ألفاً. . وَقَعَ عليها الطلاق وكا مقرأ : بأنّها 
عطتَة أَلفاً » فتردٌ”"' إليها . 


ا 


فرع : [شرط عليها ضمان مبلغ وتطليق نفسها] : 

إذا قال لها : إن ضمنت لي ألفآ فطلقي تَفْسَكِ. . فة يقتضي ضماناً وتطليقا"" علئ 
الفورٍ . بحيث يَصلحٌ أَنْ يكونّ جواباً لكلامه . وسواءٌ قالت “ينث ا وطق 
نفسيّ » أو قالت : طلّقتُ نفسيَ وضمنتٌ الألف. . فاته يصځ ؛ لأنّهُ تمليكٌ بعوَضٍ » 
فكانَ القبول فيه على الفورٍ › كالتّكاح والبيع . 


فرع : [الطلاق المؤجّل على عوض] : 
قال الشافعي رحمة الل تعالئ : ( ولو خد ينها ألفا على أن يُطلَقّها إلى شهرٍ » 
ف . فالطلاق ثابثٌ » ولها الألفُ » وعليه مهد المثل ) . 
قال أصحابنا : وهذا يحتملٌ ثلاثةً تأويلات : 


ت 5 


أحذها : أنه اراد إذا مضئ الشهرٌ طلّقها. . فلا يصح ؛ لاله سلف في الطلاق . 


3 
& 


: آنُّ آراد أن يُطلْقها الآ » ثم يَرفعَ الطلاقٌ بعد شهر. . فلا يصحٌ ان 
الطلاق إذا رقع . لَمْ يرتفغ . 

الثالثُ : آنه راد أن يُطلّقّها إِنْ شاءً الساعة » وإِنْ شاءَ إلى مضي شهر . . فلا يصحٌ ؛ 
اه سلف في الطلاقي » ولأ وَقتَ إيقاع الطلاق مجهولٌ . 

وإِنْ قالت لَهُ : إذا جاءَ رأمنٌ الشهر وطلقتني . . فلكَ علي ألفْ , ٠‏ فطلّقها عند رأس 
الشهر » أو قال لها : إذا جاء رأ الشهر . . فأنتٍ طالقٌ على الألف » فقالث قَبلْتُ. . 
ففيه وجهانٍ : 


(1) في نسخة : ( إذا ) » وفي أخرى : ( إن ) . 
(۳) في نسختين : ( تطليقها ) . 


۲٤‏ كتاب الخلع 

أحدُهما : يصح ؛ لان الطلاق يصخ تعليقُةُ على الصفاتِ . 

الثاني : لا يصح » وهو الأصحٌ ؛ لأَنَّ المعاّضة لا يصح تعليقًها على الصفات . 

فإذا فلنا : يصخ. . قال أبن الصبّاغ : وَجبَ تسليم العِرّض في الحال ؛ لأنّها 
رَضيت بتأجيل المعوّض . ۰ 

وإِنْ قُلنا : لا يص » فأعطئة ألفاً. . رَقعَ عليها الطلاق » ورُدّتٍ الألفُ إليها , 
ورّجع عليها بمهر مثلها . 


لوه 

مسالة : [الخلع المنجز على العوض المملوك أو الفاسد] : 

وإ خالعها خلعاً منجزاً على عرض معلوم بِينَهُما تملكة.. صم الخلعٌ ومّلكَ 
العرّض بالعقدٍ . فإِنْ هَلكَ العِرّضُ قبل القبض . . رَجِمَ عليها ببدله » وفي بدله قولانٍ : 

ا ا 
مثلّ ) كما لا في الشداق إذا تف في بد الزوج َل القضي . 

وَإِنْ خالعها علئ خمر » أو خنزيرٍ » أو شاةٍ ميْتَقٍّء وما أشبة ذلكَ فيما لا يصح 
بِيعُهُ. . وَقعَ الطلاق بائناً » ورّجِعٌ عليها بمهر مثلها قولاً واحداً . 

ا ا وا ( يقعٌ الطلاق » ولا يَرجعٌ عليها بشيءٍ ) . 

دليلنا : أَنّ هذا عقدٌ على الأضع » وإذا كان المستّئ فيه فاسداً. a‏ 
مثلها » كما لو تَكّحها علا ذلك . 

وإِنْ خالعَها على ما في هذا البيت مِنَّ المتاع ولا شيء فيه. . وَقعَ الطلاق بائناً . 
ول رح ائينة ار E‏ 
دليلّنا : أنه عقدٌ على البضع بعِوّض فاسدٍ » فوَجبَ مهرُ المثل » كما لو سمّئ ذلك 
في التكاح . 


ا 


م 


كتاب الخلع 


وَإِنْ قال : خالعتكِ على ما في هذه الجرّة مِنَّ الخلّ » ذ 


بائناً . قال الشافعيٌ في « الأمّ » : ( ولَهُ مه مِثلها ) . 


قال أصحابنا : ويحكئ فيه القولٌ القديم : ( أله يرجم 


Yo 


.ر 


فبانَ خمراً. . وَقعَ الطلاق 


عليها بيثل الخلّ ) . 


قال أبن الصبّاغ : وهذا فيه نظرٌ لان الل مجهول ذلا يمكن الرجوغ إليدٍ هذا 


ا 
وقال ا : ( يرجع عليها بق 
دليلّنا : ما مضئ في التي بها . 


عي الك )ا 


إذا خالع اا علئ 5 ترضح e‏ و و بعد الماع وبين مَدَّة 
الوصضاع + e‏ وصفتة » الاد وصفتة ١‏ وكَمْ يحل من في كلّ يوم › وان 


الم وَالأَدم مثا ال فيه 3 وب فة الكفالة بعد ا 


( أنه يصع ) . 


ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : هلْ يصځ العِرّضُ ؟ فيه قولانٍ ؛ لأنَّ هذا جمعَ 


للشافعيّ في كلّ واحدٍ منها قولانٍ : 


فالمنصوص : 


أَحدُها : اليح والإجارةٌ ؛ لأَنَّ في هذا إجارة الرضاع » وأبتياعاً للنفقةٍ . 


والثاني : السَّلمُ عل شيئين مختلفين . 
والثالثُ : فيه السَّلَمُ على شيء إل آجال . 


والصحيحٌ : يصح قولاً واحداً ؛ لان السّلَمَ والبيع إلّما لَمْ يصح على أَحدٍ القولين ؛ 


لأنّ كلّ واحدٍ منهُما مقصودٌ » والمقصودٌ هاهُّنا هرّ الرضاحٌ 
التابع ما لا يجوز في غيره 3 الأكرى أنه كور أن شر 


قبْلَ بدرٌ الصلاح مِنْ غير شرط القطع » ولو أشترئ الثمرة 


١ 


والباقي تبح له » ويجوز في 


ي الشمرة على الشجرة معَ الشجرة 


ا کد 33 


لحان بن نع AEC‏ مرك اناك على كل وعد 
ل 
إذا ثبت هذا : فإنْ عائيّ الولدٌ 00 مدَّة الوّضاع وحلّ وَقتٌ النفقة. 

الأب بأ كل بو ار ما يسل ليها ين الضقة رالأدر يي فذحا أله لف 
وأنفقَ على وَلدهِ مِنْ ماله » وإ شاء أَنَفَفَهُ على وَلدهِ . فن كان ذلك أكثرَ مِنْ كفاية 
الولدٍ. . كانت الزيادةٌ للب . ون كان أَقلَّ مِنْ كفاية الولدٍ. . كانَ على الأب تمامٌ نفقةٍ 
الولق . 

وإِنْ أَذِنَ ِن لها في إنفاقي ذلك على الولدٍ .. فقذ قال أكثرُ أصحابنا : يصح ذلك » كما 
و کان في ذمّته لغيره ين فأَمرهُ بدفعه إل إنسانٍ . . فته كرأ تدقع ل + نيزا كان 
المدفوعٌ إليه مكَنْ يصح قبضّهُ أو ممَنْ لا يصح قبِضْهُ » كما لو كاد لَهُ في يده طيرٌ فأمرَهُ 
بإرساله . 


وقالَ أبن الصباغ : يكونُ في ذلك وَجهانِ » كالملتقطٍ إذا أَذْنَ لَهُ الحاكمٌُ في إنفاق 


ماله على اللقيط . 

وإ مات الصببي بعد أستكماله الوضاعً دود مدو النفقة. . لم يبطل العِوّضُ ؛ لاله قد 
ال ل e‏ 
عا دولك مر تالكاو ا ی الأت ت أخذ خذةٌ إلا على نجومه ؟ فيه وجهانٍ : 


حدما يحل عليها + قيطالتها ب لأت .+ لآنّ تأجيلة إلا كان لى الولف 

والثاني : لا يستحق أخذهُ إلا عل نجومه » وهو الأصخ ؛ لأنّهُ وَجبَ عليها 
هكذا » وَإِنّما مات المستوفي 

وإِنْ مات الصبيٌ بعد أَنْ رَضعَ حولاً » وكانث مدّةٌ الّضاعٍ حولين. . فهل تنفسخ 
اوي أو لا سس يل ا 

١‏ قال المسعوديّ [في ‏ الإبانة »] : إِنْ لم يكن الصبيٌ الميّت مِنها. لم تفخ الإجارة 
فوا رادا بل ينها بض 221 لر عة و إن كان الول الت مها فيل تضم 


كتاب الخلع ۲۷ 
الإجارةٌ » أو لا تنفسخ بل يأتيها بصبيء آحَرَ لِتُرضعَهُ ؟ فيه قولانٍ . 

والفرقٌ بیتَهُما : انها تدر علئ ولدها ما لا تدر علئ غيره . وسائ أصحاينا حكؤًا 
القولين من غير تفصيل : 

أحدُهما : لا تنفسح » ٠‏ فبأتيها بصي آحَرَ ؛ لأنّ الصبيّ الميتَ مستوفئ به » فلم 
تبطل الإجارةٌ بموته » كما لو أكترئ دابّةٌ ليركبّها إلى بلدٍ فمات قَبْلَ أن يستوفيّ 
ركرك ْ 

والثاني : ليس لَه أن يأتيها بغيره » بل تنفسخ الإجارة ؛ لأ الضاعٌ يتقدرُ بحاجة 
الصبيٌ إليه » وحاجتهُمْ تختلفٌ » ؛ فم يَهُمْ غير مقامةُ » بخلافي الركوب ٠‏ ولال عقة 
علئ إيقاع منفعةٍ في عينٍ » فإذا تلفت تلك العين. . لَمْ يَقُمْ غيرُها مقامّها » كما لو 
أكترئ دابّة ليركبها إلى بلي فماتثُ . 
RR‏ 
الحول الثاني . وهل ينفسخ في الحول الأول وفيما بي مِنَّ العرّض ؟ فيه طريقانٍ » كما 
قلنا فيمَنٍ أستأجرَ عيناً حولين فتلفث في أثنائها . 

فن قلنا : لا يبطلٌ العقدُ في الحَول الْأَوَلِ ولا في النفقة. . فقدٍ أستوفئ الوضاعَ في 
الحو الأول » وله أن يستوفي النفقةً . وهل يحل جميحها عليها » أو يستوفيها على 
نجومها ؟ على الوجهين . وأمّا الحولٌ الثاني : فقدٍ أنفسح العقدٌ فيه » ويماذا يرجم 
عليها ؟ فيه قولان : 

أَحدُهما : بأجرة الحول الثاني . 

والثاني : بقسطه مِنْ مهرِ المثل . 

فعلىئ هذا ٠‏ تكسم مهد اليدل عل أجرة الؤضاع في الكولينٍ وعلئ قيمة لفق 


َو 


والأدم » فمَا قابلَ أجرة الحول الثاني . أخذة نوها فابل 2 . 75 يستحقّة عليها . 
ون قلنا : يبطل العقدٌ عليها : 00 
بأجرةٍ رَضاعِها في الحول الأَوَلِ . 
وإذ لتا : لَه أن يأيها ولو آخر » فإ أناها بو. . فحكغة حك الأول . وإ كت 


۲۸ كتاب الخلع 
ن يأنيَ به » فلّمْ يفعل حت مضئ الحولٌ الثاني . . ففيه وجهانٍ : 

أَحدُهما : يسقط حقُّهُ مِنْ إرضاعها في الحول الثاني ؛ لأنّهُ أمكتة أستيفاءٌ حقّه وَفْوَنَهُ 
ENS ES OEE‏ 
يَركَبْها . 

والثاني : لا سقط حفَّةٌ ؛ لأَنَّ المسبَحَقّ بالعقلٍ إذا تعدّرَ تسليمٌة حى تلف . . لم 
تت عق EIR NERE Ca‏ 
علئ قبضه فلم يَقَبِضْهُ حب مات في بد البائع » بخلاف الدابِ ؛ فإنّ متفعتها تلِقّتْ تحت 


رده . 


ا 


ت 


وإِنْ ماتت المرأةٌ. . نظرت : فإِنْ ماتث بعد الرضاع. ا كل بون 
النفقة مِنْ مالها . وإِنْ ماتث قَبْلَ الأضاع أو في أثنائه ‏ أو أنقطع لبها .. أنفسح العقدٌ 
فيما بقيّ مِنْ مدَّةٍ الرّضاع ؛ لأنَّ المعقود عليه إرضاعُها . ا > قبطل 
العقدٌ » كما لو آستأَجَرَ داب لير كبها فماتث قَبْلَ أستيفاء الركوب . وهل يبطلُ العقدٌ فيما 
يقن ون العو 4 غلا الطريقين ف اا عبد اس ساك في روفي آنايها + 
والتفريع على الطريقينٍ كما مضئ . 

وإ خالَعَها على خياطة ثوب , فهلكَ الثوث قَبَْ الخياطة. . فهل يَبطلُ العقدُ » أذ 
لا بطل العقدُ ويأتيها بثوب آخَرَ لتخيطةٌ ؟ فيه وجهانٍ » بناءً على القولينٍ في الصبيّ إذا 
مات . َ 
ال علق عا سس لش ا 
وإِنْ قال ل ال ا ا 
كان أو كبيراً » سليماً كان أو معيباً. . فإنّها تَطلقُ ؛ لوجودٍ الصفة › ولا يَملِكهُ ؛ لا 
a E‏ عله جور رن الزن a E‏ 


وإن أعطتة عبد مكاتباً » أو مغصوبآ » أو مرهوناً. . ّم َطلق ؛ لأنّ إطلاق العطيّة 
EEE el‏ لايم ملك » فلَمْ يوجدٍ الشرطً . 


اس 


e 


كتاب الخلع ۲۹ 
وإِنْ قال : إِنْ ن أعطيتني عبداً مِنْ صفته كذا وكذا ‏ ووَصفَهُ بالصفات التي يصحٌ | ا 


ع 


فيها على العبيد - فأعطتة عبداً عل الفور بتلكَ الصفات ‏ فإذا قبضّة. : طلقتث علي ؛ 
لوجودٍ الصفة . فإِنْ كانَ سليماً. . أستقر مِلكَهُ عليه » وإِنْ كان معيباً. . فهر بالخيار : 
ِينَ أن يُمسِكَهُ » وبِينَ أَنْ يردّهُ ؛ لأنَّ إطلاقّ العبدٍ يقتضي السليم”“ . فن أمسكة. . 
أستقرٌ مِلكُهُ عليه » وَإِنْ رده . رَجِعَ عليها بقيمته في قوله القديم ٠‏ وبمهر مثلها في 
القول الجديدٍ » كما لو خالَمَها على عبدٍ معيّنِ فتلف في يدها قَبْلَ القبض . وإِنْ أَعطنْة 
عدا افا عن المنفات الي وصتها: لاتطلق +50 الصفة له تود د 

وإ خالعها على عبدٍ موصوفي في ذمّيِها لعا منجّزاً. . وَقعت الفرقة بِينَهُما 
بالإيجاب والقَبول . فان فعت إليْه عبد بلك الصفات. ١‏ لزمّةُ أعذة + كما قُلنا في مَنْ 
أسلم في عب . فن وَحِدَهُ معيباً. . فهر بالخيار : بِينَ نك E A‏ . فان 
ا . فلا كلام » وَإِنْ ردّةُ. N N E‏ 
قالث : طلقني على هذا العبدٍ » فقالَ : طلقنَكٍ. . وَقعَ الطلاقٌ ومَلكةٌ . فإِنْ كان 
ا اس علط ».ون کا ما نھر انار ين أذ ی : و 
أن ير . فن ركة. . رَجعَ عليها بقيمتو في قوله القديم ٠‏ وبمهر مثلها في قوله 
الجديدٍ » ولا تُطالّبُ بعبدٍ سليم ؛ لان العقدَ تعلق بعينه » فهر كما لو أذ حر عند 


ES e 


فوجدة معيباً . 

إن كانث لا تَملكةُ. . وَقعَ عليها الطلاقٌ ولَمْ يَملكَهُ الزوجُ » ورّجعَ عليها بقيمته 
في قوله القديم ٠‏ وبمهر مثلها في قوله الجديدٍ . 

وإِنْ قال : إِنْ أعطيتني هذا العبدَ فأنت طالقٌ » وأَشارَ إلى عبدٍ بعينه » فأعطة إِيَاهُ 
وكانث تَملِكَهُ. . طَلقَتْ لوجودٍ الصفةٍ . فإِنْ كان سليماً. . أستقيٌ مِلكةُ عليه » وإِنْ كان 
مَعيباً. . فل أَنْ يُمسِكَهُ » وله أَنْ يرد . فإِنْ أمسكة. ٠‏ فلا کلام » وان ركةُ. . جع 
يعيكوني را العديم > وبمهر مثلها في قوله الجديد . هذا قول عامّة َة أصحاينا ٠:‏ 


. ) في نسخة : ( لأن إطلاق العقد يقتضي التسليم‎ )١( 
) في نسخة : ( يأخذه‎ )۲( 


وم كتاب الخلع 

وقالَ أبو علي بن بي هريرة : يجيء على قوله القديم ن لا يردّهُ » ويرجمٌ م بارش 
العيب ا ا . فإِنّما يجبُ عند تلفه دونَ نقصانه , 
ا 

والأَوَلُ اصح ؛ لأَنَّ العيت الموجود في المعقودٍ عليه إِنّما يتبث الردّ » فلا يجورٌ 
الرجوعٌ بالأرش مع إمكانٍ الردٌ . 

وإ أعطتَةُ العبدَ المعيّنَ وهي لا تَملِكَهُ. . ففيه وجهانٍ : 

[أحدُهما] : قال أَبو علي بن أبي هريرة : لا يّقَمُ عليها الطلاقٌ ؛ لأَنَّ الإعطاءً 
يقتضي ما تَملِكَهُ > فهو كما لو قال : إِنْ أعطيتني عبداً فأنت طالقٌ » فأعطبْةُ عبداً 
مغصوباً أو مكاتباً . 

والثاني : يقعٌ عليها الطلاقٌ » وهو المذهبُ ؛ لأنهُ علّىَ الطلاق على عميّة ذلك 
لعب بعينو » وقد ؤجدت الصفةٌ » فوقعٌ الطلاقٌ وإ كانث لا مك » ها هه 
م ا لس م م ا 0 
فاط داشرا . فإنهُ وض الاجتهاد إليها » فأنصرف الإطلاق إلى عبدٍ تملكة ٍ 

قال آببنُ الصبّاغ : وهُذانِ الوجهانِ يُشبهانِ الوّجهين فِيمَنْ وَكّلَ رجلاً له عبد 
بعينه فوجدَه الموَكّلٌ”'' مَعيباً. . فهلْ له رده ؟ على الوّجهينٍ . 

فإذا قُلنا : يَقمُ الطلاق . . فإنَّهُ لا ملك العبد » ولكنْ يرجعٌ عليها بقيمته في قوله 
اديع + مير يالها فر كول التحديل + 
فرع : [خالعته على هذا الثوب المرويّ فكان هرويَّاً أو كتاناً] : 

وَإِنْ قالت : خالعني على هذا الثوب على أنه مَرويٌ » فقالَ : خالَعتّكِ » فخرج 
الغوث هروياً. . صم الخُلْعُ ؛ لأنّهما جن واحدٌ يِن القْطنٍ » وإنّما هُما نوعانٍ » 
ويكونٌ بالخيار : بِينَ إمساكه وردٌه ؛ لاله لَمْ يَسلّمْ لَه النوعٌ المشروط » فهو كما لو 
وَجِدَهُ مَعيباً » فان ردَّةُ. . رَجِعّ بقيمته في قولهالقديم ٠‏ وبمهر المثل في قوله الجديدٍ . 


©9 ی سخ * (الوكيل ). 


كتاب الخلع ۳١‏ 

فن قيل : هلا قلعم : إذا رَد العوّضُ بالعيب في الخُلْع أرتفعَ الطلاق » كما قُلتَمْ في 
السيّدٍ إذا كات عبِدَهُ على وض فقبضّهُ » فوَجِدَهُ مَعيباً » فردّة. . أرتفعَ العتقّ ؟ 

قلنا : الفرق بيَهُما : أن لحلع والكتابةً الصحيحة يَجمع كل واحلٍ مهما صفة 
ومعاوّضةً » إلا أن المعلث في الكقانة الفح اللعادقة وح العلة في الخُلّع 
الصفةٌ ؛ بدليل أ َه لو كاب عبداً علئ مالَينٍ في ذمته كتابةً صحيحة ثم أبر أهُ عنهما. . 
6 عتق . ولو علّقَ طلاق مره على مال في ذميها ثم أبرأها منة .. لم تَطلق . فوزانٌ 
الخُلَع : الكتابةٌ الفاسدةٌ ؛ فَإِنَّ المغلّب فيها الصفةٌ . 


ص ع 


إن قال 0 1 أعطيتني ثوباً مَروياً فأنتِ طالقٌ » فأعطتّهُ ثوباً هروياً. . لَمْ 
ات حي م ادب عن کر فا حك .رع 
اد ا ع وجا ال ل 
بقيمته في قوله القدديم > وبمهر مثلها في قوله الجديدٍ . 
وحكئ المحامليٌ : أَنَّ الشيخ أبا حامدٍ حكئ وَجهاً آخَرَ : أَنَّ الزوج بالخیار : بِينَ 
إمساكه ورد » كما لو حرج هروياً ؛ لأَنَّ العينَ واحدةٌ وإِنّما أختلف جنسّة 
والأوّل هو المشهورٌ . 


فرع : اكلم a‏ 

إذا قالث لَه : طلّقني على ما في جوف هذه الجارية مِنَ الحَمْل » فقال : أ 
طالقٌ. . وَقعَ الطلاق بائناً » ورّجعَ عليها بمهر مثلها . 

وقالٌ أبو حنيفة : ( إِنْ خرج الولدٌ سليما. . آستحفّةُ الزوج » ون لَمْ يكن شيعاً. . 
فعليها مهرٌ مثلها ) . 


)000( في نسخة : (هروي ) . 


۳۲ كتاب الخلع 

دليلنا : آل كل ما لا يصح أَنْ يكونَ عوضاً في غير الحُلع . . لا يصحٌ أَنْ يكونَ عوضاً 

في الع » كالخمرٍ . 

إن قات :«طلقتى علق .ما فى جوف هته الجارية ولم تقل * من الكقل ٠‏ 
فقَال + آنت طال . : ف كالأولة عتدنا:, 

وقال أبو حنيفة : ( إِنْ خرج الول سليماً. . آستحقّة الزوج » وإن لمْ يكن شيئاً. . 
فلا شيء لَهُ ؛ لأنّها إذا قال : مِنَ الحَمْل. . فقد وَقعَ الخُلْعُ على مال » وإذا لَمْ تقل 
ذلكَ. . لم يق على مال ) . 

ودليلّنا : أَنَّ الحُلْعَ وَقَعَ على مجهول » فهو كما لّو قالتِ : أخلعني على ثوب . 


مسألة : [طلبتا الطلاق علئ مبلغ فأجابهما أو إحداهما] : 

ون كانَ لَهُ آمرأتانِ » فقالتا لَه : طلقنا على أَلفٍ درهم » فقال : نتما طالقان - 
جواباً لكلامهما - وَقَعَ عليهما الطلاق » وهل يصح تسميتهما للآلف ؟ فيه قولانِ » كما 
قلنا فيمَنْ كاتَبَ عبدَينِ على عِرَضٍ واحلٍ . 

فإذا فلا : تصح التسميةٌ. . قسمت الألفُ عليهما على قَدْرٍ مهر مثلهما . وإِنْ قلنا : 
إِنَّ التسمية لا تصحٌ.. رَجمَ عليهما بمثل الألفف في القول القديم ؛ لأَنَّ لّها ميثلا 
يقم عليهما عل مهر مثلهما . ۰ 

وعلئ القول الجديدٍ : يرجمٌ على كل واحدة منهما بمهر مثلها . 

إن أَخَرَ الطلاق عَنِ الفورٍ » ثم طلقها. . كان جعي » إلا أن يقولَ : أنتما طالقان 
على ألفب » فتقولان عقيبَ قوله : قبلا ار 

وإ قالتا لَه : طلّقنا على أف بيننا نصفين » فطلقهُما عقيبَ قولهما. . وَقَعَ الطلاق 
A E e‏ عي SOE a‏ 
أستدعت الطلاق بورض معلوم . 

وإِنْ قالتا له : طلقنا بألفٍ  ٠‏ فطل إحداحُما على الفور ولَمْ يطل الأخرئ. . وَقعَ 
طلاق التي طلّقها . وهل تصح التسمية بقسطها مِنَ الآلف ؟ على القولينٍ . 
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فإذا قُلنا : : تصخ.. سمت ّمت الألفُ على مهر مثلها ومهر مثل الأخرئ » فما قابلَ مهرّ 


وإِنْ قلنا : التسمية فاسدةٌ. . رَجِمَّ عليها بحصّتها م مِنّ الألفم في قوله القديم : 


وبمهر مثلها في قوله الجديد . 
وإِنْ طلّقهُما عة عقيب أستدعائهما الطلاق » ثم آرتدّتا. Ne‏ 55 لأنها دقفت 
بعد الفرقة . 


وإِنِ أرتدّتا عقب أستدعائهما الطلاق » ثم طلَّقَهُما في مجلس الخِيارٍ » فَإِنْ كانتا 
غير مدخول بهما. . بانتا بالردّة » فلا يقعٌ الطلاق ولا يلزِمُّهُما عِوَضٌ . 

وإ كانتا مدخولاً بهما. . فإِنَّ طلاقَهُما موقوفٌ علئ حُكم نكاجهما » فإنٍ أنقضتْ 
عَدَنّهِما قبل أن يرجعا إلى الإسلام. . تبيَّا أَنَّ الفرقة وَقعثْ”'' بردّتهما » فلا يَقعُ عليهما 
الطلاق » ولا يلزمُهُما العِوّضُ . وإِنْ رَجعتا إلى الإسلام قَبْلَ اقا فا بختنا أن 
الطلاق وَقَعّ عليهما » فلزمَهُما العِوَضٌ . وى او اتروع جما ره 
في الأرلن.. وان رجفت إخداها إلى الإسلام ان العا ف را 


الأخرئ وه اباقية علرة الركة: . رقع الطلاق على التي رَجعث إلى الإسلام. - وفي قَذْرٍ 
ما يَلزمُها مِنَ العرّض ما ذكرناءٌ إذا طلَّنَ إحداهّما - ولَّمْ تق الطلاق على الأخرئ » ولا 
يلزمها عِرَضٌ . 


فرع : [قالتا : طلقنا بألف فأجابهما على مشيئتهما] : 
م ا ا م ل 
عار لفو ا . طلقتا » وفي قَدْرٍ ما يلزمٌ كلّ واحدة منهُما من العرض 
TT‏ . وإ أكرتا المشيئة على الفور . . لَه تطلقا ؛ 
لأنه لم ترجو العرط > ون فاب اا عا لفو ول ا ا ری ل ق 
واحدة منهما ؛ لاه علّنَ طلاقّهما بمشيئتهما » ولم توج مشيشتهما . 


۳٤‏ كتاب الخلع 

وإ كانت بحالها » وإحداهُما بالغةٌ رشيدةٌ » والأخرئ كبيرةٌ محجورٌ عليها . 
فقالتا : يننا على الفور. . وقعَ عليهما الطلاقٌ » إلا أن البالغة الرشيدة يقعٌ الطلاقٌ 
عليها بائناً » وفيما يستحقّةُ عليها مِنَ العرّض ما ذكرناءٌ مِنَ القولين . وأَمَا المحجورٌ 
عليها : فيقعٌ عليها الطلاق » ولا عِوَضَ عليها ؛ لأنّها ليسث مِنْ أهل المعاوّضة وإِنْ 
كانث مِنْ أهل المشيئة » ولهذا يرجم إليها في التُكاح وما تأكلة . 

وإ كانث صغيرةً مميّزَة. . فهل تصحٌ مشيئتها ؟ فيه وجهان يأتي بيانهما . 

وإِنْ كانث صغيرةً غير مميّرة ة.. فهل تصحٌ مشيئتها ؟ فيه وجهانٍ . 

أو قتي متقفونة ,"قاذ مقرفة لها وها رادا : 


فرعٌ : [قالت إحداهما : طلقني وضّوّتي بألف أو طلقني بألف على أن تطلق ضرّتي أو 
NA‏ 
ون قالث لَهُ إحدئ زوجتيه : طلقني وصَورّتي بالف > فقالَ على الفور : أنتما 
طالقانٍ. . وقعٌ الطلاق عليهما بائنآ ؛ لأنّها بَدَنَتْ لَهُ الهِوَضَّ على طلاقها وطلاق 
ضرّتها » ذل العِرّض على الطلاق مِنَ الأجنبيَّ يصح . وهل تصحٌ التسميةٌ ؟ 
قال أصحايّنا : فيه قولانٍ ؛ لاله أوقعَ به الطلاق علئ آمرأَتِينِ » فكانَ كما لو سألتاة 
الطلاق . 
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قال أبنُ الصبّاغ : ويحتمل عندي أن يقال هاما : ص المسمّئ قولاً واحداً ؛ 
عق واحدٌ والعاقدٌ واحدٌ » وإِنْ كان مقصودة ب يقعُ لَهُما » فهو كما لو كانَ لرجل على 
رجلين دين فصالَحَهُ أجنبيئٌ عنهّما . فن طلَقَ إحداهُما. . وَقعَ عليها الطلاقٌ . 


اذ لناب لو طلتهمات : إن ال عل فزني كان فيا تتح علو الاد 
لأجل المطلَّقَةٍ قولانِ : 


آجَدهما + مهة مكل المطلقة : 


والثانى : حصّتها م الألف . 


° 
م الألف قولاً واحدا . 

قال أبن الصبَاغ : وَإِنْ قالث له : طلّقني بالف علئ أن لا تُطلّقَ ضر 
شرطً فاس لا يلزمٌ الوفاء به » ويكونٌ المسمى فاسداً ؛ لاله مجهولٌ lt‏ 9 
يرد إليها ما زادتة لأجل الشرط » وذلكَ مجهولٌ » ويجبُ لَهُ عليها مهرُ مثلها . 
وإِنْ قالث له : طلقتي بالف بشرط أن تطلق ضة ا . قال الشيخانٍ : وَقعَ 
ولي لاد 8 
إسقاطٌ ما زِيدَ في البَدَلِ لأجله » وهو مجهولٌ » فصارٌ العِوّضُ مجهولاً » فوب مهرُ 


الل : 


فرع : [قالت له : بعني أو أعطني عبدك وطلقني بألف] : 

ا SEE‏ 
جَمَعَتْ بين حلع وبَيع بعوّض » ففيه قولانٍ » كما لو جمع بينَ البيع والتكاح بورض . 

فإذا قُلنا : يصحَانٍ. . قسم الألف على قيمة العبدٍ وعلئ مهر مثلها » فما قاب قيمة 
الفرع كان تدا داقن مد سلما عاد عرف ليها 

فون وَجِدَّث بالعبدٍ عيباً » فن قلنا “تلوق العققة ب ردت العبد و رحبت عليه 
EE‏ 

وَإِنْ قُلنا : لا فرق الصفقةٌ. . رَذّتٍ العبد » ورَجَعتْ عليه بجميع الألف » ورّجمَّ 
عليها بمهر مثلها . ۰ 

وإِنْ قلنا : لا يصحّان. :الم يض البيع ولم ر يصع العِوّضُ في الخُلَعِ , 
الخُلَعَ صحيحٌ . وفي ماذا يَرجِع به عليها ؟ قولانٍ : 

أَحدُهما : يقرّمٌ العبدَ المبيمَ » وينظك إلى مهر مثلها » ويَقسم الآلفَ عليهما . 


. ) في نسخة : ( عليهما‎ )١( 


۳٦‏ كتاب الخلع 

والثاني : يَرجع عليها بمهر مثلها . 

هكذا ذكرَ أبن الصبّاغ » وذكرٌ الشيخ أبو حامدٍ في « التعليق » » والمحامليٌ : أنه 
َع عليها بمهر الوثل . ولعلّهُما أرادا عل الصحيح بِنّ القولين . 

قال الشيخ أبو حامدٍ : ولهكذا الحكمٌ فيه إذا قال : خُذَ مي ألفَ درهم وأعطني 
هذا العبدَ وطلقني . 

قال المحاملئٌ : وهكذا إذا قال : طلقني على ألفبٍ » على أن تُعطيني العبد 


ع 
مسالة : [الخلع يمنع لحوق الطلقات عندنا] : 

إذا خالعٌ رأة . . لَمْيَحَفْها ما بقي مِنْ عد الطلاقي ‏ سواءً قُلنا : الخُلْعُ طلاق أو 
فسح » وسواء طلّقها في الهدَةٍ أو في غيرها » وسواء طلّقها بالصرر يح أو بالكناية مم 
اليد . وبه قال أبن عباس ا ين ال و اه وان و 

وقال ان الاروي وام فة وأضضاثة : ( يَلحفها الطلاق بالصريح ما دامتٌ في 
العِدَّةِ » ولا يَلحقّها بعد العِدَّةِ » ولا يَلحقّها الطلاق بالكناية بحال ) . 

وقال مالك والحَسَنْ البصرىٌ : ( يلحقّها الطلاق عَنْ قرب » ولا يَلحقها عَنْ 
ا 

ف( القرث )عند مالكِ ‏ : أَنْ يكونَ الطلاق متّصلاً بالحُلع . 

والحَسَنُ البصريٌ يقول : إذا طلقها في مجلس الخُلع. . لَحِقّها . وإِنْ طلقها 
ل 5 

دليلنا : أَنّهُ لا يَملك ملك رَجعتها › ٠‏ فلم يَلْحَقْها طلافُهُ » كالأجنبيّة . 

n Sua ia 


طلاق إلا من بعد نكاح ) ؛ لأن في الخلع بينونة من النكاح . 


كتاب الخلع ۳۷ 
كما لو أنقضث عِدَتَها » إذ مَنْ لا يَلحَقّها الطلاق بعِوّض. . لا يَلْحَقّها بغيرٍ عِوَضٍ » 


لد سوس ام 
يتبث للزوج الج عا اليخدلعة 6 سرا الها يلفظ الخُلمٍ اوا 

ريه وبه قال الحَسَنٌ البصريٌ » والنخعئٌ » ومالك » والأوزاعيئٌ » والثوريٌ › 
ا 

وذهبَ أبن المسيّب والزهريٌ إلئ : أَنّهُ بالخيار : إِنْ شاء. . أذ العِرَضّ ولا رَجِعة 
لَه » وإِنْ شاء. . ترك العِوّضَ وله الوّجعة . 

قال الشيخ أبو حامدٍ : وأَظتُّهُما ارادا ما لَمْ تنقض العِدّةُ . 

وفال أبو ثور : ( إن كان بلفظ الحُلع . . فلا رَجِعةً لَه > وَإِنْ كان بلفظ الطلاق. . 
ل ا ل ل ّ 


52 


ثم لو 


أعتقّ عبِدَهٌ بعرّض . . لم سقط حقٌّةُ مِنَّ الوّلاء » فكذلك إن طلّقها برض ) . 
ودليلنا : قوله تعالئ : #8 فلا جاح ماف مدت بو [البقرة : 519] . 
وَإِنّما يکود فداءً إذا خرجث عَنْ قبضته وسّلطانه ؛ فإنَّهُ لو يتنا لَهُ الّجعة. . لَمْ يكنْ 


للفداء فائدة . ل ام 


كات 0 ؟؛ ل ل 
فرع : [خالعها على أن له الرجعة] : 
قال العا ف #المحسين +( ل الها طف ٠‏ بار عة أن له المع 


فالطلاق لازمٌ » ولَهُ الّجعةٌ » والدينارٌ مردودٌ ) . 


.:) في تسختين : ( اتطليقة‎ )١( 


۴۸ كتاب الخلع 

قال المزنيٌ : يسقط الدينار والوّجعةٌ » ويب هر ثلها » كما قال الشافعئ فين 
غا أمرأنة على عرقي وخرطت ارا الها د" نكن شات اسر جعت الديتاد ».وشت 
الوَجِعةٌ : ( أن وض سقط » ولا ع قبت الرفعة ) : 

ونقل الرب بيع الأولئ في « الأ » » كما نقلّها الكُزنع . قال الربيعٌ EE‏ 
( آ0 وكلها ولا چ 

فين أصحاينا مَنْ ضاق عليه الفرق بينَ المسألتينٍ اللَِّينِ حكاهُما المزنئ » ونقلَ 
جواب كل واحدةٍ منهُما إلى الأخرئ وخْرّجَهُما على قولين . 

وقالَ أكثرهُمْ : لا يُختلفُ المذهبُ في الأولئ : أذ لَهُ الؤجعة ويُسقطٌ الدينارٌ » وما 
حكاهٌ الربيعٌ. . فهو مِنْ تخريجه » وما ذكرة المُزنئ. . فهو مذهيّهُ بنفسه ؛ لأَنَّ الُلَمَ 
ا وشرط الوّجعةٍ » وهذانٍ شرطانٍ متضادَانٍ » فكانّ إثبات الوجعد 
أو لاما فبك بالطلاق + رالو لا يفيك إلا بالشرط راا القرى ي الأولن 
والثانية. .ف قذ قم التجعة في الثاني » وإلما شر عودتها؟ فيما بعد » فم َذ؛ 
ET‏ . لَمْ يقطع الوّجعة في الحالٍ » > فكانث باقيةٌ علئ الأصل . 


م 
مسألة : [توكيل الزوجين في المخالعة] : 

يجوز التوكيل في الخلع مِنْ جهة الزوجة والزوج ؛ لاه عقدٌ معاوّضةٍ » فجارٌ 
التوكيل فيه » كالبيع . 

ويجوزٌ أنْ يكونّ الوكيلٌ منهُما مسلماً وكافراً » حرّاً وعبداً » رشيداً ومحجوراً 
عليه . 


20 


و o‏ م ع 
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ويجوز أن يكو الوكيل مِنْ جهةٍ الزوجة جة أمرأة » وهل يجورٌ أن يكوت الوكيل مِنْ 
قل الزوج أمرأةً ؟ فيه وجهانٍ : 

المنصوصٌ : ( أنْهُ يصح ) ؛ لأنّهُ مَنْ صح منة عقدٌُ المعاوّضة. . صح أَنْ يكونّ 


(1) في نسختين : ( عودها ) . 


كتاب الخلع ۳۹ 
والثاني : لا يصحٌ في التّكاح ؛ لأَنّها لا تملك إيقاعَ الطلاقي لنفسها , فلم تملك في 
حقٌ غيرها . 

قالَ الشافعئٌ : ( ويجورٌ أن يكونّ وَكيلٌ واحدٌ عنةُ وعنها ) . 

فمِنْ أصحابنا مَنْ حملهُ علئ ظاهره » وقالَ : يجورٌ أَنْ يلي الواحدُ طرفي العقَدٍ في 
الحُلعِ » كما يجورٌ أن يول الرجلٌ مرت في طلاقها . 

ومنهم مَنْ قال : لا يصح » كما لا يصح في التّكاح أَنْ يكونَ الواحدٌ موجباً قابلا » 
كي ال فك أنه يجوز لكل وا ما أن يركل و 

إذا ثبت هذا : فإ الرّكالة تصح منهُّما مطلقاً ومقيّداً » كما قلنا في البيع . فإذا 
أُطَلِقّتِ الوكالةٌ . . أقتضث مهرَ المثل » كالوكيل في البيع والشراء . 

والمستحَبٌ !أن تعدو المو كل مه الحو ار لا أبعد ين العرن ج 

فإِنْ َكلت المرأة : في الخُلع . . نظرت : فإنْ أطلقت الوكالة . . فإِنَّ الإطلاق يقتضي 
مهر المثل حالاً مِنْ نقد البلدٍ . فإ خالَعَ عنها بذلكٌ. . ص ٠‏ ولزمها أداء ذلك . وإ 
خالعها بدونٍ مهر مثلها » أو بمهر مثلها موّجّلاً. . صح ؛ لاله زاكها بذلكَ خيراً . قال 
أبن الصبّاغ : وهكذا إِنْ خالَمَ عنها بدونٍ نقد البلدٍ. . صح ؛ لأنّهُ زادَها خيراً . 

إن خالَع بأكثر مِنْ مهر مثلها. . وع الطلاق . قال الشافعي في ١‏ الإملاء » : 
ا adm‏ 
فكانَ فاسداً » فسقط ووّجبَ مهرٌ مثلها » كما لو أختلعث بنفسها على مال مغصوب . 
وقالَ في الأم » : ( عليها مهد مثلها » إلا أن تبذلَ الزيادة على ذلك . . فيجورٌ ) . 
قال الشيحٌ أبو حامدٍ : فكأنّ الشافعي لَمْ ببطِلْ هذه الزيادةَ على مهر المثل بكلّ 
حال » ولكنٌ لا يُلزْمُها . 

وقال المسعوديٌ [في « الإبانة »] : هي على قولين : 

والثاني : لها الخيارٌ : إن شاءث.. فسخت المسمّئ وكانّ عليها مهرُ مثلها » وإِنْ 
قات اجارت نامي الك 


٤١‏ كتاب الخلع 


إن قرت 1 َه وض بان قالت : أخلّعني بمثق » فإِنْ خلعها بمئة. . صح ؛ لأنّهُ 
فعلَ ما أَمرنْةُ . وإِنْ خلعها بمئةٍ موَّجّلَةٍ » أو بما دوتها. . صح ؛ لأنّهُ زادةها خيراً . ون 
0 

ا : يَقعُ الطلاق ٠‏ ويلزمها من مهرُ 5 مثل لا غير ؛ لاله حالعَ بأكثر مما 
ل 

والثاني : يلزمها أكثرُ الأمرين : مِنَ المئة » أو مهر مثلها ؛ ؛ لأنّ الم إِنْ كانث 
كثر. . لزمنها ؛ لأنّها قد أَدْنتْ فيها » وَإِنْ كان مهن المثل أكثر. . لزمّها ؛ أن المسمّئ 
فاسدٌ » فسقط ولزمّها مهرٌ مثلها . 


إذا ثبت هذا : فهلْ يلزمٌ الوكيلٌ مازاد على مهر المثل في هذه والتي قَبْلّها ؟ يُنظد 


ا 


١ 


چ 


٤ 


فن قال : طلقها على كذا وكذا وعليَ ضمانة. . زمه للزوج الجميعٌ ؛ لاله ضمتة . 

وإِنْ قال : طلقها علئ كذا » ولم َل مِنْ مالها » ابل أطلق: ھک 
لان الظاهر أنه يخالِع يِن مال فس » وللوكيل أَنْ يرجعَ عليها بمهر لها ۽ له 
عليه بِإِذيها”"' وما زاد عليه يدفعة منْ ماله ولا يرجعٌ عليها به ؛ 2 تَ عليه بغير 
إذنِها . 

وإِنْ قال : طلقها على كذا وكذا مِنْ مالها.. لزمّها مهرُ مثلها » ولمْ يلزم الوكيل 
ما زادَ على مهر مثلها ؛ لأنَّهُ أضاف ذلك إلى مالها » ولَمْ تأذنْ له فيه فسقط عَنْها . 

وإِنْ قدت لَه الوكالة أو أَطَلقَيْها » فخالَمَ عَنْها بخمر أو خنزير . . وَقعَ الطلاق بائناً 
ورّجعَ عليها بمهر مثلها ؛ لأنّ المسمّئ فاس » فسقط ووّجبّ مه مثلها » كما لو 
خالعث هي بنفسها على ذلك . وقالَ المُزنئٌ : لا يع الطلاق ؛ لأنّ الوكيل لَمْ يَعقِدْ 
على ما هوّ مال » فأرتفعَ العقدٌُ مِنْ أَصلهِ › كما لو وَكَلهُ أَنْ يبِيعَ لَهُ عيناً فباعَها بخمر أو 


ا 


1 


(1) في نسخة : ( المثل ) وكذا في المواضع الآتية . 
(؟) في نسخة : ( وليس للوكيل أن يرجع عليها بمهر مثلها ؛ لأنه وجب عليه بغير إذنها ) . 


كتاب الخلع ٤١‏ 
وهذا خطأ ؛ لأَنّ وَكيلَ المأ لا يوقم الطلاق وإِنّما يبل » فإذا قَبِلَهُ برض 
فاسدٍ. . لَمْ يمنغ ذلك وقوع”" الطلاق » كما لو قَبلَتْ هي الطلاق بخمر أو خنزير » 
وإنما يصح هذا الذي قالهُ لوكيل الزوج . 
إن َكل الزوج في الخُلع ولم يُقدّرٍ العرّض » فإنْ خالعَ عله الوكيل بمهر الجثل مِنْ 
نقد البلدٍ حالاً. . صح ؛ لأ إطلاق إِذنِهِ يقتضي ذلك . وإِنْ خالّمَ عنْهُ بأكثر مِنْ مهر 
المثل. . صح ؛ لاله زادهُ خيراً . ون خالّمَ بدونٍ مهر المثئل » أو بمهر المثلٍ موّجّلاً. 
فقذ نصصّ الشافعويٌ فيها على قولين : 
أَحدُهما : ( أن الطلاق واقمٌ » والعوض فاسدٌ ) ؛ لأنّهُ حالف مقتضئ الإذنٍ » 
ويرجمٌ الزوجٌ عليها بمهر مثلها » كما لو خالعها الزوجُ على عوض فاسدٍ . 
والثاني : ( أَنَّ الزوج بالخيارٍ : بين أن يَرضئ بهذا العوض المسمّئ ويكونٌ الطلاق 
اثاً ٠‏ وبين أَنْ رده ويكود الطلاق رجعيا ) ؛ لأ لا يمك أ لزم الزوجة أكثر م 
المسمئ ؛ لأنّها لم تلتزمة » ولا يُمكنٌ أَنْ يلزم الزوج الظلاق بالعوّض المسمَّى ؛ لاله 
خلاف مقتضئ إِذنهِ » فثبتَ لَهُ الخِيارٌ » فن رضي به وإلاً . . أسقطنا العِرّضَ والبينونة ؛ 
لمر ار العِرّض ٠‏ وبقيّ الطلاقٌ رجعيّاً . 
وإِنْ قيّدَ ل ال بان قال : خالغ عنَيّ بم » فن خالعها بمئة. Oe‏ 
فعلَ ما أَدْنَ لَهُ فيه . ون خالعَ بأكثرَ مِنْها. . صح ؛ لأنّه اده خيراً . وإ خالّمَ بمادونَ 
المئة. ا : ( أَنَّ الطلاق لا يقع ) ؛ لاه آنآ له في إيقاع الطلاق عل شيء 
' » فإذا اوق غا س وها . لم يصع ين كما لو لو خَالَمَ بخمر أو خنزير . 

0 


فمنهُم مَنْ نقلَّ القولين فيه إذا لم يُقدّرْ له العوَّضَ » فخالعَ على أقلّ مِنْ مهرٍ المثل 


(۲( في نسخة : ( صفة ) . 
)۳( في نسختين : ( يقع ) . 


۲ كتاب الخلع 
إلى هذه » وجوابَةُ في هذه إلى تلك » وقالَ : فيها ثلاثة أقوالٍ » وهو أختيارٌ الشيخ أبي 
إسحاق : 

أحدُها : يقعٌ الطلاق فيهما بائناً » ويلزمُها”" مهن المثل . 

والثاني : يثبث للزوج فيهما الخِيارٌ : بينَ انتيضق اص الم في العقد 
فيهما ويكوت الطلاق باقا » وين آذ لا برض بوويكوة الطلاق رجعيا : 

والثالث : لا يقعٌ فيهما طلاقٌ لوضف با ا لآم الركالة المظطلقة تفي 
المنعَ مِنَ النقصانِ عَنْ مهر المثل » كما أَنَّ الوكالة | لمقيّدة تقتضي المنمٌ مِنّ النقصانٍ عن 
العوّض المقيّد . 

ومنهم مَنْ حملهما على ظاهرهما » فجعلّ الأولئ على قولين » والثانية على قول 
واحدٍ ‏ ولم يذكرٍ الشيخ أبو حامدٍ في « التعليق » غيرَةٌ ‏ لأنّهُ إذا قيّدَ لَه العِرَضَّ في 
لف » فخَالْع بأَقلٌ منة. . فقذ خالف نص موكّله فَدْتَضنَ فعلهُ » كالمجتهدٍ إذا خالفت 
النصّ » وإذا أطلقٌ الوكالة.. فإِنَّما علمنا أَنَّ الإطلاق يقتضي مهرّ المثل مِنْ طريق 
الاجتهاد » فإذا أَدَئ الوكيل أجتهاده إلى المخالعة أن منة. . لم قف » كما لا فض 
الاجتهاد بالاجتهادٍ . 

قال أبن الصبّاغ : وهذه الطريقة ظاهِرُ كلام الشافعيّ › زاكر اقيق E‏ 
والأقي من الأقوال : أن لا يفع م الطلاق . 


3 : ال وا ْ 
هم تفل المأذو فيو : 


رإن طلقها يوم السبت. . قال الداركيٌ : َع عليها الطلاق ؛ لال إذا طلقها يوم 
ال كات مط مطلقة يوم السبت » وإذا طلّقها يوم الجمعة. . لا تكونُ”" مطلّقَةٌ يو 


03 فى قيكة ر و ی 
وى اا و 


كتاب الخلع ۳< 
الخميس » فكأن الموكل قذ رضي بطلاقها يوم السبت › ولم يرضّ بطلاقِها يوم 
ال 

e 
: مسالة : [صحة المخالعة فى مرض الموت]‎ 

يصح الخلعٌ في مرض الموت مِنَ الزوجين > كما يصح منهما التكاح والبيعٌ 

فإن خالعَ الزوجُ في مرض موته بمهرٍ المثل أو أكثر. باضخ | كمال أنهي في 
مرضي موتو . وإ خالع بقل ِن مهر المثل . مح ارا ل داورو عار ۽ لك 


لاحقّ لَهُمْ في بضع آمرأَنه » ولهذا لو طلّقها بغيرٍ وض . :ألم يكن لهم الاعتراضن 
عليه . 


وإِنْ خالّعتٍ الزوجةٌ في مرض موتها بمهر المثل أو دوت . . كانَ ذلك مِنْ رأس 
المال : 

وقال ريغا( بكرن ذلك هيز اقل : 

دليلنا : أَنَّ الذي بَدْلَنْهُ بقيمة ما مَلكَنْهُ » فهو كما لو آ: تكرت جتاعا ق 

فن خالعث بأكثر مِنْ مهر مثلها. . عبرت الزيادة مِنَ الث ؛ لأنّها محاباةٌ ‏ 
فأعبرث من الث » كما و أشترث ماعا بأكثرٌ مِنْ قيمته . 

إن خالعته في مرض موتها علئ عبدٍ قيمهُ مث » ومهرٌ مثلها خمسون. . فقذ حابتةُ 
بنصفب العبد :إن ذا لحم الشف للشو أن كان ليها كر E e‏ 
فزوج بالخبار ني انيا تضق العيق ف ور أذ شيلع ورت هه اها 

وإِنَْ خُوَجَ مِنَ الثلثِ ٠‏ بِأَنْ كانث تملك مئه غير العبدٍ. . أستحق جميع العبدٍ » نصفَّهُ 
بمهر مثلها » ونصفَة وَصِيّةَ . 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : هو بالخِيارٍ : بينَ أن يرضئ بهذا » وبين أن يفسحّ ويرجعَ 
بمهر مثلها ؛ لأَنّ الصفقةٌ تبعَضت عليه ؛ لأَنهُ دحل على أَنْ يأخذ جميعٌ العبدٍ عوضاً » 
ولم يصح له بالعرّض إِلاً نصفهُ » ونصفُهُ وَصيّة . 


3 كتاب الخلع 

والصحيحٌ : أنه لا خيارٌ لَهُ ؛ لان العبد قد سَلِمَ لَهُ على كل حال . 

وإِنْ لم يكن لها مال غير العبدٍ » ولم بُح جز الورثة . . كان للزوج نصف العبدٍ بمهرٍ 
المثل »› TT‏ > فيكونٌ الزوجٌ بالخِيارٍ : بينَ د 
ثلثي العبدٍ » وبين أن يفسخ ويرجع بمهر المثل . 

فن قالَ الزوج : أن آحذ مهر المثل نقداً » وسدس العبد بالوصية. . لَمْ يكن له ذلك 
«الآن تتبن الغين انما يکود له وس عا الصف . 

إذا ثبت هذا الم ا ل ا اد وي 
المثل ) » ثم أعترضّ عليه » وقال كذ لبن بتري ل تم الحو وتيت باي 

قال أصحاينا : أخطا المُْنيُ في النقل » وقذ ذَكرّها الشافعئ ذ في « الأ » فقا : 
( له نصفت العبدٍ بمهر مثلها ) . 


فرع : [خالعته في مرض موتها ثم تزوجها بمرض موته] : 

فإِنْ خالعتة : في المرض الذي ماتث فيو علئ مثو » ومهڙ مثلها ربعو » ثم عاد 
الزوج فتزوجًها علئ تلك المثة في مرضي موته » وماتا » وخلفت الزوجة ر 
اة ٠‏ ولم يخلّف الزوج شيئآ » فون مات الزيج ألا بطلت محاناتة لها + لأنها 
وَرَِنْهُ > وصكحث محاباتها لَه ؛ لآنه َه َم ينها » ٠‏ فيكونُ للزوج منها أربعونَ مهو يثلها » 
وله شية بالمحاباة » فتكونٌ تركتّة أربعينَ وشيئاً » للمرأة من أربعونَ وترتُ ريع 
الشيء » فتكونٌ تركتّهامئة وعشرة إلا ثلائة أرباع شيء تعدلٌ 5 شيئين » فإذا جُبرَتَ. : 
عَدلَتْ شيئين وثلاثة رباع شيءِ » فإذا تسطت الشيكين أرباعاً وضممْت إليها الثلاثة 
أرباع . لكان ذلك الجد عه جردا فإذا قَسَّمْتَ المئة والعشرة على ذلكَ. . كان 
الشي الكاملٌ أربعينَ درهماً » فيكونٌ للزوج أربعودً مهرٌ يثلها ٠»‏ وأربعونٌ بالوصية . 
فير جع مم إليها أرتغرة بالمهر ركرك هر ار الباقية عشرةٌ ١‏ فيجتمع لها ثمانون + 
وذْلكَ مثلا محاباتها له“ . 


5 : هذه معادلات من الدرجة الأولى على النحو التالي‎ )١( 


كتاب الخلع 0 
چو 


وإِنْ ماتت الزوجة أَوَلاً ول ترك غير المئة. . بطلث مُحابائُها لَهُ ؛ لأنّهُ وَرِنْها . 
را ا ر لها : فإِنْ أصدقها المئة التي خالّعتة عليها بعينها. لم يصع ؛ 
5 لكا أضوقها البدة روهز لا ولك هنها ر 5ن أطي نيا كفا تملك ونا 
لا ملك » فبطلَ المسمّئ ورّجعث إلى مهر المثل » فيجبُ لكل واحدٍ منهّما على الآخَرٍ 
مهرُ مثلها » فيتقاصَانٍ » ثم يَرثُ الزوجٌ نصفف المئةٍ عنها إِنْ لَمْ يكن لها ولذ ولا ولد 
ولد » فيكونٌ ذلك لِوَرَثيهِ . 


5 


ون أصدقها مئه في ذمّته. . صحكَثْ لها المحاباةٌ » وحسايةُ : لَه أربعونَ مهز 
المثل » ولا محاباة لَهُ > ويرجمٌ إليها صَداقها » ولّها شي محاباةً في ذمّته » فتكونٌ 
و ل 
ذلك لها شي *بالمحاباة » فيبقئ في يد وَرَئتهِ حمسو إل نصف شيءٍ تعدل شيئين ٠‏ فإذا 
ا عَدلَتَ ب الخمسون شيئين ونصف شيءِ الكامل عشرون وهو الجا لها 
بالمحاباة »> ويجبُ للزوج عليها مه مثلها » ولها عليه عليه" مهرٌ مثلها » فيتقاصَانِ › 
تقل لها عليه ترون ٠‏ کر ذلك وكا ا الدع ا و ر 
الزوج نصفت ذلك - وهو : ستونٌ ‏ فتأخة المرأمنها بالمحاباق عشرينَ ٠‏ وبيقئ لود 
ازعو دروو و ا لور ات 


بفرض مقدار محاباتها له ( س ) وهو ما يعبّر عنه المؤلف بالشيء » فتكون : ( تركته = 4١‏ 
اح ع GG‏ مي و ا ان 
( س ) » فينبغي أن تكون : ( تركتها = ۲ س ) » وبمساواة الطرفين يكون : -١١١(‏ کے س 
= ۲ س ) » وبالتالي : (۱۱۰= ا س ) ء وبالتالي : ( س = ٠١‏ درهماً ) » وبالتعويض في 
معادلة تركتها يكون : ( ٤۰ × 5-1١‏ = ۸۰ درهماً) » وهو مثلا محاباتها . 

. ) في النسخ : ( وله عليها‎ )١( 

(۲) بفرض ( س ) مقدار محاباته لها وهو ما يعبّر عنه المؤلف بالشيء » فتكون تركتها = ( ١١١‏ + 
س ) » يرث الزوج نصفها ( ٥١‏ + َ س ) » ويبقئ منها لورثته ( 09 + ٍِ سن س ) = 
(0ه ‏ س ) » وبما أنه لا يكون ( س ) أكثر من الثلث فيبقى مع الورثة مثلا ( س ) 
وعليه : 0۰٩(‏ _ س=۲س) » وبالتالي : ( س = ٠١‏ ) وبالتعويض في معادلة تركتها يكون : 
( ۱۰۰ + ۲۰ )= ۱۲۰ » يرث نصفها الزوج وهو( 5١٠‏ ) » وللمرأة منهما بالمحاباة ( ٠١‏ ) »= 


٤٦‏ كتاب الخلع 


فرع : [تزوجها في مرض موته ثم خالعته في مرض موتها] : 
ولو تزوّجَها في مرض موته علئ مئةٍ درهم » ومهڙ مثلها خمسودً » ودخل بها » ثم 

يه ثم ماتا ولا يملكان غير مذو الم » و 

وا ا : للزوجةٍ خمسونً مه مثلها مِنْ رأس المالٍ » ولها شيءَ 
ا ل عي ا مهرٌ المثل اول تلف 
شيءٍ محاباةً » فتكونُ ترك منة إلا تي الشيء تعدلٌ شيئينٍ » فإذا أجبرث وعدت 
الم ن وا شوب اشن : / الواح ثلاث ا تود نيف ورن 
وَتَضفت - وهو الذي صح لها بالمحاباة » فتأحذة ِن الزوج مح مهر المثل » فذلكَ سبعة 
وثمانون ونصفٌ › فيرجع م إليد"" مهد مثلها بالخُلع » ويبقى معها سبع وثلاثونَ 
ونصفث » يستحقٌ الزوجٌ ثلث ذلك بالمحاباة » فيبقئ لورَنَيها ثُلثا ذلك » فيجتممٌ لورثة 
الزوج خمسةٌ وسبعونٌ » وذُلكَ مثلا محاباته لها » فالدّورُ وقح في فريضة ازو في 
فريضة الزوجة . فإ تركت الزوجةٌ شيئا غير الصّداق. . فإنّكَ تضيٌ ثلث تركتهاإلئ المئة 
التي ترگها الزوج , ٠‏ ثم تأخذ ثلاثة أثمان ذلك » وه الجائر ر الات ورا مات 
الزوجٌ أَوَلاً أو الزوجةٌ. . فالحُكٌ واحدٌ ؛ لأنّهما لا ر و 


ت 


= فيبقى مع ورثته ( 1١‏ ) وهو مثلا محاباته لها . وهكذا. . 
کی ال و 
بفرض ( س ) هو مقدار المحاباة لها تكون : ( تركتها = ٥٩‏ + س ) » له AE‏ 
با ا e a‏ 
فيجتمع له : ( +۵0٩‏ 2 س + ادش ) » أي 1180-3 اس )ام وغل واتعدل 10س )نا 
وبالتالي ( س = 77,5 ) » للزوج ثلث هذا الشيء محاباة وهو ( ٠١,١‏ ) » وبالتعويض في 
معادلة تركته يكون : ( -٠١١٠١‏ ل كاه,لا” - 0ل درهماً ) . 
۳ 
(۲) في نسختين : ( الكامل ) . 


(5) بفرض المتروك من غير الصداق ( ص ) يكون : ( -٠٠١‏ ے س + 2 ص ۲ س ) وذلك 
لأند يحق للروج ثل ذلك بالمحاناة.وتعدل لى ايء وعليه : : س = 002+ 2 


ص ) وهو الجائز بالمحاباة . 


كتاب الخلع ۷ 
فال أ اللتان ولي جالمئة عل ال بعييها. : بطلث محايائها له + لكنيا ال 
على ما تملك وعلئ ما لا تملِكُ » فبطلَ المسمّئ ووّجبَ مهرٌ المثل . وحسابة" : 
للمرأة مهرٌ المثل ٠‏ ولّها بالمحاباة شي » فجميمٌ تركيها خمسون وشية » للزوج ينها 
خمسونً » ولا محاباةً له » فَتَرِكَتهُ مئه إل شيئاً تعدل شيئين » فإذا أجبرثْ .. عَدِلَتِ 
المثةٌ ثلاث أشياء » الشية ثلاثةٌ وثلاثونَ وثلتٌ » يكونٌ لها مِنْ ذُلكَ مع مهر مثلها ‏ 
فيأخذ الزوج مِنْ ذلك مهرّ مئلها معَ ما بقيّ معَهُ مِنّ المئة » فذْلكَ سه وستونٌ وثلثاتٍ » 


ولك مثلا محاباته ان 5 
وبال التوفيق 
% ينذا نه 


)1١(‏ بفرض ( س ) مقدار المحاباة لها » فتكون تركة الزوج : ( ٠٠١‏ -_س =۲ س ) ٠‏ وبالتالي ( س 
- 2 2 ۳۳ ) ويبقى لورثة الزوج مثلا المحاباة ( 2 =x‏ = 1 

0( مناه فى امك د :ته الجزء الماع من كاب « لبان © بحمة اله وطوته + بل 
مقابلة على حسب الاستطاعة . ويتلوه في الجزء الثامن : ( باب جامع الخلع ) إن شاء الله 
تعالئ » والحمد لله وحده » وصلواته علئ سيدنا محمّد نبيه وآله وأزواجه وسلم . كتبه لنفسه 
ولمن شاء الله تعالئ من بعده العبدٌ الفقير إلى رحمة الله تعالئى منصور بن هلال بن رخص 
السعدي » ووافق الفراغ منه السادسَ عشر من ربيع الآخر سنة اثني عشر وست مئة ) . 


۸ كتاب الخلع 


إذا قالت المرأةٌ : طلقني ثلاثاً ولك أَلفٌ » فطلّقها ثلاثاً. . أستحقّ الألفَ عليها . 
قال عمد ET‏ 

وقال أبو حنيفة :( لا يستحقٌ عليها شيئاً ) . 

دليلنا : أَنّها أستدعث منهُ الطلاق بالعِرّض » فهر كما لو قالت : طقني وعندي 
a‏ ۰ 

وإذاقائة + طلس كنذا ولك ٠‏ ارا اوغ ان فما ,زا حدة.: 
أستحقٌّ عليها ثلث الألفب . وبه قال مالك . 


وقال أحمدٌ يسح غاا : 
زكال E‏ ( إِنْ قالث : ا أستشحق غليهنا ثلث الألفب :ون قالت:: 
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ليلا ها متهت م خلا مرن )ادال بعضة :> ابن شط ٠‏ كما ل 
قالت : ر فيد الا ين الباق ب ف آلف > فر واحداً منهُم . 

وإ قالث : طلّقني ثلاثاً ولك أل » فطلّقها واحدة ونصفاً. . وَقَعَ عليها طلقتانٍ . 
وكمْ يستحقٌ عليها ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدهما : يَستحنٌ ثلكي الألف ؛ لله وَقعَ عليها طلقتانٍ . 

والثاني : لا يَستحنٌ عليها إلا نصف الآلفي ؛ لاله َم يُوقِعْ عليها إلاً نصف الثلاثِ » 
وإِنَّما سَرَتِ الطلقةٌ بالشرع . 

وإِنْ قال : إِنْ أعطيتني ألفاً. . فآنتٍ طالقٌ ثلاثاً » فأعطتَهُ ثلث الألفب أو نصمّها. . 
َم يتقع الطلاق عليها ؛ لأَنَّ الصفةً لّم توجذ » بخلافي ما لو آستدعث منهُ الطلاق » فإنَّ 
طريقة المون اس E E‏ 


باب : جامع الخلع ۹ 


3 
مسالة : [طلقها ثلاثاً بألف فقبلت واحدة بثلثه] : 

وإِنْ قال : أنتٍ طالقٌ ثلاثاً بألفي » فقالث : قبت واحدة بِثّلثِ الألف. . قال أبن 
الحدّادٍ : لم ي بقع الطلاقٌ » ولّم يلزمها شيء ؛ لاله لم يرضصّ بانقطاع رَجعته عنها إلا 
ال u‏ 
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م : قَبلْتُ واحدة بألفو. . قال أب الحَدَاد : وَقعث عليها طلقةٌ واحدة» 
عد مايا لالت E‏ غير : 

وقالَ بعضٌ أصحابنا : بل يَقَع عا ا اقات اف ۽ ل ن إيقاعَ الطلاق إليدِ 
وها » وإِنَّما إليها قبِولٌ العوّض ٠‏ وقد وُجِدَ منة إِيقاعٌ الثلاث » فوقعنَ . 

ون قال : أنت طالقٌ ثلاثاً بألفف » فقالث قَبلتّها بخمس منة. . لَمْ يَقَعْ عليها 
طلا » ولم يَلزمها عِرَضُّ ؛ لأنّه َم يرضّ قوع الطلاق عليها بقل مِنْ ألفي » ولم 
تلتزم كال 

ون قالث : طلقني ثلاثاً بالف » فقالَ : أنتِ طالق ثلاثاً بألف ودينارٍ أو 1 


و 
أكثْرٌ 


لم ية يَقعْ عليها الطلاقٌ » إلا بان تقول عقيبَ قوله : قبلٹ ؛ لأنّها لَه ترض بالتزام أكثر 
له لا بأكثر منَ الألف . 
وإ قالث : طلّقني ثلاثا بأل » فقالَ : أَنتِ طالقٌ ثلاث بخمس مئة » أو قال : 
طلقني بألفي ولم تقل : ثلاثاً » فقال : أنتِ طالقٌ بخمس مئةٍ . وَقعّ عليها الثلاثُ في 
الأولين »> وفي الثانية ما توئ »> ولَمْ يَلزِمُها إلا حمس مئة فيهما ادها رداك 
خير ؛ لأنَّ رضاها بالآلف رضاًبما دونه . 
مكذا : ذكرٌ القاضي أبو الطيّب » 


وقالَ : إذا قال e‏ 
قَلْتُ بألفين . . وَقعَ عليها الطلاق » ولم يَلزْمها 


ا 5 


. ) في نسخة : ( لم يصح الطلاق‎ )١( 


0۰ كتاب الخلع 
قال المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة »] : إذا قال : خالعبُكِ بألفف » فقالث : أختلعتُ 
بألفين . 00 تقع الفرقةٌ ؛ لأنَّ مِنْ شرط الول أَنْ يكونَ على وَ فق الإيجاب . 


م ل اق 
إذا , ا : طلقني ثلاثاً بالف اميا والعدة ,فاك 
الان راه بلك +1( عبد عا ا ا اف امانا ف 


فقالَ أبو العبّاس » وأبو إسحاق : هذه مفروضةٌ في آمرأةٍ تعلم أله ما بة بقيّ عليها إلا 
ا و ل 0 0 . فعا 
ثلاث » فإذا طلقها واحدة. a.‏ عدت ننه اانا د كن فيك 
عليه كلذك قطلقها واحدة + 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : يُستحقٌ عليها الألفَ بك حال » وهو ظاهرٌ النمّ › 
وآختيارٌ القاضى أبى العليّب ؛ لان المقصود بالعلاث قد حصلّ لها بهذه الطلقة . 

وقال لمرن © لا بى علبها إلا ت الآلف يكن حال > له المسمريم إا خضل 
بهذه الطلقةٍ وبالأوَّلتِين قَبْلّها » كما إذا شرب ثلاث أقداح خمر فسَكرَ. . فإِنَّ الشْكْرَ 
حصل بالثلاثة أقداح . 

وإِنْ بة بقى لَهُ عليها طلقتان » فقالت : طقني ثلاثا بألفي » فن فنا بالطريقة E‏ 
TT‏ فن طلّقها طلقتين. الخسى عليه 


الألف وإن طلّقها واحدة. . سح عليها نصفت الأننه . ون لم عم آنه بقي له 
طلقتانِ » فإِنْ طلّقها طلقتين . . أستحقّ عليها لي الألف » وإ طلقها واحدةً. 
وعلئ الطريقة الثانية : إن طلّقها طلقتين.. ا ستحقّ عليها الألفَ » وإِنْ طلّمها 


واحدة. . قال أبن الصبّاغ دى أنه ل يستحق عليها إلا ثلث الألفيٍ ۽ لأ هذه الطلقةً لم 
يتعلّقْ بها تحريم العمدٍ › نار كما لكان له قث قات انها واد : 


باب : جامع الخلع 0١ ٠‏ 


مسألة : [طلبت طلقة بألف وله عليها ثلاث طلقات فطلقها ثلاً] : 

ا طلقاتي » فقالت لَه : طلّقني واحدة بالف » نطلّقها 

ئاً. . وَقَعَ عليها الثلاثٌ » وآستحقّ عليها الألف ؛ لأنّهُ حصلّ لها ما سألت وزيادةٌ . 

ا : الآلفُ في مقابلة الثلاث . 

وقالَ غيرُهُ مِنْ أصحابنا : بل الألفُ في مقابلة الواحدة » والاثنتان بغيرٍ عَوَضٍ » 
ولیس تحت هذا الاختلاف فائدةٌ . 

وقالَ القفَالٌ : تقعٌُ الثلاثُ » ويَستحقٌ عليها ثُلتَ الآلف ؛ لأنّها رضيث بواحدة عَنِ 
العرّض وهو جَعلُ كل طلقةٍ واحدةٍ بإزاءِ ثلث الألف . 

وحكيا المسعوديٌ [في ‏ الإبانة »] : أَنَّ مِنْ أصحابنا مَنْ قال : يقم عليها واحدةٌ بثلث 
الأذفي لا غير ؛ لأ وقح الأخزيين على الِّض ولم تقبلهما » فلم يقعا . الأول هو 
الهو 


فرع : [طلقها أثنتين على أن إحداهما بألفب] : 
وإِنْ قالَ لها : أنت طالقٌ طلقتين » إحداهُما بألفي. . قال أبن الحدّادٍ : إِنْ قَبِلتْ. . 
َع عليها طلقتانٍ ولزمها الأنفُ . وإذ لم تقب . . لَمْ يغ عليها طلاقٌ ؛ لأنّهالَمْ ترضّ 
E‏ ۾ قبل . . لم يَقغ RE‏ 
كما لو وص + أن يع عنة جل بمئة ‏ وأجرة معله خمسون ...فلا تحصدل له المدة إلا 
أَنْ يح عنةٌ . 
قال القاضي أبو الطيّب : ويحتمل أن يُقَالَ : إذا لَمْ تفيل أَنْ تقعَ عليها طلقةٌ. . فلا 
شيءَ عليها ؛ لأنهُ يمك إيقاعها بغير قبولٍ » وقد أوقعها . 
وإِنْ قالث : قيلت الطلقتينٍ » ولَمْ أقبل العِوَضص . ا ل 
الطلاقّ لا يف يفتقرٌ إلى القَبولٍ » وإِنّما الذي يَحتاج إلى القَبولٍ هو العِوَضُ » فلآ بقع قَعٌ عليها 
الطلاق على قول أبن الحدَادٍ . وعلئ قول القاضي أبي الطيّب : تقح عليها الطلقةٌ التي 
لا عوَضَ فيها . 


6 كتاب الخلع 
فرع : [قال لزوجتيه أنتما طالقان وإحداكما بألف] : 

وَإِنْ قالَ لامرأَِيهِ : أنتما طالقتانِ » إحداكما بألفي » فإِنْ قبلنَا جميعاً. . وَقحَ عليهما 
الطلاق » ويقالٌ لَهُ : عَيّن المطلََّة بالآلفي » فإذا عَيّنَ إحدامّما. . كان لَهُ عليها مهد 
SEE‏ وار لسعم 

وإِنْ قَبِلَتْ إحداهُما » ولَمْ قبل الأخرئ. . قي لَه : عَيّن المطلّقةَ بالألف » فإِنْ 
قالَ : هي القابلة . . وَقعَ عليها الطلاق بائناً » ولزمّها مهرُ مثلها » ووّقعَ الطلاق على 
الأخرئ بغير عِرَضٍ . وإِنْ قال : المطلقة بالآلف هي التي لَمْ فل . . وَقعَ الطلاق على 
القابلة بغيرٍ عرض » ولم يَقع الطلاق على التي لم تقب . 

وإِنْ لَمْ نَل واحدةٌ منهُما. . سقط الطلاق بالألف ١‏ ويقال لَهُ : عَيّن المطلّقةَ بغير 
الآلفي » فإذا عَيّنَ إحداهّما. . وَقَعَ الطلاق عليها بغير عض . 

وإ ردنا جميعاً ولم تقبلا. . قال القاضي أبو الطيّب : فعلئ قول أبن الحدَادٍ في 
التي قَبْلَها يجب أن لا د يقع علئ واحدةٍ منهُما طلاق لهل ينك ا 
قال : وعلئ ما ذكرثهُ في التي قَبْلّها سقط الطلاق الذي شرط فيه الألف » ويّقمُ الطلاقٌ 
الذي أُوقعَهُ بغير شيء » ويطالّبُ بالتعيين . 


مسألة : [قالت طلقني عشراً بألف فطلقها واحدة أو أكثر] : 

وإِن قالت لَهُ : طق را بات افيا راد ففيه وجهانٍ » حكاهما 
الشيخ أبو إسحاقٌ : 

احذمياء ج علا قدو لأسي كي فلت قر طن عد الف 

والثاني : يستحقٌ عليها ثلث الألفي ؛ لأَنَّ ما زاد على الثلاث لا يتعلّقُ بو حك . 

قال : فإِنْ طلّقها ثلاثاً. . أستحق عليها - على الوجه الأول ثلاثة أعشار الألف » 
وعلئ الثاني جميعٌ الآلفف : 

00 لطيّب 00 عَنِ أبن الحدّادٍ : إذا قالث : طلقني عشراً بالف » 
فا واس ا علا عاف 


باب : جامع الخلع o‏ 

قال القاضي : قلت أَنا : وَإِنْ طلّقها أثنتين. . أستحقّ عليها حُمْسنَ الألف » وإِنْ 
طلقها ثلاثاً. . آستحقّ عليها جميعَ الألف . ولمكذا ذَكرَ أبن الصبّاغ » ولّمْ يَذكرٍ الوجة 
الثاني . 
0 : [لها واحدة فقالت طلقني ثلاثاً بألفب] : 

إذا بقئ لَهُ عليها طلقةٌ » فقالث لَهُ : طلقني ثلاث بالف : واحدةً هي التي بقيّثْ 
علي » وأئين يِن نكاح آحَرَ إذا نكحتني بعد زوج ار » فطلّقها ثلاث E‏ 
طلقةٌ ؛ لأَنّها هي التي يَملِكُ » ولا تقعُ عليها الطلقتانِ الأخريانٍ ؛ لاله طلاق قَبْلَ 
نكاح . وم يَستحقٌ مِنَ العِوَضٍ ؟ 

قال الشافعئ : ( لَهُ مهرُ مثلها ) . 

قال أصحابنا : إن قلنا : إِنَّ الصفقة لا تفرّقٌ. . أستحقّ عليها مهرَ مثلها » وحمل 
النصنٌّ على هذا ول ا : إل الصفقة تفقٌ. فأخدلف أصحاينا فيه 

فقالَ الشيخٌ بو حامدٍ : يَستحقٌ عليها ثلث الألف . 

وقالَ الشيخ أبو إسحاق : فيه قولانٍ : 

أَحِدُهما : يستحقٌ عليها كلت الآلف . 

والثاني : يستحق عليها جميعَ الألف . 
فرع : [لها طلقة فقالت طلقني ثلاثاً بألف فطلقها اثنتين 

إذا بقيث لَه على أمرأنه طلقةٌ » فقالث لَه : طلّقي ثلاثاً بألفي » فقالَ لها : أنت 
حا وا a‏ 

قعت الطلقةٌ التي بقيث لَهُ بألفيِ عليها » ولا تقعٌ عليها الثانية . 

ME AES‏ اق ين 

بغير شيء » ولم تقع الثانية . 


0 كتاب الخلع 
فأعترض عليه بعضٌ أصحابنا » وقالَ : إذا قال : أَنتٍ طالقٌ طلقتين. . فليسَ فيهما 
أولين ولا ثانيةٌ . 

قال القاضي أبو الطب : أحطاً هذا المعترضي ؛ لأَنَ كلامة إذا َم يَفْطَغة. . فل منة 
ما شَرطً فيه وده » ولهذا يقل تناو 

وإن بقيث لَهُ واحدةٌ » فقالت : لقي ثلاث بأل ء 'ققال + آنت طالق طلفتية 
إحداهُما بألفي. . قالَ أبو العبّاس بن القاصصٌّ : وَقعتٌ عليها واحدةٌ ولزمها الأَلفُ . 
وقالَ أبو عبد الثم الحَتَنُ في « شرح التلخيص : يَجِبُ أَنْ يرجم إلى بيانه » فإِنْ 
قال : أَردثُ بقولي : (إحدامما بالف ) الأول دون الأخرئ. . فل الألفث . وإنْ 
قال : أردثٌ بقولي : ( إحداهُما بألفي ) الثانية. . لَمْ يكن لَه شيء . 

قال القاضي أَبو الطيّب : الصحيحٌ : ما قله أ أبن القاميّ ؛ لاله إذا َم يمل المطلّق : 
الأولئ أو الثانيةٌ بلفظه. . لَمْ يكن فيهما أولئ ولا ثانيةٌ » فترجع الأَلفُ إلى الطلقة التي 


يت له . 
ا و ا ل 

وإذا قال : طلّقني واحدة بألفٍ » فقال : نت طالقٌ علق آلف وطالق وطالوة:. 
ا م ونم 

وإِنْ قال : نت طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ على ألفي. . قِيْلَ لَهُ : أَىّ الثلاث أَردتَ 
بالآلنف ؟ 

إن قال : ردت الأول. . بانث بالأولئ » َم قغ عليها ما بعدها . 

CEES Ob‏ بالق ودف الأرله رَجِعيّةَ . فن قُلنا : يصځ حُلْمُ 
الرجعيّة . . وَقعت الثانية اقا مالا لع ولم تقع الثالثة . وَإِنْ قلنا : لايصحٌ حلع 
لوحك :ىن شك الأرلية و ا ا 


وإ قال : أردتٌ الثالثة بالألف. . قال المحاملئ : صح ذُلكَ » وأستحيٌ عليها 


باب : جامع الخلع 00 
الال فول اجا أن الثالثة تق بها بينونة لا نَل إلا بعد زوج » فيوجدٌ فيها معنئ 
يختصئٌ بها ولا يوجدٌ في الأولئ ولا في الثانية » فصحّ . 

وقالَ الشيخ أبو إسحاق : لا يستحقٌ عليها الألف على القول الذي يقولٌ : لا يصع 
حلع الرجعيّة » كما قُلنا في التي بها . 

وإ قال : أَردتُ الثلاتٌ بالآلفب. . وَقعت الأولئ بعل الألفب وبانث بها » ولَمْ يق 
مآ بعدها + 


مسأَلةٌ : [قال لها طالق وعليك آلف أو على أنَّ عليك ألفا] : 

قال الشافعيٌ : ( وإ قال لها : أنتِ طالقٌ وعليكِ أل درهم . . فهيَ طالقٌ ولا 
شيءَ عليها ) . وَإِنّما كان ذلك ؛ لأنَّ قوله : ( أنتٍ طالقٌ ) أبتداءٌ إيقاع » وقوله : 
( وعليكِ أَلففٌ ) أستئنافٌ كلام » فلم يتعلّنْ يما قد تقدّمّ » فيكو الطلاق رجعياً . فن 
متت له الآلنت ."له يلرنها بهذا الصماة ع + لآل صان نا له يحث.. ورن اة 
الألفت. . كان أبتداء هبةٍ لّمْ تنقطغ به رَجِعتّةُ . 


5-4 5-4 
۴ 


وإ قالَ : أنت طالقٌ على أَنَّ عليك ألما لفاً. . قال الشافعي في « الام » : ( فن 
ضمدَّتْ في الحال. . وَقِعَ الطلاق » وإِنْ لم تضمنْ. . َم يقغ ) ؛ لأنّ( على ) : كلمة 
شرط » فقذ علق وقوع الطلاق بشرط » فمتئ وُجِدَ الشرط . . وَقعَ الطلاق . بخلاف 


الأولئ ؛ فإنَّ قوله : ( وعليكِ أَلفٌ ) آستثناف كلام وليسَ بشرطٍ . 


با فرطلا لكوي لوي اس 

وَإِنْ قال : إِنْ أعطيتني أَلف درهم فأنتٍ طالقٌ » فأعطنْةُ في الحالٍ بحيثُ يكونٌ 
جواباً لكلامه. . تظرت : : 

دوقع عرو را واا وَقعّ عليها الطلاق ؛ لوجود 
الشرط . وإِنْ أعطتة ألف درهم مضروبة وزيادةً. . وَقعَ الطلاق ؛ لوجود الشرط”" , 


Ea O 


0٦‏ كتاب الخلع 
والزيادةٌ لا تمنعُها » كما لو قال : إِنْ أعطيتني ثوباً فأنتِ طالقٌ » فأعطتَة ثوبين 
فن قِيلَ : أليسَ الإعطاءٌ عندكم , عرد شرليه راكد ارت جد فو 
كان بالزيادة. . لم يصمح ١‏ آلا ترئ أنه لو قالَ : بعك هذا بالف > فقال قَبلتُ بألفين. . 
زم 

: الفرق بِيتهُما أن القول : يقعُ بحكم الإيجاب في العقدٍ » فمتئ خالقة. 

SE ا‎ 

والذي يقتضي المذهبُ : أن لها ن تستردٌ الزيادة على الآلفف » ويَملِكُ الزوجُ 
الألفَ إذا كانت الدراهم معلومة » وإِنْ كانث مجهولة. . ردّها ورّجعّ عليها بمهر 
المثل : 


وإ أعطته دراهم ناقصة 3 فإِنْ كانت ناقصة العددٍ والوّزن 2 بان أعطتةُ دراهم عَددُها 


ا 


1 
دود الألف ووَزنُها دود وَزنِ الف درهم مِنْ دراهم الإسلام. . لَمْ يقع الطلاقٌ ؛ لأَنَّ 
الشرط لم زوج » 

إن كانث وافية العَددِ ناقصة الزن » بآن أعطتة أل درهم مضروبة إلا أن وزتها 
دون ون ألك درهم مِنْ دراهم الإسلام. . لَمْ بقع الطلاق ؛ لأَنَّ إطلاق الدراهم يقتضي 
وزد الإسلام . , ١‏ 

وإ كانث ناقصة العَددِ وافية الزن » بأن أعطتة تسح من درهي مضروبة إلا أن زتها 
زد لفو درهم مِنْ دراهم الإسلام. . وَقَعَ عليها الطلاق ؛ لوجود الصفة ؛ لان الاعتبار 
بالوّزنٍ دود العَددٍ إذا لَمْ يكن مشروطاً . 

وإ أعطتة قطعة فضَّةٍ تقرة » وَزنْها أف درهم. بقع الطلاق ؛ لأَنَّ إطلاق 
الدراهم إِنّما يتصرف إلى المضروبة . 

ون أعطيْهُ آلف درهع مضروبة رديئة » فإِنْ كانت رداءتها مِنْ جهة الجنس أَوِ 
الشكة بان كانت فضا حه عي اريك لسع ابي N e OE‏ 

قال الشيخ أبو حامدٍ » وأبنُ الصبّاغ ل وذها واا دا ما ا قل 
البلدٍ ؛ لأنَّ إطلاقٌ المعاوّضة يقتضي السلامة مِنّ العيوب . 


باب : جامع الخلع 0V‏ 

داد | أعطنة أل ون e‏ ان كام مغشوشة 00 أو 
الخرط م يوجذ . وإث كام لفقا ها بلع أف دره ين دراه الإسلهم. وَقعَ 
عليها الطلاق ؛ لوجود الصفة . 


فرع : ا : 
إذا قال اي “قال ا ونا سحت لآل 


4 
8 


راطا ورا حدة أو قا 
ما أجابني به أو أقنّ . . لَزِمَها e‏ ن قال : 
يمينها » وله العو بحساب ما طلَّقّ . 

وإِنْ سألتِ الطلاقّ مطلقاً برض » فقالَ تاطا > فان قال : أردتٌ الثلاتٌ. . 
وَقعّ عليها الثلاث » وأستحقّ الألفٌ كاذ كان ٠‏ اماما حون لفحت ب م للها 


في ما سألتْ : وكا الحكجٌ كالأولئ 1 


ا 


و 
ردت 


0 سألناها » فإِنْ قالت : 
اروت أكثر . . فالقول قولها مع 


Ca 


فرع : [خالعته علئ ألف درهم فخالعها أو على طلاقها] : 

إذا قالث : خالعني على ألفف درهم » فقالَ : خالعتكٍ. . نَظرت : فن قيِداهُ 
بدراهم مِنْ نقد بل معلوم. . صح » وزم الزوجة ينها . وإ لَمْ يقيّدا ذلك بنقدٍ بلي 
معروفي » وكانا في بل فيه دراهمٌ غالبةٌ . . أنصرف ذلك إليها » كما قلنا في البيع . 

إن كانا في بل لا دراهم فيها غالبةٌ ونويا صنفاً مِنَ الدراهم » أو قال شالك 
على ألفي ‏ ول يقل مِنَ الدراهم ولا مِنَ الدنائيرٍ - فقالث : قبلتٌ » ونويا صنفاً مِنَ 
الدراهم والدنانير وأتفقا عليه. . أنصرف إِطلافَهُما إلى ما نوياءُ ؛ لأنّهما إذا ذكرا ذُلكَ 
ويه ١‏ اونا أراكااعيفا م سيار عيا ار ككل زكر Ea‏ 
وكا العوّضُ فاسداً » فيلزمّها مهرُ المثل . 

إذا ثبت هذا : فقالَ الشيحٌ أبو إسحاق : إذا قال : إِنْ دفعتِ إليّ لف درهم فأنتِ 


0۸ كتاب الخلع 
SS‏ 
TT‏ أن عتما ا و : في الخُلمٍ المنګز علئ ما مضئ + وأئا 
وز N E E e‏ .. وَقَمَ به الطلاق › 
e‏ 


فرع : [إرضاع زوجته الكبيرة زوجت الصغيرة وحصول خلع] : 

إذا كانت له ووجععان ١‏ ضغيرة وكيرة فا رضحت الكبيرة الصغيرة رَضاعاً يُحِرمٌ » 
وخا الزوج الكبيرة » فإ حلم أن الح سبق الوضاع . . صح الخُلعُ . وإ عَلِم أن 
الوضاعَ سبق الحُلعَ . . لَمْ يصح الخُلعُ ؛ لأ التكاح فسح قبل الخُلمٍ . وإِنْ أشكلٌ 
السابقٌ منهُما. . صح الحُلعٌ أيضاً لا الأضل بقاء الروجية , 


2 
مسالة : [مخالعة الذميين والوثنيين] : 

إذا تخالّعَ الزوجانٍ الوثنيّانٍ أوالذميّانٍ. . صح الخُلْعُ ؛ لأنّهُ معاّضةٌ فصح منهُما » 
كالبيع . ولان مَنْ صح طلاقة بغيرٍ عوَضٍ . . صح بعِوّض » كالمسلِمينَ . 

فإِنْ عَقدا الع بورض صحيح > ثم ترافعا إلينا. . أمضاءٌ الحاكم قَبَْ التقابض 
وبِعدَهُ ؛ لاله صحيحٌ . 

ون تخالعا بِعِوَضٍ فاسدٍ كالخمر والخنزير » فن ترافعا إلينا قبل التقابض . . لَمْ 
يام بإقباضه » بل يُوجبٌ له مهرَ المثل . 

وإِنْ ترافعا بعدَ تقابض الجميع . . لم يَنقْضْهُ » بل يَحكمٌ ببراءة ذمّتها . 

فإ ترافعا بعد أن قبض البعض . . فإِنَّ الحاكم يُمضي مِنْ ذلك ما تقابضاهٌ » ويّحكم 
له مِنْ مهر المثل بقسط ما بقيّ » كما قلنا في الصداق . 

َإِنْ تخالَمَ المشركانٍ على حمر أو خنزير » ثم أسلما أو أَحَدُهُما قَبْلَ التقابض. . 
فن الحاكم يَحكمُ بفسادٍ العرّض » ويُوجِبُ مهرّ المثل أعتباراً بحال المسلِم منهُما . 


. ) في نسخة : ( القبض‎ )١( 
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فرع : [ارتد الزوجانٍ أو أحدهما بعد الدخول ثم تخالعا] : 


ARO os‏ اطبا مم ادر ثم تخالعا في حال الرة. 


وإل 


كان الخُلْعُ موقوفاً . فإنِ أجتمعا على الإسلام قَبْلَ أنقضاء العِدّة. . تيتا أذ الُلْمَ 
صحيحٌ ؛ لاله بانَ أَنَّ التكاح باق . وإِنِ أنقضث عِدَنّها قَبْلَ أَنْ يَجتمعا على الإسلام. . 


كَمْ يصح الحُلْعٌ ؛ لاله بانَ أن التكاح أنفسحٌ بالرئة . 
ا ا 
إذا عت الزوجةٌ علئ زوچها أنه طلّقها بي » وأَنكر » فون لَمْ يكن متها بينة. . 
فالقولٌ قوله ممَ يمينه ؛ لأَنَّ الأصلَ عَدمٌ الطلاق . وإِنْ كان مها بد » شاهدانٍ 
ذكران ؛ واتفقث شهادتهما: . حكم عليه بالطلاقي وأنقطاع الوَجِعَةٍ . 
قال الشيحٌ أبو حامدٍ : ويستحقٌ عليها الألف » فإِنْ شاءَ. . أخذّها » وَإِنْ شاء. 
تركها ؛ 
ون شهد أَحَدُهُما أنه خالعها بالف » وشهد الخد : أنه خالّعها بألفين . . لَمْ يُحكم 
بالخُلْع ؛ لأنّهما شهدا على عقدينٍ . 
اتات اها واحذا و اروت أن دلت نعف أو ينا هدا وآ مرأتين . a‏ 
بصكَةٍ الخُلْع ؛ لأَنَّ الطلاق لا يكبت إلا بشاهدين . 


ا الزوع فی الف هركن و 
وإِنٍ ادع الزوجُ على زوجته أَنَّهُ طلّقها بألفي وأنكرث » فإِنْ كان ليس لَه ل 
حلفت ؛ لا يعي عليها كين في ذيها » والأصل براءة ذكتها منة » ويحكمٌ عليه 
بالبينونة ؛ لأ اق على تَفْسِهِ بذلكَ . 

ون کان معة نة » فإِنْ اقام شاهدين دَكرَينِ. . حكم له عليها بالمال . وإِنْ أقام 
شاهداً وحلف معَهُ » أو شاهداً وأمرأتين. . ثبت له المال ؛ لأَنَّ دَعواهُ بالمالٍ » وذْلكَ 
يثبتٌ بالشاهدٍ واليمينٍ » والشاهدٍ والمرأتين 


4٠‏ کتاب الخلع 


قال المسعوديٌ في ١‏ الإبانة »] : ون قالث : طلَّقَي بألفب إلا ّي 
التزامه . . فالقول قولها مع يمينها ؛ لآنَّ الأصلّ ا ذمّتها . 


فرع دعاو أتها طلبت طلافها بالف فظلقها والخذلما] : 


5 
2 


كنت أستدعيث منك الطلاق بألفي ولكتّكَ لَمْ تلفي على الفور » بل بعد مضي من 
الخيار » وقالَ : بل طلَقئُكِ على الفور . . بانث منهُ بإقراره » والقول قولّها مح يمينها ؛ 
لأنَّ الأصلّ براءة ذمّيها . 

إن قال الزوج E‏ مضي وَقتٍ الخيارٍ فلي الرجعةٌ » وقالتْ : بل طلّقدئي 
على الفور ذ ف وعم للشو تالكر SNR NOE SE‏ 


وإن ن عى الزوج عليها أنّها أستدعث منهُ الطلاقّ بألفي فطلّقها عليه » فقالث : قد 


فرع : [أختلفا في قدر أو صفة أو عين العوض أو عدد الطلاق] : 

ون ن أختلفا في قَدْرٍ العِرّض » بِأَنْ قال : خالعتكِ على ألفي درهم » فقالت بل 
على ألفب . أو آختلفا في صفة العِوّض ء بان قال : خالَعيكِ علئ الف درهم مِنْ نقد بل 
كذا » وقالث : بل على آلف درهم مِنْ نقد بلدٍ كذا . أو أختلفا في عين العِرّض » بِأَنْ 
قال : خالعتكِ على هذه الجارية » فقالث : بل على هذا العبدٍ . أو في تعجيله 
ES‏ ا عن ا ورمع ا ا : بل على الف درهم 
موَّجّلةٍ . أو في عددٍ الطلاقو » بن قالث : بَذلْتُ لَكَ ألا لِتُطلمي ثلاثاً » فقال : بل 
تالت لى أا لأطلمك واحدة وله أطلن غيرحا فاا تالقان في جميع ذلك عل 
النفي والإثبات » كما قلنا في المتبايعينٍ . 

وال ا فو و القون فقول المراء) : 

دليلّنا : أن الخُلْعَ عقدُ معاوّضةٍ » فإذا أختلفا في قَدْرٍ عِوَضْهِ أو صفته أو معوّضه. 
تحالفا » كالمتبايعَينِ . 
ذا ثبت هذا : فإنّهما إذا تحالفا. . فإ التحالفت يقتضي فسح العقدٍ , 
ليم عاخن أذ يقد ا 9 ب الف > سقط امرش الس ن 
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وعلئ قول مَنْ قال مِنْ أصحابنا : إِنّ البائع يرجم بأل الأمرينٍ : من التّمن الذي 
يدّعيه البائعٌ » أو قيمةٍ السلعة. . يرجعٌ الزوجٌ هامُنا بأقلّ الأمرين : مِنَّ العِرّضٍ الذي 
يدّعيه الزوج » أو مهر المثل . 

وإذا أختلفا في قَدْرٍ الطلاق . . فلا يَقعٌ إلا ما أَقوَ به الزوجٌ . 


فرعٌ : [خالعها عل دراهم في موضع لا نقد فيه أو فيه دراهم غالبةٌ واختلفا] : 

وإ خالَمَها عل دراهم في موضع لا تقد فبه » فقالَ أَحدُهُما : نوينا مِنْ دراهم بل 
كذا ٠‏ وقالَ الآحَرُ : بل نوينا مِنْ دراهم بلدٍ كذا ١‏ أو الها عل الف مطلقا ٠‏ رقال 
أَحَدُهُما : نوينا مِنَ الدراهم » وقالَ الآحَدُ : بل نوينا مِنَ الدنانير. . ففيه وجهانٍ : 

أحدّهما : لا يتحالفانٍ » بل يجب مهرُ المثل ؛ لان ضمائرٌ القلوب لا تُعلَم . 

والثاني - وهو المذهبٌُ ‏ : أنّهما يتحالفانٍ ؛ لأَنَّ التدَ لما كانث كاللَفظ في صكة 
ال ا تدرف كز رابع .مكنا اتا 
الآحَرٌ في ذلك بإعلامه إِيَاهُ أو بأمارات بينهُما » فإذا أختلفا في ذلك . . حالما . 

إِنْ قال أَحدُمُّما : خالّعثٌ على ألفي درهم مِنْ نقدٍ بل كذا وكانا في بل فيه دراهمٌ 

غالبةٌ » وقال الاخَرُ : بل خالعت على ألفب مطلقةٍ غير مقيّدةٍ بدراهم ولا دنانير. . 
تحالفا ؛ لأنّ أَحَدَمُّما يدعي أ العِوّضَ الدراهم المسمّاةٌ » والآخَرَ يدعي أن العوَضّ 
موز لكر اظوالنا كبا دنا در لحتنا في اذو ارسي 

وإِنْ بَقِيثْ لَهُ على أمرأَتهِ طلقةٌ » فقالت : طلقني ثلاثاً بالف » فطلّقها واحدةٌ ‏ وقُلنا 
وك أي الاس راي ا لها زا اليك أله له رين لها إلا س و 
تستحق عليها الآلف ‏ فآدّعئ الزوج : أَنّها كانث عالمة بِأنّهُ ما بقي لَه إلا طلقةٌ ؛ 
وقالت عدت غالمة بذلك: . تحالفا ؛ لأنّهما أختلفا في عَددٍ الطلاق المبذول به 
لأف » فهي : قول : ما بَذلتُ الألفَ إلآ في مقابلةٍ الثلاث » والزوج يقولٌ E‏ 
الألف في مقابلة الواحدة لِعِلْمِكِ بها » فتحالفا » كما لو كان يَمِلِكُ عليها ثلاث طلقاتِ 
وأختلفا في عَددٍ الطلاق » ويجبٌ له مهن مثِلها ؛ لما ذكرناةٌ . 


3 كتاب الخلع 


مسألةٌ : [أختلفا في بذل العوض علئ المخالعة] : 

إذا قال : خالَعيكِ على آلف درهم » فقالت : ما بَذلتُ لكَ العوّضّ عل طلاقي 
وإلّما بَذلَ لك زيدٌ العوض مِنْ ماله على طلاقي . . فالقول قولّها محَ يمينها ؛ لان الأصلّ 
براءة ذمّتها » وتَبيْنُ من لاتفاقهما على طلاقِها برض . ظ 

وإ قال : خالعدُكِ بالف درهم في ذَميِكِ » فقالث : خالعتني بالف في ذمتي | 
زيداً ضمتها عي . . زتها الأف ؛ لأنّها اقوت بوجوبها عليها » | لا ها دعت أن زيد 
ضمتها عنها » ذلك لا يُسقطها مِنْ ذمّيها . 

وإِنْ قالث : خالعتني بالف برها عتّي زيدٌ. . لَرِمَها الألف ؛ لأنّها اقوت بوجوبها 
عليه + لأنزيذا ليون عنها الما وبحت عليها + 

وإِنْ قال : خالعتّكِ علئ آلف درهم في ذمِِكِ أو في يك » وقالث : بل خالعتني 
علئ لف درهم في ذمَةٍ زيل لي . . فيه وجهانٍ : 

أحدُهما : أَنّهِما يتحالفانٍ ؛ لأنّهما آختلفا في عينٍ العِرّض فتحالفا » كما لو قال : 
خالعيُكِ على هذه الدراهم في هذا الكيس » فقالث : بل على هذ التي في الكيس 
الاخر . 

والثاني : أنّهما لا يتحالفانٍ ؛ لأَنَّ الخُلْعَ على ما في ذمَةٍ الغير لا يصځ ؛ لأنّهُ غيدُ 
مقدور عليه » فهو كما لو خالعها على عبدها الابق . 

قا كا را تاتس انها والمديت الأول ؛ لأن بيع الذَينِ في الذمةِ مِنْ غير 
السَلَمٍ والكتابة يصخ في أَحَدٍ الوّجهينٍ . ون قلنا : لايصخ ٠‏ فلم يتفقا علئ أنَهُنخالّعها 
عليه » وإنّما هي تدّعي ذلك والزوج ينك » فهو كما لو قالت : خالًعتني عل حمر أو 
خنزير » فقال : بل على الدراهم َو الدنانير . . فإنّهما يتحالفانٍ » فكذّلكَ هذا مثلهُ . 

وبال التوفيق 
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كتاب الطلاق”"'' . 


الطلاق ملك للآزواج يصح منهُمْ على زوجاتِهم . والأصلٌ فيه : الكتاثُ» 
والسئّهُ » والإجماعٌ . 


َو م وير بس د تعدو 4 مسر Auf‏ ره 
4 : 


أا الكتابُ : فقولة تعالى : « يجا الى إا طلقم السا مَطَلِْفُوهْن لدتو € [الطلاق : 


١]ء‏ وقولة تعالى : 3 ألطلى ران الآيةَ [البقرة : 559] . 


٣ OTE ٤‏ عرو ا ا ور 
وأمًا السنة : فروي : ( أن النبي بيا طلقَ حفصة بنت عَمَرَ ثم راجعها ^ 


)١(‏ الطلاق ‏ في اللغة ‏ : حل القيد والتخلية . وفي الشرع : حل عقد التكاح بلفظ الطلاق والسراح 
وغيره . ويقال : تصرف مملوك للزوج يحدثه ولو بلا سبب فيقطع التكاح . وهو مشتق من 
الإطلاق » وهو الإرسال والترك » ومنه قولهم : طلقت البلاد : أي تركتها » قال الشاعر أبو 
الربيس التغلبي : ٤‏ 

مُراجمٌ نجي بعد فرلا وبغخضة مطلق بُصرئ أشعث الرأس جافلة 

ويقال : طلقت المرأة ‏ بفتح اللام وضمها والفتح أفصح - تطلق بالضم منهما وهو لفظ 
جاهلي ورد الشرع بتقريره » ويقال : طلق يده بخير وأطلق بمعنئ » وأنشد ثعلب من الرجز : 

أطلق يديك تنفعاك يارجل بألوّيث ما أرويتها لا بالعجل 

وأركانه خمسة : مطلق » ومّحلٌّ » وقصدٌ . وصيغةٌ » وولاية . 

وهو من الأمور التي يجب التنبه لها » فقد روئ أبو هريرة عن النبي ية : أنه قال : « ثلاث 
جدهن جد وهزلهنَ جد : النكاح والطلاق والرجعة » رواه أبو داود ( 5١454‏ ) » والترمذي 
( 1184 ) » وابن ماجه ( ۲۰۳۹ ) » والحاكم في « المستدرك (٩‏ ۲/ ۱۹۸-۱۹۷ ) وصححه . 
قال الترمذي : حسن غريب . 

(؟) أخرج خبر طلاق السيدة حفصة أم المؤمنين أبو عمر بن عبد البر في « الاستيعاب » 
( ۲۹/4 )ء وذلك لأن جبريل عليه السلام قال له : « راجع حفصة فإنها صوامة قوامة » وإنها 
زوجتك في الجنة » » والذهبي في « سير أعلام النبلاء ٩‏ ( ۲۲۹/۲ ) » وابن حجر في 
١‏ لإصابة ٠‏ ت : ( ۲۹١‏ ) في قسم النساء وزاد نسبته إلى ابن سعد فذكره بسنده وقال : وهو 
مرسل » وعن أنس أخرجه عثمان بن أبي شيبة » وأورده أيضاً عن عقبة بن عامر » وعن أبي = 


م 2 1 2 وى م #902 ا 
وروي عن بن عَمَرَ : أنه قال : ( كان تحتي أمرأةٌ أحِبُها وكانَ أبي يَكرهُها » فأمرني 
أَنْ أطلقها ٠‏ فأتيث النبي اة فأخبرتة » فأمرني أن أطلقها )© 


إذا ثبت هذا : فإنَّ RE as‏ كل أمراء 
تزوّجُها فهيّ طالق » أو إذا تزوجت ت آمرأة ِي القبيلة الفلائيةِ فهي طالقٌ » أو إذا تزوّجتُ 
فلانة فهي طالقٌ » أو قالَ لأجنية : إذا دخلت الدار وأنتِ زوجتي فأنتِ طالقٌ. . فلا 
يتعلّقُ بذلكَ حك » فإ تروج. . لَمْ يَقَمْ عليها الطلاق . وكذلكَ : إذا عقدَ العتنّ قَبْلَ 
الملكِ. . فلا يصح . 


أ 


هذا مذهيّنا » وبه قال منّ الصحابة : علي بن أبي طالب وأَبنُ عباس وعائشة 


رضي الله عنهم 


صالح قال : دخل عمر على حفصة . . . وقال : أخرجه أبو يعلى . وفي الباب لطلاق الرجعة : 
حديث عن ابن عمر من طرق : أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله ب » فسأل 

عمر رسول الله َو فقال : « مره فليراجعها . ثم ليمسكها حتیٰ تطهر » ثم تحيض ٠‏ ثم تطهر » 
ثم إن شاء أمسك بعد » وإن شاء طلق قبل أن يمس » فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها 
النساء » . أخرجه مالك فى «الموطأ» ( ٥۷٦/۲‏ )ء. والشافعى فى « ترتيب المسند» 
۲ و( ۱۰۳ ) و( 1١4‏ ) » والبخاري ( 210١1‏ ) و( ٩۳۳۲‏ ) » ومسلم ( ۱٤۷١‏ ) » 
وأبو داود ( ۲۱۷۹ ) وال ( ۲۱۸۱ ) » والترمذي )1١1١75(‏ و( ۱۱۷١٣‏ ) » والنسائي في 
« الصغرئ » ( ۳۳۸۹ ) » وابن ماجه ( ٠ ) ۲٠۱۹‏ وابن الجارود في « المنتقئ » ( 715 ) في 
الطلاق . 

(۱) أخرجه عن ابن عمر رضى الله عنهما أحمد فى « المسند » ( 49١١‏ ) » وأبو داود ( ٩۱۳۸‏ ) فى 
| نان واد عا )ات الطاوف: رادو عياف ف 
١‏ الإحسان 6( 477 ) في البر والصلة . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . ۰ 

(0) وإنما تظهر وتتبدئ مشروعيته حينما تفسد حال الزوجين ٠»‏ ويتعذر استدامة الحال بينهما . أما إذا 
كان الطلاق تعسّفياً أو بلا سبب مقبول. . فهو أمر كرهه الإسلام » وجاء في شأنه عن ابن عمر 
رضي الله عنهما : « أبغض الحلال إلى الله تعالئ الطلاق » رواه أبو داود ( ۲۱۷۸ ) » وابن 
ماجه ( 1١18‏ ) » والحاكم في ١‏ المستدرك » ( ١159/5‏ ) وصححه » لكن قال عنه أبو حاتم 
الرازي في « العلل » ( ٤۳١/١‏ ) : إنما هو مرسل . 


E ع‎ 


دمن التابعين : : شريح م واي ن المسيّب وسعيدٌ بن جبير وعطاءٌ وطاووس والحسن 
وعروةٌ رحمهم له يقالن . 

ومِنَ الفقهاء : أحمدُ وإسحاقٌ إلا أن أحمد لَه في العتق روايتانٍ . 
ا 


بو حنيفة و 


صحابة : ( تتنعقدٌ الصف في e‏ النساء وخصوصهن . 


وكذلك. + ب إذا قال :لارا أجنيية : إذا دخلت الدار وأنت زوجتي » فآنت طال 
وها روات الان ز ز ر ز هعد ي ر افا اة 

وحكي ذلك عَنِ أبن مسعودٍ » وبه قال الزهريٌ . 

وقالَ مالك : ( إِنْ عيّنَ ذلك في قبيلةٍ بعينها أو أمرأَةٌ بعينها. . أنعقدت الصفةٌ » وإِنْ 
غم له تنعقَد ) . وبه قال النخعئٌ والشعبيٌ وربيعة والأوزاعيٌ أبن أن ليلئ . 

دليلنا : ما روي المشور بن مَخْرمة : أن الب بل قال : د لا طلاق قبل نِكَاح ولا 
فل ل ر ولأَنَّ مَنْ لم يَقَعْ طلاقة المباشر و2 لم ينعقذ طلاقةُ بصفة › 
كالمجنونِ والصغيرٍ . 
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» في الطلاق » والسهمي في « تاريخ جرجان‎ ) 73١58 ( أخرجه عن المسور بن مخرمة ابن ماجه‎ )١( 
الزوائد » : إسناده حسن فيه على بن الحسين بن واقد‎ ١ قال البوصيري فى‎ ) ۲٠١۷ ص/‎ ( 
) ۴۹۳/۰ ( ٤ مختلف فيه وكذلك هشام بن سعد ضعيف © وأؤرده النيوطي في 7 الدر المنشور‎ 
: وزاد نسبته إلئ ابن مردويه . وله شواهد‎ 

فعن ابن عمرو أخرجه ابن ماجه ( ۲۰۲۷ ) » وسعيد بن منصور فى ١‏ السئن » ( ١١5١‏ ) 
و(١7١1) ٠‏ والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » )۳٠۸/۷(‏ . ولفظه : « لا طلاق فيما 
لا يملك )4 . 

وعن ابن عمر رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 1١9/5‏ )» والطبراني في « الصغير » 
( 507 ) بلفظ : « لا طلاق إلا بعد نكاح » . قال عنه في « تلخيص الحبير ٩‏ ( ۲۳۷/۳ ) : 
وإسناده ثقات وأورده ابن المنذر فى « الإشراف » ( 1590/١‏ ) . 

وعن جابر بن عبد الله أخرجه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( ۳٠۹/۷‏ ) » وزاد نسبته في 
اتلس الع 00 الا ردول ]نا ج من لن كنت 
أهملاه ! فقد صح على شرطهما من حديث ابن عمر وعائشة وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل 
وجابر . 


وعن معاذ بن جبل رواه البيهقي في « السنن الكبرئ ۳۲١ /۷ (٩‏ ) . = 


۸“ . كتاب الطلاق 


مسألة : [طلاق من رفع القلم عنه] : 


ولا يصح طلاقٌ الصبيٌ والنائم والمجنونٍ : 
وقال أحمدٌ في إحدئ الروايتين : ا . وَقعَ ) 


دليلنا او 00 فِعَ لْقَلَمُ عَنْ ثلا مد : عَنِ ألصّبِيٌ حت يبْلْعَ ٠‏ وَعَن الاقم حت 


) ا > وَعَنِ آَل ون جي حت فی‎ e 


أ 


(1) 


(۲) 


ولا يصح طلاق المَعْتوه ‏ ومَنْ زالَ عقلَهُ بمرضي أو بسبب باح ؛ لما روئ جابر : 
د النبيي يله قال : « كل آلطّلآق جَائْرٌ » إلا طلاق الْمَعْتُوه وَأَلصَّبِيّ 1 


وعن ابن ¿ عباس رواه سعيد بن منصور في « السئن » ( ۱۰۲۷ ) و( ١١58‏ ) » والبيهقي في 


« السنن الكبرئ » ( ۳۲١/۷‏ ) . 

وعن عائشة مرفوعاً ومرسلاً وموقوفاً رواه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ٠١/۷‏ ) في 
الخلع والطلاق . 

وأورد طرق الحديث الحافظ فى « تلخيص الحبير » (  77//‏ 774 ) فإنه استوعب وأجاد 
رحمه الله تعالیٰ . ا 


سلف » ورواه عن عائشة الصديقة أحمد فى « المسند » (5/ ٠٠١‏ )2 وأبو داود ( ٤١۹۸‏ ) 
وغيره وفي الباب نحوه : عن أبي هريرة 5 البخاري ( ٥۲٦۹‏ ) بلفظ : « إن الله تجاوز عن 
أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم » وقال قتادة : ( إذا طلق في نفسه فليس بشيء ) 
وانظر ما أورد البخاري في الباب ( ١١‏ ) قبله تعليقاً وما نقله الحافظ في « الفتح » (۹/ ٠٠١‏ ) 
فمنه قوله : 

وقال عثمان : ( ليس لمجنون ولا لسكران طلاق ) . 

وقال ابن عباس : ( طلاق السكران والمستكره ليس بجائز ) 

وقال عقبة بن عامر : ( لا يجوز طلاق الموسوس ) » وقال علي : ( وكل الطلاق جائز إلا 
طلاق المعتوه ) » ويدلٌ عليه حديث عائشة ة : « لا طلاق ولا عتاق في غلاق » رواه أبو داود 
( ۲۱۹۳ ) » وابن ماجه ( ۲۰۲۹ ) » والحاكم في « المستدرك » ( ۱۹۸/۲ ) وصححه علئ 
شرط مسلم . قال أبو داود : الغلاق : أظنه في الغضب . وقال بعضهم : في إكراه » وشرط 
الإكراه قدرة المكره على تحقيق ما هدد به بولاية ونحوها وعجز المكرّه عن دفعه بهرب أو 
غيره » وأن يغلب على ظته أنه إن امتنع مما أكرهه عليه أن يوقع به المكروه » والله أعلم . 
أخرجه عن أبي هريرة الترمذي ( ١14١‏ ) في الطلاق بلفظ : « كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه- 


2 


ولآنة يَُلفظٌ بالطلاق ومعَهُ علد ظاهڙ يدل على فقدٍ قصرِه بوجه هو معذورٌ فيه ۾ » فلم 


فرع : [طلاق السكران] : 
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إن شرب خمراً أو نبيذاً فسَكِرَ » فطلّقَ في حال سُكره. . فالمنصوص : ( أَنَّ طلاقة 


وحكئ المُزنيئٌ : أَنّهُ قا قال في القديم : ( في ظِهارٍ السّكرانٍ قولانٍ ) . 

فمِنْ أصحابنا مَنْ قال : إذا ثبت هذا : كان في طلاقه أيضاً قولانٍ : 

اها : لا يَقعُ » وإليه ذهب ربيعةٌ » والليثُ » وداودٌ » وأبو ثور » والمُزنيٌ ؛ 
ا و 


ES 


والثاني : يقح طلاقَةُ ؛ لقوله تعالن  :‏ يساما الدِنَ اموا لا مروا الله وَأسْرٌ 
شكرَ4 [الساء : +4] » فخْاطَبَهُمْ في حال السُّكْرٍ » فول عن أذ السكر ان مكلف 


د 03 


ال ع هر م اح ع ل 
ا ار م و ا 00 


= المغلوب على عقله » وقال : هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن عجلان وهو 
. ضعيف ذاهب الحديث . والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي َة وغيرهم : أن 
طلاق المغلوب على عقله لا يجوز » إلا أن يكون معتوهاً يفيق الأحيان فيطلق في حال إفاقته . 
وفي الباب : 

عن كي رضي اة فا واو عينة لواف تي a‏ 

و(118900) ٠‏ وشعيد بن منضور في 3 التق (03113 153503011153+ والنبيقي 
في « السنن الكبرئ » ( ۷/ ۳١۹‏ ) في الخلع والطلاق » باب : لا يجوز طلاق الصبي حتى يبلغ 
ولا طلاق المعتوه حت يفيق . المعتوه : قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير لا يضرب ولا 
يشتم » والجنون بخلافه » فالعته : ضرب من الجنون الساكن وقد يزول معه العقل فيكون حكمه 
حكم المجنونٍ فتلغو جميع أقواله ومنها الطلاق . ولم نره عن جابر . 

. ) في نسخة : ( زائل العقل‎ )١( 


Y۰‏ كتاب الطلاق 
فحدَهُ حدٌ المفتري ) . فلولا أَنَّ لكلامه حكما. . لَمَا يد في حدّه لأجل هَذيانه . 

وقال أكثرُ أصحابنا : يع طلاقةٌ قولاً واحداً ؛ لما ذكرناة مِنَّ الآية والإجماع . 

وآختلف أصحاينا في عِلته : 

E‏ لأنّ الشّكْرَ لا يُعَلَمُ إلا مِنْ جهته وهو مه في دعوئ الشكر 

000 يقعٌ الطلاق في الظاهر » ويَدينٌ فيما بِيئهُ وبين اللرتعالئ . 

سم ع قل ٠‏ ع طلا تي علو 

فعلئ هذا : يَقمٌ منة كل ما فيه تغليظ عليه » كالطلاق والردّة والعتق وما يُوجِتُ 
ا وا ا ا + ر ر 

ومنهُم مَنْ قال : لما كان سُكرْهُ بمعصية. . سقط حكمٌهُ » فجْعِلَ كالصاحي . وهذا 
هو الصحيح ٠‏ فيصحٌ منهُ الجميعٌ . 

فن شرب دواءً ء أو شراباً غير الخمر والنبيذٍ فر » > فن شربَهُ لحاجة. . فحكمة 
CES E‏ رن قد E NERE‏ 
بمعصيةٍ » فهو كمَنْ شَرِب الخمر أو النبيذ . 


مسألة : [طلاق المكره] : 

وإِن أكرة على الطلاق فطلَّقّ › فان کان مُكرّهاً بحن » كالمولئ إذا اک وَقَعَ 
الطلاق » كما تقول في الحربيٌ إذا أكرة على كلمةٍ الإسلام . وَإِنْ كان مُكرّهاً بغير حقّ 
ولّمْ ينو إيقاعَ الطلاق. . فالمنصوص : ( أله ليقع طلاقُةُ ) . 


)١(‏ أخرج خبر علي الختن مع الفاروق عمر مالك في ١‏ الموطأ » ( 857/7 ) » وعبد الرزاق في 
O Gs‏ الكبرئ » ( ۳۲۱/۸ ) › 
: ( إن السكران إذا سكر. . هذى › وإذا هذى . . افترئ » فاجعله حدَّ الفرية » فجعله 
E a‏ 
اداي قل ارو کی ان ري ةا رد الا فد اعرا 


كتاب الطلاق ۷1 


والمذهبُ الأول > وبه قال عْمَرُ » وعليٌ » وأبنُ الزبير » وأبنْ عمرَ » وشريحٌ »› 
والحَسَنٌ » ومالك » والأوزاعيٌ . 

وقال أبو حنيفة > والثوريٌ » والنخعيئٌ » والشعبئٌ : ( يَقَع بقع طلاقة ) . 

دليلنا : ما روى أبن عباس : أن النبيَ يله قال : :اھ أله اة 
eê A e CE EE‏ : أذ النبي بيا قال : 
« لا طَلاَقَ وَلاً عناق في إِغْلاق »”" و( الإغلاق ) : الإكراهُ . ولألّه قولٌ حمل عليه بغير 


حقٌّ » فلم يصح » كما لو أكرة على الإقرار بالطلاق . 

وقولنا : at‏ يات كان اسار 

إذا ثبت لهذا : فلا یکن مُکرهاً حبّئ يکود المُكرةٌ مله قاهرا له لا يقد علئ الامتناع 
منهُ » وان يغلب على طت أنه إذا لم يُطلّقْ فعلٌ به ما اوعد به 


فن أُوعدَهُ بالقتل أو قطع طَرّفيِ.. كان ذلك إكراهاً . وَإِنْ أوعدَهُ بالضرب 
الحبس أو الشتم أو أل المال. . فأختلفَ اا ف 


س١‎ 


و 


2000 يقال : ورّئ الخبر تورية : ستره وأظهر غيره » كأنه مأخوذ من وراء الإنسان » كأنه يجعله وراءه 
حيث لا يظهر . 

(؟) مضل الكلام عليه في أول الباب » ورواه أيضاً عن عائشة أحمد في ١‏ المسند » ( ۲۷۹/١‏ ) › 
والبخاري في التاريخ الكبير » ( 17١/١‏ ) » وأبو حاتم في « العلل » ( ۱۲۹۲ ) » وأبو يعلى 
في « المسند » ( 5554 ) » والدارقطني في « السنن » ( ٠» ) ۳٠/٤‏ والبيهقي في « السنن 
الكبرئ » ( ۷/ ۳١۷‏ ) في الطلاق : باب ما جاء في طلاق المكره . 

وأورده الحافظ في « تلخيص الحبير » ( ۳/ ۲۳۷ ) وقال : في إسناده محمد بن عبد بن أبي 
(۳) تستعمل أوعد للشر عكس وعد فهي للخير قال الشاعر : 


وإنى وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 


8 كتاب الطلاق 
قال أبو إسحاق : إِنَّ ذْلكَ لا يقح به الإكراة . 
صحاينا ‏ وهو المذهبٌ ‏ : إن أوعدَهُ بالضرب والحبس والشتم » فن 
E NS‏ لر ممن يذ يَعضٌ”"' ذلك في حه . . کان إكراهاً له ؛ 
لأنّ ذلكَ يَسِوؤهُ . وإِنْ كان مِنّ العوامٌ السخفاء. . لَّم يكن ذلك إكراهاً في حمّهِ ؛ لأنّه 
لا بالي بذلكَ . 

وإ أوعدَة بأَحَذٍ القليل مِنْ ماله ممّا لا يَتبيّنُ عليه. . لم يكن إكراهاً . و 
بأَخدٍ ماله أو أكثره. . كاد مُكرّهاً . وإنْ أُوعدَه بإتلاف الوَلدِ. e‏ ف 
وجهانٍ » حكاهما المسعوديٌ [في « الإبانة »] . وَإِنْ أَوعدَهُ بالنفي عَنٍ البلدٍ » فإِنْ كا له 
هل في البلدٍ. . كانَ ذلك إكراهاً ٠‏ وَإِنْ لم يكن له أهلٌ .. ففيه وجهانٍ : 

حدما + أن إكزاة :+ لاله يسر حش بمفارقة الرطن:: 

والثانى : ليس بإكراه ؛ لتساوي البلاد فى حقّه . هذا مذهيّنا . 

وقالَ أحمدُ في إحدئ الروايتين : ( ما أوعدّهٌ به. . فليس بإكراه ؛ لأنّهِ لم يله 
ما يستضرٌ به ) . 


ر و ؛ لآنَّ الإكراة لا يكونٌ إلا بالوعيدٍ » فأمَّا ما فعلَهُ به . . فلا يُمكنٌ 
إزال : 


فرع : [الإكراه في الطلاق مع التورية أو النيّة] : 

إذا أكرة على الطلاق »› ونوئ بقلبه مِنْ وثاق ء أو نوئ غيرّها ممَّنْ يُشاركها في 
الاسم وأخبرٌ بذلكَ. . قَبلَ منة ؛ لموضع الإكراه . وَإِنْ نوئ إيقاعَ الطلاق عليها. . ففيه 
وجهانٍ : 


م 


أحذهما : يَقَعُ ؛ لأنّه صارٌ مختاراً لإيقاعه . 


. الأقدار : الحرمة والوقار والتعظيم‎ )١( 
. يغض : ينقص ويخفض ويضع من قدره » وبابه : رد‎ (۲) 


كتاب الطلاق رف 


والثاني : لا َع ؛ لأنّ كم اللّفظٍ يَسقط بالإكراء وتبقئ اليه > والنيّةُ لا يَقعُ بها 
الطلاق . 


فرع : [وقوع الطلاق في الرضا والغضب وغيرهما] : 
ويقع الطلاق في حال الرضا والغضب » والجدٌ والهّزل ؛ لِمَا روئ أبو هريرة : 
النبيئ لا قال  :‏ ثلا جهن جڏ وَمَْلَهُنَ جڏ : ألتكَاحُ » وَاَلطّلآَقُ » وَأَلَوَجِعَةُ E‏ 
ويَقعُ الطلاقٌ مِنَّ المسلم والكافر » والح والعبدٍ والمكاتب ؛ لإجماع الأَمَةِ على 
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ل 


ذلك . 
ور 8 0 ا 0 PF‏ و < 
وإن ترو مرأة فنسى أنه تزوّجَها » فقا : أن نت طالق .. وَقَعَ عليها الطلاق ؛ لانه 
صادف ملكة 


)١(‏ سلف في أول الطلاق > ونزيد في تخريجه » فرواه عن أبي هريرة أيضاً سعيد بن 
منصورفي« السنن » ( 170 ) » والطحاوي في ١‏ شرح معاني الآثار » ( ۹۸/۳ ) » والبيهقي 
في « السنن الكبرئ » ( ۳٠١/۷‏ ) في الخلع والطلاق » باب : صريح ألفاظ الطلاق . وفي 
الباب : 

وعن الحسن مرسلاً رواه ابن جرير في « التفسير » ( 1417 ) عند قوله تعالئ : 3 اندو 
ايت آله هرا [البقرة : ١‏ ]ورجاله ثقات . 

وعن أبي الدرداء موقوفاً رواه سعيد بن منصور في« السنن » ( ١5١5‏ ) و( ٠٠٠١‏ ) بلفظ : 
( ثلاث لا يلعب بهن » اللعب فيهن والجد سواء : الطلاق والتكاح والعتاق ) . 

وعن عبيدة السلماني موقوفاً رواه سعيد بن منصور في« السنن » ( ٠٠١١‏ ) بلفظ : ( خلتان 
اللعب فيهن والجد سواء : الطلاق والنكاح ) . 

وعن عمر بنحوه موقوفاً سعيد بن منصور في ١‏ السنن » ( 11١1١‏ ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ » ( 74١/7‏ ) وفيه : ( أربع جائزات ‏ مقفلات ‏ على كل أحد : العتاق والطلاق والنذر 
والتكاح ) . 

وعن فضالة بن عبيد رواه الطبراني كما في ١‏ تلخيص الحبير » ( 5157/7 ) بلفظ : ( ثلاث 
لا يجوز اللعب فيهن ) » وفيه ابن لهيعة . 

عن اده بين الا ورفة رواة يسارك بن ابي أسلامة في ١‏ و الرباعي لي 
« نصب الراية » . وانظر « تفسير ابن كثير » ( 181/1١‏ ) . ومما تقدم يُعلم أنَّ للحديث أصلاً » 
وأقلٌ ما يكون حاله كما قال الترمذي : إنه حسن . 


V٤‏ كتاب الطلاق 


ما ا ی جيل ا 

ون قال العجمي لامرأته : أنتٍ طالڻ ولّم يَعرف معناة ولا نو موجيّة. . لم يقع 
م ل و و ل ير 
بالعربيّة . . ففيه وجهانٍ : 

أحدهما : يَقعُ عليها الطلاق الالو مو 


الثاني : لا يق » كما لو تكلَّمَ بالكفر ولا يَعلم معنا ونوئ موجبّة . 


ك 
مسألة : [أعتبار عَدَدٍ الطلاق] : 
عَددُ الطلاق معتيَد بالرجال دون النساءِ » فيملِك الحُرُ ثلاث تطليقاتٍ » سواءٌ كانث 


ت 


A E 
. قال أبن عُمَرَ » ون عبّاس . ومِنَ الفقهاء : مالك » وأحمدٌ‎ 

وال ابن امف والثوريٌ : ( عددٌ الطلاق معتبّد بالنساءِ . فإِنْ كانت الزوجة 
حرّةً. . مَلكَ زوجها عليها ثلاث تطليقاتٍ » سواءٌ كان حرا أو عبداً . وإِنْ كانث أمةً. 
م يملڭ زوججها عليها إلا طلقتِينٍ » سواءٌ كان حرّا أو عبداً ) . وبه قال علي بن أبي 
طالا: 


دليلنا : ما روي عَنْ عائشة رضي الله عنها : أَنّها قالث : ( كان الرجل يطلى آمرآتةُ 
في صدر الإسلام ما شاء أن يُطلقها » وه أمرأنةُ إذا أرتجَمّها وهي في الد ون طلّقها 
مئه أو أكثر » حت قال رجلٌ لامرأنو : وشم لا أَطلَقُكِ فتبيني مئي » ولا آويك أبدا ٠‏ 
قال : وكيفف ذلك ؟ قالَ : أطلتّك ٠‏ فكلّما همّث عِدَنْكِ أن تنقضيّ راجعتّكِ » فأنت 
المرأةٌ فأحبرتني بذلكَ » فأخبزتُ النبئ يك بذلكَ فسَكتَ حتى نزل قولة تعالئ : 


7 دع یه وم رم . eof‏ عم ب 
$ لطْلقٌ مان مسال ردن أو تريح اخسن [البقرة : ۲۲۹] 9 : 


)000 ا و عدا 114۲ س : 0 : E‏ 


كتاب الطلاق Vo‏ 
وهه آي ورّدثْ في بيان عَددٍ الطلاق ؛ لأنَّ معنئ قوله : « ان 4 يعني ' 
طلقتين » أي : مَنْ طلَقَ طلقتين . فل ال جع + لقو حال 2 قات 
وله أن يطلّقّها الثالئة ؛ ؛ لقوله تعالئ : « أو ريځ بإِحْسَنٍ * . وروي 


ديه 

الب كل : أينَ الثالة ؟ قال : « تريح بام 7 
NEE‏ ؛ لقوله تعالى : ولا ييل لحك أن تَأْحُدُوأ كا اموه 
کیا إل أن امآ أل مقِيمَا حه ا ی يان تد .> 


[البقرة : ۲۲۹] » فاحل الله ال له الخد : والدى يحل 1 لالا هر ال دران العيد به 
ولم برق بِينَ أَنْ تكونَ الزوجة حرّةٌ أو أَمَةَ . 
فن قِيلَ : 0 : بلى تفتدي > فإن أفتدَثْ بإذن سيّدِها. . كان ذلك 


ع8 
جع 


ا ق اقدص لآم يعن از ها ا ت 
في يد بغير ! في 


ےو ص 


روئ أبن عبّا عبًا 2 ا عد قال : « الطلدة EE‏ ل لد بالنْساءٍ 4 


عبد الله بن إدريس » عن هشام بن عروة » عن أبيه » نحو هذا الحديث بمعناه ولم يذكر فيه عن 
عائشة . وقال أبو عيسئ : وهذا أصح من حديث يعلى بن شعيب » وهو أيضاً عند ابن أبي شيبة 
في « المصنف » ( 177/5 ) في الطلاق . وأورده القرطبي في « الجامع لأحكام القرآن » 
۱٥۷ /۳(‏ )ولم ينسبه . 
)١(‏ أخرجه عن أنس البيهقي في « السنن الكبرى » ( ۷/ ۳٠١‏ ) في الخلع والطلاق » باب : ما جاء 
في موضع الطلقة الثالئة من كتاب الله عز وجل » وزاد نسبته السيوطي في « الدر المنثور » 
٤۹٩/۱ (‏ ) لابن مردويه . وفى الباب : 
عن أب رزين ورادعنه الزراق قن SR E yO O‏ 
١75/4 (‏ ) فى الطلاق » باب : ما قالوا فى # ألطلى مَرَّتَانِ© . 
اأخرجه هون عاتن هو توفااية ان شيه و3 اللسمطن O LD‏ البرينى في 
« السئن الكبرى 6( ۷/ ۳۷١‏ ) فى الرجعة » وله شواهد موقوفة أيضاً : 
فن على بن ابرح ای رام سماد بع لصون فيه الاوز 1+ والبيهقي في 
« السنن الكبرئ » ( ۷/ ۳۷١‏ ) قال ابن التركماني في ١‏ الجوهر النقي 2 : لا يصح . 
وعن ابن مسعود رواه البيهقي في « السنن الكبرئ » (۷/ ١‏ )ء والطبراني كما في 
« مجمع الزوائد )785٠/:4 (٩‏ . 
وعن زيد بن ثابت رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱۳۹۲٩١‏ )»2 وسعيد بن منصور في 


3 . ) ۱۳۲۹ (٩ السنن‎ « 


۷٦‏ كتاب الطلاق 


وروئ الشافعيٌ : ( أن مكاتباً لأمّ سلمة طلقَ آمرأَتَهُ وهي حُرَةٌ تطليقتين » وأراد 


ص ت 


s۱١ 
3 


2 


\ ¢ 


2 


يُراجِعها » فأمرَهُ زواج النبيّ بل أَنْ ياتى عثمانَ فيسأَلَهُ » فذهب إليه فَوَجِدَهُ اخ بي 
زيدِ بن ثابت ٠‏ فسألهما عَنْ ذلك فأنتهراةُ ‏ وروي : فأبتدراةٌ ‏ وقالا : حرمت عليكَ 
حَرْمَتْ عليك )27 » ولا مخالف لهُما > فدلٌ على : أله إجماع » ولأنّه عددٌ محصورٌ 
يَمِلِكُ الزوج رَفمَهُ » فكانّ أعتبارٌ عدده به » كعدد المنكوحات . 

فقولنا : ( عددٌ محصورٌ ) أحترارٌ مِنَ القَسْم بين النساء . 

وقولّنا : ( يمك الزوجٌ رَفعَهُ ) أحترارٌ مِنَ الحدودٍ ؛ فلك الاعتبار بالموقع فيه . 


فرع : [علق الطلاق ثلاثاً على عتقه] : 
إذا قال العبدٌُ لزوجته : إذا أُعقتُ فأنت طالقٌ ثلاثاً » فأعتقّ . . ففيه وجهان : 
أحدُهما : لا تقعٌ عليها الثالثةٌ ؛ لاله عَقَدَها في وَقتٍ لا يملِكها . 
والثاني : بقع ؛ أنه كانَ مالكاً لأصل الطلاقي » فهو كما لو علَّنَ الطلاق البدْعِيَ في 
رقت السُنَةٍ . 


فرع : [طلاق الذمي الحر] : 
إا ظلق الذمرة ال آمرآنة ظللقة ع مقف الآمآن ولوق دان ال 2 


وآستُرِقٌ » ثمَّ تزوّج زوجتّة التي طلّقها بإذنِ سيّدِ. . قال أبن الحدّادٍ : لّم يَملِكُْ عليها 


ِ وعن عثمان بن عفان موقوفاً رواه عبد الرزاق فى « المصنف » ( ١17955‏ ) » والبيهقى 

بمعناه في « السنن الكبرئ » ( ۳۹۹/۷ ) . ١‏ ْ 

وذكره في « تلخيص الحبير » ( ۲۹/۳ ) وزاد نسبة كلام ابن مسعود إلى الدارقطني » ولم 

ره في « سننه » وقال : قال أحمد في « العلل ». . . . أن علياً قال : ( للبت النساء ) يعني : 
الطلاق والعدة » قلت لهمام : ما يرويه أحد غيرك » قال : ما أشك فيه .. 

6١(‏ أخرجه ‏ من طريقي سليمان بن يسار وابن المسيب : أن نفيعاً مكاتب أم سلمة أتئ عثمان ‏ مالك 

في « الموطأ » ( ۲/ ٥۷٤‏ ) » ومن طريقه الشافعى فى « ترتيب المسند » ۱۲۳(/۲) و(4١1‏ ) 

وه الأم » ( )۳۷١/١‏ » وعبد الرزاق في « المصنف ١1944 ( ١‏ ) » وسعيد بن منصور في 


« السنن » ( ۱۳۲۸ ) » والبيهقي في « السئن الكبرى 755١6‏ و5619 ) في الخلع والطلاق ا 


كتاب الطلاق VV‏ 
أكثرٌ مِنْ طلقةٍ واحدة ؛ لأَنَّ التكاع الثاني ب بن على الأَوّلٍ في عَددٍ الطلاق . 

إن طلّقها طلقتين › لقع ان ولق بدارٍ الحرب » سبي وأسترِقٌ » ثم 
تزوّجها بِإِذنٍ سيّده . . کانٹ عنده على واحدة ؛ لا الطلقتينٍ الأوليين لم يحرّماها 
عليه » فلم يَتغيّرِ الحُكمٌ بالرقٌ الطارىء بعدَهٌ . 

وكذلكَ : إذا طلَّنَ العبدٌُ آمرأَتَهُ طلقةً » فأعتقّ ثم تزوّجها.. ملك عليها تمام 
الطلاق“ وهر طلقتانٍ ؛ لان الطلقة الأولئ لم تُحرّمها عليه . 

ولّو طلّقَ العبدٌ مرت طلقتينٍ » ثي أعتقٌ العبد. . لم جز له أن يتزوّجها قبل زوج ؛ 
له حدمت ث عليه بالطلقتين الأوليين > فلا يتغيّرُ الحكم بالعتق الطارىء . 


مسألة : [محل وقوع الطلاق وأقسامه والطلاق البدعي وأحكامه] : 

يْقعُ الطلاڻ علئ كلّ زوجة » صغيرة كان أو كبيرة » عاقلةً كانث أو مجنونة ؛ 
مدخولاً بها كانث أو غير مدخول بها ؛ لعموم الآية » والإجماع . 

وينقسم م الطلاق على أربعةٍ أَضدب : واجبٌ » ومستحَتٌ » ومكروةٌ » ومحرّمٌ . 

نانك و الاين 6 'فية لان الي عند شِقاق الزوجين إذا قلنا : إِنّهما 
حكمانٍ » وكذّلكَ طلاقٌ المُولي إذا أنقضث مده الإيلاء وأمتنع مِنَالَيِعة على ما يأني . 

واا( الست : فبآنْ تقع الخصومةٌ بين الزوجين وخافا ن لا يُقيما 


\ 


حدوة اق فشتكت له أن تطلقها ؛ لله إذا م يُطلقها وا ى الل الفاق أو 
OE TS‏ تطلنها :8 ثمااؤوف عقاءة رقن الله هزه أن 
رجلاً قال : يا رسو الشرء إِنَّ أمرأني لتر يد لامس » فقالَ : « طَلَقْهًا » » فقال : إِني 


أحثها قال PEAS‏ 


. ) في نسخة : ( الثلاث‎ )١( 
والبغوي في « شرح‎ ٠ في النكاح‎ ) ٠٠١ /۷ ( » أخرجه عن جابر البيهقي في « السنن الكبرئ‎ (۲) 
. ) ۲۳۷٣١ ( » السنة‎ 

وفي الباب : 


۷۸ كتاب الطلاق 


وما ( المكروة ) : فان تكو الحال بيتهما مستقيمة »> ولا يكره شيعا من خلقها ولا 
حَلقها ولا دينها » فيُكرة له أَنْ يطلقها ؛ لقوله ب : « أَبَمَضُ الحَلال إلى أش الطّلدَق .٠٠»‏ 


وأمَا( المحرّمْ ) : فهر طلاق المرأة المدخول يها في الحيض ٠‏ أو في الطُْرِ الذي 
جامفيا'قه فيه قبل أَنْ يتين حَمْلُها » ويسم طلاق البدعَةٍ ؛ لقوله تعالئ ا 
لدتو [الطلاق : ]١‏ أي : لوقت عِدَتهنَّ » ووّقت العِدَّةِ : e‏ 


و 


ولِمّا روي : أن أبنَ عُمَرَ رضي اله عنهُما طلَقَ أمرأة ته وهي حائضٌ » فسأن عكر عَم 
النبيّ يك عَنْ ذلك ٠‏ فقال : مره فليْرَاجِْهًا » ثم لِيِمْسِكهَا حَتَى طهر ثم تَحِيِضَ ته 
طهر » فإن أَرَادَ أن يُطلَْها. . فَليُطَلَقْهًا حيْنَ تطَهُرُ قبل أن يُجَامِعَهَا » فيلك لِد أن 
مر آنه أن تعلق لها السا ٠‏ . وفي رواب ية أخرئ : « مره راغا تم عله طَاهِرَا أ 
حَامِلةً ۲ . ولألّه إذا طلقها في حال الحيض . . أضو بها في تطويل العِدّةِ » وإذا طلّقها 
في حال الطّهْرٍ الذي جامعها فيه فيه قَبْلَ أن يتن أَنّهها حاملٌ. . ربّما كانت حاملاً » فندم 
على مفارقتها 


عن عبد الله بن عبيد بن عمير رواه الشافعي في « ترتيب المسند » ( 737/7 ) في الترغيب في 
التروج . 

وعن ابن عباس رواه أبو داود ( ۲٠٤۹‏ ) » والبيهقى فى « السنن الكبرئ » ( ١65/0‏ 
و٥۱0‏ ) . حل 

وعن مولئ لبني هاشم رواه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ ٠١١/۷ (٩‏ ) . 

لا ترد يد لامس : أنها تعطي من ماله من يطلب منها » وهذا أشبه من أنها زانية . قال 
أحمد : لم يكن ليأمره بإمساكها وهي تفجر . 

قال علي وابن مسعود : ( إذا جاءكم الحديث عن رسول الله بيا فظنوا به الذي هو أهدئ 
وأتقئ ) . ١‏ .هابن الأثير فى « النهاية » ( ۲۷١/٤‏ ) . 

)1( تقدم في أول الباب » ورواه أيضاً عن ابن عمر ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 14/7 ) ط 
هندية » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۳۲۲/۷ ) في الخلع والطلاق » باب : ما جاء في 
كراهية الطلاق . وفي الباب : 

عن محارب رواه أبو داود ( ۲۱۷۷ ) » والبيهقي ذ فى « السنن الکبریٰ » ( ۳۲۲/۷ ) . 

)۲( سلف » وأخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما مسلم ( ٩ () ۱٤۷۱‏ ) » وأبو داود ( ۲۱۸۱ ) ؛ 

والنسائي في « الكبرئ » ( ٥٥۹١‏ ) في الطلاق . 


كتاب الطلاق ۷۹ 

إن كانث غير مدخول بها وطلّقها في الحيض . . لّم يكن طلاقٌ بدعة ؛ لأنَّه لا عِدَةَ 
غليها: 

وإ طلَّنَ الصغيرة أو الآيسةً في الطّهْرٍ الذي جامعها فيه. . لم يكن طلاق بدعةٍ ؛ 
انها لا تَحبَنُ فيندم على مفارقتها . 

وإن طلقها وهي حاملٌ في الطَهْرٍ الذي جامعها فيه.. لم يكن طلاق بدعقٍ ؛ 
لقوله يكل  :‏ مره فَلْيُطلَفْهَا طَاهِرَاً أَوْ حَامِلاً » . فإِنْ رأتِ الدمّ على الحَمْلٍ » فإِنْ قلنا : 
إِلّه ليسَ بحيض . . فليس بطلاق بدعةٍ » وإِنْ قلنا : إِنّه حيضٌ. . ففيه وجهانِ : 

[الأوَلُ] : قال أبو إسحاق : هو طلاق بدعةٍ ؛ لألّه طلّقها علئ الحيض . 

والثاني - وهو المذهبٌ ‏ : أنه ليس بطلاق بدعةٍ ؛ لقوله يكل : « فَليِطَلَفْهَا اهِا أو 
عامل کول بق + 

إذا تبت هذا : إن حالف وطلّقها في الحيض أو الطّفْرٍ الذي جامعها فيه. . وَقَعَ 
عليها الطلاقٌ . وب قالَ كان هل الهلم . 

وذهب أبن عليّةَ › وهشامٌ بِنُ الحكم » وبعض ن أهل الظاهرٍ » والعيعة إلا 
الطلاق لا يَقعٌّ . 

دليلّنا : قوله اة لعُمَرَ رضي الله عنهُ : « مُرْهُ فَليْرَاجِعْهًا » » فلولا أَنَّ الطلاق قد 
وَقَعَ. . لَمَا أمرهُ أن يراجعها . وروي : أن أبنَ عُمَرَ قال : يا رسول اللمرء أرأيتَ أن لو 


Cn 
اسم‎ 


00م 
والمستعة + أن يجمه ؛ لحديث أبن عُمَرَ » فن لم يُراجِغها. ان + 
وال مالك 2 تح خليه الوجعة 1 


)١(‏ أخرجه عن الحبر ابن عباس موقوفاً أبو داود ( ۲۱۹۷ ) فى الطلاق » وفيه قال : ( إنك لم 
تتق الله » فلم أجد لك مخرجاً »> عصيت ربك » وبانت منك امرأتك ) » وبنحوه عند الدارقطني 
في « السنن » (7/5١)ء‏ والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۳۳۱/۷ - ۳۳۲ ) في الخلع 
والطلاق . 


*۸ كتاب الطلاق 


الّجعة ليست بأولئ مِنٍ أبتداء التكاح أوالبقاء عليه » وهما لا يَجبان ¢ 


مسألة : [تفريق الطلقات وحكم طلاق البتة والثلاث] : 

والمستَحَبٌ لِمَنْ أراد أن يُطلَقَ أمرأتة : أن يُطلَقَها واحدة ؛ لأنّه إن ندم على 
طلاقها. . أمكتةُ تلافي ذلك بالرّجعة . وإنْ اراد أن يُطلَّمَها ثلاثاً. . فالمستَحتٌ : أَنْ 
يفرَقّها في كلّ طهر طلقة . 

وحكيل أبو عليٌ السنجيٌ » عَنْ بعض أصحابنا : أنه قال : لا سنَةَ في عددٍ الطلاق 
ولا بدعة » وإِنَّما السْنةُ والبدعةٌ في الوقت . 

والمنصوصيٌ هو الأول ؛ لاه يسم بذلكَ من الندم . ويجورٌ أَنْ يكو فعلٌ الشيء 

e E 

فإنْ كانث صغيرة أو آيسة » وراد أَنْ يُطلَقّها. . فالمستَحَبٌ : أَنْ بُطلَمَها في كل شهر 

وإِنْ كانت حاملاً. . فقذ قال بعض أصحابنا : يطلَّمُها كلّ شهر طلقةً . 


وقالَ أبو علي السنجيئ : يُطلمُها علئ الحَمْلٍ واحدة » فإذا طَهِرثْ يِن القاس . 
طلقها تاه + ثم إذا طهرث مِنّ الحيض بعد القاس . قيا اكاك , 

وأراد أبو علي : إذا أسترجمها قبل وضع الحَمْل . 

فإِنْ خالف وطلّقَها ثلاثاً في طهر واحدٍ » أو في كلمةٍ واحدة. . وَقَمَ عليها الثلاثُ 


وكات مباحاً » ولم يكن مُحرّماً . وبه قال عبد الرحدن بن عوفي » والحَسَنٌ بن على بن 
ا 


ون التابعين ١‏ أبن سيرين . ومن الفقهاء : أحمد ابن حنبل . 
وكال مالك واب ف : ( جَمعٌ الثلاث في وَقتٍ واحدٍ مُحرَمٌ » إلا أله يع كالطلاق 


< 


في الحيض ) ا وبه قال عْمَرُ » وعليٌ » وأبنُ عباس » وأَبنُ مسعودٍ 1 


كتاب الطلاق ١م‏ 

وذهبَ بعضٌ أهل الظاهرٍ إلى : أَنَّ الثلات إذا أوقعها في وَقتٍ واحدٍ. . لاقع . 
SS‏ 

دليلنا IE‏ : مَطلعوهْنَ لودو ) [الطلاق : 1١‏ . وقوله ل : « ج ليِطَلفْهَا 
طاهرًاً أو اما ولم لحي أن O E‏ أو ثلاثاً » فلو كان الحُكمُ 


فموضع الدليل O TS‏ . 
النبيّ يكل ولم نكر النبيئٌ يكل إيقاعَة الثلاتٌ » فلو كان محوّماً أو كان لا يَقعُ. . لأنكرَةُ 

وسن قول ا ٠ ١‏ لأسي أ لها أي : لا سيل لك عليه العلا ؛ لها ته 
باتك باللعان : 


8 3 2 ی ا م م هه ES ne‏ 
وروي : أن ركانة بنّ عبد يزيد طلقّ آمرآته سهيمة ألبتة » فسأل النبى مي عَنْ ذلك » 
فقال : « ما أردت بقولك : آلبيّةَ ؟ » » فقال : واحدة » فقالَ رسول الله ي : « واللر 


ما أَرَدْتَ إلا وَاحِدَةَ ؟ » » فقالٌ : والله ما أردت إلا واحدةً » فردّها النه لز 


)١(‏ أخرجه عن ابن عمر البخاري ( ٥۳١١‏ ) في الطلاق » ومسلم ( ١597‏ ) ( 5 ) في اللعان 
وسيأتي . : 

(؟) أخرج خبر ركانة عن نافع بن عجير وغيره الشافعي في ١‏ ترتيب المسند» (؟9/1١١1)‏ 
و( ۱١۸‏ ) » وعبد الرزاق في « المصنف » ( ۱٠١۹١‏ ) ء والدارقطني في ١‏ السنن » ( ۳۳/٤‏ ) 
في الطلاق » والحاكم في « المستدرك ٩‏ ( ۱۹۹/۲ ) » وأبو داود ( ۲۲۰٢‏ ) وإلئ( ۲۲۰۸ ) » 
والترمذي ( ۱۱۷۷ ) » واب بن ماجه ( 75١5١‏ ) » والبيهقي في « السنن نن الكبرئ » ( ۷/ 747 ) في 
الخلع والطلاق 

قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذاالوجه » وسألت محمداً عن هذا الحديث 

فقال : فيه اضطراب . ويروئ عن عكرمة » عن ابن عباس : ( أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً) . 
وقد الفا أهل العلم .من أصحات: النبي 275 وغيرهم في :طلاق. الب : فروي عن عمر بن 
الخطاب : أنه جعل البتة واحدة . وروي عن علي : أنه جعلها ثلاثاً . وقال بعض أهل العلم : 
فيه نيّة الرجل » إن نوئ واحدة. . فواحدةٌ » وإ نوئ ثلاثاً. . فثلاثٌ » وإن نوئ ثنتين. . لم 
تكن إلا واحدة وهو قول الثوريٌ وأهلٌ الكوفة. وقال مالك بن أنس في ألبتة : ( إن كان قد دخل- 


AY‏ كتاب الطلاق 
فدلٌ علئ : أنه لَو راد الثلاتٌ. . وَقعنَّ » إذ لو لم يَقعنَ. . لَم يكنْ لاستحلافه معن . 

وروي : أذ أبنَ عْمَرَ رضي اللهُ عنهُما قال لدبت لا : ارايت لو طلَقَتّها ثلاثاً ؟ فقا 
الب يل : « أبنت أمرأَتَكَ وَعَصَيْتَ رَبَكَ » . وهذا بطل قول أهل الظاهر والشيعة . 
ا a‏ 

إذا اراد أَنْ يُطلَقَ أمراً فة أذ نلق ية + لرل تخالا : ييا ألتَى دا طلقم 
E‏ 


اليْسَاء لمموهنْ © [الطلاق : . وله أذ يول من لها ٠‏ كما یجول أن برل عن ترز 


له وله أن رضن إلنها الطاذق > أن الله مر أن ت روجا فا . 


وإذا فوّضّ الطلاق إليها . . فد قال الشافعيئٌ رحمة الله م : أنها إن 
علقت تَفْسَها َل أَنْ يتفقا , مِنَ المجلس أو يُحَدِتَ قطعاً لذلكَ. . ن الطلاق يَقَعُ 
ع واف اسا ا 


فقال أبن القاصصّ : إذا فوّضَّ إليها طلاق تفسها. . فلها أن تعلق تَْسها ما دام في 
المجلس ولم تَخْضْ في حديث آخرّ » فإِنْ خاضث في حديث آخَرَ » أو قامث مِنْ ذلك 


د لا يه حنيفةً . 
يَكوَن جوا ا ' 5 00 ا e‏ کک ل بقع 


الطلاق ؛ لاله نوٌ تمليكِ » فكانّ قَبولّهُ على الفور كسائر التمليكاتِ . وحمل النصصّ 


= بها. . فهي ثلاث تطليقات ) . وقال الشافعي : ( إن نوى واحدة. . فواحدة يملك الرجعة » 

وإن نوی ثتتين . . فثنتان » وإن نوئ ثلاثاً. . فثلات ) . 
وأخرج حديث ابن عباس من طريقين أحمد في « المسند» ۲٠٠/١(‏ ) » وأبو داود 

) ۳۳۹/۷ ( » والبيهقي في « السنن الكبرئ‎ » ) ۲٠٠١ ( » وأبو يعلى في « المسند‎ » )5١147( 
في الخلع والطلاق وقال : قال أبو داود : حديث نافع بن عجير وعبد الله بن علي بن يزيد بن‎ 
. ركانة عن أبيه عن جده. . . أصح ؛ لأنهم ولد الرجل » وأهله أعلم به‎ 

)١(‏ أخرجه عن عائشة البخاري ( 57805 ) في التفسير [سورة الأحزاب : ۲۸] » ومسلم 
0 )»ع والترمذي ( ۳۲۰۲ ) و( ۳۳٠١‏ ) في التفسير » والبيهقي في « السئن الكبرئ » 
( ۳۷/۷ ) في التكاح و( ۷/ 4" ) في الخلع والطلاق » باب : ما جاء في التخيير . 


علئ أله : أَرادَ مجلس خيار القَبولٍ لا مجلس العقودٍ . هذا ترتيبٌ الشيخ أبي حامدٍ . 

وقالَ المسعوديٌ [في ٠‏ الإبانة »] : فيه قولانٍ بناءً على أن فويض الطلاق إليها تمليكٌ 
أو توكيلٌ ؟ وفيه قولانٍ : 

[أحدهما] : إن قُلنا : تمليكٌ.. آشترطً القَبولٌ فيه على الفور » ون قلنا : 
و با 

و[الثاني] : قال الصيمريٌ”'" : يتقدَرٌ بالمجلس قولاً واحداً . 

وَالأَوَلُ صخ ؛ لان التوكيل لا يتقدّرُ بالمجلس . هذا مذهيّنا . 

وقال الحَسَنُ البصريئٌ » والزهريٌ »› وا ا فياف ا واا ان 
ا 

وللا او ا ا وملكها 
لنزهاا» فاشرفا ون للك e E‏ 
روي عن أبن مسعودٍ وجابرٍ > ولا يُعرَفُ لهما مخالفٌ . 

وإِنْ قال لها : طلّقي تَفْسَكِ مت شئت. . كان لها ذلك ؛ لألّه قد صرَح لها بذلكَ . 


فرع اتقو يقن الطلاق أو العخبير للمرأة ورسؤعة هته أرفييظه بعد و أو ياء 
0 


إذا فوّضَّ إليها الطلاق أو خيّرها » ثم رَجعَ قَبْلَ أن تطلقَّ أو تختار. . بطل التفويضل 


والتخييرٌ . 


. ) في نسختين : ( الخضري‎ )١( 
. كأنه يقصد ترتيب الشيخ أبي حامدٍ‎ )( 
. )١57/١(» أوردهابن المنذر في « الإشراف‎ )۳( 


A٤‏ كتاب الطلاق 
وإ قال لها : طلّقي تَفْسَكِ » فإِنْ طلّقث بالكناية معَ اله . . وَقَعَ الطلاق . 
ول يزان لل و لا 
وَالأَوَلُ صح ؛ لأ الكناية معَ التية كالصريح . 
قال لَها : طلَّقي نَفْسَكِ ثلاث » فطلّقتْ واحد 


وإِن ةَ أو طلقتين. . وَقعَّ عليها 
ما أوقعتٌ 
وقال أبو حنيفة : ( لا يع عليها شي 


دليلنا : أَنَّمَنْ ملكَ إيقاع الثلاث. . ملك إِيقاعَ الواحدة والاثنتين » كالزوج . 

وإذاقان ليا E‏ تلزنا »ده تعابها راسد + 

وقالَ مالك : ( لا يَقَعٌ عليها شيخ ) . 

دليلنا : أَنَّ الواحدة المأذونٌ فيها داخلةٌ في الثلاث » فوَقَعَتْ دون غيرها . 

وقال أبن القاصّ ولو قال لها : طلّقي تَفْسَكِ إن شئتٍ واحدة » فطلّقث ثلاث » أو 
قال : طلقي تَفْمَكِ إن شئت ثلاثاً » فطلّقثْ واحدة. . لم يقع الطلاق عليها ؛ لاله 
فو إا الطلاق :فى لار يقترط أن ا راج و ا رط ا ا 
ولّم توجدٍ الصفةٌ » فلم يَقَعْ يَقَعٌ . 

قال الطبريٌ : فإنْ أَخرَ المشيئة » بان قالَ : طلّقي نَفْسَكِ ثلاثاً إن ئت » فطلّقتْ 
واحدة + أو قال : طلّقي نفسَكِ واحدة إن شعت » فطلقث ثلاثا .. وَقعَ عليها واحدةٌ 
فيهما . والفرق : أنه إذا قدّمَ المشيئةً. . كان التمليكُ معلّقاً بشرطٍ أن تشاءً العدَد 
المأذونَ فيه » فإذا أُوقَعَتْ غيرَهُ مما شاءَنَةُ. . فلم يَقعْ عليها طلاق » وإذا أَخَرَ 
المشيئة. . كانت المشيئةٌ راجعة إلى الطلاق لا إلى العَددٍ . 


فرع : [الوكيل يطلق متئ شاء وماذا لو وكله بطلقةٍ فطلق ثلاثاً وعكسه؟] : 
ار ل كان لَه أن يُطلّقَ مت شاء + كما قُلنا في الوكيل 
في الى والعراءة E‏ ضّ الطلاق إليها. . فإلّه تمليكٌ لمنفعتها » والتمليك 
يقتضي القَبولَ في الحالٍ . 


ت 


كتاب الطلاق وم 


إن كل أن يطلقّها ثلاث فطلّقها راحدة » أن كله | اتطلتها اضر تايا ES‏ 
ففيه وجهان : 


114 


ع 
مسالة : [طلاق جزء من المرأة ة أو عضو أو عَرَضٍ منها] : 


وقالَ أبو حنيفة : ( إذا ضاف الطلاق إلى جُزء مها معلوم أو مجهول ٠‏ أو إلى أحدٍ 

خمسة أعضاء وهي : الرأمئ » والوجة » والرقبة » والظهرٌ » والفرجٌ. . وَقعَ عليها 
الطلاق . وإِنْ أضاف الطلاق إلى سائر أعضايها » كاليدٍ والرجل » أو 3 الشعر 
ار 

وقالَ أحمدٌ : ( إذا أضافٌ الطلاق إلى ما يَنفصلُ عنها في حال الحياة » كالشَّعَرِ 
وإلشق و علا د يوان ا سا ااا .عليه 
الطلاق ) . 

دليلنا : أَنَّ الطلاقّ لا يتبكّضٌ » فكانث إضافتّةُ إلى جُزْءِ مِنْها أو إلى عُضو مِنْها 
كإضافته إلى جميعها » كالعفو عَن القصاص » ولأنَّهِ أَشارٌ بالطلاق إلى ما يتَّصلُ ببدنها 
اال حل وان كالإشارة إلى جُملتها > وكالإشارة إلى الاعف اا 

وإ أضاف الطلاق إلى دمها. . فقذ قال أصحاينا البغداديُونَ : لا يقمُ عليها 
الطلاقٌ ؛ لأنّه غيدُ متّصل بالبدنِ » وإِنّما هو يجري في البَدنٍ . 

وقالَ المسعوديٌ [في «الإبانة »] : إذا أَضَافَةُ إلى ديها. . وَقمَ عليها الطلاق ؛ لأنّه 
ا 


4 


)21 في نسخة : ( ما أذن ) . 


وإ قال ٠‏ ريق ك أو يولك أو عر فق طالن ... فقا او ادا ل 
لأنّه ليس بجزء ينها » وإِنَّما إو مِنْ فضول بدنِها . 

وقال المسعوديٌ [في « الأبانة »] : فيه وجهان : 

ذا ا 

والثاني : يَقعٌ عليها ا 

وإ قال : حملكِ طالق]. . فقالَ البغداديُونَ مِنْ أصحاينا : لا يَقَمُ عليها الطلاق ؛ 
أنه ليس بمتّصل بالبَدنٍ » وإِنَّما هو يدور في الَحِم . 

وقال المسعوديٌ [في « الإبانة »] : فيه وجهانٍ . 

وإِنْ طح أَدنُها وأبيتث ينها » ثم ألصمّث بالدم فلصِفَّتْ › فطلَّيَ أذنّها 
الملتصقة. . فقالَ البغداديُونَ مِنْ أصحاينا : لا يَقَعُ عليها الطلاقٌ . 

وقال المسعوديٌ [في « الإبانة »] : فيه وجهانٍ . 

وإِنْ قال : مندّك منك أو لبك طالق . . قال المسعوديٌ [في « الإبانة »] : فمن أصحابنا مَنْ 


0. 


قال : فيه وجهانٍ » كالدمع والعرق . ومنهّم مَنْ قال : يق عليها الطلاق وَجهاً واحداً 
كالدم ¢ وَهذا عل أصلة. : 


وإذقال اك اواك طا و 

أَحدُهما : يَقعُ عليها الطلاق ؛ لاله مِنْ جُملة الذات التي لا تَتفصلُ ء: عنها » فهيّ 
كالأعضاء : 

والثاني : لا يَقعُ عليها الطلاق #الألها ا ف الات 

إذا ثبت هذا ٠‏ وأضاف الطلاق إلى عضو مِنْها » أو إلى جُزء مِنْها. . فكيف يقَعُ 
ال ْ 

أَحدُّهما : يع الطلاق على جُملتها ؛ لان الطلاق لا يتبعضٌ . 


Ty‏ 3ه تمزع اعارا ا اة 


ىم 


كتاب الطلاق AY‏ 


Ta a 
ون قال لامرأته : آنا منكِ طالقٌ » أو قال لها : طلقي تَفْسَكِ » فقالت : أَنتَ‎ 
طالق. . فهو كنايةٌ في الطلاق . فإِنْ نوئ الطلاق في الأولئ ونونّة في الثانية. . وَقَمَ‎ 

عليها الطلاقٌ . 
وقالَ أبو حنيفة : ( لايق عليها الطلاق ) . 
دليلنا ليلنا : أن كل لفظ صح أَنْ يكون طلاقاً بإضافته إلى الزوجة. . صح أَنْ يكونَ طلاقاً 


م 


ت 


بإضافته إلى الزوج > كالبينونة » فإنَّ أبا حنيفة وافقّنا عليها » ولأنّه أَحدٌ الزوجين فصع 
إضافةٌ الطلاق إليه كالزوجة . 
وَإِنْ قال لعبده أو أمتهِ آنا ك ب ففيه وجهان : 


0 وو 


أَحَدُهُما] : قالَ أبو علي بن أبي هريرة : هر كنايةٌ في العتق ١‏ فيّقعٌ به العتقٌ إذا 
نواه ؛ لأنّه إزالةٌ ملك يصحٌ بالصريح والكناية » فجارٌ إضافئُةُ إلى المالكِ » كإضافة 
الطلاقي إلى الزوج . 

و[الثاني] : قال أكثرٌ أصحابنا : لا بقع به العتق ؛ لان كلّ واحدٍ مِنَّ الزوجين يقال 

ا AE‏ مشتركانٍ في الاسم » فإذا جار إضافةٌ الطلاق إلى الزوجة. ٠‏ جارٌ 
إضافتة إلى الزوج » وليسَ كذلكَ الحرّيةٌ ؛ لأنّها تق بملكِ » والذي يتفرد باليلكِ هو 
السيّدُ » فلم تَجْر إضافة الحرّيّة إليه . 


20 


وبالله التوفيق 


AA‏ كتاب الطلاق 


له 


a "7‏ جو 01 
باب ما يَقعٌ به الطلاق من الكلام » وما لا يَقعٌ إلا بالنية 
إذا نوئ الرجلٌ طلاق أمرأَِهِ وم ينطق به. . لم يَقعْ عليها الطلاق . 
وقالَ مالك في إحدى الروايتينٍ : ( يع ) 
النبئ يك قال : « تَجَاوَرَ الله لأَمَتِي مَا حَدَنْتْ به 


0-4 
3 


رك ال 


تَفْسُهَا مَا لم تكله أؤ تَعْمَرْ a‏ 


م 


سال : [صريح الطلاق وكنايته] : 

وأَمًا الكلامٌ الذي يَقمُ بو الطلاقٌ : فينقسمٌ قسمين : صريحاً وكنايةٌ . 

ف( الصريح ) : ما يقح به الطلاقٌ”" مِنْ غير نة » وهو ثلاثةُ ألفاظ : الطلاقٌ › 
والفراق » والسَّرَاحُ . 

وقالَ أبو حنيفة : ( الصريحٌ : هو لفظ الطلاق لا غير » وأمّا الفراق والسّراح : فهُّما 
كنايتانِ في الطلاق ) . وبه قال الطبريُ في « العّدَةِ ؛ » والمحامليٌ » وإلئ هذا شار 
الشافعيئ في القديم ؛ لأَنَّ العُرفَ غيرُ جار بهاتين اللفظتين . 

والمشهورٌ مِنَ المذهب هو المذهبُ الأول ؛ لآنَّ القرآنَ وَرَدَ بهذه الألفاظ الثلاثة 
على وَجْهِ الأمر > فقال تعال : « مَطْلُْوْنَ لِعدَّعبِركَ4 [الطلاق : ]١‏ 

وقال : فاکش توف آ رارش د مر بمعروف 4 [الطلاق : ؟] . 

وقال في موضع آخَرَ : $ أَوْسَيْحُوهُنَ4 [البقرة :551 . 

إذا بت هذا : فالصريحٌ مِنْ لفظة الطلاق ثلاثةٌ » وهي قوله : طلَّمئّكِ » أو 
ظالقٌ + أو أذض مظلقة + 


( 
. 
سم 


) ۲١٠( )۱۲۷( أخرجه عن أبي هريرة البخاري ( 5575 ) في الأيمان والنذور » ومسلم‎ )١( 
. و( ۲۰۲ )في الأيمان‎ 


)۲( في نسخة : زيادة : ( فينقسم قسمين ) . 


ك ۸۹ 


دليلنا a‏ أت طا ليس بقاع الطلاق » وإنّما هر صف لها بالطلاق ؛ 
كقوله : نت نائمٌ » فإِنْ كانَ صريحاً. ذلك كول ب أت مطلعة ا 

ل : فارقنّكِ أو 
أنتِ مفارّقةٌ » أو سرّحتكِ أو أنتٍ مسرّحةٌ . هذا ترتيبٌُ الشيخ أبي حامدٍ والبغداديّينَ مِنْ 


اانا 


وقالَ المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة »] : في قوله : 

أحدُهما : أنه صريحٌ » كقوله : أَنتِ مطلَّقةٌ . 

والثاني : أنه كنايةٌ ؛ لأنّهِ لَم برذ به الشرعٌ ولا الاستعمالٌ . والأَوّلُ هو المشهورٌ . 

فن خاطبَهًا بلفظةٍ مِنَّ الألفاظ الصريحة في الطلاق » ثم قال : لَّم أَقصدٍ الطلاق 
وَإِنّما سَبَقَ لساني إليها. . قال الصيمريٌ : فقدْ قيلَ : إِنْ كان هناك حال تدل على 
اف »رأ كان في حال تكرت العادة نها بالك تا أن فقتل مع : 

وقيل : لا يُلتفتٌ إليه ٠‏ بل بقع عليها الطلاق - وهو المشهور ؛ لاله يدعي خلافٌ 
الظاهر - ويّدينْ فيما بيت وبين اللهرتعالئ ا 


ا 
نت مفارّقة 


فرع : [صرّح بالطلاق وادّعى أنه قصد ما يصرفه عن ظاهره] : 

وَإِنْ قال : أَنتٍ طالقٌ » وقالَ : أردتُ طلاقاً من وثاق . أو قال : فارقتُكِ , 
وقال : ردت به إلى المسجدٍ . أو قال : سرّحتكِ » وقالَ : أردث به إلى البيت أو إلى 
هلك . “لم قل من في الحكم ؛ لاله يَعدلٌ بالكلام عَنْ ظاهره » ويَدينُ فيما يدَّعِيه بيه 
وبين الله تعالی . 


قال مالف : ( إن قال هذا في حال الوّضا. ا قبل منهُ في الحُكم » وبل منة 


)۱( في نسخة : ( يقبل ) . 


04 كتاب الطلاق 
فيما بيه وبينَ اله تعالئ . وإِنْ قال في حال الغضب. . لم قبل منهُ في الحُكم ولا فيما 
بيت وبين اللهرتعالئ ) . 

دلا ل ١ل‏ تارا الد ات الك + وافملوا علد الطاس 
وَدَعُوا لبان . ولأنّ اللفظ يصلحٌ في الحالين ؛ لِمَا كر فيقبل مِنْهُ فيما بين 
و اال : 

وکل ما قلنا eee‏ ويُقبّلَ منة فيما بيت 
وبِينَ الله تعالئ » فاد الزوجة إذا صِدَّقيْهُ على ما يَقول .. جارٌ لها أَنْ تقيم معَهُ . فإِنْ 
رآهما الحاكم على أجتماع ظاهر . . ففيه وجهان : 

e‏ : « أخكم بِالطَامِرٍ وَأ يَتَوَلَى 


(۱) أخرجه بنحوه عن زيل د بن أرقم الطبراني ي كما في « مجمع الزوائد » ( ۱۹٦/۱١‏ ) وفيه نفيع بن 
الخارث وهى ضيحت > فال الجا في دقري ف أبونداود الأعمن كزقى وال له 
نافع » متروك » وقد كذبه ابن معين . ولفظه : « ولا تحاسبوا العباد دون ربهم عز وجل » . 

(۲) قال عنه الحافظ ابن كثير في « تحفة الطالب » ( ص/ 174 ) : هذا الحديث كثيراً ما يلهج به 
أهل الأصول ولم أقف له على سند » وقال الحافظ العراقي في « تخريج أحاديث الإحياء ) 
)7١8/5(‏ : لم أجد له أصلاً » وقال ابن الملقن في « تذكرة المحتاج » )۷١(‏ : لم أره 
وقالوا : أنكره الحافظ جمال الدين المزي ولم يعرفه . قال حمدي السلفي في تخريج « تذكرة 
المحتاج » ( ص/79) : وأفادني شيخنا علاء الدين مغلطاي : أن الحافظ أبا طاهر 
إسماعيل بن علي بن إبراهيم بن أبي القاسم رواه في كتابه « إدارة الحكام » في قصة الكندي 
والحضرمي اللذين اختصما إلى النبي ييه » وأصل حديثهما في « الصحيحين » فقال المقضي : 
قضيت علي والحق لي ٠‏ فقال رسول الله بي : « إنما أقضي بالظاهر والله يتولئ السرائر » . 
وفي الباب : 1 

عن عمر رواه البخاري ( 554١‏ ) بلفظ : ( إن أناساً كانوا يُؤخذون بالوحي على عهد 
النبي كَل »> وإن الوحي قد انقطع . وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم ) . وأورده 
الحافظ في « تلخيص الحبير » ( 7١١/5‏ ) في أدب القضاة » فانظر ما قاله فإنه جد مهم مفيدٌ 
ومثبثٌ لهذا المعنئ » فقد أورد حديث أبي سعيد مرفوعاً : « إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب 
الناس » وهو في «الصحيح» في قصة الذهب الذي بعث به علي . وحديث أم سلمة الذي يقول 
فيه : « إنما آنا بشر وإنكم تختصمون إلي. . . » . وحديث ابن عباس في قصة الملاعنة عند= 


باب : ما يقع به الطلاق من الكلامء وما لا يقع إلا بالنية ٩۱‏ 


والثاني افق نما ؛ لآنّههما على أجتماع يجورٌ إباحةُ في الشرع . 

فن لم نَصَدَّقْهُ الزوجةٌ على قوله وأستفتث. . فإنَا نقولٌ لها : أمتنعي عنة ما قَدَوْتِ 
عليه . وإذا أستفتئ. . قلنا له : إن قَدَرْتَ على وَطيِْها في الباطن. . حل لك فيما بيك 
و اا 

وَإِنْ قال لها : أنتٍ طالقٌ مِنْ وثاق » أو فارقتّكِ مسافراً إلى المسجدٍ » أو سرَحتُكِ 
إلى أهلكِ . . لم يُحكَمْ عليه بالطلاقي ؛ لاه صله بكلام أَخرجَةُ عَنْ كونه صريحاً » فهو 
كما لو قال : لا إِلَهَ وسكتّ. . كان كفراً » وإذا فال : لا إل إلا الله. . كان توحيداً . 
وكما لو قال : له على عَشْرةٌ إلا حَمسةً . 


ESSE eg E سألة‎ 

إذا قال له رجلٌ : طلَّقتَ آمرأتكٌ » أو آمرأَنّكَ طالقٌ » أو فارقتها » أو سرّحتّها ؟ 
فقال : نعم . . ففيه قولانٍ » حكاهُما أَبنُ الصبّاغ والطبريٌ : 
أحدهما : أَنَّ هذا كنايةٌ » فلا يَقعٌ به الطلاق إلا باليّةِ ؛ لان قولَهُ : ( نَعَمْ ) ليس 
بلفظ ضرح : 

والثاني : آله صريحٌ في الطلاقي » وهو آختيارٌ المّزنيٌ ج » ولّم يذكر الشيخانٍ غيرَُ » 
وهو الأصحٌ ؛ لأ صريحٌ في الجواب » وتقديرة : نَعَمْ طلّقتُ كما لق قبل له : لفلانٍ 
عليكَ كذا » فقالَ : نَحَمْ. . كان إقراراً . 

قال الطبريٌ : قال بعضٌ أصحابنا : وهذا مخرّجٌ على ما لو قال : زرَّجِتُكَ أبنتي 
eS‏ 
زوّجني أبنكَ بكذا » فقالَ الولئٌ : نَعَمْ. . فهل يصح التُكاح ؟ على قولين 

إذا ثبت هذا » وقلنا : يَقعُ عليه الطلاقٌ. . نَظرتَ : فون كان صادقاً فيما احبر به مِنَ 
الطلاق . . وَقعَ عليها الطلاق في الظاهر والباطن واف لم يكز لى قل ذلك وما 


مسلم : « لو كنت راجماً أحداً من غير بينة . . رجمتها » . اه بتصرف . 


۹۲ كتاب الطلاق 
كذَّب بقولو د نَعَمْ. . وَقَعَ الطلاق في الظاهرٍ دود الباطنِ . وإ قال 
لها في نكاح آحَرَ ثم تروّجئها » فإن قا بين عل ما قال . 0 ق 
وأئه آراد ذلك ؛ لإمكانٍ ما يدَّعيه . وَإِنْ لم يُّقَمْ على ذلك بِيّنة. a‏ 
الظاهر » ودِيْنَ فيما بيت وبين الله تعالى . 

وإ قال له رجلٌ : طلقت أمرأَتَكَ ؟ فقالَ : قذ كانَ بعضٌ ذلك . . سُيْلَ » فإِنْ 
َال + ارد ت أل كنت علق ظلاتها صنق ل لاله عمل ما ف 


فرع : [قوله : طالق لولا أبوك لطلقتك أو لولا الله] : 

إذا قال لمأيو : أنتِ طالقٌ » لولا أَبوكِ لطلّقئّكِ. . فذكرٌ المُزنيُ في فروعه : أَنَّها 
لا تطلقٌ ؛ لأ ليس بإيقاع للطلاقي » ونما حلفت بطلاقها آله ّما ُمسكها لأجل أبيها ؛ 
ولوالا أنه الطلفها + > فلم يحنّثْ » كما لو قالَ : واللرلولا أبوك لطلقنك . 

قال صاحبٌ « الفروع » : ويحتمل أن يقح عليهاالطلاق ؛ لان قول : ( لولا أبوك 
د يفرَدٌ بجواب . والأَوَل هو المشهورٌ . 

فإِنْ كانَ صادقاً بِأنَّهَ آمتنعَ مِنْ طلاقها لأجل أبيها. . لم يع عليها الطلاق لا ظاهراً 
ولا باطناً . وإِنْ كان كاذباً. . E‏ أن ثقة بكري 
فيقعٌ في الظاهر أيضاً . 

إن قال : أنتِ طالقٌ لولا أبوكِ أو لولا الله. . لم يَقعْ عليها الطلاق . 


- 


عه 


مسألة : [ألفاظ كنايات الطلاق] : 
وأَمَا ( الكناياث 2١")‏ فهى : كل كلمةٍ تد على الطلاق" » كقوله : أنتٍ حلي" » 
وق الكناية :أن تكلم تيار ارين قير :زوفي لكان : کن یکنو » ويكني . 


زفق كه 5 


باب : ما يقع به الطلاق من الكلام» وما لا يقع إلا بالنية 04 


10 2 :5 ر 8 د 3 0 
ا ١‏ 2 وبته 4 و ¢ وا 4 و 4 وحرام » ومقطوعة ¢ ومنقطعة ¢ 


وواشدة؟ انطلقى › اخرجي » الزمى الطريق › أجمعى ثياتك » تزوّجى › أختاري 
شيف بعد + أتفقى على تفسك من مالك © اذى + ابدي.٠‏ اعندي + تقتعى + 


أستبرني رحِمَكِ » ذوقي » تجرّعي » استفلحي”” . حَبْلُكِ على غاربكِ » قد رَفعتُ 
يدي عنكِ » قد صرمتُكِ”" » قدٍ أنصرفتُ عنكِ » أنت الان أعلمُ بشَأنِكِ » وَهبِتَكِ 
لأهلكِ ‏ وما أشبة ذُلكَ مِنَّ الكلام . 

فن نوئ بذلكَ الطلاق. . وَقعَ عليها الطلاقٌ . وإِنْ لم ينو به الطلاق. . لم يَف 
عليها الطلاق » سواءٌ قال ذلك في حالةٍ الرضا أو في حالةٍ الغضب » وسواء سألئْهُ 


وقالَ أبو حنيفة : ( إذا كان ذُلكَ فى حال مذاكرة الطلاق » وقالَ لها : أنت بائنٌ › 
وبتّهٌ » وبتلةٌ » وحرامٌ » وخليّةٌ » وبريّةٌ » وآلحقي بأهلكِ » وأذهبي. . فلا يَحتاجُ إلى 
ت E‏ ا . 2 3 7 9 
النبّة . وإن قال لها : حَبلكِ على غاربك » واعتدي » واستبرئی رحمّك › وتقنعى . . 
فإنه يَحتاج إلى اليه ) . 


ر 
2 


وقالَ مالك : ( الكناياث الظاهرةٌ لا تَحتاجُ إلى النيّةِ » كقوله : بائنٌ » وبنّةٌ ء 


)000 بريّة : أي ليس عليكِ طاعة واجبة للزوج . 

(۲) بتة وبتلة : مقطوعة » ومنه التَبتّل : أي الانقطاع عن النكاح . قال ثعلب : سميت فاطمة 
بتولاً ؛ لانقطاعها عن نساء زمانها ديناً وفضلاً وحسباً . 

(۳) بائن : مفارقة من البين » وهو الفراق . 

0ع حرّة : أي لا يملك بْضعكِ زوج » كما لا يملك الحرة أحد . 

)٥(‏ بعلاً : زوجاً » كما يقال للزوجة : نعلاً . جاء في ملح الفقه : ما قولكم برجل يتوضأ ثم مسح 

ظهر نعله ؟ أجابه : انتقض وضوؤه بفعله . 

0) استفلحي : الفلاح : الفوز والنجاة » كأنه قال : فزت بأمرك » ونجوت مني » فاستبدّي 
برأيكِ . وقد أخرج عن عبد الله بن مسعود ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 04/54 ) : ( إذا قال 
الرجل لامرآته : استفلحى بأمرك أو اختاري أو قد وهبتك لأهلك . . فهى تطليقة ) . 

(۷) صرمتك : قطعتك » قال الشاعر : ٠‏ 

إن كنت أزمعت على صرمنا من غير ذا ذنب فصبر جميل 
أا ولتت اعت نسحا اة وت ال رين 


۹٤‏ كتاب الطلاق 
وبتلة » وحرامٌ » وخليّةٌ » وبريّة - والفراق والسَّراحُ عندَهُ مِنَ الكنايات الظاهرة - وا 
الكنايات الباطنة : فتفتقرٌ إلى النيّة › وهي مثل قولو : أعتدّي » وأستبرئي رحمّكِ »› 
وتقى عا ياتنه بعيرك افتغان E‏ ذلك 1 

وقالَ أحمدٌ : ( لاله الحالٍ في جميع الكنايات تقوم مقامَ ال ) . 

دليلنا : أن هذه الألفاظً تحمل الطلاق وغيرَهٌ ولا تتميرُ إلا بالئيّةِ » كالإمساكِ عن 
الطعام والشراب يَحتملٌ الصومٌ وغيرَةٌ ولا يتميّرٌ إلا بالنيّة . ولأنَّ هذه كناياتٌ في 
الطلاق » فإذا لم تقترنْ بها النيّهُ. . لم يَقعْ بها الطلاق » كالألفاظ التي سمّوها . 


فرع : [قوله : أغناك الله ونوئ وأمثلة أخر] : 

قال أبن القاصصّ : إذا قال لزوجته : أغناك الله > ونوئ به الطلاق . . كان طلاقاً . 

فمِنْ أصحابنا مَنْ قال : لا يَقعُ عليها الطلاقٌ ؛ لأَنَّ هذا دعاء لَها » فهو كقوله : 
بارك الله فيك . 

ومنهُم من أوقعة ؛ لأنّه حمل أن بريد اهنا الذي قال الله : < وَإن يمايم اله 
ڪا من سخ ا 

وإِنْ قال لها : زوّديني » ونوئ به الطلاق. . فقذ قال الماسرجسيٌ : يَقعٌ به 
الطلاقٌ ؛ لأنَّ الزادَ يكونٌ للفراق . 

وقالَ القاضي أبو الطيّب : لا يقم عليها الطلاقٌ ؛ لأ المراد به الصلةٌ » فهر 

وإِنْ قال لها : كلي وأشربي ٠‏ ونوئ به الطلاق . . ففيه وجهانٍ : 

الخو : قالَ أبو إسحاقّ : لا يقم عليها الطلاقٌ . وبه قال أبو حنيفة » كقوله : 

والثاني : يََّعُ به الطلاقٌ . وهو أختيارٌ الشيخين ؛ لاله يحتملُ : كُلِي ألم الفراق » 


وأشربي كأسَّة . 


باب : مايقع به الطلاق من الكلام» وما لا يقع إلا بالنية ۹0 


فن قال لإمرأته : لست لي بآمرأًةٍ » ونوئ به الطلاق . . كان طلاقاً . وبه قال أبو 


و د 


دليلنا : أنه محتملٌ للطلاق ؛ لأنّه إذا طلّقها. . لا تكون أمرأته » فهو كقوله : 
بائن . 
ون قال لَه رجلٌ : أَلكَ زوجةٌ ؟ فقالَ : لا » ونوئ به الطلاق . . كان طلاقاً . 
قال في « الفروع » : ويحتملٌ أَنْ لا يكو كناية ولا صريحاً . 
وَالأَوَلُ هو المشهورٌ ؛ لأنَّه يَحتملٌ الطلاقّ . 


فرع : [من الكنايات أنت حرة وأمثلةٌ أخر] : 

إن قال لإمرأته : أنت حرَةٌ » ونوئ به الطلاقَّ. . كان طلاقاً . 

وإِنْ قال لأمته : أَنتِ طالقٌ » ونوئ به العتّ. . كان عتقاً ؛ لأَنَّ لفط الطلاق يتضمَّنٌ 
إزالة ملك الزوجيّة » فكانّ كناية في العتق » كقوله لا سبيلَ لي عليكِ . 


ون قال لامرأته : نت الطلاق » أو 0 


0-3 


2 


َحدّهما : آنه كنايةٌ » فلا يقم به الطلاق إل مع المّةِ ؛ لأنَّ الطلاق مصدرٌ › 
والأعيانَ لا نُوصفُ بالمصادر . فان مجازاً . 

والثاني : أَنَّه صريحٌ » وبه قالَ مالك وأبو حنيفة ؛ لأَنَّ الطلاقٌ قد يُستعمّلٌ في معنئ 
طالق . قال الشاعرٌ : 
فاد الطلاقٌ وآنت الطلاق وأنت الطلاق ثلائا تمام”) 


. ) في نسخة : ( بامرأتي‎ )١( 
عن أعرابي قاله‎ ) ١717/4 ( » عيون الأخبار‎ ١ (؟) البيت من بحر المتقارب أورده ابن قتيبة في‎ 
: وقبله‎ ) ۸۷ /۲ (٩ لزوجته » وهو في « المهذب‎ 
= أنوهت بأسمي في ألعالمين وأفنيت عمري عاماً فعاماً‎ 


014 كتاب الطلاق 
وقال آحَد : 

فأنت طلاق وألطلاقٌ عزيمة ثلاثاً ومن يَخرق أَعقّ اظا٠‏ 
وَإِنْ قال له رجلٌ : أخليت آمرأَتَكَ » أو أَبَنْتها وما أشبة ذلك مِنَّ الكنايات ؟ فقالَ 

الزوج : عم فن أعترف الزوج أله نوئ بذلكَ الطلاق . . كانَ إقراراً من بالطلاق . 


e 0 


وإ لّم يَعترف أنه نوئ بذلكَ الطلاق . :ألم بلك کي 


فرع : [مقارنة الئيّة للكناية وعدم وقوع الطلاق بألفاظ لا تصلح له] : 


8 


ّم يتنو الطلاق في اللفظ وإِنّما نواة قله أو بَعدَُ. . لم يكن لهذو الي حكة ؛ لأنّها لن 


وإذا خاطبّها بشيء مِنّ الكنايات التي يَقعٌ بها الطلاق » بِأَنْ قال : نت خليّةٌ » فإِنْ 


وإ تو الطلاق في بع الف » ا : انت » وعزبث ننه 
أ 


ر 


قله اع أو نوئ الطلاقَ فى قوله : حل ع دون قوله : 
وجهانٍ : 

أحدُهما : يقح الطلاقٌ . قال الشيحٌ أبو حامدٍ : وهو المذهبُ ؛ لأنَّ المّةَ إذا قارّث 
بعضّ الشيء ذكراً وأستصحبَ حكمُها إلئ آخره وإِنْ عزبث في أثنائه. . صم » كالعبادات 
مِنَ الطهارة والصلاة إذا قارنتها النيّةُ في الها كراً وأستصحبَ حكمُها في باقيها . 


نوهت باسمه : إذا رفعت ذكره بإشهاره . 
)١(‏ البيت من بحر الطويل » ذكره بلا نسبة الشيرازي في « المهذب » ( ۲/ ۸۷ ) » والبغدادي في 
« خزانة الأدب » ( 40/7 ) » والسيوطي في « شواهد المغني 178/١ ( ٩‏ ) » وابن يعيش في 
« شرح المفصل ٠١/١ (٩‏ ) وغيرها » وألحق به في « المهذب » : 
فإن ترفقي ياهند فألرفق أيميرٌ ‏ وإن تخرقي ياهند فالخرق آلَمٌّ 
فبيني بها إن كنت غير رفيقة 20 فمالامرىء بعد ألثلاث مقدم 
أيمن : ضد أشأم » من اليّمن . ترفقي : من الرفق وهو الأخذ بلطف وأناة ولين جانب . 
الخرق : الأخذ بعنف وشدة . 
(۲( جاء في نسخة زيادة بعد أنت : ( أو نوى في سائر حروف ذلك ) . 


باب : ما يقع به الطلاق من الكلام» وما لا يقع إلا بالنية ۹۷ 


والثاني : لا تطلقٌ . قالَ الشيحٌ أبو إسحاق : وهو ظاهرٌ النصّ ؛ لأنَّ اله قارنث 
لفظاً لا يَصلحٌ للطلاق . 


4 
أمَا 


وأا الألفاظ ا لا تدلٌ على الفراق إذا خاطبها كقوله : بارك الله فيك » وما 
أحسنّ وَجِهُكِ » أطعميني وأسقيني › قومي وأقعدي » وما أَشبة ذلك . . فلا يَقَعُ به 
الطلاق ون نوا ؛ لأنّها لا تصلح للقُرقةٍ » فلو أوقعنا الطلاق بذلكَ . . لأوقعنا الطلاق 
بمجرّد النبِّ » والطلاق لا يَقعٌ بالنيّة مِنْ غير لفظ . 


ا0س 


Cn 


له 


لئ : 


ست ا 


وآختلفَ اشا : هل للفارسيّة صريحٌ في الطلاق ؟ فذهبّ أكثرهُم 
SS‏ 


مسألة : [تخيير الزوجة وحكم الطلاق] : 

يجورٌ للزوج أَنْ يُخْيْرَ زوجتة » فيقول لها : أختا ل 
9 كما أل ل ذروییک إن كشن ردت الیو يز اتی تھا تاك ایک وا 
سَرَايحا جیا5 [الأحزاب : ۲۸] » ف: ( خير النبئٌ اة نساءة 3 فأخترتة ) : 

إذا ثبت هذا ٠‏ ققالَ لزوجته : أختاري » فآختارث زوجها.. لم يَقَعْ عليها 
الطلاق . وبه قال أبن عْمَرَ وأبنُ عباس وأَبنُ مسعودٍ وعائشة e‏ ۰ 

وروي : عَنْ علي بن ابي طالب وزيدٍ بن ثابتٍ روايتانٍ : 

إحداهما : كقولنا . 

والثانية : أَنّها إذا أختارث زوجها. . وَقعَ عليها طلقةٌ واحدةٌ رجعيّةٌ . وبه قال 
الحَسَنُ البصريٌ وربيعة . 

دليلّنا : ماروي : ( ١‏ د رجلاً سال عائشة عَنْ رجل ير زوجت فأختارة » فقالث : 
حكن رشول الله يلك نساءة فاخت نة » أكانَ ذلك طلاقاً ؟! ) فأخبرث : : أذ النبي يكل حر 
نساءهٌ فأخترتُ » ولم يَجِعَلْ ذلك طلاقاً » وهي هي أعلمٌ الناس بهذه القِصَّةٍ ؛ ل : (أَنَّ 
انر يله بدا يها . 


۹۸ كتاب الطلاق 
إن آختارث تَفْسَّها. . فهو كنايةٌ في الطلاق . فإِنْ نويا الطلاق. . وَقَعَ الطلاق . 
ون و اا الآخَرٍ. 06 يع الوق لان 1 إذا ل ينو . لم بقع 


الطلاق ؛ لأنّه لم يَجعلْ إليها الطلاق . وَإِنْ نوئ الزوجٌ ولم تنو الزوجة. e‏ 
لأنّها ّم توقع الطلاق . هذا مذهينا . 


CE 
35 
امام‎ 


وقالَ مالك : (هوّ صريحٌ » فإذا أختارت الطلاق. . وَقعَّ > سواءٌ نويا 


يَنويا ) . 

وقالَ أبو حنيفة : ( لا يقر إلى ني الزوجة ) . 

دليلنا : أن قول : ( آختاري ) : يحتملٌ الطلاق وغيرَة » وكذلكَ قولها : ( أخترثُ 
نفسيّ ) ا الللاق وغ ةا وما كان هذا سيل . فلا بذ فيه مِنَ التيّةِ » كسائر 
الكنايات . 


وهل مِنْ شرط أختيارها لِتَفْسِها : أن يكونَ على الفورٍ ٠»‏ بحيثُ يصلحٌ أَنْ يكونّ 
جواباً لكلامه » أو يجو إذا وَقمَ مِنْها في المجلس قَبْلَ أن تخوض المرأَةٌ في حديثٍ 
غيره ؟ على وَجهینِ مضئ ذكرّهما . 

وإِنْ قالت المرأةٌ : أخترثٌ الأزواج » ونوت الطلاق. . ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما : لا يّقمٌ الطلاق . لأَنَّ زوجّها مِنَ الأزواج . 

والثاني : يَقَعٌ عليها الطلاق » قال الشيخ أبو إسحاق : وهو الأظهدُ عندي ؛ لأنّها 
ل تل للأزواج إل بعد مفارقها لهذا . 


إن ¿ قالت : أختر ت أبويٌ » ونوت الطلاق , . فميه وجهان : 


2 


ع 


أَحدُ 


هما : ليقع الطلاق ؛ لأ ذلك لا يَتَضمَنٌ فراقَ الزوج . 

والثاني : يَقُ ؛ لاله يتضكَنٌ العود إليهما بالطلاق . 

وَإِنْ قال لها : ا مرك بيك » ونوئ به إيقاعَ الطلاق . . ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما : يَقمُ عليها الطلاق قَبْلَ أَنْ تَختَارَ ؛ لاله يَحتَملُ الطلاق » فكانٌ كقوله : 
حَبلكِ على غاربكِ . 


باب : ما يقع به الطلاق من الكلام» وما لا يقع إلا بالنية 44 


0 د له ؛ لآنّه صريحٌ في تمليكها الطلاق ووقوعه ۾ بقبولها » 


SS 
إذا قال لزوجته : نت حرامٌ علي » فإِنْ نوى به الطلاق . . كان طلاقاً . وَإِنْ نوی به‎ 
كان مظاهراً . ون نوئ تحريم‎ - e الظَهارَ - وهو : أَنْ ينوي أنّها محومة‎ 
عينها » أو تحريم وَطيِها » أو فرجها بلا طلاقٍ . . وَجبث عليه كفَّارةٌ يمين وإِنْ لم يكن‎ 

يميناً . وَإِنْ لم ينو شيئاً. . ففيه قؤلانِ : 

أَحدُهما : تجبٌ عليه كفَارةٌ يمين » فيكونٌ هذا صريحاً في إيجاب الكمّارةٍ . 

والثاني : لا يَجبُ عليه شيء » فيكونٌ هذا كنايةً في إيجاب الكمّارة » ويأتي 
توجيههما . 

وما إذا قال الرجل لأمته : أ نت حرامٌ علي : فإك نوئ عتقّها .. عتقث . ون ارا به 

طلاقها اواك . فقدٌ قال عامّة ةٌ أصحاينا الا بلزمة شىء ؛ لان الطلاق والظهار 
لا يصح مِنَ السيّدِ في حق أمته . 

وقالَ أبن الصبَاغ : عندي أنه إذا نو الظهار. “ايكون هارا + كارن قدلة 
مالو نوی تحريمها ؛ لأَنَّ معنى الظَهارٍ : أنْ ينوي أَنّها عليه كظهر أُمّهِ في التحريم » 
هذه نيه التحريم المتأكَدٍ . ون نوئ تحريم عينها. . وَجبثْ عليه كمّارة يمين . 

وإِنْ أطلقَ ولّم ينو شيئاً. . فآختلف أصحايُنا فيه : 

فمنهم مَنْ قال : فيه قولانٍ » كالزوجة . 

ومنهّم مَنْ قال : تجبٌ الكقَّارةٌ قولاً واحدا ؛ لأ النصصّ ورد فيها » والزوجة مقيسة 
عليها . فهذا جملة المذهب . 

وقد أختلف الصحابةٌ فين قال لزوجته : أنتِ علي حرام ٠‏ فذهبٌ أبو بكر الصدّيق 
وعائشةٌ رضي الله عنهّما إل : ( أَنَّ ذلكَ يمين تَر )“ . وبه قا قال الأوزاعئٌ . 


= وابن أبي شيبة في‎ » ) ١1940 ( » أخرج خبر أبي بكر الصديق سعيد بن منصور في « السئن‎ )١( 


وقا عتنان بن عفان 5( هر طا )برقال احم : 


e‏ كتاب الطلاق 


وقالَ عُمَدُ بن الخطاب : ( هي طلقةٌ رجعيّةٌ )”'' . وبه قال الزهريٌ . 


وقالَ علئٌ بن أبى طالب » وزید بن ثابت » وأبو هريرة : ( يقع به الطلاق 


الا )0 ونه قال الك واه أبن ك 


وقال 0 مسعود : ( تجبُ به كفارة یمین )”*) 5 وهي إحدئ الروايتين عَن أبن 


عباس » وهو كقولنا . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


€3) 


(٥) 


« المصنف » ( ٥۷/٤‏ ) » وهناد بن السري كما في « كنز العمال » ( ۸ ٠۰‏ ) »۰ وابن المنذر 
في فی «الإشراف» ,2)١675/١(‏ وابن حزم في المحلئ » ( ۱۲١/۱١‏ ) » وابن قدامة في 
« المغنى »( ٠١٤/۷‏ ) , 

وف ا ئشة أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف »( ٥۷ /٤‏ ) » واب بن المنذر في « الإشراف » 
١97/1١ (‏ ) » والبيهقي ف في « السنن الكبرئ ٠١١ /۷ (٩‏ ) في الخلع والطلاق . 
أورد الخبر عن الفاروق عمر ابن حزم في « المحلئ » ( ٠١١ /٠١‏ ) » وابن قدامة في « المغني » 
٠١١ /۷ (‏ ) » ود . القلعجى فى ١‏ موسوعة فقه عمر » ( ص/5757 ) . 

وجاء نحوه عن عمر أمير المؤمنين عند عبد الرزاق في « المصنف 6( ١١١۹١‏ ) » والبيهقي 
في « السنن الكبرئ » ( 7201/1 ) وفيه : أتاه رجل قد طلق امرأته تطليقتين » فقال : أنت على 
حرام » فقال عمر رضي الله عنه : ( لا أردها عليك ) . 
أورد الخبر عن عثمان الختن ابن قدامة في « المغني » ( ٠١١/۷‏ ) وغيرها » والقرطبي في 
« جامع أحكام القرآن» )۱۸١/١۸(‏ » ود . القلعجي في ؛ موسوعة فقه عثمان) 
(ص/؟١؟).‏ 
أخرج خبر علي مالك في « الموطأ » ( 007/7 ) » والشافعي في ١‏ الأم» ( ٠۷١/۷‏ ) » وعبد 
الرزاق في « المصنف ٠٠١۸١ ( ١‏ ) » وسعيد بن منصور في ( السنن » ( ٠٦۹٤‏ ) 
و( ١۹۷‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » ( 4/ ٠١‏ ) » وعنه مع زيد بن ثابت ابن المنذر في 
« الإشراف ٠ ) ٠١١/١ ( ٩‏ والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۷/ ۳١١‏ ) في الخلع والطلاق » 
وابن حزم في ١‏ المحلئ » ( ٠۲٤/٠١‏ ) » وابن قدامة في « المغني » ( ۷/ ٠١١‏ ) . 
أخرج خبر ابن مسعود عبد الرزاق في « المصنف » )١١155(‏ » وسعيد بن منصور في 
« السنن » ( ١597‏ ) و( ١198‏ ) » وابن أبى شيبة فى « المصنف » ( ٥۷ /٤‏ ) » والبيهقى فى 
« السنن الكبرئ » ( ۳١۱/۷‏ ) » وابن حزم في « المحلئ »( 119/1١‏ ) . بد 
أخرج خبر ابن عباس البخاري ( 4951١‏ ) بلفظ : ( أن ابن عباس قال في الحرام : يكمَّرْ) , 
ومسلم ( ۱٤۷۳‏ ) » وابن ای شيبة في « المصنف » ( ٥۷/٤‏ ).2 والبيهقي في « السنن = 


باب : ما يقع به الطلاق من الكلام» وما لا يقع إلا بالنية ٠١١‏ 

وأختلف النامنئ بعد الصحابة بِهِذهِ الكلمة » فقال أبو سلمة بن عبكٍ الرحدن » 
مسرو E‏ فال بى ملعا + “لا يال أن أا أن ا اء 
النهر . وقال مسروقٌ : لاأبالي أن أحرمها أو أحرّم قصعة ثرير“ . 

وقالَ حمَّادُ بن أبي سليمانَ : هو طلقةٌ بائنةٌ . 

وقالَ أبو حنيفة : ( إِنْ نوئ الطلاق.. كان طلاقاً > وَإِنْ نوئ الظّهارَ. . كان 
ظهاراً » ون نوئ طلقةً. . كانث طلقة بائنةً » وَإِنْ نوئ أثنتين. . لم تقغ إلا واحدةٌ » 
َإِنْ نوئ الثلاتٌ ا 
َر » ون لم یی حت ١‏ القت المد يان هة + وان قال ذلك لامع ٠‏ كان الفا 
مِنْ إصابتها ؛ فإِنْ أصابها. . كَمَّرَ » وإِنْ لم يُصبْها. . فلاشيءَ عليه ) . 

دليلنا : ما روئ أبن عباس : أَنَّ ال بي كل أت منز حفصة فلم يَجَذها » وكانث 
عند أبيها » فاستدعئ جاريتة مارية القبطية » فأنث حفصة » فقالث يا رسولٌ الله! في 
بيتو بيتي » وفي يومي › وعلئ فراشي ؟ فقال رسولٌ الله لا : « أَره ضِيِْكِ › وَأسؤ إِلئِكِ سِرَاً 
اميه » هي عَلَيّ حرام فأَزلَ الله تعالئ : « كايا اليل شر ا 
أزکیک وه € ادرب ا فال : ل حرم وله يل يمل : لِم تحلفٌ › لم 
تطلق » ولِم تظاهرٌ » ولِمّ تولي . 

وإذا ثبت هذا في الأمةِ : قسنا الزوجة عليها ؛ لأنّها في معناها في 7 ليل a‏ 


ت م ا 0 IGA‏ ۴ 2 28 7 37 57 2 
وروي عن أبن عبّاس : ( أن ل النبيّ ي حرم علئ نَفْسِهِ جاريتة ماريّة » 
و را ےر ل رع سد چ 5 زور عِ 6 
تعالئ : ييا آل ل غرم مآ لمل أ آنه ك يبد مات روبك وان عَفُورُ تح € [التحريم : ١‏ 


= الكبرئ » (لا/ ۳٣۹۱-۳۰٣۰‏ ) وقال : وقد روي عنه أنه على التخيير » وبه نقول . 
)١(‏ أخرج أثر مسروق ابن أبي شيبة في « المصنف »( ٥۷/٤‏ ) . 
(۲) سلف › وأخرج خبر ابن عباس الطبري في ١‏ التفسير ۳٤۳۹۲ ( ٩‏ )ع وأورده السيوطي في 
« الدر المنثور /١ ( ٠‏ ۳۹۷ ) وعزاه إلى ابن المنذر أيضاً . وفى الباب : 
عن عمر نحوه أخرجه الطبري في « التفسير (٩‏ 47910" ) . 


1۰۲ كتاب الطلاق 
فأمر النبئ ب كلّ مَنْ حرم على نَفْسِهِ ماكانَ حلالاً له أن يُعتقَ رقبة » أو يُطعم عشرةً 
مساكينَ » أو يكسوَّهُّم )"'' . وهذا يَجِممٌ الأمةَ والزوجة . 

فإذا قُلنا : إِنَّ لفظةً الحرام صريحٌ في إيجاب الكمّارة. . فوجهة : حديثُ أبن 
عباس » ولأنَّ كلّ كمارةٍ وَحبثْ بالكناية مع النيّةِ.. وَحِبَ أن يكونَ لوجوب تلك 
الكمّارة صريحٌ » كالظّهارٍ . 


e 


وبيانٌ هذا : أنه إذا قال لامرأته : أنتٍِ على حرام ونوئ به الظّهارٌ. . وَجبت عليه 
كفَارة الظهار » وكانَ كناية عَنِ اهار » ثم كا للظّهارٍ صريحٌ وهر قول أت نت علي 
كظهر امي . كذلك كنار التحريم لما وجبث بالكناية مع التي » وهو قول : انت علي 
3 والدم ونوئ به تحريم عينها. . وجب أَنْ يكونّ لهذ الكمّارة صريحٌ » وهو 
قوله : أنتٍ علي حرامٌ 


039 


ن كلّ ما كان 


04 
م 
و : أن 


وإذا قلنا : إل التحريم كناية لا يجب به شيء مِنْ غير ني .. فوجهة 
کان ف کی َم يكن صريحاً فی ذلك الجنس » كقوله ‏ : أنت خا 


فرع : [قوله : أنت كالميتة والدم] : 

إذا قال لإمرأَنه : أَنتِ علي كالميتة والدم » فإنْ نوئ به الطلاق . . كان طلاقاً » وَإِنْ 
نوئ به الظهار. . كان ظهاراً ؛ لاله يصلح لَهُما ٠‏ ون لم يتو شيا . لم يكنْ عليه 
شي ؛ لأنّها كنايةٌ تعّث عَن الت » > فلم تعمل في التحريم . 

َإِنْ قالَ : نويتٌ بها : أنت على حرامٌ » فإِنْ قُلنا : إِنَّ قولَةُ : ( أَنتٍ علي حرام ) 
صريحٌ في إيجاب الكفّارة. . وَجبث عليه الكفَّارةٌ ؛ لأنَّ الصريح له كنايةٌ . ون قُلنا : 
إِنَّ التحريم كنايةٌ في إيجاب الكمَّارةِ. . لَم نَجِبْ عليه هاهُنا كثَّارةٌ ؛ لأَنَّ الكناية لا تكونٌُ 
لها كنايةٌ . لهكذا ذكرّ الشيحٌ أبو حامدٍ . 

وک الشيغ أبن جات والمحامليٌ : نه إذا نوئ بذلكَ تحريم عينها. . رمه 
الكمّارةٌ . وإنّما يبنئ على القولين إذا طلّقّ ولّم ينو شيئاً . 


(1) أخرج خبر ابن عباس أيضاً الطبري في ١‏ التفسير » ( 8898" ) . 


فرع : [قوله : إصابتك عليَ حرام ونحوه] : 

قال الشافعيئ : ( إل تومل إضابة. EO‏ امو ركد )ان 

وجملة ذلكٌ : أنه إذا قال لإمرآته : إصابدُكِ علي حرام » أو فرجكِ علي حرام » أو 
قال : أنتٍ علي حرام ثم قال : نويتُ به إصابتَكِ. . فيجبٌ عليه الكمَّارة ؛ لأنَّ موضعَ 
الإصابةٍ هو المَرْجٌ » إلا أَنْ ينوي به الطلاق أَوِ الظّهارَ » فيقعٌ ما نواه . 
نَّ له أَنْ يَطأها قَبْلَ أَنْ يُكَفْرَ ‏ 


- 
ن 


وقول الشافعيّ : ( أَصِبْ A EET‏ 
ون قال لها : نت عليّ حرام » ثم قال : نويث إن أصبتها فهي علي حرام لم 
قبل لايا ؛ لاله يدعي خلاف الظاهر » ويدينٌ فيما بِيئهُ وبينَ اللرتعالئ ؛ لأنّه 


فرع : [قوله : كل ما أملك أو حلال الله على حرام] : 
إذا قالَ الرجلُ : كل ما املك على حرامٌ » فإِنْ کان له مال » ولا زوجات له ولا 
إماء. . لم يَنعقد بهذا اللفظ يمينٌ » ولا يَجِبُ عليه شيءٌ . 


سم 
ر 


وقالَ أبو حنيفة : ( يكونٌ معناهُ : واللم لا أنتفعتُ بمالي » فإِنٍ أنتفعَ بماله. . 
حنت » ووّجب عليه كما يمين ) . 

دليلنا : أن التحريم ليس بيمينٍ » فلّم َب به كمّارةٌ في الأموال . 0 
ا الأبضاع ؛ فإِنَّ للتحريم تأثيراً في الأبضاع بالرّضاع › والظَّهارٍ » 
والعتق » والطلاق » فار به“ التحريم . 

e ا‎ 


النساء والعتق في الإماء . . حمل على ما نواه . وإ نوئ تحريم أعيا يادهن . وجبت عليه 
الكنازة , 


. في نسخة : ( فأثره)‎ )١( 


٠6:‏ كتاب الطلاق 


إن أطلقَ » فإ فلنا : إل صرب في إيجاب الكمّار. . وَجبث عليه الكمّاُ . ون 
قلنا : إِنّهِ كنايةٌ في إيجاب الكمّارة. . لم جب عليه الكفّارةٌ . 


2 


إذا ثبت هذا : فلن كانت له زوجةٌ واحدةٌ » ااا واخ ونيف تحريم عينها ؛ 
وو ِنَّه صريحٌ في إيجاب الكبارة: ا وجيت غلية كثارة واحدةٌ . ون کان له 
زوجاتٌ وإماءٌ » ونوى الظَهارَ عَنِ الزوجات. . فهل تَجِبُ عليه كفَارةٌ أو كفَّاراتٌ ؟ فيه 
قولانٍ » يأتي توجيهُهُما في الظَّهارٍ . وإِنْ نوی تحريم أعيانِهنَ. . فمن أصحابنا مَنْ 
قال : فيه قولانٍ » كالظّهارٍ . 

ومنهم مَنْ قال : نَجبُ عليه كفّارةٌ واحدةٌ قولاً واحداً ؛ لاله يجري مجرئ اليمينٍ » 
كما لو قال لأربع نسوة : والله لا أصبئكنٌ » فأصابهُنَ. . فإنّه لا يَجبٌ عليه إلا كفّارةٌ 
واحدةٌ . هذا نقل البغداديّينَ . 

وقالَ المسعوديٌ [في « الإبانة “] : إذا قال الرجلٌ : حلال الله على حرامٌ. . فقد قال 
المتقدّمونَ مِنْ أصحابنا : إِنَّ ذلك كنايةٌ . وقالَ المتأَخّرونَ منهُم : إِنّه صريح ؛ لاله كر 
أستعمالهُم لذَلكَ . 


وكانَ القمّالٌ إذا أستفتاةٌ واحدٌّ عَنْ هذا. . قالَ له : إِنْ سمعتَ هذا مِنْ غيرك قله 


لإمرأته » ماذا كنت تفهم منة ؟ فن قال : فهمت منة الصريح . . قال : هوّصريحٌ لك . 
مسألة : [كتابة طلاق زوجته] : 

إذا كتتٍ طلاق أمرأَيَهِ وتلفَظ به. . وَقَعَ الطلاقٌ ؛ ل 
الطلاق » فكذلك إذا كتبَهُ ولفظ به . 

sS‏ واولا وانزب لم اكع الطوت روي تا ملك براي 

قال کا : ( يَقُ به الطلاق ) . وحكاه أبو علي السنجيٌ وجهاً لبعض أصحابنا » 
وليسَ بمشهور . ولأَنٌّ الكتابة قد يُقصدٌ بها الحكايةٌ » وقد يُقصدٌ بها تجويدٌ الخ » فلم 
يَقَعْ به الطلاق مِنْ غير نة . 


باب : ما يقع به الطلاق من الكلام» وما لا يقع إلا بالنية 1۰0 

وإِنْ كتب طلاقّها ونوئ به الطلاق . . فقذ قال الشافعي رحمة الله في ( الطلاق ) : 
( إِلّه بقع به الطلاق مِنْ غير نيِّ ) . وقالٌ في ( الرجعة ) : ( لا يكو بالوطء » كما لو 
لم يكن يِكاحٌ ولا طلاق إلا بكلام ) ج' 

وقالَ أصحابنا البغداديُونَ : هي على قولين . 

وقالَ بعضٌ الخراسانيّينَ : يَقعُ به الطلاق قولاً واحداً » وما قال في ( الرجعة ). . 
أراد به الردّ على أبي حنيفة . 

فإذا قلنا : يَقَمُ به الطلاق - وب قال أبو حنيفة وأحمدٌ وهو الصحيح - فو مويه :أن E‏ 
عر عا في نفو بكتابته » كما يُعبَرُ عنۀ بلسانو » ولهذا قبل NL‏ 
أنه لو ءَ عبر عن الطلاقي باللّسانٍ. . لوقع م » فكذلكَ إذاء عَبَرَّ عنه بالكتابة . 

وإذا قُلنا : لام به الطادق.. فوجهة : أله فل مكن يقد على القول » فلم تفغ 
به الطلاقٌ » كالإشارة » وفيه أحترازٌ مِنْ إشارة الأخرس . 

إذا تبت هذا : فإِنْ قُلنا : لا يق به الطلاق . . فلا تفريعَ عليه . وإِنْ قلنا : بِقَع به 
اادد ن كانت عا ع رک وھا درن كانت عا ا مل 
َع طلاقها بكتابته ؟ فيه وجهانٍ : 

أَحدُهما : : لابقع ؛ أن الكتابة إِنّما جُعذَتْ كالعبارة في حقٌ الغائب دون الحاضر ؛ 
كالإشارة في حقٌّ الأخرس دوك الناطق . 

والثاني : يقم ؛ لاله كنايةٌ في الطلاقي » فصعت يي الغائب والحاضر » كسائر 
الكنايات . 


فرع : [كتب : آمرآتي طالقٌ ونواه أو علّقه بوصوله إليها] 

فإذا كتب : آمرآني“ طالقٌ ونواهُ. . وَقعَ عليها الطلاق » سواء وَصلها أو لم 
يَصِلْها ؛ لأنَّ الطلاق غير معلّقٍ به » ولكن حُكم بوقوعِه في الحال » والعدة تكون من 
وقت الكتبة له . 


. ) في نسخة : ( امرأته‎ )1١( 


٠١‏ كتاب الطلاق 
وإِنْ كتب : إذا أتاك كتابي هذا فأَنتٍ طالقٌ » ونواه » فلن وَصلّها الكتاث سليماً. . 
َع عليها الطلاقٌ ؛ لوجودٍ الصفةٍ . وإِنْ ضاع الكتاث ولّم يَصِلّْها. . لم يَقع الطلاق ؛ 
َد الصفة لم وذ قن رسلا الات وقد تخوّقتٍ الحواشي. . وَقمَ عليها 
ا OS‏ تق لن باب . ورف زعلا اكات وقد الس جع الاب 

حت صار القرطانُ أبيضّ » أو نطمسَ حت لا بفهم منة شي. .- لم يقغ غليها 
الطلاق ؛ لأَنَّ الكتات هو المكتوث » وإِنِ أنمحيل بعضّةُ. . نظرتَ : 


E oO‏ . لم تطلق وكلان ل د لم يأتِها . وَإِنِ أنمحئ 
جميعُةُ إلأموضع الطلاق. . فآختلف أصحابنا فيه : 


0 


2 


0 


فقال أبو إسحاق : يَقعٌ ؛ لأنَّ المقصود مِنَ الكتاب موضمٌ الطلاق » وقد 


اا 
ومنهم مَنْ قال : لا يَقَعٌ ل : كتابي هذا. . يقتضي جميعَهُ » ولم يُوجِدْ 
ذلك . 


وَإِنْ قال : إذا تاك طلاقي فأنتِ طالقٌ » فأتاها الكتابُ وقدٍ انمحئ جميحة إلا مَوضِعَ 
الطلاقي. . وقعَ عليها الطلاق لؤُّجِودٍ الصفة . 

وإ قال : إذا أتاك كتابي هذا فآنتٍ طالقٌ » وكتب : إذا أتاك طلاقي”" فأَنتٍ 
طالقٌ » وأناها الكتاث. . وَقعَ عليها طلقتانٍ”" ؛ لوجود الصفتين . 


فرع : [كتب : أنت طالق ثمّ أستمدّ وعلقه بوصوله إليها] 
SS‏ ثم نوكتب : 
وَصل إليكِ كتا 


)001 في نسخة : ( أتاها ) . 
)٠(‏ في نسخة : ( كتابي ) . 
(۳) في نسخة : ( الطلاق ) . 


باب : ما يقع به الطلاق من الكلامء وما لا يقع إلا بالنية 1۰¥ 


فإنٍ أستمد لحاجته إليه . . لم بقع قع الطلاق إلا بعدَ وصول الكتاب » كما لو قال 
انت طالقٌ وسكت لانقطاع نَقَسِهٍ > ثم قال : إن دخلت الدار . 


وإِنِ أستمدً لغير حاجة إليه. . وَقَعَ عليها الطلاقٌ في الحال » لوث قال 


طالقٌ ثم سكت بغير حاجةٍ » ثم قال : إِنْ دخلت الدارّ . 

قال المسعوديٌ [في ٠‏ الإبانة »] : إذا قال : إذا قرأت كتابي فأَنتِ طالق. . فلا تطلق 
ما لم تقرأهُ بتفْسِها إِنْ كانث بحسن القراءةً أو يُقرأعليها إِنْ كانث أميّ . 

' وحكيئ الصيمري وجها حر : إذا قرىءَ عليها. . لم تطلق ؛ + لان نَّ حقيقةً الصف لم 


3 


( \ 


فوع NSE ١‏ 
قال الشافعيٌ لون هد عل الوط . لم يَلزمُ حى يُقِرَ به ) . 


عو 4 


اس 


وهذا كما قال : إذا شهدَ رجلانٍ علئ رجل : بِآنَّ هذا الكتات خطةٌ بطلاق أمرأته. . 
شا سو ا ل ب > فأمًا إذا رأياهُ 
يكتيُةُ ثم غاب الكتاث عَنْ أعينهما. . لم بجر لَهُما أَنْ يَشهدا أنه كتبَهُ ؛ لأنَّ الخط قد 


2 5 A 
8 e بت ل خط امار بار‎ ١ a. 
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مسألة : [إشارة الناطق إلى الطلاق] : 

وإ أشارٌ الناطق إلى الطلاق ونواءُ. . ميقع | لطلاقٌ به ؛ لأَنَّ ذلك ليسَ بصريح ولا 
كناية » هذا هوَ المشهورٌ . 
قال ا علي في « الإفصاح » : إذا قُلنا : إِنَّ الكتابة كنايةٌ. . ففي الإشارة 
وَجِهانٍ : 

احدهما : أنه كنايةٌ ؛ أنه ءلم يُعلَمٌ به المرادٌ > فهو كالكتابة . 


١١84‏ كتاب الطلاق 
والثاني : أله ليس بكناية ؛ لأنّه ليسَ مِنَّ الأعلام الجارية فيما بينَهّم في فهم المرادٍ » 
وإِنّما يُستعمّلٌ خاصّاً » ولا حاجة به إلى الإشارة » بخلافب الكتابة . 
ون أشار الأخرس إلى الطلاق ٠‏ وكانث إشارتة مفهومة. . حُكم عليه بالطلاق ؛ 


لأنَّ إشارتهُ كعبارة غيره . 
واا الاجر لان أمرأته وشار إلى آنه نواه » فإِنْ قلنا : لا يَقعُ الطلاق 


کک ي 


باب : عدد الطلاق والاستثناء فيه 1 ١‏ 


باب عدد الطلاق والاستثناء فيه 
إذا قال لإمرأته : أن طالقٌ أو طَلَمَئكِ » فإِنْ لَم ينو عَدداً. . أنصرف ذلك إلى 
طلقة . وإنْ نو بذلكَ آثنتين أو ثلاثاً. . وَمَ ما نواة » وبه قالَ مالك . 
ؤقال اوسني + ( لايع بذلكَ إلا واحدةٌ ون نوئ أكثر مِنْها » > إلا اَن 

. ) وَقعْنَ‎ . TSS E 

N a NY 
. الثلاث. . وَقعنَ به » كقوله : أنتِ الطلاق‎ 

وإِنْ خاطبها بشيء مِنَ الكنايات ونوئ به الطلاق » فن لم ينو به العَدد. . أنصرفَ 
ذلك إلى طلقةٍ رجعيّة . وَإِنْ نوئ أثنتين ن أو ثلاثا . . أنصرفٌ ذلك إل ما نواه > سواءٌ في 
ذُلكَ الكناياث الظاهرة أو الباطنة . 


6: 
U: 


e 


وقالَ مالكٌ : ( الكنايات الظاهرةٌ ‏ وهي قولةٌ : ب خلتة 6 وبر »ويه وة 
ا سد واد ا 
سواء نوی بها الطلاق أو لَّم ينو . وإ خاطب بها غيرَ مدخولى بها » فلن لم ينو 
الطلاق . . وَقعَ بها الثلاثٌ » وَإِنْ نوئ الطلاق .. وََعَ ما نوا . وأا الكناياث الباطنةٌ - 
وهي قوله أعتتي لارانسيزى رتك بوتي م وادعي + وغلك فلن ا 
وما أَشبهّها ‏ فإِنْ لّم ينو بها العدة. . كانث طلقةٌ رجعيّة . وإ نوئ بها أكثر. . وَقَعَ 
e‏ 
وقالَ أبو حنيفة : ( الكناياتٌ الظاهرةٌ إذا نوئ بها طلقةً. . وَقعثْ طلقة بائنة » وإِنْ 
ا . لم يَقغ إلا واحدةٌ » وإِنْ نوئ بها الثلاثَ. . وَقعت الثلاثٌ . ا 
ESS‏ 

دليلنا : ما روي : أَنَّ كانة بنَ عبد يزيد طلَّنَ آمرأتَهُ آلبئهَ » فقال له النبيئ يكل : « ما 
أَرَدْتَ بأَلبثّةِ ؟ » » قال : واللهرما أَردثٌ إِلاّ واحدة » فقال له النبيئ كل : « ألما أَرَدْتَ 


ا 


5 : واللرما أردث بها إلا واحدةً » فردّها عليه . فدلّ على : 
آنه لو أَرادَ به ما زادٌ على واحدة. . لوقع » وعلئ آنه لو وَقعَ به الثلاث. . لَمَا سألة 


هبه > ولج ضيف > ولا ردَّها عليه . 
ودليلنا على أَنَّ ما دون الثلاث يقم رجعيًا : َه طلاق صادف مدخولاً بها مِنْ غير 
عرض ولا أستيفاء عد » فكانَ رجعيّاً » كقوله “انك الى + 


وَإِنْ قال لها , أنت طالقٌ واحدةٌ » وات والحدة 3 ونوئ طلقتين أو ثلاثاً. . ففه 


کک 


أحذها : يقعٌ عليها ما نواه ؛ لأنه يحتملٌ : أنت طالقٌ واحدةً معّ واحدة أو معَ 
والثاني : لا يقح عليها إلا واحدةٌ ؛ لألّه صريحٌ فيه » فلو أوقعنا ما زاد عليها. . 
لكان إيقاعَ طلاقي بال مِنْ غير لفظٍ . 

والثالث ‏ وهو أختيارٌ القمّالٍ : إِنْ نوئ ما زاد على واحدة عند قوله : ( أَنتِ ). . 
وَقعَ ما نواه » وإ نوى ذلك بمجموع الكلام. . لم يَقَعْ إلا واحدةٌ . 


ال : [قوله للمدخول بها : أنت طالق واحدةٌ بائناً] : 


4 
01 


قال الشافعيٌ : ( إذا قال للمدخول بها : أنتٍ طالقٌ واحدةٌ بائناً. . وَقعث عليه طلقةٌ 


قال الصيمريٌ : وهكذا إذا قال : أنتِ طالقٌ واحدة لا لا رجعة لي بها. . كان له الرجعةٌ 
آذ الؤاسرة لحهين بها الفدكون بان راز ع ان » فلا يسقط ذلك بشرط . 


.~ 


فرع : [قوله : أنت طالقٌ طلاقاً أو الطلاق] : 
ون قال لامرأته : أنتِ طالقٌ طلاقاً » أو أنت طالقٌ الطلاقّ. . فِنّه لا يَقعُ عليها إلا 


2 - 
2 
3 


طلقة ؛ لأنَّ المصدد لا TS‏ فر ونا 
ضرباً » ٠‏ إلا أَنْ ينو به ما زا علئ واحدةٍ فيع ما نوا ٠‏ كما لو لم يأ ت بالمصدر . 
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فرع [طلق واحدة فماتت فأتعها بقولة + ثلانا] : 
ون قال لامرأته : أنتِ طالقٌ فماتث » ثم قال : ثلاثاً » منّصلاً بقوله. . فيه ثلاثة 
او > حكاها الطبريٌ في « العَدَّةِ » : 


3 


أَحدُها - وهو قول أبن سريج - : أله يقم عليها الثلاثُ ؛ لأنّه قصدَهٌ بقوله : 
ال 
والثاني : لا يَقعُ عليها إلا واحدةٌ ؛ لأَنَّ الثلاتٌ لا تُعلمُ إلا بقوله » ولم يَقُلْ ذلكَ 


2 


ا 


د 


و 


0 

الثالثُ : آنه لاو َع عليها شيء ؛ لان الجملة كلها إِنّما تق بجميع اللَفظٍ ولا يندم 
وقوع واحدةٍ على الاثنتينٍ . آلا ترئ أنه لو قالَ لغير المدخول بها اخ طالة ف 
لوقع الثلاث ؟! فلو و قعَ باللّفظ أَوّلاً واحدةٌ. . لبانت بها بها » ولم بقع ما بَعدّها » ولم بم 
الكلام إلا وهي ميتةٌ » والميتةٌ لا يَلحقّها الطلاقٌ . 

وقالَ الطبريٌ : والصحيحٌ : أنه لا يقم إلا واحدةٌ » كما لو قال 
وجنَّ » ثم قال : ثلاثاً . 


فرعٌ : [خيّر زوجته بعدد من الطلاق] : 

إذا قالَ لزوجته : أختاري » فقالت : آخترت نَفْسِيَ » فن تويا عَدداً مِنَ الطلاق 
وأتفقا في عَددٍ ما نَوياهُ. . وَقعَ ما نَوياهُ . وإِنٍ أختلفا » فنوئ أَحدهُما أكثرٌ ممًا نوئ 
الآَحَوُ. . وَقعَ العَددُ الأقنُ » ويقعٌ رجعيًاً . 

وقالَ أبو حنيفة : ( لا يفتقرٌ إلى نة الزوجةٍ » فإِنْ نوى الزوجٌ واحدة. . وَقعثْ 
بائئةً » وَإِنّْ نوئ ما زا عليها. . لم تق إلا واحدةٌ بائنةٌ ) . 

رقا مالك : ( إذا نوی الطلاق .. وع اللات إِنْ كانث مدخولاً بها » وإِنْ لم تكن 
مدعو لآ بهنا: . قبل مِنْها آنا أرادثْ واحدة أَوِ أثنتين ياك 


وروي : أن مرو بن الحكم أجل زيد ب ابت لسا وأجلسنَ كاتبا يكب 
ما قال » فكانٌ فيما سألَهُ : إذا خيّرَ الرجلُ زوجتَةٌ ؟ فقالَ زيدٌ : إِنِ آختارث تَفْسَّها. 
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دليلنا : َه لم يقترن بو لفظ الثلاث ولا نها > فلم بقع به الثلاثُ » ولا بقع بقطع 
الجعيّة » كقوله : نت طالقٌ . 
وة كور الزوح لفط الاختار ثلاث وترئ به واحدة... كانت واعدة ٠‏ 


وقال أبو حنيفة : ( 


ذا قبلث. . وَقعَ الثلاثٌ ) . 
و 4 4 1 و 2 
أ أ 


نه يريد به التأكيد » فإذا قيّدَ فيه . . قبل منةٌ »> كقوله : أ 
وإِنْ قال لها : أختاري مِنَ الثلاث طلقات ما شنت . . فليس لها أَنْ تختارٌ الثلاتٌ » 
ولها أن ا اوا و ا 
00000 : لها أَنْ تختار الغلاتٌ . 


ديفا أن (هن ) للتبغيضن + وقد جر الها بع اللات فلا بكرن لها اا 
ف 3 إليها بعص يه 
الثلاث . 


فرع : [قوله : يا مئة طالق أو أنتٍ طالق كمئة] : 
إذا قال لها : يا مئةَ طالقي » أو أنتِ مه طالق . . وَقَمَ عليها ثلاث طلقاتٍ . 
وإِنْ قال لها : أنتِ طالقٌ كمئقٍ » أو قال : أَنتِ طالقٌ كألفي. . قال 
وَقحَ عليها الثلاثُ . وبه قالَ محمّدٌ بن الحَسَنِ وأَحمدٌ . 
E‏ : ( إِنْ لم يكن لَه ية. . لّم يَقْ عليها إلا واحدةٌ ) . 
دليلنا : أنه تش بالحدو خاصّةٌ » فوّقعَ العَددُ » كقوله : أنت طالقٌ كعد مثة أو الف . 


8 
مسالة : [الطلاق والإشارة بالأصابع] : 


2 


ن قال لها : أنتِ طالق هذا » وشار بإصيع. . رَقعت غاا ا وإ شار 
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بإصبعينٍ. . وَقعَ عليها طلقتانٍ » ون نْ أَشارَ بثلاث أصابعَ . . وَقِعَ عليها ثلاثُ طلقاتٍ ؛ 
لأنه شبّه الطلاق بأصابعه » وهي عَددٌ . 

وإِنْ قال : أَردتٌ بعدد الأصبعَين المقبوضَينٍ . . فقذ ذكرَ الشيحٌ أبو إسحافٌ 
والمحاملييٌ وأبنُ الصبّاغ : أنه يقل في الُكم ؛ لأنَِّ يَحتملُ الإشارةً بهما 

ودر الشيخٌ أبو حامدٍ في « التعليق » : أنه لا يُبَلُ قوله في الحُكم ؛ لأنَّ الظاهر 
خلاف ما يدَّعيه » ويَّدِينٌ فيما بَينَهُ وبينَ اللرتعالئ . 

إن غال 2 انك طالق + بوأسار بأصابعو». ولم بقل كذ فم .قال + أردث 
ES‏ ِل من في الحُكم ؛ أنه قد يشير بالأصابع ولا 
رالد : 


سال © [الطلاق طك الات : 

إذا قال لامرأته : أنتٍ طالقٌ واحدة في أثنتينٍ » فإ كان غيرَ عالم بالحساب. . قلنا 
له : ما أردتَ بهذا ؟ فإِنْ قال E‏ 
لاله قد يُعبَدْ عَنْ ( مع ) ب : ( في ) » قال الله تعالى : سی في عى 4 [الفجر : ۲۹ 
أي : مع عبادي . 

وإ قال : لم نو شيئا ئاً. . وَقَعَ عليها طلقةٌ بقوله NT‏ 

ا ات ا ر قوله.: 
طالن وهل ل a‏ 

وإ قال : نويتٌ موجَبَةُ في الحساب. . ففيه وجهانٍ : 

[أَحدُهما] : قال أب بكر الصيرفيئٌ : تلزمُهُ طلقتانٍ ؛ لان هذا موجه عندَهُم . 

و[الثاني] : قال أكثرُ أصحاينا : لا يلزمُة إلا طلقةٌ ؛ لألّه لا يعرف معناهٌ فلا يلزمُةُ 
موجَيُة“ » كما لو تكلم العجمئٌ بكلمةٍ الكفر بالعربيّة وهو لا يَعرفُ معناها » ونوئ 
موجبّها في لسانٍ العرب . 
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وأا إذا كان من يعرف الحساب ٠‏ فإِنْ نوئ واحدة مقرونة مع أثن ثتتين . . وَقَحَ عليها 

الثلاث . وإ نوئ موجَبَّها في الحساب. . لَرْمَهُ طلقتان ؛ 8 هذا موجَبّةُ في 

الحساب . وإِنْ لم ينو شيئاً. . فالمنصوص : ( أله لا يَرْمُهُ إلا طلقةٌ ) ؛ لاله غير 
متعارّفي عند الناس . 

® : يَلزمُهُ طلقتانٍ ؛ لأنّه يعرف الحساب ويَعلم أَنَّ هذا موجَيةُ 
وإ لم ينوه . 


ريه : ( لا يمه إل طلقةٌ » سواء نوئ موجَبَهُ في الحساب أو لم ينو ) . 


م 


دليلنا : أَنَّ هذا موضوحٌ في الحساب لاثنين » فإذا وام وهو مِكَنْ يعرف . E‏ 


كما لو قال : أنت طالى أثنتين . 


وإ قال : أنتِ طالق أثنتينِ في أثنتِينٍ وليسَ هو مِنْ أل الحساب » فإِنْ نوى أثنتين 
العين. ب لرقة قافت تبون ل يو ذلك اعرف لوقه لقان 

ون نوئ موجَبَهُ عند أهل الحساب. . لَرْمَهُ على قول الصيرفيٌ ثلاث » وعلئ قول 
سائر أصحابنا : يَلزْمُهُ طلقعان . 

إِنْ كان ِن أهل الحساب وأَرادَ موجَبةُ في الحساب » أو نوی مع أثنتين. ا 
ثلاث . وَإِنْ لم ينو شيئاً. . فعلئ المنصوص : ( لا يَلزمُهُ إلا طلقتانِ )» وعلى قول أبي 
إسحاق “يلؤثة ثلاث وغل رل أى دة : يَلزمه ٠‏ طلقتانٍ بكلّ حال » وقد مضئ 
دليلٌ ذلك . 


فرع : [الطلاق بصيغة الإضراب أو بقوله : من واحدة إلى ثلاث] : 
إذا قال : أنتِ طالقٌ طلقة » بل طلقتين. . ففيه وجهانِ : 
أحدٌ تقعُ عليها طلقتانٍ » كما إذا قالَ له : علي درهمٌ » بل درهمانٍ . 
والثاني : يَلزْمُهُ الثلاثُ ؛ لأَنَّ الطلاق إِيقاعٌ » فحُملَث كل لفظةٍ على إيقاع » 
والإقرارٌ والإيقاعٌ إخبارٌ » فجار أَنْ يدخل الدرهم في الخَبرٍ مرَتينِ 


وإ قال لإمرأته : أنتِ طالقٌ مِنْ واحدة إلى ثلاث. . ففيو ثلاث 
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: تقع واحدة بقوله : أنت طالقٌ › 0 : (مِنْ واحدة إلى ثلاث ) 
الا لاسي و ارس رمي 
الحائطانٍ في الإقرار . 

والثاني : تقمُ عليها طلقتانٍ ؛ لأَنَّ الأولئ والثانية أُوقعَهُما » والثالثة حدٌ يجورٌ أَنْ 
دحل ويجورٌ أن لا دحل » فلم يدخل بالك . 

والثالثُ : تقعٌ عليها ثلاث ؛ لاله وُجِدَ في اللَفظ الثلاثُ » فلم يَجُرْ إلغاؤها . 


ا 
مسألة : [طلق ثلاثاً غير المدخول بها] : 

E‏ . . وَقعَ عليها الثلاث . وبهِ قال جميعٌ 
الفقهاء › إلا رواية عَنْ عطاء ؛ فَإِنّهِ قال : تقعٌ عليها طلقة . 

ديلا : أن قول : ( أَنتِ طالقٌ ) : اسم لجنس ِى الفعل صلخ للواحدة وما زا 
عليها » وقوله : ( ثلاثاً ) مفسّ لَه » فكانٌ وقوعٌ الثلاث عليها دَفعةٌ واحدةٌ . 


2 
ع 


وَإِنْ قال لها : نت طالقٌ أنت طالقٌ آنت طالقٌ » أو قال : أنت طالقٌ وطالقٌ 
وطالقٌ ‏ ولم بو بالأولئ الثلاث:..: وَقَعَ عليها بقوله الأَوّلٍ ‏ أَنتِ طالقٌ ‏ طلقةٌ » وبانث 
بها » ولا يَلحقّها ما يَعدّها . وبه قال الثوريٌ وأبو حنيفةً . 

وقالَ مالك » واللَّيثُ بن سعدٍ » والأوزاعيٌ : ( تقمٌ العلاثُ ) . 

وقالَ أبو عليٌ بن أبي هريرة : للشافعئٌ في القديم ما يدل على ذلك . فجعلها على 
قولينٍ . 

وقال أبو عليٌ الطبريٌ : فيها وَحِهانٍ : 

أحدُهما : تقعٌ عليها الثلاثُ ؛ لأنّه ربط الكلام بعضَّهُ ببعض » فحلّ محل الكلمةٍ 
الواحدة . 

والثاني : أ له تق عليها طلقةٌ واحدة بين بها » ولا بقع ما بعدّها ؛ لاله قد فق » 
فرق بالأرلل ظلقة ریات یا رل بغ ما ها 
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وقال أكثرٌ أصحاينا : هيّ على قول واحدٍ » ولا يقعُ عليهاإلاً طلقةٌ واحدةٌ » وما 
ذكرةٌ في القديم . . فإِنْما حكئ مذهبَ مالك . 

ووَّجِهْهُ : ما روي عَنْ عَمَرَ وعليٌ وآبن مسعودٍ وزيدٍ بن ثابت : أنهم قالوا : ( تقع 
عليها طلقةٌ واحدةٌ » ولا يَقعٌ ما بعدّها ) . ولا مخالف لَهُم . 


نيال : [تكرار أنت طالق للمدخول بها أو غاير بينها بحروف العطف أو بألفاظ الطلاق] : 
إذاتقانا e Ee E‏ سلاف اقرف E‏ 
الثلاتٌ . لم سان عا بعدها . ولم بتو اللات . وق عليه يها طلقة » وسيل عَنٍ 
الكلمتين بعدها » فان قال : آردت ا تأكيد الأولئ . . قبل منة » ولم يلزمة إل 
طلقة 4 ن التأكيدَ د يقعٌ بالتكرار . وإنْ قال : أردتٌ بهما الاستئناف. . لزمَة ثلاث 
طلقاتٍ . وإ قال : ردت بالثانية الاستئناف وبالثالثة تأكيد الثانية. . لَرَْمَهُ طلقتان . 


وإِنْ قال : اردب بالثانية الاستئنافٌ وبالثالثة تأكيد الأول . . ففيه وجهان : 

أحدهما : بقل »كما لو قال ١‏ أرذث ماتا إلارل:: 

والثاني : لا قبل من ؛ لاله قد تخلَّلَ بِينَ الأولئ والثالثة الثانية . 

وإ قال : لم أنوشيئاً. . ففيه قولانٍ : 

[أَحدّهما] : قال في« الإملاء »0 : ( لا يَلرْمُةُ إلاً طلقةٌ ) ؛ لأنّه لمًا لّم يُدَيِلُ 
( وار ) العطفب.. كان الظاهرٌ أنه أَرادَ التأكيدَ » كما لو قال : له علىَ درهيٌ درهة 
درهة. . فلا يلرم إلّدرهجٌ » ولأئه يَحتملٌ : أنه راد التأكيدَ أو الاستثناف » فلا يَلرَمُهُ 
الطلاق بالشَّكٌُ . 

TEE راو‎ ٤ ا‎ : 

و [الثاني] : قال في الام » : ( يلزمه ثلاث طلقاتِ ) وهو الأصح ؛ لان الثاني 

والثالثٌ كالأوّلٍ فى الصيغة › فكانَ مثلهُ في الإيقاع 


)20 أورد نحو هذا ابن المنذر في الإشراف » ( ٠١١ /١‏ ) في جماع أبواب الطلاق المبتوت فيه وما 
فيه من أحكام » باب : طلاق الثلاث قبل الدخول بالمرأة . 
(۲) في نسختين : في « الأم » . 
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وإِنْ قال أنث ظالق + ثم سكت طويلاً وقال انك ر طالى + ته قال : 
بالثاني تأكيدَ الأول . يل ؛ لأنَّ الظاهر أَنّه E‏ 

ون فال اتان ران رعا ر ينوا كربا ها زاك علق را وق 
بالأولئ طلقةٌ وبالثانية طلقةٌ ؛ لأَنَّ الثاني عطفٌ لا حتمل التأكيد » ورُْجِعَ في الثالثة 
إليه » فإِنْ قال : أَردتٌ به تأكيدَ الثانية. . قبل من . وإ قال : ردت به الاستئناف. . 
لَرْمَهُ ثلاث طلقات . وَإِنْ قال : ردت بو تأكيد الأول . . لم يقل من وَجها واحداً » 
كما لا قبل إذا قال : أردت بالثانية تأكيدَ الأول . وإنْ قال : لم أنو شيئاً. . فيه 


2 


رلا لوان ٠‏ والصحيح : أله يقعٌ بها طلقةٌ ثالثة . وهكذا : الحكم فيه إذا قال : 
أنتِ طالقٌ ثمّ طالقٌ ثم طالقٌ » أو قالَ - أك طالى قطالق فطالى او : طالق بل طالق 
بل طالقٌ . 

وَإِنْ قال : أنتِ طالقٌ وطالقٌ ثم طالقٌ » أو طالقٌ فطالقٌ بل طالقٌ. . لَرْمَهُ بكلّ لفظةٍ 
ل ل ل 
بحروف العطفف تقتضي الاستئنات » ويَّدينُ فيما بِينَهُ وبينَ الله تعالى . 


و 
ردت 


. : ا ل رن ابل حي‎ f. eS 
: وإن قال : أنتٍ مطلقة » أنت مفارّقة » أنت مسرّحة . . ففيه وجهان‎ 


5 ت -ه وه 
01 


حدما : حكمُهُ حكمٌ ما لو قال : أنتِ طالقٌ أنتٍ طالقٌ أنتٍ طالق ؛ لأنّه لم يأتِ 
بحروفي عطفب » والفراقٌ والسَّراحُ كالطلاق . 


والثاني : e‏ ْ : أَنتِ طالقٌ وطالقٌ ثم طا طالقٌ ؛ لأنَّ الحُكم إذا تعر 
بمغايرة حروف العطفب . . فلآنْ بت ا ا 


فرع اقول أنت طالق وطالق لا بل طالق أو انت طالقٌ يا مطلقة أو الك] : 

قال في « الإملاء » : ( إذا قالَ لإمرأته : أنتٍ طالقٌ وطالقٌ لا بل طالقٌ » ثم قا 
شككتٌ في الثانية فقلتُ : لا بل طالقٌ آستدراكاً لإيقاعها. . قبلَ منهُ ) ؛ لأنَّ ( بل ) 
للاستدراك » فحتمل ما قالَهُ . 


5-4 


وَإِنْ قال : أنت طالقٌ يا مطلّقةٌ. . وَقعَ بالأولى طلقةٌ إِنْ لم يَنو بها ما زا عليها › 


11۸ كتاب الطلاق 
وسيل عَنْ قوله (يا مطلّقةُ ) » فن قال : أردثٌ به الإيقاعَ . . لزمَةُ ما نواه . وَإِنْ 
قال e‏ . قبل من في الحُكم . 

وَإِنْ قال : نت طالقٌ آلب » ولم ينو ما زا5 على واحدة. 
ل : أردثُ به إيقاعَ طلاق آخَرَ. ل 
قال وارد شا ٠‏ قبل منة في الحكم ؛ لحديث ركانة بن عبدٍ يزيد . 


\ 


مسألة : [الطلاق لا يتبعض وماذا لو تنصّف؟] : 

إذا قال لامرأته : أنتٍ طالقٌ بعض طلقةٍ. . وَقعثْ عليها طلقةٌ . وبه قال جميمٌ 
الفقهاء . إلا داو ؛ لَه قال : ( لا يَقمُ عليها شيخ ) . 

فللا فر ما : 3 کن طلقا تيل لمن بد4 [لبقرة : ]نولم يفاق بین أن 
اطاط أو عضن ا . ولأنَّ التحليل والتحريم إذا أجتمعا. ل 
كما لو ترۇج نصف آمر أو أو أعتقّ نصفف أَمته . ولأنّه لو طلّقَ بعضّ آمرأَتهِ. . لكان كما 
لوطل جیا كذ يت ]ذا طلی می طلفة کان كما ر طلفها طلقة:: 

وَإِنْ قال : أنتِ طالقٌ نصفَيئْ طلقةٍ. . وَقعث عليها طلقةٌ ؛ لأَنَّ نصفي الطلقةٍ طلقةٌ . 

وإ قال : ثلاثة أنصافي طلقةٍ. . ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما : لا يقح عليها إلا طلقةٌ ؛ لاله لّم يوفع عليها إلا طلقةً » وإِنّما وَصمّها بان 
لها ثلاثة أتصافي وليسَ لَها إلا نصفانٍ . 

والثاني : يع عليها طلقتانٍ ؛ لأَنَّ ثلاث 


فعلئ قوله الأول : يتعلّقٌُ الحكجٌُ بقوله : ( طلقةٍ ) » ويُلغئ قوله : ( ثلاثةٌ أنصافي 
وعلئ قوله الثاني : يُلغئ قوله : ( طلقةٍ ) » ويتعلّنُ الحكم بقوله : ( ثلاثةٌ أنصافف 


قال صاحبٌ « الفروع » : ويحتمل وقوع الثلاث ؛ ووَجهة : أنه إذا ألغيَ قوله : 


باب : عدد الطلاق والاستثناء فيه ١١84‏ 


و جر حك ا اجاح عيرق ال بع ٠‏ فوقعَ عليها ثلاث . 


والثاني : يلزمة طلقتان ؛ لأنّه يَلرَمُهُ نصفت من كل طلقةٍ > ثم يُكمَّلٌ النصفانٍ . 


اا 

ون قال : أنتِ طالقٌ نصف طلقةٍ ثلث طلقةٍ سدس طلقة. . لم بقع عليها إلا طلقةٌ 
م 

وإِنْ قال : أَنتِ طالقٌ نصفَ طلقةٍ » وثلتَ طلقةٍ » وسدس طلقة. . طَلقث ثلاثاً ؛ 
لألّه عطف جُزءاً من طلقةٍ على جزء مِنْ طلقةٍ » فظاهدُهُ يقتضي طلقاتي متغايرةً . 

قال أبن الصباغ : وَإِنْ قالَ : أنتِ طالقٌ نصف وثلتَ وسدس طلقةٍ. . طلقتْ 

وإِنْ قال : نت طالقٌ نصفاً » وثلثاً »> وسدساً. . طلقتْ طلقةً > ويُرجَعٌ إليه في 
مغ رات ونس ون ون سنب اوتأي اه سكم 

طلقةٍ. . وَقحَ عليها الثلاثُ » وإِنْ لم ينو شيئاً. . فلا شيءَ عليه . 


ون قال بط رس ل ففيه وجهان ع كما لو قال : نت الطلاقٌ ‏ : 
أحَدهنا أنه صريحٌ » فيقعٌ عليها طلقةٌ 
والثاني : أنه كنايةٌ » فلا يقح عليها شية إلا بالمّة . 


١7‏ كتاب الطلاق 


مأل E‏ ارا ادها بسن ارم شر 

وإِنْ قال لأربع نسوة لَه : أوقعتٌ ينك طلقة . . لقث كل واحدةٍ منهنٌ طلقة ؛ لاله 
يخصنٌ كلّ واحدةٍ ربع طلقةٍ و ا 

ون قال لَهُنَ : أوقعتُ بَنكُنّ طلقتين .. وق على كل واحدةٍ طلقةٌ ؛ لأَنَّ ما يخصٌ 
كلّ واحدةٍ لا يَزِيدٌ على طلقةٍ » إلا أَنْ يَقولَ : أردت أَنْ أقسم كلّ طلقةٍ منهُما عليهنَ. 
فيقعَ على كلّ واحدة طلقتانٍ . 

ون قال ا ا ل ع اكع 
| أن يزيد قنيمة کل طلقا مني فيقعٌ على كلّ واحدةٍ ثلاث » هذا هو المشهورٌ 

11 00 
کل في سی كل واحدة مهن 

وإِنْ قال : أوقعث بَينكُنَّ حمسن طلقاتٍ » ولم يُردْ قسمة كل واحدةٍ : منهنَ. . وَقعَ 
علئ كل واحدةٍ طلقتانٍ ؛ لأنّه يخصيٌ كلّ واحدةٍ طلقةٌ وربمٌ » فيُكمّلٌ الربعٌ . وكذلكَ : 
إذا قال + أوقعت دكن سنا أو شيعا أو مانا 

فن قال : أوقعتُ يكن تسعَ طلقاتي. . طَلَقَتْ كل واحدةٍ منهُنَ ثلاثاً ؛ لاله يخصصٌ 
كل واحدة طلقتانٍ وربعٌ » ويُكمَّلُ الربع 

وإِنْ قال : أوقعثُ بَينكنّ نصف طلقةٍ » وثلت طلقة » وسدس طلقةٍ. . وَقَعَّ على 
كل واحدةٍ ثلاث طلقات ؛ لاله لما عطف. . َس كل جزء بينهُنَ وکل . 


ال * تقول طالق مزع العا ر رها ار ظاعينا ن ال مي أفعل المفضيل] : 


ت 
ع 


وان قال اشر اء انق طالق دز الذي + أو مَك ام شاي لبن 
قرا ملءَ 
عليها طلقةٌ ؛ لأنَّ الطلاق حك ٠‏ والأحكام لا تشغ الا مكنة » فَعَلِم : 
الدنيا أو ملء مَكَةَ كرا أو ارا » .وتكرن رج 


(1) في نسخة : ( قسم على كل واحدة منهن فكمل ) . 


باب : عدد الطلاق والاستثناء فيه ۲۱ 


دليلنا : آنه طلاقٌ صادفٌ مدخولاً بها مِنْ غير عِرَضٍ ولا استيفاءِ عدو » فكانَ 
رَجعيّاً » كقوله : أنتِ طالقٌ . ۰ 

ك ؛ أو أغلظة» أو أطولة» أو أعرضّة» أو 
أف قعثْ عليها طلقةٌ ؛ CO IEEE eo‏ 
TT‏ 

وقالَ أبو حنيفة : ( تقعٌ بائنة » إلا في قوله : أقصرّ الطلاق ) . 

0 

وَإِنْ قال : أنت طالقٌ كلّ الطلاق » أو أكثْرَ الطلاق - بالثاءِ المعجمةٍ بثلاث نقط - 
ل 

إن قال انت طالق أكمل الطلاق :أن نم الطلاق » أو أكبرَ الطلاق - بالباء 
المعجّمةٍ بواحدة ‏ رَقعث عليها طلقةٌ سْنِيْةٌ ؛ لأَنَّ كمل الطلاق وأَتَمّهُ طلاق المُنَّهَ . 

ال ار ويل أن يَقعَ عليها ثلاث طلقاتٍ في قوله : كمل الطلاق 
وأتمهُ ؛ لاله هو الأكمل والأَمٌ » والمشهورٌ هو الأَوَلُ » وتكونٌ َجِعيّة . 
فالاو ( تقح في قوله : أكبرَ الطلاق. . واحدةٌ بائنة ) . 
دلينا - عليه : ما دكرناهُ في قوله : ملء مَكَةَ . 


مسألة © فرك للد رل بها طالق طلقة محرا طلقة ار فليا ا بعنه] : 
وَإِنْ قال للمدخول بها : أنتِ طالقٌ طلقةً معها طلقةٌ. . وَقَمَ عليها طلقتانِ في الحالٍ . 
ون قالَ لها : أنتٍ طالقٌ طلقة بعد طلقةٍ » أو طلقة قَبْلَ طلقةٍ.. وَقعَ عليها 
طلقتانٍ » إحداهما بعد الأخرئ . 


. الذي يقتضيه النصنٌ : لأنه لا يهواها أو تهواه ؛ ليسوغ له استعمال لفظي : أشدّ وأغلظ‎ )١( 


5 كتاب الطلاق 
وإِنْ قالَ : أَنتِ طالقٌ طلقةً بعدّها طلقةٌ. . وَقعَ عليها طلقتانٍ ؛ لأَنَّ الجميعَ يصادفٌ 
الزوجيّة . وإن قال : أردث بقولي : ( بعدّها طلقةٌ ) : أُوقِعُها فيما بَعدُ. . لم يبل في 
ولاه يريد تأخيرٌ طلاقي واقع في الظاهرٍ . ويَدينْ فيما بِيئهُ وبين الله تعالول ؛ 
حتمال ما يدّعيه 


ون قال : نت طالقٌ طلقة قَبْلّها طلقةٌ. . قال الشافعيٌ : ( وَقعَ عليها طلقتانٍ ) . 
سي د 


2 


فحكى الشيخ أبو إإسحاق الشيرازيٌ والمحامليٌ, : أن أبا إسحاق المروزيٌّ قال يق 

عليها طلقتانٍ » إحداهُما بقوله اا و 
يَملكُ أن يُعلقَ بالصفة طلاقاً فيقعَ قَبْلَ الصفة » كقوله : أنت طالقٌ قَبْلَ موتي بشهر › ثمّ 
يموت بعد شهر . 

وحكئ الشيخ أبو حامدٍ في « التعليق » : أَنَّ أبا إسحاق قال : يقعٌ عليها طلقةٌ 
بالمباشرة بقوله : أنتِ طالقٌ » وطلقةٌ بالإخبار : أله طلّقها قَبْلّها طلقةٌ . 

وقالَ أبو علي بن أبي هريرةً : بقع عليها طلقتانٍ معا ؛ لاله لا يَتقدمٌ الوقوعٌ على 
الإيقاع 9 . لهكذا حكن الشيخ أبو إسحاق عنة . 

وسائ أصحابنا كوا عنة أن قال : يَقعُ عليها طلقةٌ بقوله : أنتِ طالقٌ » وطلقةٌ 
بعدها بقوله : قَبْلها طلقةٌ9© . 

فعلئ ما حكاةٌ الشيحٌ أبو حامدٍ عَنْ أبي إسحاقٌ : يُحَكُمٌ عليه بوقوع الطلقةٍ التي 

شرها ظاهراً وباطناً . وأمًا الطلقةٌ التي أَخبرَ أله أوقعها فَبْلّها. . فإنَّما يُحَكَمُ بوقوعها 
في الظاهر دود الباطن إن لم يكن صادقاً في إقراره . 


)0( وبيان هذا : أن إيقاعها فيما قبلها إيقاع طلاق في زمان ماض › فلم يعتبر » كما لو قال : أنت 
)۲( جاء في « الروضة ») (50/ه/ا): قال للمدخول بها 8 : أنت طالق طلقة معها طلقة › أو مع 


طلقة . . وقع طلقتان . وهل يقعان معاً بتمام الكلام أم متعاقبين ؟ وجهان e‏ 
فإن قال ذلك لغير المدخول بها . . طلقت على الأول طلقتين » وعلئ الثاني طلقة 


باب : عدد الطلاق والاستثناء فيه Y۳‏ 


وعلئ ما حكاهٌ الشيخ أبو إسحاق عن : يُحكمْ عليه بوقوع الطلقتينٍ ظاهراً وباطناً . 

ون قال : ردت بقولي : ( قَبلها طلقة ) في نكاح كنت تكحتها قبل هذا التكام 
وطَلَقبُها فيه » فإِنْ كان لِمّا قال أصلٌ. فل هنة نون لم يكن له ال الع تقل 
منة » ويَدينْ فيما بِينَهُ وبين اللهرتعالى . 

وإِنْ قال : أنتِ طالقٌ طلقة قَبْلها طلقةٌ وبعدّها طلقةٌ. . وَقِمَ عليها ثلاث طلقاتٍ › 
ا 

وإ قال : أَنتِ طالقٌ طلقةٌ بها وبعدها طلقةٌ. . وَقمَ عليها ثلاث طلقات ؛ لأَنَّ كلّ 
ل 

وحكئ المحامليٌ : أَنَّ مِنْ أصحابنا مَنْ قال : لا يَقمُ عليها إلا طلقتانٍ » وليسَ بشيء . 


فرع : [قوله : أنت طالق قبل أن تُخلقي] : 
قال الصيمرئ : إذا قال لإمرآته : نت طالق قَبْلَ أن تخلقي . . فلا طلاق ؛ إذ لم 
يكن له إرادةٌ 5 


ع 
مسالة : [طلق غير المدخول بها مرة بعد أخرئ وغير ذلك] : 


ان قال لر لخر نيا + ات الى عالقا دما .م وفعت لار واف 
بها » ولم تقع الثاني . 


01 


ون قال : أنت طالقٌ طلقة قَبْلِها طلقةٌ.. ففيه وجهانِ» حكاهُما الشيخ أبو 


حصي 


0 


أَحدّهما : لا يقم عليها الطلاقٌ ؛ لآنّ وقوع طلقةٍ عليها يُوجبُ وقوع طلقق بها ؛ 
ووُقوع ما قَبْلَها يَمنمُ وقوعها » وما أَدّئ ثبوثهُ إلى سقوطه. : شط -. 

والثاني - وهو قول أبي علي بن أبي هريرة - : أ اا طلقا يدن للها في ع 
ISS Î‏ 
وإسقاط ما قَبْلّها . 


۱۲٤‏ كتاب الطلاق 
تقبة أن کار اا علي نا ا في « المهذّب 

eT 0 فاا عل :ما اة‎ a 
. الطلقةٌ التي أخبرَ بوقوعها أَوَلاً لا غير‎ 

ا ال و ل 

أَحِدُّهما : َع عليها طلقةٌ لا غيد ؛ لأنّه أفردها فبانث بها بها » ولم يَقَعْ مم ما بعدّها » 
كنال كال E a‏ 

والثاني : يقح عليها طلقتانٍ ؛ لأنّهما يجتمعانٍ في الوقوع . 

وَإِنْ قالَ لها : أنتٍ طالق طلقتينٍ ونصفاً . . وقح عليها طلقتانٍ لا غير ؛ لأنّه جمعَ 
بيتهُّما فوقعتا وبانتٌ بهما » فلم يَقَعْ ما بعدّها . 


ف 
مسالة : [الاستثناء والاستفهام في الطلاق ورفع جميع ما أوقعه أو بعضه] : 


وَإِنْ قالَ لا مرأتو : أنتٍ طالقٌ طلقة لا تفغ ل 
لجميع ما أُوقعَهُ » وذْلكَ لا يصحٌ e‏ : أنتِ طالقٌ طلقتين لا تَقَعُ عليكِ 
إحداهُما. . وَقعثْ عليها واحدةٌ ؛ لأَنَّ ذلك أستثناء . وإِنْ قال لها : أ: E‏ 


لا تَقعُ. . قال أبو العبّاس : رقعث عليها طلقةٌ ؛ لاأ ذلك رَفمٌ لها » ٠‏ فلم ترفغ . 


فإِنْ قال لها : أنتِ طالقٌ طلقتين إلا طلقةً . . فعلئ قياس الأول : لا بقع عليها إلا 
إن قال لَها : أنت طالقٌ » أو لآ ؟ لم يَقَعْ عليها طلاقٌ ؛ لأَنَّ ذلكَ آستفهام 


وَإِنْ قال لها : أَنتٍ طالق واحدة » أو لا شيء .. قال أبن الصبّاغ : فالذي يقتضيه 
قيامن قوله : أن لا يَقَعَ شيءٌ » وبذلكٌ قال أبو حنيفة . E ET‏ 

وقال محمد : تقعٌ واحدةٌ . 

وَالأَوَلُ أَصِحُ ؛ لأنَّ الواحدة صفة لِلفظ الموقّعةٍ » فما أتَصلَ بها. . يرجم إليها ء 
فصارٌ كقوله : أنتٍ طالقٌ أو لا شيءَ . 


باب : عدد الطلاق والاستثناء فيه 1Y0‏ 


ا 
مسالة : ليست ب ا 
قال الشافعييٌ : ( ولو قالَ : أنتِ طالق ثلاثاً إلا أثنتين. . فهيّ واحدةٌ ) . 
رجملا ذلك مو مر قو ا a‏ 


0 ليت فيه أله سو إلا حيبي عَامَ4 [العدكبوت : ٤‏ 


والاستثناءُ ضا المستثنئ من » فَإِنِ أستثنئ مِنْ إثباتي. . كان المستثنئ نفياً ٠‏ وإ 
أستئنئ مِنْ نفي د كان E‏ ياتا سوا آستشنى اقل العَددٍ أو أكثْرَهٌ ا 


2 
2 


0 


0 


وقالَ بعضٌ أهل اللّةٍ : لا ص أستئناءٌ أكثر العَددِ . وبه قال أحمدٌ . 

دلِيلّنا : قولهُ تعالئ حاكياً عَنْ إبليسَ : « وَلَأْطْريََِ اين (© إلا بادك متب 
لْمُخْلْضصِيَ € [الحجر : وثد:؛] » ثم قال تعالى  :‏ إِنَّ باد 
أك ِن الاو [الحجر : ۲[ »ع فا ا ستثنئ العبادٌ مِنَ الغارِينَ 3 واس الغاوين 8 
العباد 3 وأَيّهما كان أكثرٌ. . فقد فقد ت ين الا 


: الاستثناء في الطلاق على أضرب‎ )١( 

أحدها : يصح لفظاً ونيّةَ » وهو : ما جاز أن يكون صفة للطلاق » كقوله : أنت طالق من 
وثاق ونحوه. . صحّ وحمل عليه ظاهراً وباطناً ولم يقع . أو حالاً للمطلقة » كقوله : أنت طالق 
إن دخلت الدار » فإِنْ أظهر ذلك . . حمل عليه في الظاهر ولا يقم إلا علئ الحالة التي شرطها » 
فإن أضمر بقلبه شرطاً. . أعتبَرَ ما في قلبه ويلزمه ظاهراً حكم ما أظهره . 

الثاني : لا يصح مطلقاً » وهو : ما كان فيه إبطال ما أوقع » ونفيٌ ما أثبت ٠‏ كقوله : أنت 
طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً » فهذا الاستثناء باطل ؛ لأن وقوع الطلاق يمنع رفعه . 

الثالث : يصح لفظاً لا نية » وهو : الاستثناء من العدد » كقوله : أنت طالق ثلاثاً إلا 
واحدة . 

الرابع : الاستثناء بالمشيئة » كقوله : أنت طالق إن شاء الله » فإن أظهره.. صح وكان 
محمولاً عليه ظاهراً وباطناً فلا يلزمه » وأما إذا لم يتلفظ بهذا الاستثناء بلسانه وأضمره بقلبه » 
فنوئ أن يكون معلقاً بمشيئة الله. . لم يصح ما أضمره » ووقع الطلاق » فيصح في إظهاره ولا 


١75‏ كتاب الطلاق 


م e‏ الو 
إذا تبت هذا ء فقال لامرأته : أنت طالقٌ ثلاث إلا أثتين. . طلقث واحدة ؛ لأنّه 
مت ثلاث ثم نفئ ينها أثنتين » فبقئ واحدة . 

وَإِنْ قال : أنتِ طالقٌ ثلاثاً إلا واحدة. . طلقتِ أثنتين . 


ر 
ا 


وإذ قال : أنتِ طالقٌ ثلاث إلا ثلاثاً. . طلقث ثلاثاً ؛ لأ الاستثناء رفع جمية 


م 


م 


ن :طالق د 3 واحدة وواتحدة ..: طلقت واحدةٌ : وكذلك › إذا 


EEE E N EG جد‎ TT 
سواء » فكأنّه قال : ثلاثا إلاً أثنتين‎ 

ون قال : أنت طالقٌ : ا ووَاحدةً » أو أنت طالقٌ ثلاثاً إل واحدةً 
١ E e‏ 

lL 1 


أحدهما : تقعٌ عليها الثلاث”". وبه قال أبو حنيفة ؛ لأنّه أستثنئ ثلاثاً مِنْ ثلاث . 


: يصح الاستثناء بشروط‎ )١( 
. أن يكون متصلاً بالمستثنیٰ منه عرفاً » لا منفصلاً‎ - 
. عدم استغراقه للمستثنئ منه‎ - 
. أن يتلفظ به بحيث يسمع نفسه لو كان معتدل السمع‎ 
. أن يعرف معني المستثنئ والمستثنا منه‎ - 
. نية الاستثناء قبل الفراغ من المستثن منه‎ - 
أن لا يجمع المفرق في المستثنئ ولا في المستثنى منه ولا فيهما لتحصيل الاستغراق أو‎ 
ر‎ 
ومن أحكام الاستثناء أيضاً : الاستثناء من الإثبات نفي » وعكسه لأنه ضده . ويجوز أن‎ 
يأتي باستثناء ثان بعد الأول فيعود الأول إلى المستثنى منه » والثاني إلى الأول » فإذا كان‎ 
المسحعيم منه إثبانا , . كان الاستنتاء الأول تفا والثائق إثباتاً .ولا يجوز تقديع الس غل‎ 
المستثنئ منه » كقوله : أنت إلا واحدة طالق ثلاثاً وإن ورد في الشعر ضرورة » لكن الشيخ أبا‎ 
. ) إسحاق جوّزه كما يأتي ( ص/۱۲۸‎ 
. ) في نسخة : ( الثلاث واحدة‎ )۲( 


باب : عدد الطلاق والاستثناء فيه 1۲۷ 


ا 


والثانى : يق عليها واحدة» ون كال ار اووس ومحيل ؟ لأنّه لو لم يَعطفْ 
بالواحدة. . لصم » فكانَ العطفثُ بها هر الباطلٌ » فسقط . 

إن قال : أنت طالقٌ ثلاثاً إلا نصف طلقة. . طلقث ثلاثاً . 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : يق عليها طلقتانٍ ؛ لثلاً يؤدي إلئ إبطال أستثناءء صحيح » 
ولِيسَ بشيءٍ ؛ لأنا لا نبطلٌ الاستثناء » وإِنّما بقى طلقتانٍ ونصفٌ » فسرى النصفٌ . 

وإِنْ قال لها : أنتٍ طالقٌ طلقتين » ونصفاً إلا واحدة. . وَقَمَ عليها ثلاثُ طلقاتِ » 
وأختلف أصحاينا فى علته : ٠‏ 

قال !ابن ا لذن الف فرص هد وكةو اء رادو ين والحدة 
لايصغ . 

زقال القاضي أب و الطب + لله امتسناء وة من تصق 4 6 الأعتبارباللنتطو قد 
في العدد» لآ بماصخ في الشرع : 

وَإِنْ قال : أنتِ طالقٌ طلقةً وطلقة إلا طلقةً. . ففيه وجهانٍ » حكاهُما الشيخ أبو 

أحذهيا :ا :لآ الراوافن اميق الجقرة افيه + ا 
قال : انت طالقٌ طلقتين إلا طلقةٌ . 

والثاني - وهوّ المنصوص - : (أنّها تطلقٌ طلقتين ؛ لان الاستثناء يرجم إلى 
ما يليه » وهو طلقةٌ » وأستثناء طلقةٍ مِنْ طلقةٍ لا يصع ) . 

قال الشيحٌ أبو حامدٍ : وإِنْ قال : أنتِ طالقٌ ثم طالقٌ بن طالقٌ إلا طلقةٌ » أو أنتِ 
طالق فطالقٌ ثم طالقٌ إلا طلقة » أو أنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ إلا طلقة. . وَقَعَ عليها في 
هذه المسائل ثلاث طلقات ؛ لألّه إذا غايرَ بِينَ الألفاظ. . وَقعَ بكلّ لفظةٍ طلقةٌ » 
وأستثناءً طلقةٍ مِنْ طلقةٍ لا يصح . 


وان قال :انت طالى حمسا الآ ثانا فهر خان 


1۸ كتاب الطلاق 
ثلاث ؛ لأنّ الاستثناءة يرجم إلى ما يَمِلِكُ مِنَ الطلقات » والذي يَملك هو الثلاثُ » فلم 

لحب و راجا ادرو N‏ 

والثاني - وهو قول أكثر أصحابنا ‏ : نه يتح عليها طلقتانٍ ؛ لان الاستثناء اد 
العَددٍ المنطوق به » ويكونٌ بالمستثنئ منةُ مع الاستشناء عبارة عا بقيّ » فإذا أستثنئ شنا 
تلان ف حمسن بقي طلقتانٍ . وقد نص الشافعئٌ في في « البويطيّ » على أنه : ( إذا 
قال : أت طالقٌ سيا إلا أربعاً. . وَقعَ عليها طلقتانٍ ) . وهذا يَردٌ قول أَبوَيْ عل“ . 

وإِنْ قالَ لها : أنت طالق حَمساً إلا أثنتين. . وَقعَ عليها طلقةٌ على قول أَبِوَيْ علىّ » 
وعلئ قول سائر أصحابنا : يَقعٌ عليها ثلاث طلقاتٍ . 

وإِنْ قال : أنت إِلاً واحدة طالقٌ ثلاثاً. . ففيه وجهانٍ : 

[أحدُهما] : قال بعضٌ أصحابنا : يَقمُ عليها الثلاثُ ؛ لأنّ الاستثناء جُعلَ 
لاستدراك ما تقدّمّ » ET‏ 


و [الثاني] : قال الشيحٌ أبو إسحاق : يَقَعُ ا طلقتان لذ الاسعاء رز ار 
يتقدَّمٌ على المستشنى منه 1 قال الشاعدُ : : 
وا لهو أ لعجي لد قات سدق ال ل 


ماله + م الانقناء بن الا ا 
ويصحٌ الاستثناءُ مِنَ الاستثناء ؛ لقوله تعالی  :‏ الوا إا رمتا إل عدر مريت 69 
لال لوطل إا لمجو آج 0 t_0:‏ < 


8 
3 
91 
ال 
0 


)۱( أي : الطبري واب بن أبي هريرة . 
(۲) البيت للكميت من بحر الطويل » وهو في معجم ١‏ مقاييس اللغة » ( ص/ ٥۲۷‏ ) » وشرح 
١‏ هاشميات الكميت (٠‏ ص/ ٠١‏ ) » و« لسان العرب » ( شعب ) . ويروئ الشطر الثاني : 
وما لي إلا مشِعبٌ الحق مشعبٌ 
ومشعب الحق : طريقه ومذهبه . 


باب : عدد الطلاق والاستثناء فيه ۲۹ 


ثم نفئ مِنْها أثنتينٍ فبقيث واحدة مثبتة 5 » ثم أثبت مِنَّ الطلقتين اللتين نفئ واحدةً » فصارٌ 
ا 


لا اننتين . . قميه ثلائة 


2_0 
7 


ثلاثاً إلا ثلاثاً وجه : 

أَحدها : 0 طلقاتٍ ؛ لأَنَّ الاستثناءً الأول باطلٌ فسقطّ » والثاني عائدٌ 
إليه وتابعٌ له » فسقطا . 

والثاني : يقم عليها طلقةٌ ؛ لأَنَّ الاستثناءَ الأَوّلَ باطلٌ فسقط » ونفئ الثاني فكانّ 
عائداً إلى الإثباتِ » فكانّه قال : ثلاثاً إلا طلقتينٍ . 

والثالت : يَقعُ عليها طلقتانٍ ؛ لأَنَّ أستثناء الثلاث من الثلاث لا يصح إذا أقتصرٌ 
ا 00 . بن عليه » فكأنّه أَنِبِتَ ثلاثاً ونفئ ثلاثاً » ثم ثبت 


فرع : [طلّق ثلاثاً إلا أن يشاء أبوها واحدة] : 

إا قال لها أت تطالق وا إلا أن بها ابوك واخ + فقا أبوعا :فقت 
واحدة. . لم يَقَعْ عليها طلاق ؛ لاله أوقع الطلاق بشرط أَنْ يشاء أبوها واحدةٌ » فإذا 
شاء أبوها واحدة » لم يُوجدٍ الشرط . . فلم يتقع الطلاقٌ » كما لو قال : أنتٍ طالقٌ إلا ان 
تَدخلي الدار » أَو إِنْ لم تدخلي الدار » فدخلت الدارٌ. . فإنّها لا تَطلق . 

ولا اعد كا في أسار ؤلت a‏ أن اله تة 


أَنْ تكونّ عقيبَ إيقا يقاع الزوج > كما لو علَّقَ إيقاعَ الطلاق على مشيئةٍ الأب . 


ك 2 
مسالة : [علق الطلاق أو غيره بمشيئة الله] : 
إذا قال لامرآته : أنتٍ طالقٌ إِنْ شاءً الله » أو قال لعبده : أَنتَ حۇ إِنْ شاءً الله » أو 


على لله كذا وكذا أو والله لا فعلتٌ كذا أو عليَ لفلانٍ كذا إِنْ شاء الله. . لم يلوقة شىء 
مِنْ ذلك 5 وبه قال طاوومٌ والححَكجٌ وأبو حنيفة وأصحابة 


(1) في نسخة : ( إنمالا) . 


١‏ كتاب الطلاق 
وقالَ مالك واللَّيثُ : ( دحل الاستئناءٌ في الأيمانٍ دون الطلاقي والعتق والئَّذرِ 
والإقرار ) . 

وقالَ الأوزاعئ وأ أبن أبي ليلئ : ( يَدخلٌ الاستثناءٌ في اليمينٍ والطلاق دون غيره ) . 
ا ال ل 


- 


و 21 اھ عر نس ع اد 95 2 . 4 
0 5 قبن لاسي هر کک 


إذا ثبت هذا yT ys‏ 
شاءَ الله » أو بمشيئة الله. . لم يقع الطلاق ؛ 
ومشيئةٌ الله بذلك لا تُعلَمُ . 


5 
G: 
1 
0 
3-0 

fs 
کڈ‎ 


فن قال أو غا إن لبه الله ٠»‏ أو ما لم يشأ الله نّم يقع الطلاق ؛ لأنَا 
لا تعلم أنه لم شأ » كما لا تَعلَُ أله شاءَ 


00( ا و وج لي سا رم 
الأيمان والتور وان ا ٠‏ في الكفارات . قال الترمذي : حديث 
حسن » وروي من طريق نافع وسالم عن ابن عمر موقوفاً » ولا نعلم رفعه غير أيوب 
السختياني » وقال إسماعيل بن إبراهيم : وكان أيوب أحياناً يرفعه » وأحياناً لا يرفعه » والعمل 
علئ هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي بي وغيرهم : أن الاستثناء إذا كان موصولاً 
باليمين . . فلا حنث عليه » وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك ب بن أنس وعبد الله بن 
المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق . 

وأخرجه موقوفاً على ابن عمر مالك في « الموطأ » ( ؟/ ٤۷۷‏ ) ومن ألفاظه : « من حلف 
على يمين فقال : إن شاء الله . . فقد استثنئ تثلول )او : « من حلف فا ستثنئ » فإن شاء رجع » وإن 
SE E‏ ل 0 

عن أبي هريرة رواه أحمد في ١‏ المسند» »)۳٠۹/۲(‏ وعبد الرزاق في « المصنف » 
١1114‏ ) »۰ والترمذي ( ”15 ) . والنسائي في « الصغرئ » بنحوه ( ۳۸۳١‏ ) في الأيمان 
والنذور » وابن ٠‏ ماجه ( 5 ١‏ ) في الكفارات . 


باب : عدد الطلاق والاستثناء فيه ۳۱ 


و ا ؟ وَجهاً آخرَ : أنه يع عليها الطلاق ؛ لأ قذ أب عليها 
الطلاق > وإنما على رفحة بمشيئة الشرء وت لا تعلمها ٠٠‏ والمفنهوة هر الأول : 

وإ قال : نت طالق إلا أَنْ يَشاءَ الله . . فيه وجهان : 

اھا يع عليها الطلاقٌ ؛ لاله علَنَ الطلاقٌ بمشيئة الله » فلم يَقَعْ » كما لو 
قال : إِنْ شاء الله . 

والثاني ‏ وهو المذهبٌ - : أنه يتقعٌ الطلاق ؛ لاله أوقعَ الطلاق » وإِنّما علق رَفعَهُ 
بمشيئة الله » ومشيئة اللهرلا تُعلّمُ » فثبت الإيقاعٌ وبَطلَ الرفعٌ . 

وإ قال : انت طالقٌ إِذْ شاء الله » أو أن شاء الله بفتح الهمزة ‏ طلقث ؛ لاله جَعلَ 
مشيئة اللهرعلّة”'" لوقوع الطلاق » ولم يُعلَّقَهُ بمشيئة الله . 


فرع : [قوله : إن شاء الله أنت طالق أو أنت طالق ما شاء الله] : 

قالَ أبن الصبّاغ : إذا قال : إِنْ شاءً الله فأنتِ طالقٌ » أو إِنْ شاءً الله أَنتٍ طالق. . لم 
يَف الطلاقٌ + 09 الشرط يجوز أن قد عاك المدرويل.* 

أذ قال أن طالق ما شا اف الف اجا فة : 

فقالَ الطبريٌ في « العُدَّةِ » : لا يَقعُ عليها الطلاق . 

وقال أبنُ الصبّاغ : تقعٌ عليها واحدةٌ ؛ لأا لا تعلم مشيئتّة لأكثرٌ مِنْ ول 


فرع : 1لا يصح الاستثناء إذا كان منفصلاً أو لم يقصد إليه] : 

ولا يصحٌ الاستثنء إلا إذا كان متصلاً بالكلام ؛ لأَنّ هذا هو العرفُ في الاستثناء » 
فان ٍ أنفصل لضيق تفس . . كان کالمتصل ۽ لاله أنفصال لعذر . 
)١(‏ في نسخة : ( علقة ) » وفي أخرى : ( علته ) . 


كذا النسخ » لكن نقل السيوطي في « منتقئ الينبوع » على « الروضة » ( ۸۹/١‏ ) عن صاحب 
« البيان » فقال : وقال ابن الصباغ : تقع واحدة ؛ لأنا لا نعلم منه أكثر من ذلك . اه . 


۳۲ كتاب الطلاق 

ولا يصح إ لآَإِنْ قصد إليهِ و ا OEE NN‏ 

أحدهما : تُعتَرُ مِنِ أبتداء الكلام إلى آخره ؛ لأَنّ الطلاق يَقعُ بجميع اللَفظ . 

او الود كرا أي كدي صح ؛ لأنَّ اله قد وُجِدَثْ منه قَبْلَ 

فإذا قال لامرآته + ديا طالق ٠١‏ أت طالى لذا إن كنا الله . + لزقة طلقة بقولة : 
يا طالقٌ » والاستثناءٌ يرجم إلى قوله : أنتٍ طالقٌ ثلاثاً . 

ون قال لها : أنتٍ طالقٌ يا طالقٌ إِنْ شاء الله. . فيقعٌ بقوله : ( يا طالقٌ ) طلقةٌ ولا 
يرجم إليه الاستئناءً » وإِنَّما يرجم إلى الأَوّلٍ . 

وقالَ محمَّدٌ بن الحَسّن : يرجعٌ الاستفناء في هذه إلى الكل » ووافقنا في الأولى . 

دلبلا اة فرك + ايا ظالق ) اسو و اة ل بحر دزن الاسام وما يعر 
إلى ما يُوقِعُ مِنَ الطلاق 


فرع : [قوله : أنت طالق يا عاهرة إن دخلت الدار ونحوه وماذا لو كان عنده زوجتان؟] : 


5-5 
01 


وإِنْ قالَ لامرأَته : أنتٍ طالقٌ يا زانيةٌ إِنْ دخلت الدار . . فالصفةٌ تعودٌ إلى الطلاق 
دونَ القذفي . 

وهكذا : إذا قال لامرأته : أنت طالقٌ يا زانيةٌ إِنْ شاء الله. . فَإِنَّ الاستثناءَ يرجم إلى 
الطلاق دون القذفف . 

وقال محمد بن الحَسَّنٍ : يَقعُ الطلاق فيها منجّزاً » وترجمٌ الصفةٌ والاستفناء إلى 
القذف فيهما . 


sC 


ن دخلت الدارَ 4 


ارجمان ان الإقاع » كما ل ال ل e‏ طالقٌ 
e‏ . وقد 


انت طالقٌ إِنْ شاء الله . . فإنَّ الصفة والاستشناءَ ير 
نعل ذُلكَ » فكذلكَ في الأوليين . 


باب : عدد الطلاق والاستثناء فيه ۳۳ 

وإِن کان له زوجتان - حفصة وعمرةٌ ‏ فقالَ : حفصة طالقٌ وهر “ظالق 
شاءَ الله . . ففيه وجهانٍ : 

[أحدُهما] : مِنْ أصحابنا مَنْ قالَ : يرجم الاستثناءُ إلئ ما يليه » وهو طلاق 


- 
o 


عمره 0 اا ن ٠.‏ 


و [الثاني] : قال الشيحٌ أبو إسحاق : يرجم الاستثناء إليهما ؛ لأنَّ المجموعَ بالواو 
كالسا ا 


ع 2 ٍ 
مسالة : [طلبث زوجة الطلاق فطلق الكلّ] : 
E e‏ : طلَمّني » فقال : كل آمرأةٍ لي طالقٌ » 


5-4 5-4 
: أن 
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هذا اللفظ يع نساءَهٌ فطلقَنَ » كما لو قال أبتداء : كل أمرأةٍ لي طالقٌ . 


7 


دليلنا 
وإ عزل بقلبه التى سأ أو غيدها. . فهل ييل ؟ أختلف أصحاينا قيه : 


فقالَ أبو حفص بن الوكيل : ييل قول في الظاهر والباطن » ولا تَطلقُ التي أستثناها 
بقلبه ؛ لأنَّ الشافعى قال : ( إلا أَنْ يكو عزلها بقلبه ) . ولأنَّ قوله کل أمرأء لي ) 
يحتملٌ الخصوص والعموم » فإذا راد بو الخصوص . . قبل . 

وقالَ أكثرُ أصحابنا : لا يبل في الظاهرٍ » ويَدينْ فيما بِينهُ وبِينَ الله تعالئ » وهو 
المذهبٌ ؛ لأنَّ قولةٌ YY‏ 


يُقبَلُ في الحُكم » كما لو قال اال : ردت طلاقاً مِنْ وثاق 


مسألة الى اة و ام يناه فر اقا 

قال الشافعيٌ : ( ولو طلَّقَ بلسانه وآستثيئ بقلبه. . لزمّةُ الطلاق ) . 

وجملةٌ ذلك : أَنّهِ إذا قال لامرأته : أنتِ سال TT‏ 3 
يبل في الحُكم » ولا فيما بيت وبينَ لله تعالئ ؛ لأَنَّ اللَفظ أقوئ مِنَ الي » فلا يجورٌ 


١7‏ كتاب الطلاق 
إسقاطة بها » كما لا يجوز نسخ الكتاب والسُنَّةِ بالقياس . 

ون فاك لها 2 أن طالقٌ ثلاثاً » ونوئ بقلبه إلا واحدةً . . فلا قبل ذ ا 
لأنّد نص على الثلات » فلا يَسقط بعضّهنٌ بالكّة » كما لو نوئ : إن شاء الله . وهل 
یدن فيما بِينَهُ وبين اللهرتعالئ ؟ فيه وجهانٍ : 

[أحدهما] : قالَ أبو علي الطبريٌ : يدينٌ » كما لو قال : نسائي طوال » وأستثنئ 

والثاني - وهو قول الشيخ أبي حامدٍ ‏ : أنه لا يَدِينُ ؛ لآنَّ الثلاتٌ لا يعبر به عمًا 
ا دن الت ١‏ الي رار UE‏ نط يعن ان لات 
النساء ؛ فإنَّه سم عام » وقذ يُعبّدُ بو عَنِ الخصوص . 

ولهكذا : إِنْ قال لأربع نسوة له اريمك طوالك + وانسدة ی بال بعضهن :+ لم 
قبل في الحُكم » وهل يَدينُ فيما بِينَهُ وبينَ اللهرتعال ؟ على الوجهين . 


فرع : [طلق زوجتيه ثم استثنئ واحدة] : 

قال الصيمريٌ : إذا قال لامرآتيه : أنتما طالقتان إلا نت يا زي 
تحمل الاسكداء شیا کا لآ يجين أن تقول + خادتق ريد وكَتوى إلا هرا .ولو 
قال E‏ جد أو إلا عفر . ,جار . 


باب : الطلاق البدعي والسني والتعليق بالصفة والشرط o‏ 


بابُ الطلاق البدعيّ والسّنيّ والتعليق بالصفة والشرط' 


إذا علّنّ طلاقٌ مرت بشرطٍ غير مستحيل . ل يقع الطلاق قَبْلَ وجودٍ الشرط » 
مرا كان ال خا ل ال + ك : إذا طلعتٍ الشمسسُ فأنتٍ طالقٌ » أو كان 
الشرطٌ قد يُوجَدُ وقذ لا يُوجَدُ » كقوله : إذا قَدِمَ زيدٌ فأنتِ طالقٌ . 

هذا مذهينا وه قال ار فة ع والثوريٌ 2 ا 3 وإسحاق : 


وقالَ الزهريٌ » وأبنُ المسيّب » والحَسَنُ البصري » ومالك : ( إذا علّّ الطلاقَ 
بشرط يُوجَدٌ لا محالة » كمجيء اللبل والتهار وطلوع الجن والقمر وما أَشبهّها. 
رَقعَ عليها الطلاق في الحال قبْنَ وجودٍ الشرطٍ ) . 

دليلنا : قوله ل : « الْمُؤْمِنْونَ عند روطم › . ولاه عل الطلاق عل شرط غير 
مستحيل » فلم د يقع الطلاق قَبْلَ وجودٍ الشرطٍ » كما لو علّقهُ على قدوم زي 

وقولّنا : (علئ شرطٍ غير مستحيل ) أحترارٌ ممًا إذا علّقةُ على صعودٍ السماء » 
وشرب جميع ماءِ البحرٍ . 

وإِنْ علّنَ طلاقها علئ شرط » ثم قال َبْنَ وجو الشرط ل ف 
على الشرط . . لم تطلق في الحال ؛ لأنّهِ تعلَّ بالشرط » فلا يَتعجّلُ بلفظ التعجيل » 
كالدَينٍ المؤّجّل . 

وإِنْ قال : أت طالقٌ ٠‏ ثم قال : أردثُ إذا دخلت الدار. . لم يقل في الحُكم ؛ 
وك ساد ربد SSS‏ 


E باو‎ O a الشرط‎ )١( 
+ ا ا ا الوط تل ا ر الطلاق‎ 


وإِنْ قال : أنت طالق إن دخلت الدار » ثم قال : أردتُ به الطلاق في الحالٍ » 
وإنما سبق لسائي إلى الشرط : . قبل قولة ؛ لأَنَّ في ذلك تغليظاً عليه . 


ان 
مسألة : [الطلاق نوعان من حيث السنّة والبدعة] : 


ضر : لا سه“ في طلاقهنَ ولا بدعة”” ' وهی أر بع : التي لم يَدخلْ بها ء 


والصغيرةٌ » والآيسةٌ من الحيض » والتي أستبانَ حَملها . 

وضرب : في طلاقهنَ سه وبدعةٌ » وهي : المدخول بها إذا كانث مِنْ ذوات 
8 

إذا ثبت هذ هذا : فقا لمن لا سنه في طلاقها ولابدعة : أنت طالقٌ لل أو للبدعق. . 
ف ان ROE AU YA ES‏ 
وصارٌ كما لو قال : أنتٍ طالقٌ . وَإِنْ قال : أنتٍ طالقٌ للشتَّة وللبدعة. . طلقثْ في 
الحا لأنه زم سف ا ر الاق > بون فال * انمو طالخ 
لذ لكك ولا لليدعة ب طلعت :فى الان لر جرد الصضفة. + 

وإ قال للصغيرة ة المدخول بها ء أو للحامل : نت طالق للشْنَة أو للبدعةٍ » ثمّ 
فال : أردثٌ به إذا صارث مِنْ أهل سَّة الطلاق وبدعته. . لم قبل في الحكم ؛ لاه 
ري تأخير الطلاق عَنْ أَوَلِ وَقتٍ يقتضيو » فلّم يبل كما َو قال : آنتِ طالقٌ » > ثم 
قال 4 از اا ل ار و فعا ي وبي أله مالك قال لاست 
ارقف فا مك و اه ان أن حح الع ره الخاد إن عله عن 
البدعة » وإلئ أَنْ طهر إِنْ علَّقَهُ علئ الس . ولا يَجِيِءٌ هذا في الآيسة » وهل يجي 
هذا في التي لم يَدحُلُ بها ؟ تلف الشيخانِ فيهما : 


)١(‏ الطلاق الستي : ما لا يحرم إيقاعه » وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه » وهي من ذوات 
الحيض وليست بحامل ولا صغيرة ولا آيسةٍ . 

۲( والطلاق البدعي : ما يحرم إيقاعه » وهو أن يوقع الطلاق في حيض › أو نفاس » أو في طهر 
جامعها فيه ولم يتبيّن حملها . 


باب : الطلاق البدعي والسني والتعليق بالصفة والشرط ۷ 
فذّكرٌَ الشيحٌ أبو حامدٍ : أله لا يجيءٌ فيها هذا . 
وذّكرٌ الشيخ أبو إسحاق : أله يجيءٌ فيها لهذا . 


فرعٌ : [علق طلاق من لا سئّة ولا بدعة في طلاقها للسنّة أو للبدعة وقيّده] : 
وَإِنْ قال لِمَنْ لا سُنَّةَ في طلاقِها ولا بدعة : أنتِ طالقٌ للسَُّةِ إن كنت في هذا الحالٍ 
ممن يع عليها طلاقٌ السَة » أو أنتِ طالق للبدعة إِنْ كنت الآنَّ هة ممَّنْ يَقعٌ عليها طلاق 
البدعة. . قال الشافعي في « لاء » : ( وَقعَ عليها الطلاق في الحال ) . 


وحكيئ أبن الصبّاغ : أنَّ القاضي أَبا الطيّب قال : فيه نظرٌ . وأَنَّ الشيحَ أبا حامدٍ 


قال : لا بقع الطلاقٌ ؛ لأنّ الشرط لَمْ يُوجَذ » كقول : إِنْ كنت عَلْويَةَ فآنتِ طالقٌ › 
وليسث بعَلَويّةٍ . ويخالفٌ الصفة ؛ لأنّها ثلغئ إذا لّم تتصف بها . 


مي 


قال أبن الصبّاغ : ولِمَا قال الشافعيع ‏ عندي - وجه آخَ3 وهو : أن قولة : ( نت 
طالقٌ لمت إن كاد يَقعُ عليكِ طلا الس ) يقتضي : طلاقاً مضافا إلى الو » وهو يق 
عليه د وقول( وصفيا نف ة محال )يزيد ؟ إذا قال + أن ظالق لل ب فإنه تلمعو 


اة 


مسأل + [كانت من جماعة نة الطلاق ويدعته فقال لها : أنت طالق للستة] : 

إِنْ كان له رأة ين هل سَْةِ الطلاق وبدعته » فقالَ لها : أَنت طالقٌ للسْئة » فون 
كانت في طهر لَم يُجَامِمْها فيه. . طلّقثْ ؛ لوجودٍ الصفة . وإ كانث في طهر جامعها 
فيه » أو في حيض . . لم تطلق ؛ لعدم الصفةٍ › فإذا طهرث مِنَ الحيض . . طلقث بِأوَّلٍ 
جُزءِ مِنَّ الطهر . 

وقالَ أبو حنيفة : ( إِنْ طهرث لأكثر الحيض . . طلّقث بِأَوّلٍ جُءِ مِنَ الطهرٍ » وإِنْ 
طهرث لدونٍ أكثر الحيض . . لم تطلق حتى تغتسلّ ) . 


)١(‏ كأن تعليله : ما ذكره ابن الصباغ كما يلي من أنه : ( وصفها بصفة محال ) » فتلغئ الصفة ويقع 
الطلاق . 


۳۸ كتاب الطلاق 
بنا : أ كلَ طهر لو صادف عُسلاً وع فيو الطلاق. . وب أَنْ يق فيه الطلاق 

E 

فن جامعها في آخر الحيض وأنقطع الدمٌ في حال الجماع . . لم يَقغْ عليها طلاقٌ ؛ 
أنه طهر صادقَةُ الجماع . 

وإِنْ وَطِتَها في أثناء الحيض وطهرث بعدَه. . فَإنَّ القفّالَ قال : لا تطلق بالطهر إذا 
علق بال لاان أن تكو قن علقت مئة و ب اله لا يدل عل براءة 
رَخمها » كما لايكونٌ بعضٌ الحيض أستبراء في الأَمةٍ . ۰ 

وَإِنْ قالَ لها : أنتِ طالق للبدعةٍ » فإ كانث حائضاً » أو في طهر جامعها فيه. . 
وَقعَ عليها الطلاق ؛ لوجودٍ الصفة . 

وهكذا | : إذا كانت في طهر لم يجامغها فيه » ولكتها أستدخلث ماء الزوج. . وَقعَ 
عليها الطلاق + لاختمال أن تكون علقت مله : 

وإ وَطِئّهها في الذَّبرٍ أو فيما دون الفزج » ولم يتحت وصول الماء إلى رحمها. . 
قلي بطلا دعق وان كانت العَدة راج عليه ؛ لآنَّ العِدّةَ تجبُ : مرَةٌ لبراءة الرحم » 
ومرّةٌ للتعيّدٍ . ۰ 

وإِنْ كانث في طهر لم يُجامغها فيه.. لم يع عليها الطلاق » فإذا طَعنثْ في 
الحيض ٠‏ أو غيّبَ الحَشّفةَ في الفزج بعد ذلكَ.. رَقعَ عليها الطلاق + لوجودٍ 
الصفة . 


3 لل ال 2ه * - 
فرع : [الزواج من زانية حامل ووطؤها ثم طلاقها] : 

إذا تزوّجَ رجلٌ أمرأة حاملاً مِنَّ الزّنا. . فهل يجورٌ له وَطؤُها قبل وَضعها ؟ فيه 
وجهانٍ » المشهورٌ : أله يجورٌ . 

إذا ثبت هذا ودخلٌ بها » ثم قال لها : نت طالقٌ للسْنةِ. . لم تطلق حى تلد 
وتطهرٌ مِنَ النفاس ؛ لأنَّ هذا الحملّ لا حُكم لَه » فكانَ وجودٌهُ كعدمه . 


باب : الطلاق البدعي والسني والتعليق بالصفة والشرط ۳۹ 


فرع : [طلّقَ من لها سلّة وبدعة وشَّرَطً وجود صفةٍ حال العقد] : 

قال في « الأمّ » : ( إذا قال لِمَْ لها سنه وبدعةٌ في الطلاقي : أَنتِ طالقٌ للش إن 
كنت الآنّ من يع عليها طلاق اش . فن كانث في طهر لم يُجَامِعْها فيه 0 
الطلاقٌ ؛ لوجودٍ الصفة . وإ كانت في طهر جامعها فيه أو حائضاً. مقع 
الطلاقٌ ؛ لعدم الصفة » فإِنْ طحنت بعد ذلك في الطهر. . لم يقعْ Es‏ 
CS‏ 

وَإِنْ قال لها : أنتٍ طالقٌ للبدعة إِنْ كنت الآنَّ ممَنْ يَقعٌ عليها طلاق البدعة » فإِنْ 

حايضاً أو في طهر جامعها فيو. . وَقعَ عليها الطلاق ؛ لوجود الصفةٍ . وإ كانث 

في طهر لم يُجايغها فيه. . لم يق م عليها الطلاق » فإِنْ جامعها أو حاضث. . لم يَمَعْ 
عليها الطلاق ؛ لاله شَرطَ أَنْ تكونَ حالَ عقدٍ الطلاق مِنْ أهل البدعة » ولم يُوجِدٍ 
الشرط . 

وإِنْ كانث في طهر لَّم يُجامِعْها فيه » فقالَ : أَنتِ طالقٌ للبدعة. . فقذ قُلنا : لا يع 
عليها الطلاقٌ في الحال . ون قال : أنا ردت طلاق السُنَِّ » وإِنَّما سَبَقَ لساني إلى 
البدعة. . وَقَمَ عليها الطلاق ؛ لأَنَّ فيه تغليظاً عليه ) . 


فرع : [طلقها ثلاثاً وقيّدها بالسنّة] : 
وَإِنْ قال لإمرآته : أَنتِ طالقٌ ثلاثاً للشّة“ وكانث في طهر لم يُجِامِعْها فيه. . وَقعَ 
عليها الثلاثٌُ ؛ لان السْنَةَ والبدعةً للوقت - عندنا ‏ دون العَددٍ . 


(۱) قال النواوي في « الروضة ١1١/50»‏ ) : اللام في قوله : ( أنت طالق للسنة أو للبدعة ) تحمل 
على التوقيت » فلا تطلق إلا فى حال السنة أو البدعة ؛ لأنهما حالتان منتظرتان تتعاقبان تعاقب 
الأيام والليالي » وتتكرران تكرر الشهور فأشبه قوله : أنت طالق لرمضان » معناه : إذا جاء 
رمضان فأنت طالق . 

وأما اللام الداخلة على ما لا يتكرر مجيئه وذهابه. . فللتعليل كقوله : أنت طالق ؛ لفلان » 
أو لرضئ فلان » فتطلق في الحال » رضي أم سخط 


١‏ كتاب الطلاق 
فن قال : أَردتُ السْنَّهَ على مذهب مالك وأبي حنيفة : أنه يق في كل قَرءِ طلقةٌ 
لم يُقبَلُ في | لحُكم ؛ لاله بُريڈ تأخير الطلاقي عَنْ اول قت فة ع وكلين قا ا 
وبين الله تعالى ؛ لاله تحتملُ ما يعيه ؛ بدليل SS‏ . حمل 

عليه » فيع عليها في الحال طلقةٌ > فلن لم يُراجِعْها ٠‏ فإنّها إذا حاضتٌ : نه طهرث. . 
غ ر إذا تعاضيث وطهرت: . طلقت الثالثة وبانث . 

وإن.زاجعها يعد الأول ووطقها .فنا إا حاضت 43> طهرتث... -طلقت الثانية 
بأل“ الطهر . فإذا راجعها ثانياً ووَطِتّها » ثم حاضت وطهرث. . طلقت الثالثة 
ATTN‏ 

وإِنْ راجعها ولم يَطأها sS‏ 

فان راجعها ثانياً ولم يَطأها حب حاضث وطهرث .. وَقعت الثالثة وبانث » وهل 
تبني علئ عِدَّتِها أو تستأنفُ ؟ على قولين يأتي ذِكدِهُما . 

قال الشافنية : وة أن بطاها:» وعليها الهرث وله الطلبٌ ؛ لاله يَعتقدُها 


زوجتهُ » وهي تعتقدٌ أنّها غيد زوجته ) . 


فرع : [طلقها للسنّة وللبدعة لعدّة صور وهي ممن لها تلك الصفة] : 

وَإِنْ قال لِمَنْ لها سن وبدعةٌ في الطلاق : أنتٍ طالقٌ للسُِّةِ » ونت طالقٌ للبدعة. . 
وَقعّ عليها في الحالٍ طلقةٌ ؛ لأنّها بإحدئ الحالتين » فإذا صارت في الحالة الثانية. . 
وَقعَ عليها الثانية ا 

وَإِنْ قال لها : أَنتِ طالقٌ للسْنَةَ والبدعة.. وَقعَ عليها في الحالٍ طلقةٌ ؛ لله 
لا يُمكنٌ إيقاعٌ طلقةٍ على هاتينٍ الصفتينٍ فسقطتا » وبقيّ الطلاق فوقع . 


. ) في نسختين : ( وبأول‎ )١( 

(0) في نسختين : ( الثالثة ) . 

(۳) في نسخة : ( الثلاث ) . 

(4) في « الروضة »12/50 ) : وكذا لو قال : طلقة سنية بدعية ؛ لأنهما وصفان متنافيان . 


باب : الطلاق البدعي والسني والتعليق بالصفة والشرط ١١‏ 

وإِنْ قال لها : أنتِ طالقٌ طلقتين : طلقة للسُنَةِ وطاقةً للبدعة. . وَقعَ عليها في 
اللحال:طلقة : ون 0 افا ری 

وإ قال لها : نت طالقٌ طلقتين للسُنةِ والبدعة. . ففيه وجهانٍ : 


ت 
0 


أحدّهما : يع عليها في الحال طلقتانٍ ؛ لأنَّ الظاهرٌ عَودُ الصفتين إلى كلّ واحدةٍ 
ود السو وإيقاعً كل واحدةٍ مِنَّ الطلقتين على الصفتينٍ لا يُمكنّ فسقطت 
الصفتان » وبقيت الطلقتانٍ فوّقعتا . 

والثاني : يَقمُ عليها في الحالٍ طلقةٌ » فإذا صارت في الحالة الثانية. . وَقعتٌ عليها 
الثانيةٌ ؛ لان الظاهر من القسمة : أَنّها تعودٌ إلى الأعدادٍ دوت الأبعاض . 

وإِنْ قال : أنتِ طالقٌ ثلاثاً للسّنَةَ » وثلاثاً للبدعة. . وَقَمَ عليها في الحال ثلاث ؛ 


وإ قال لّها : أنت طالقٌ ثلاث : بعضّهنٌ للمْنَةِ وبعضّهنّ للبدعة » وأطلقّ ذلك ولم 
يُقَيّدْهُ بلفظ ولا نيو . . وَقَعَ عليها في الحالٍ طلقتانٍ » وإذا صارت إلى الحالةٍ الأخرئ 
َع عليها الطلقةٌ الثالتة . 

وقالَ المُّزَننٌ : يَقعُ عليها في الحالٍ طلقةٌ » وفي الحال الثانية طلقتانٍ ؛ لان البعضّ 
يقَعُ على الأقلّ والأكثر » فأوقغنا الواحدة ؛ لأنّها يَقِينٌ » وما زادّ مشكوك فيه . 

والمذهبُ الأول ؛ لأنّه ضاف الثلاتٌ إلى الحالتين ل 
والظاهر : أنه أرا التسوية بينهُما في الثلاث » كما لو قال : بعض هذه الدارٍ لزي 
عه ر . فإلّها تكونٌ بيتَهّما نصفين » وإذا كان كذلكٌ. NE.‏ 
طلقةٌ ونصفٌ » فسرئ هذا النصفٌ » فوقحَ طلقتانٍ . 


فن قي : هلاً قلقم : يَقعُ في الحا ثلاث طلقات ؛ لِأنّهيقتضي آذ يکود بعضٌ كل 
طلقةٍ مِنَّ الثلاث للسَّة وبعضّها للبدعةٍ » فيخصصٌ كلّ حال ثلاثة أبعاض مِنّ ن الثلاث 


طلقات 3 تكقل الاا ¢ 
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فالجوانة آنا ول هذا لان کر عدو أمكن ق قسمة ضیح فن غير 


ا 


€۲ كتاب الطلاق 
گسرٍ. . لَمْ يَجْرْ قسمثهُ على الكسر » وفي مسألينا يُمكنُ قسمة طلقتين مِنّ الثلاث 
جبرا”'' على الحالتين » فلم تتبعضا . 1 
وإ قيّدَ ذلك باللفظ , بان قال : أَنتِ طالقٌ ثلاثاً » نصفُها للمبَةَ ونصفها للبدعة. . 
وَقَمّ في الحالٍ طلقتانٍ » وفي الحال الثانية طلقةٌ ؛ لِمّا ذكرْناةٌ . 
ا ل لض 
حمل علئ ما قِيِّدَهُ بقوله 
إن لم بذ بالف > بل قال : نت طالقٌ ثلاثاً » بعضهنٌ للسُئةِ وبعضْهنٌ للبدعة » 
ثم قال : آنا أردث نصفَهنٌ للشئةِ ونصفَهِنٌ للبدعة » أو أَردتُ في الحالة الأولئ طلقتين 
وفي الثانبة طلقة . . حمل على ذلك لآله لو لم رلك . لحمل إطلاقةُ عليه » 
فكذلكَ إذا نوا . 
وإ قال : أردتثٌ في الحالةٍ الأول «طلقة وف الحالة الثانية طلقتين. . فأختلف 
ام 
فقال أبو علي بن ابي هريرةً : لا يقل في الحُكم ٠‏ ويَدِينُ فيما بيه وبينَ الل تعالئ ؛ 

أن الظاهز أنه أراة العموية +" فلا ف فر فا بعالت اللاعة". 


.ومنهم مَنْ قال : يقل في الشكم اوهو الصحيع ؛ لان البعض" بقع على الاق 
والأكثر » فإذا أَخبرَ تنوف ذلك . قبل من » كما لو قيّد ل بالل + 


عه 
مسالة : [علق طلاقها على مجيء زيد وأطلقه أو على رأس الشهر وقيّده بالسنّة] : 

إذا قال : إذا قَدِمَ فلانٌ فآنتِ طالقٌ » فَقَدِمَ فلانٌ وهي في حال السُنة. . طلّقث طلاقٌ 
الس . وإِنْ قَدِمَ وهي في حال البدعة. . وَقعَ عليها طلاق البدعة , إلا أنه لا يأثم ؛ لأنّه 


وَإِنْ قال : آنتٍ طالق إذا قَدِمَ فلان للسُنَةِ » فن قَدِمَ وهي في حال السُنّةِ. . طلقث 


إذا 


فم ال ا يعني الجزء » فيقتضي : إطلاق التسوية فيه على الصغير والكبير . 


باب : الطلاق البدعي والسني والتعليق بالصفة والشرط ١57‏ 
لوجودٍ الصفة . وإِنْ كانث في حال البدعة. . لم تطلق ؛ لعدم الصفةٍ » فإذا صارث بعدَ 
ذلك إلى حال السّنّةِ. . وَقعَ عليها الطلاقٌ ؛ لأَنَّ الشرطين قذ ودا . 

قال صاحبٌُ « الفروع » : ويحتملٌ أَنْ لا بقع الطلاق حيئئنٍ أيضاً ؛ لان ظاهرَ 
الشرطين أَنْ يكونا معتبرَين حالة القدوم و 

وإِنْ قال انت طالق را الشهر للشئة. . قال في « الأمٌ » : ( فإِنْ كانث رس 
الخهر في طهر لم يجامتها ف : ات طلّقتْ . ون كانث حائضاً أو في طهر جامعها فيه 

س الشهر . . لّم تَطلق » فإذا طهر بعد ذلكَ مِنْ غير جماع. . وَقعَ عليها الطلاقٌ ) . 

وعلئ الود الذي ريه لاس ١‏ الفروع » في التي قَبْلها : تحمل أن لا يق : 
عليها الطلاقٌ هاما بالطهر بعد رأ س الشهر » إلا أَنَّ : المنصوص هو الأول 


فرع : [علق طلاقها قبل الدخول بقدوم فلانٍ للستة] : 
قال في « الام : ( إذا قال لامرأته - وهي ممَّنْ تحيض - قبل الدحول : أنت طالقٌ 
ذا قَدِمَ فلانٌ للسُتَة » فدَخلّ بها قبل اَن يتقدمّ فلانٌ » ثم قَدِم وهي طاهرٌ غيرُ جامعة 


وإِنْ قَدِمَ وهي حائضيٌ أو في طهر جامعَها فيه. . قال أصحابنا : فالذي يجيءٌ علئ قول 
الشافعيٌ : أَنَّها لا تطلق حبَّ تصيرَ إلى زمانٍ الس ؛ لاله يَعتِبُ صفتّها حينَ قدومه لا حينَ 
عقدٍ الصفة » فلو لَّم يَدُلُ بها وقَدِمَ فلانٌ. . طلقث ؛ لأنّه ليس في طلاقِها سنه ولاربدعة . 

فن دخلّ بها الزوجٌ وقالَ : ما أردتٌ بقولي : ( طلاق السو ) سُنَةَ الزمانٍ » وإِنّما 
آرت سنه طلاقها قبل الدخول . . وَقَعَ عليها الطلاق بقدوم فلانٍ » سواءٌ كانث في زمانٍ 
المُنةِ أو في زمانٍ البدعة . 


مسأل : [طلقها أحسن الطلاق أو أقبحه أو جمع بينهما] : 
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وإ قال : أنتِ طالقٌ أعدلَ الطلاق » أو أَحسهُ » أو أكملّهُ » أو أفضله » أو أَتَمّهُ » 
ر يكن له . طلقث للسْنةِ ؛ أنه أعدلُ الطلاق وأحسئُ » فإِنْ كانث في طهر لم 
يُجامِعْها فيه. . وَقمّ عليها الطلاقٌ . وإ كان حايضاً أو في طهر جامعها فيه .. لم يقع 


١:‏ كتاب الطلاق 
الطلاقٌ » فإذا صارث إلى طهر لّم يُجامِعْها فيه. . وَقَعَ عليها الطلاقٌ . 
NS‏ كَانْتٌ تأكيدا . وإنُ خالفت 
ظاهرٌ قوله » بِأَنْ قال : أردتُ به طلاقّ البدعةٍ » وأعتقدتُ 
ا لسوة ء عِشْرّتِها » فإِنْ كانت حال عقدٍ الطلاق في حال البد عة. . وَقعَ عليها 
الطلاق ؛ لأ في ذلك تغليظا علي » ٠‏ فيلَ . وف كان في حال عقڍ الطلاقي في حال 
اة + لم قل فو له في الحُكم ؛ لاله يريد تأخيرٌ الطلاق عَنْ أَوَلِ وَقتٍ يقتضيه فلّم 
IEE KC‏ 
حال عقدٍ الطلاق . . قبل من . 
وإِنْ قال : أنتِ طالقٌ أكملَ الطلاق أجتناباً. . قال الصيرفئ : طلقت ثلاثاً ؛ لأنّه 


4 -ه 4 
0 


لق قبح الطلاقو » أو أ E‏ و أفحشَّةُ وما أشبة ذلك ِنْ 
. طلقت للبدعةٍ » فإِنْ كانث حائضاً أو في طهر 

.. طلقث ؛ لأ ذلك أفيع الطلاقي وأنحدة . وإ كانث في طهر ل 
يُجامِعْها فيه. . لم تَطلق » فإذا طعنث في الحيض أو جامعها. . طلقث . 

وإِنْ انث له نه » فن وافقث ننه ظاهرَ قوله وهو : أن ينوي طلاق البدعة. ٠‏ قبل 
من وكانث ينه تأكيداً . وإ خالف ظاهرَ قوله » بن قال : نويثُ طلاق الس وأعتقدتُ 
e‏ شرتها » فإ كانت حال عقدٍ الطلاق في طهر َم 
يُجَامِعْها فيه. . وَقَمَ عليها الطلاقٌ ؛ لأَنَّ فيه تغليظاً عليه . وإ كانث حايضً أو في طهر 
جامعها فيه . . ل في اشک : ؛ لاله يدعي خلاف الظاهر » ويدينٌ فيما بِينَهُ وبين الله 
تعالیٰ ؛ لاحتمال ما يدّعيه . 


)١(‏ السماجة : نقيض الملاحة › يقال : سمّج الشيء : إذا لم تكن فيه ملاحة فهو سمج وزان 
خشن » ويتعدى بالتضعيف . وزاد النواوي فى ١‏ الروضة » ١15/5(‏ ) من الأوصاف : أو 
اجه أذ انه ناو او ا اله - أ شر الطلاق وتو للك فهو ر للتدعة + 
فلا يقع في حال سنَّةَ حتئ ينة ينتهي إلئ البدعة . 


باب : الطلاق البدعي والسني والتعليق بالصفة والشرط ١:6‏ 

وإ قالَ لها : أَنتٍ طالقٌ طلقةٌ حسنةٌ قبيحةً.. وَقعَ عليها في الحال طلقةٌ . 
وأختلف أصحابنا في عله 

e‏ مَنْ قال رصقا وَصفين لا يمكن وجودهما معا » وقد ولت 
ديد 5217 وبق مجرّدُ الطلاق 
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قالَ أبن الصبّاغ : وهذا أَقِيَُ ؛ لان وقوعَ الطلاق بإحدى الصفتين ليس بأولئ مِنّ 
الأخرئ . 


فرع : [طلاق الحَرَج بذْعِي] : 

إن قال لامرأته : أنتِ طالقٌ طلاق الحَرَج. . وَقَعَ عليها طلقةٌ بدعيّةٌ 

وقال عل بن ا ي طالب : ( بق عليها الطلاق الثلاث في الحا ٠)‏ . 
( الحَرَج ) : الضيِقُ والإئمُ » ولا يأئم إلا بطلاق اليدعة . 

وإِنْ قال : أَنتِ طالقٌ طلاق الحرّج والسّنّةِ. . وَقِمَ عليها في الحال طلقةٌ ؛ لله 
وَصمّها بصفتين متضادَّتِينِ فسقّطتا » وبقىّ الطلاق مجرّداً فوَقعَ . 


¢ 


Cn 1 


دليلنا : 


د 
مسالة : [علق الطلاق على مجرّد الحيض] : 

إذا قالَ لامرأته وهي طاهد ا 0 
وَقَعَ الطلاق عليها » ويكونٌ بدعيّآً . فإنٍ أستمرّ بها الدمٌ يوماً وليلة. . أستقرٌ الطلا 
وإِنِ أنقطعٌ لِدونٍ اليوم والليلة وأَنّصلَ بِعدَهُ طهر صحيحٌ . . حكمنا بأنَّ الطلاق لم يَمَعْ 


e ١١ 


)١(‏ أخرج خبر أبي الحسن كرم الله وجهه عن قتادة عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱٠۲٠۹‏ ) في 
باب : طلاق الحرج › وابن حزم في « المحلى » ( 1۹/۱۰ )› وذكره ابن قدامة في 
« المغني » ( ١١7/17‏ ) ولفظه : ( أنت طالق طلاق الحرج هي ثلاث › لا تحل له حتئ تنكح 
زوجاً غيره ) قال معمر : وكان الحسن يقوله . 


١5‏ كتاب الطلاق 
وإ قال لها وهي حائضٌ : إذا جضت فأنتٍ طالقٌ. . فآختلف أصحاينا فيه : 


فقال الشيخ أبو إسحاق » والقاضي أبو القاسم الصيمّريٌ : لاقع الطلاق حتى 0 
GT‏ ل ا 
إذا جضت » أو إن حضت يقتضي الاستقبال . 

وقال أبن الصبّاغ : يَقعُ عليها الطلاق بما يتجدّدٌ مِنْ حيضها ؛ أنه قد وُجدَ منها 
الحيض » فوّقعَ الطلاق لوجودٍ صفته » كما لو قالَ للصحيحة : إذا صححت فأنتِ 
طالق + فنّهِ يَقعُ عليها الطلاق في الحال . 

وإذ قال لامرأته : كلّما جضت فأنتِ طالقٌ » فإذا رت الدم. . طلقث بدؤيته » فإذا 
أَنة ع الدم وطهرت طهراً كاملا ثم 8 0 . طلقث طلقة ثانية » فإذا طهرث ثم رأث 
الدم. . طلقت الثالثة ؛ 00 تقتضي التكرارٌ » فتكونٌ الطلقاتٌُ كلها بدعيّة 


فرع : [تعليق الطلاق على حيضها حيضةً] : 
إذا قال لها : إذا جضت حيضة فأنتٍ طالقٌ » فإِنْ كانث طاهراً. . لم تطلق حتّى 
تحيض ثم تطهر ؛ لألّه قال : ( حيضة ) » وذُلكَ لا يوجدٌ إلا بطّهِرِها مِنّ الحيض . 
0 . لم تطلق حت تطهرَ ثم تحيض ثم تطهرَّ » ويكونٌ الطلاق سيا ؛ 
د ا 
وإِنْ قال : كلما جضت حيضة فَأَنتٍ طالق > فإذا حاضث حَيضة كاملة بعد عقدٍ 
الصفة. . َع عليها طلقةٌ بأو جزء مِنَ الطّهرٍ بعد الحيض » ثم إذا حاضت الثانية 
وطهرت منه. . طلقت الثانية بأل جُزءِ مِنَ الطهرء 0000000 
منة.. طلقت الثاللة بول جزء مِنَ الطّهر ؛ لأَنَّ ( كلّما ) تقتضي التكرار » وتكونٌ 
الطلقات للسِّنَة . 
وإِنْ قال لها : إذا جضت حَيضة فأنتٍ طالقٌ » وإذا جضت حيضتين فأنتِ طالقٌ » 
فإنّها إذا حاضتٌ حَيضة . . . وَقعَ عليها طلقةٌ بانقطاع الدم لوجودٍ الحيضة › فإذا حاضث 
حيضة ثانيةً. . وَقَعَ عليها طلقةٌ ثانية بأنقطاع دمها مِنَّ الحيضةٍ الثانية ؛ لأنّها مح الأولئ 
حيضتانٍ . 


7 . 


باب : الطلاق البدعي والسني والتعليق بالصفة والشرط 1¥ 

ون قال لها : إذا جضت حَيضة فأنتِ طالقٌ > ثم إذا جضت حيضتين فأنت طالقٌ » 
فإذا أنة الاين الحيضة الأول . وق عليها طلقةٌ لوجود الصفة''' » ون حاضت 
ها خض ان .. لم تطلن حى تَطهرَ مِنَ الحيضة الثالئة ؛ لأَنَّ ( ثم ) للترتيب » 


و( الواو ) للجمع . 


فرع : [تعليق الطلاق بمجرّد الطهر أو بالطهر الكامل] : 

وإ قال لإمرَنو وهي حائضٌ : إذا طهرت فأنتِ طالق. . طلقث بأنقطاع الدم ؛ 
خر دارط وك الط ا2 ا فى انر : 

إِنْ قال لها كذلكَ وهي طاهدٌ. . قالَ الشيحٌ أبو إسحاق : لم تطلق حت : 
ل ا ارو 
تطلقٌ عقيبَ قوله . 

. فإِنْ كانث حال عقدٍ الصفةٍ حائضاً.‎ > E 
َم تطلق حت تَطهرَ ثم تحيض . وإِنْ كانث طاهراً. . لم تطلق حت تحيض ثم تطهر ثم‎ 
يكو الطلاق بذعي ؛ لاه يقغ بأل‎ ٠ تحيف ؛ لآل لا يوج الطهر الكامٌ إلا ذلك‎ 
. ويأثمُ بو‎ ٠» جُءِ مِنّ الحيض‎ 

فإِنْ قال لها : أنتِ طالقٌ في كلّ طهر طلقةً » فإِنْ كانت طاهراً. . طلقث طلقةً » 
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-ه 
ع 


وإ رأتِ الدمّ وأنقطع.. طلقت الثانية > فإذا رت الدمّ ثانياً وأنقطعَ. . طلقت 
العالثةٌ . 

وإِنْ كانث حال عقدٍ الطلاق حائضاً. - لم تطلق حت ينقطعٌ الدمٌ فتطلق » ثم 
بأنقطاع الحيض الثاني : تطلق ثانيةٌ » ثم بأنقطاع الحيض الثالثِ تطلقٌ الثالثة . 

إن رأت الدم على الح > فإف قلنا : إِنَّه حيضٌ. . طلقث بآنقطاعه , ويتكرّر 
عليها الطلاق في الحَمْلٍ بأتقطاع كلّ دم على هذا القول . 


00 قن اسبحة ::(البحئصة 4 


مسألةٌ : [طلقها ثلاثاً في كل قرء طلقة] : 

ون قال لها : أنت طالق ثلاثاً في كل قُءِ طلقةٌ » فن كانت حاملاً طاهراً. 3 
Es‏ . وإ كانث حاملاً حائضاً » فإِنْ قلنا : إِنَّ الدم على الحَمْل ليسَ 

. . وَقعَ عليها طلقةٌ » وإِنْ قُلنا : إِنّه حيضٌ. . فآختلف أصحابنا فيه : 

0 GT 
. قرءٌ واحدٌ ؛ بدليل : أَنَّ العِدّةَ لا تنقضي إلا بوضعه‎ 

وقالَ المسعوديٌ [في « الإبانة »] » والقاضي أَبو الطيّب : لا يَقعٌ عليها الطلاق حى 
تطهرّ ؛ لأَنَّ الأقراءة ‏ عندّنا ‏ الأَطهارٌ » وهذا حيضٌ » فلم بقع عليها الطلاق . وبه قالَ 
المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة “] . 

وهل يتكوّرٌ الطلاق في كلّ طهر على الحمل ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدُهما : لا يتكوّرٌ ؛ لان العِدَّةَ لا تنقضي بثلاثة منها . 

وإذا وَقعَ على الحامل طلقةٌ. . نَظرت : فإِنْ لم يُراجِعْها حت وَضعت. . أنقضثْ 
عِدَنّها وبانث منهُ » ولا يَلحقّها بعد ذلك طلاقٌ . وِنِ استرجعها قَبْلَ أن تضعَ. . لم 
تطلق حت تطهرّ مِنَ التفاس » ثم إذا طهرثْ مِنَّ الحيض بعد التفاس. . وَقعث عليها 
الثالثة . 

وَإِنْ كانث حاملاً مدخولاً بها. . نَظرتَ : فإِنْ كانث حائضاً. . لم يَقَعْ عليها الطلاق 
في الحال ؛ لأ الحيضّ ليس بره ٠‏ فإذا أنقطع دمُها. . وَقمتْ عليها طلقةٌ » فإذا 
و 0 .. وَقعثْ عليها الثانية بأل جزء مِنَ م الطهر » فإذا حاضت الثالثة 
وأنقطحَ دمّها. . وَقعث عليها الثالثةٌ بأَولٍ جزء م مِنّ الطهر . ولا فرق في هذا بينَ أَنْ 
yT‏ 

و ا .. وَقَمَ عليها طلقةٌ ؛ لأنّ بقيّة الطّهر فر » وإ 
كان قذ جامعها في لهذا الطهر. . وَ قعت الطلقةٌ بدعيّة » وإ لم يُجامِعْها فيه. . وَقعث 


» 
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َة فإذا حاضث قد طهرث... طلقت الثانية بول جرع من الطهر :+ ثم إذا حاضث 
و SI mm‏ 
ا 

وإِنٌ كانت غيرٌ مدخول بها » فان كانث طاهراً. . وَقَعتْ عليها طلقةٌ » ولا تقعٌ عليها 
الثاني والثالثة بالطّرِ الثاني والثالثٍ ؛ لأنّها تين بالأولئ » فلّم يَلحفْها ما بعدّها . وإ 
كانث حال عَقَدٍ الطلاق حائضاً. . ففيه وجهانٍ »› حکاهُماآبنْ الصبّاغ : 

أحدهها 2 يَقعٌ عليها طلقةٌ وتبِيْنُ بها ا 


والثاني - وهو قول القاضي أبي الطيّبٍ - يق عليها طلاقٌ حبّى تطهرَ مِنْ 
حيضها ؛ ا ل ا يا 

ولذ كانت ضغيرة مدخولاً بها . وق عليها في الحا طلقةٌ » فإذا مضت ثلاثة أشهر 
ولم يُرَاجِعْها. . بانث ولّم تَلحفّهاالئانيةٌ والثالثةٌ » فإِنْ راجعها قبل أنقضاء ءِ عِدَّتها. 1 


0 


تطلق حت ترق الحيض * م طهر منة » فتقخ الثاني بآنقطاعٍ الحيض الأول » ثم تق 
الثالثة بأنقطاع الحيض الثاني . وإِنْ كانت غير مدخول بها. . وَقَعَ عليها في الحال طلقةٌ 
وبانث بها » ولا تلحقهاالثانية والثالئةٌ . هذا نقلٌ أصحابنا البغداديِينَ . 

وقالَ المسعوديٌ [في « الإبانة “] : هل يق على الصغيرة طلقةٌ في الحالٍ ؟ على 
وجهين » بناءً علئ أنّها إذا حاضت . . فهلْ يُحِتَسبُ على ما مضئ قرءاً ؟ علئ قولينٍ . 

وإِنْ كانث آيسةً غير مدخول بها. رفحت عليها طلقة ويانت بها #اولا تلحقها القانية 
والثالئةٌ . وَإِنْ كانث مدخولاً بها . . وَقعثْ عليها طلقةٌ » فإنْ لم يُراجِعْها حت ' أنقضتٌ 
لان انر . بانث ولم تلحفها الثاني والثالثة » وإِنْ راجعها قبل أنقضاء ء الثلاثة7؟ . . 
لم تلحقها الثانيةٌ والثالثة إِلأَّإِنْ عاودها الدمٌ :هذا تقل أصحانتا البعداد رين 

سبي م ل ا 

إن عاودها الدمٌ. . عَلمنا أنه وَقعَ عليها طلقةٌ حال عَقَدٍ الطلاق وَجهاً واحداً . 


)00( في نسخة : ( الثالثة ) . 


١6‏ كتاب الطلاق 


مجألة : E E‏ حرسي أ ونا سف 

إذا قال لامرأَتهِ : إذا جضت فأنت طالق » فقالث : جضت » فإنْ صدَقها الزوج. . وَقَمَ 
عليها الطلاق ؛ لأنّهِ أعترف بوجوو شَّرطٍ الطلاق . وإ كذّبها. . فالقولٌ قولّها مم يمينها ؛ لأَنَّ 
الحيض آم تستبدٌ”' به المرأةٌ ولا يُمكثّها إقامةٌ اليو عليه » فان القولٌ قولها . 

َإِنْ قال لها : إ إِنْ حضتٍ فضرَتّكِ طالق » فقالث : حضت » فإِنْ صدّقها. . و 
الطلاق عل ضرّتها. . وإِنْ كذّبها. . لم تقع الطلاقٌ على ضوّتها . والفرق بِيئهُما 
في الأولئ الح لّها » فحلفث على إثبات حقٌ تَنْيِها » وهاهنا الح لضرتها , 
والإنسانُ لا َحلف لإثبات الحقٌ لغيره » فتبقئ الخصومة بين الزوج والضرة » فإ قالت 
الضرَةٌ : قذ حاضث » وقالَ الزوج : لم تحضن . . فالقولٌ قول الزوج مع يمينو ؛ لال 
مساو للضرّة في الجهل بحيض الأخرئ › وللزوج مز 0 ؛ لاَق الأصلّ بقاءٌ 
الزوجيّة » فكانَ القولُ قولهُ . والذي يقتضي المذهبُ : آنه يَحلِفُ ما يَعلمُ أنّها 
حاضث ؛ لاله يَحلفُ على نفي فعل غيره . 

وَإِنّْ قال لها : إِنْ جضت فأنتٍ وضرَّئّكِ طالقانٍ » فقالث : جضت » فن صدّقها. . 
طلقتا » وَإِنْ كذّبها. . حَلَفتْ وطلقث » ولم تطلق ضرَتّها ؛ لأنّها تَحلِفُ على إثبات 
حقٌ نَفْسِها » ولا تَحلِفُ لإثباتِ حقّ ضرّتها . وإِنٍ اعت عليه الضرَّةٌ. . حلف لها , 
ع 

وَإِنْ قال لهما : إِنْ حِضمُّما فأنتما طالقانٍ » فن قالتا : حضناء فصدَّقَهُما. . 
طلقا + إن کا لم تطلق واحدةٌ منهُما ؛ لان طلاق كل واخدة EES‏ 
بحيضها وحيض صاحبتها » وقول كل واحدةٍ منهما لا يُقبَل في حقٌّ غيرها» فَيَحِلِفٌ 
لَهُما ٠‏ وإِن صدّقٌ إحداهما وکات الأخرئ. 1 إذا حلفث دون 
المصدّقة ؛ لاله قد أعترفٌ بحيض المصدّقةٍ , والقوال قول المكذّبةٍ مع يمينها في 
حيضها في حى نَفْسِها » فَوْجِدَ الشرطٌ في طلاقِها . 


A: 


Gn 
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. في نسخة : ( تستتر)‎ )١( 


باب : الطلاق البدعي والسني والتعليق بالصفة والشرط 10١‏ 
فرع : [طلقهما لحيضتهما] : 

وإِنْ قال لإمرأتين ؛ إن حصكباخيضة فأكنا طالقان ٠‏ ففية وجهان : 

أَحدُهما : لا تَنعقدٌ هذه الصفةٌ ؛ لاله يَستحيلٌ آشتراكهما في حيضةٍ . 

والثاني : عق » وهوَّالأَصحٌ : 

وإذا حاضتا. . طلقتا ؛ لان الذي يستحيلٌ هو قوله : ( حيضة ) » فسقط وصارٌ كما 
و قال : إِنْ حضتّما فأنتما طالقتانٍ » لهكذا ذكرٌ أصحاينا . 


وذكر الشيخٌ أبو حامدٍ في « التعليق » : أنه يََمُ عليهما الطلاقٌ في الحال ؛ لاه علّقَ 


الطلاق بشرط يُستحيلٌ وجودهٌ » فألغيَ ووَقعَ الطلاق في الحال » كما لو قال لمَنْ 
سُنَةَ في طلاقِها ولا بدعةً : أنتٍ طالقٌ للم أو للبدعة . . فإِنَّها تطلقُ في الحا . 


فرع : [تعليق الطلاق بحيض الأربع] : 
yT‏ 
حضنا » وصَدََهُنَ. . طلقنَ ؛ لوجودٍ الصفة في حَمّهِنَّ » وإ كذَّبهُنَ. . لم تطلق 

ا 

وإ صدَّقَ واحدة أو أثنتين. . لم تطلق واحدة منهنٌ . 

وَإِنّْ صدق ثلاثا ركذت واحدةٌ. . طلقت المكذّبةٌ إذا حلفت درد المضدقات ؛ لاه 
قد جد حيضٌ الأربعةٍ في حمّها ؛ لاله قد صدَقَ الثلاتٌ » وقولها مقبولٌ مع يمينها في 
حتفا ج كينها .ول للق المطيذتات + ن يفن «المكدية لم يوعد قن 


فرع : علق طلاق كل واخية مني عل e‏ : 
ون کان له أرب زوجاتي”"' » فقالَ لَهنّ : يكن حاضث فصواحِيُّها طوالق. . فقذ 
على طلاق كلّ واحدةٍ بحيض صواجبها » فن قُلنَ : حضنا » فن كدَبِهُنَ. . حلفت 


. ) في نسخة : ( نسوة‎ )١( 
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لَهِنَّ » ولّم تطلق واحدة منهنّ ؛ لأَنَّ كلّ واحدة منهُنَ لا تَحلِفُ لإثبات حقٌّ صاحبتها . 
وإِنْ صدَّقهُنَ. . وَقَعَ على كلّ واحدة ثلاث طلقاتٍ ؛ لاله ثبت لها ثلاث صواحبٌ 
حفن 

وَإِنْ صدَّقٌّ واحدةً وكذَّب الباقيات. . َم تطلق المصدّقةٌ 5 ؛ لأنّهِ لم تبث لها صاحبةٌ 
حاضث » ووَقعٌَ على كل واحدةٍ مِنَّ المكذباتِ طلقةٌ أن لا حا نت ا 
وإِنْ صدّق أثنتين وكذّب أثنتين ين. . وَقعَ على كل واحدةٍ مِنَ المصدّقات طلقةٌ ؛ لاله 
نكيت لكل واحدة نهنا لأ ضاحة سامت »رو عل كل واجدؤنين الات 
ون صد لاا :وكات واحدة .... طلغت المكذبة ا + لاو لها ثلاث «صراخت 
يد ع المصدّقات طلقتين” ؛ لأنّ لكل واحدةٍ منهُنّ 
كاله لات نسر فقا : يكي حاضتٌ فصاحبتاها طالقتانِ » فن قُلنَّ : 
حِضنا » فصدَّقَهُنَ. . طلقثْ كل واحدةٍ طلقتين » وَإِنْ كدَبِهُنَ.. لم تطلق واحدةٌ 
وَإِنْ صدّقّ واحدة وكذَّب آثتتين. . لم تطلق المصدّقةٌ » وطلقت المكذبتانِ طلقةً 
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وإ صدَّقَ أثنتين وكدّتِ واحدة. . طَلقتٍ المكدّبةٌ طلقتين » وطلقت المصدّقتانٍ 
طلقة طلقة ؛ العا ذكرناء في الأول : 


فرع : [علق طلاقها على حيضها بيوم الجمعة أو نهاره أو على رؤيتها لدم] : 

قال الصيمريٌ : إذا قال لّها : إذا جضت يوم الجمعة فأنت طالق » فأبتدأها الحيض 
قبل الفجر » ثم أصبحتٌ يوم الجمعةٍ حائضاً. . لم يَقَعْ عليها الطلاقٌ . ولو بدأها 
الحيضٌ بعد الفجر أو عند طلوع الشمس. . طلقث . ولو قالث : لا أعلمُ أبتداً قَبْلَ 


() في نسخة : ( كل واحدة طلقتين ) . 


باب : الطلاق البدعي والسني والتعليق بالصفة والشرط o‏ 
الفجر أو بعد . . وَقعَ الطلاق في الظاهر ؛ لأا علئ يقينٍ مِنْ حصولم . 

فإذا قال لها : إذا جضت في نهار يوم الجمعة فأنتِ طالقٌ » فحاضث بعد طلوع 
الشمس يوم الجمعة. . وَفَمَّ م عليها الطلاق . وإِن حاضت بعد الفجر ول طلوع 
الشمس. . ففيه وجهانٍ » حكاهما الصيمريٌ . 

وَإِنْ قال : إذا ريت دماً فأنت طالقٌ » فحاضث › 
وَقعَ الطلاق . فإِنْ قال : آنا أردتٌ دماً غير هذاالذي رأَيتِه. . لم قبل منة في الحكم ؛ 
له يدعي خلا الظاهر » وين فيما بيت وبين الرتعالئ ؛ لأله تحتمل ما دعيو . 

فلو رَعَمَتْ أو بْب جرحاً فخرج منهُ دمٌ. . قالَ الصيمريٌ : الظاهرٌ أن لا يَقعَ عليها 
الطلاق ؛ لَأَنَّ إطلاق الدم لا يتصرف إلا إل الحيض أوالاستحاضة أو التفاس - قال - 
وفيه أحتمالٌ . 

وَإِنْ قال لصغيرة : إِنْ جضت فأنت طالقٌ. . لم تطلق حتّئ تحيض . وإِنْ قال لها : 
ارفا ع تطلخ سل وا می و عة ار في 
الإطلاق هذا . 

وإ قال للآيسةٍ : إذا جضت فأنت طالقٌ. . لم تَطلق ؛ لأنّ الصفة لا توجدُ . وإ 
قال لها : إن طهرتٍ فأنتٍ طالق. . قال الصيمريٌُ : لم تطلق ؛ لأنَّ حقيقة ذلك أَنْ 
تدخلّ في طهر بعدَ حيض » وهذا لا يوج في حقّها . 


ك 
مسألة : [علق الطلاق على عدم الحمل أو عكسه 
إذا قال لإمرأته : إِنْ لم تكوني حاملاً فآنتِ طالقٌ”2 » أو إِنْ كنت حاملاً فأنتِ 


)١(‏ جاء في حاشية نسخة : ١‏ ففي الوقت يفرّق بينهما » وهل هو مستحب أو واجب ؟ في المسألة 
وجهان : 
قال القفال : التفريق احتياط وليس بمستحق ؛ لأن من الجائز أنها ليست بحبلئ وقد وقع 
الطلاق » ومن الجائز أنها حامل والطلاق لم يقع » والأصل بقاء التكاح . 
وقال الشيخ أبو حامد : التفريق بينهما مستحق ؛ لأن الأصل في النساء عدم الحبل » 
ومقتضئ هذا الأصل وقوع الطلاق وثبوت التحريم رأساً » فإنَّ الحال محتمل » ومقتضئ إحدئ- 
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طالقٌ. . حَوْمَ عليه وَطؤها قَبْلَ أن يستبرتها ؛ لأَنَّ الأصل عدم الحمل . 

وبماذا يجبُ أستبراؤها ؟ فيه وجهانٍ : 

أَحدُهما : بثلاثة أقراءِ ؛ لأنَّ الحُدَةَ تعد بثلاثة أقراءِ » كذا هذه . 

والثاني : بقرء واحدٍ ؛ لان براءة الرّحم تُعلَمُ بذلكَ . 

فإذا قلنا : تستبرىة بثلاثة أقراءِ . . كانث أطهاراً . 

دافا سر قر فو هان 

أحدُّهما : أنه الطّهد ؛ لأَنّ القرء عندنا الطهد . 
: أنه الحيضٌ ؛ لأَنَّ معرفة براءة الرحم لا تَحصلٌ إلا بالحيض . 

فإذا لتا : لله الطّهر ‏ فون كانث حائضاً وطَهِرتْ » وطَعنث في الحيض الثاني . ١‏ 
حصل براءةٌ الوَحِمٍ . وَإِنْ كانث طاهراً. . لم يكنْ بقيّةُ الطهر قرءاً حت تُكملَ الحيضّ 
يد 0 يف الطور لا ل مكرما ا ا ل ا ا 

وإذا قلنا : إِلّه الحيضٌ » فان كانث حائضاً. . لم تعتدّ ببقيّة الحيض » فإذا طهر 
وأكملت الحيضة بحدة. .حصل براءة رجمها .. وان كانت طاهرا. ٠‏ فحت تكملٌ 
الحيقية دة 

وهل يكفي أستبراؤها قَبْلَ أَنْ بُطلقًّها ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدُّهما : لا يكفي ؛ لأَنَّ الاستبراء لا يُعتدُ به قَبْلَ وجودٍ سببه » كالمستبرأة 

والثاني : بُعتدٌ به ؛ لأَنَّ الغرض معرفةٌ براءة رَجمها » ولهذا : لو كانت صغيرةٌ. 
وَقَعّ عليها الطلاق مِنْ غير أستبراء » وذْلكَ يحصلٌ بأستبرائها قبْلَ الطلاق . 


والثاني 


الحالتين وقوع الطلاق » ومقتضئ الحالة الأخرئ عدمه . والحظر للأبضاع مغلب » وصورة 
المسألة : فيما إذا كانت المرأة تحبل » فأما إذا كانت صغيرة فيحكم بوقوع الطلاق في 
الحال ) . 

› التفصيل والتعليل هاهنا هو للشقّ الأوّل من المسألة » وهو تعليق الطلاق على عدم الحمل‎ )١( 
. وأما تعليقه على الحمل في الفرع التالي مباشرة‎ 
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وإذا أستبرأت بثلاثة أقراء أو بره » فون لم تظهز بها أماراث الحَمل . . كم بوقوع 
الطلاق حينَ حلف » ٠‏ فلن ل E‏ . . فقد أنقضتٌ 
عا رن استرات رو بقيَ عليها مِنَّ العِدَة قرءانِ . 

إن ظهرَ بها الحَمْل. . نظرت ad‏ ل 
يقع الطلاق کیان أنها كانت املا و قت اليمين . فإنْ ضعت لأكثر مِنْ ربع سنِينَ 
ر جاب . حكمنا بأنّها كانث حائِلاً » ون الطلاق َع عليها . وإ وَضعتَه لستَةٍ 
أشهر فما زا إلى تمام اربع سني » بآن لم يطأها الزوج بعد الطلاقي. كا اذ 
الحَمْلَ كان موجوداً حينَ اليمين › وَأنّ نَّ الطلاق لم بقع . 


وإِنْ کان الزو E E‏ ووَطِئّها. . تظرت : فإِنْ وَضعنَهُ لدونٍ سنَةٍ 
أشهرٍ مِنْ حين الوّطء. . عَلِمْنا أَنّ الحَمْلَ كان موجوداً حينَ اليمين » وأَنَّ الطلاق لم 
يَقَعْ . وإِنْ وَضعبْهُ لسنَّةِ أشهر فما زا مِنْ وَقتِ الوطء . . ففيه وجهانٍ : 

[أحدهما] : قالَ بو إسحاق : يَقمُ عليها الطلاق ؛ لأَنَّ الأصلّ عدم الحَمْل وَقتَ 
ل 

و[الثاني] : قال أبو عليٌ بن أبي هريرة : لا لا يَقعُ عليها الطلاق ؛ لأنّه حتمل أله كان 
موجوداً وَقتَ اليمين » ويحتملٌ أله حدتٌ مِنَّ الوط ٠»‏ والأصل بقاءٌ التُكاح وعدمٌ 
الطلاق"“ . 


أَثْ 


فرع :قو لە إن كدت عامل فأنت طالق ] : 
أَمّا إذا قال لها : إِنْ كنت حاملاً فآنت طالقٌ. . فعليه أَنْ يُستبركها ؛ لأا لانعلم 
الحَمْل وعدمَة إل بالاستبراء » وفي كي كيفيةٍ الاستبراء ووَقتِهِ ما ذكرناءٌ في الأولئ » وهل 
عليه وَطؤُها قَبْلَ أَنْ ن يَعلم براءة رَجمها بالاستبراء ؟ فيه وجهانٍ : 


)١(‏ في حاشية نسخة : ( وفي الاستبراء فلا تبطل الدلالة بالشك ٠»‏ وليس بصحيح » والأظهر لنا 
ولكن يفرق بينهما » وهل هو مستحب أو مستحق مع ما ذكرنا ؟ إلا أن الأظهر في هذه الصورة : 


أنه مستحب . ١‏ تتمة)) . 
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َحدّهما : لايّحرمٌ ؛ لأنَّ الأصلّ عدمٌ الحَمْل وثبوت الإباحة . 

والثاني : يحرم ؛ لأنّه يجورٌ أَنْ تكونّ حاملاً فيُحرمٌ وَطؤها » ويجوزٌ أن تكونَ 
حائلاً فِيَحلَّ وَطؤها » فغلبَ التحريم 

فإن استب رأث ولم يَظهرٌ بها الحَمْلٌ. . عَلِمنا أَنّها كانت حائلاً وَقتّ الحلف » > ولم 


يق عليها الطلاقٌ . 

رن ظهر بها الحئل. . نَظرت : فن ضعت لأقلّ مِنْ سن أشهرٍ مِنْ حينَ حلف 
الظلق غا انها كانت اندو قت اليمين » وأَنَّ الطلاق وَقَعَ عليها . 

ر شم لذأ سن ب وق ابس . عَلِمنا انها كانت حائلاً حينّ 
اليمينٍ > وأَنَّ الطلاق لم يَقَعْ 


aos‏ سنينَ أو ما دونّها مِنْ حينٍ اليمينٍ » > فإِنْ لم 
يَطأها الزوجٌ بعد اليمين. . وَقَعَ عليها الطلاقٌ ؛ لأنّا تبيّنا أَنّها كانث حاملاً وَقَتَ 
اليمِينٍ . ون وها الزوج بعد اليمينٍ » فإنْ ضعت لِدونٍ س أشهر مِنْ وَقت الوطء. . 
حكمنا بوقوع الطلاقي ؛ لأنا نعلّم أن كان موجوداً حينَ اليمين . وإِنَ وَضْعنْهُ لسبّةَ أشهر 
فما زاد مِنْ وّقت الوّطء . . لم يق الطلاق وجهاً واحدا ؛ لاله يجوز RET‏ 
عا ابن »ويمور ا فلا فلا يَقعُ الطلاق بالشَّكٌ . 


مسأل : [علق الطلاق بالولادة] : 

وإِنْ قال لزوجته : إِنْ وَلدتٍ وَلداً فآنتٍ طالقٌ » فوّلدث ولداً حيّآ كان أو ميتاً 
عليها الطلاقٌ ؛ لوقوع سم الولدٍ . 

فن قال : وَلدتُ » فصدّقها الزوجٌ أ أو كذتها + فأقافث عليه ا . كم عليه 
بوقوع الطلاق . 

والذي يقتضي المذهبُ : أنه إذا أقامث أَربعَ نسوةٍ على الولادة.. وَقعَ عليها 
الطلاق » كما يثبثُ النسبُ بذْلكَ . وإِنْ وَلدثْ ولداً آخَرَ. . لم تطلق به ؛ لأنَّ قوله 
لا يقتضي التكرارٌ . 


باب : الطلاق البدعي والسني والتعليق بالصفة والشرط /ا6 ١‏ 

وإِنْ قال لها : كلما لدت ولداً فآنت طالقٌ » فوّلدتْ ثلاثة ولا واحداً بعد واحلٍ » 
بينَ كل ولدين دود سنّةٍ أشهر”" . TS‏ 
رَجِعيةٌ عند وضع الثاني » والوّح ل اا تقتضي التكرارَ . 

فإذا لدت الثالت. . لم يَقعْ به 

ل 5 : ( نها تطلقٌ 
به طلقةً ثالث ) . وأَنكرَ أصحاينا هذا » وقالوا حدس لاسي ررحي 
جديدٍ ؛ لأنَّ عِذَتّها تتقضي بوضع اثالث » فتوجدٌ الصفةٌ وليسث بزوجة » فلّم بقع 
عليها طلاقٌ » كما لو قالَ لها : إذا مِت فأنتِ طالقٌ » فمات. . فإنّها لا تَطلقُ . وتأوّلوا 
هذه الحكاية : على أله راجعها بعد ولادة الثاني » فوّلدت الثالتَ وهي زوجة . 

وإِنْ وَلدثْ أَربعة » واحداً بعد واحدٍ مِنْ حَمْل. . طلقث بالأَوّلٍ طلقةٌ » وبالثاني 
طلقةً » وبالثالثِ طلقةً وبانث » وآنقضث عِدّتها بوضع الرابع 

ون وَضعت الثلاثة دفعةً واحدة. . طلقث ثلاثاً ؛ لان الصفةً وُحِدَتْ وهي زوجةٌ . 

إن ضعت الثاني لسن أشهرٍ فما زا5 ِن وَضع الأَؤل. . طلقت بِالأَوَلٍ طلقةٌ » ولّم 
تطلق بالثاني ولا بالثالث ؛ لأنّهما مِنْ حَمْلٍ آخَرَ . 

وَإِنْ وَلدتْ ولدَين » واحداً بعد الآخَرٍ مِنْ حَمْل واحدٍ. . طلقث بالأَوّلٍ طلقةً ‏ 
وآنقضث عِدَّتَها بوضع الثاني ولّم تطلق به » إلا على الحكاية التي حكاها أبن خيرانَ . 

وإ وَضعتَهُما دّفعةَ واحدة. . طلقث بوّضعهما طلقتينٍ . 


فرع : [علّقَ طلاقها بولادتها ذكراً أو أنث ل طلقة للذكر وأثنتين للأنثئ] : 

وذ قال لها + إِنْ ولدث. ذكرا فآنت طالقٌ طلفة إن لدت أشن فأنث طالقٌ 
طلقتينٍ » فان وَلدتَ ذكراً. . لقث واحدة » وأعتدّثْ بالأقراء . وإِنْ لدت أنئى. 
طلقت طلقتينٍ » وأعتدّث بالأقراء 5 وإِن رّلدت ذكراً وأنثئ دَفعة واحدة. . ا 


ثلاثاً ؛ لوجود الصفتين ¢ وعدت بالأقراءِ : 


(۱) أي من حمل واحدٍ . 


10۸ كتاب الطلاق 


إِنْ وَلدتٍ الذَّكرَ الا » ثي لدت اا وما اف ين ست اهر 
لقث بولادة الذَّكرٍ طلقة » وأنقضث عَِدَتُها بوضع الأنثئئ > ولّم تطلق بولادتها إلا على 
الحكاية التي حكاها أبن خيرانَ . 

وإ لدت الأنثن أَوَلا ثم لدت الذّكرَ بعد هُ مِنْ حمل واحدٍ. . طلقث بولادة 
| لأنتئ طلقتين » وأنقضث عِدَنها بولادة الذّكرٍ» ولم تطلق به إلا عل ما حكاه أبن 
خيرانٌ . 

ون وَلدنْهِما واحداً بعد واحدٍ » ولَم بعلم السابق Ys E‏ 
قد وار مشكولة ھا ورن 07 له انیل انين 

وإِنْ لم يُعَلَمْ : هل وَضعتهُما معا » أو واحداً بعد واحدٍ ؟ لم تَطلق إِلاً واحدة ؛ لاه 
يتين . والورعٌ أن يَلتزمَ الثلاتٌ لجواز أَنْ تكونَ وَلِدنَهُما معاً . 


رذ َلدث ذكراً وين ِن حمل واحلٍ. . نَظرت : فإف وَلدت الذكر ولا » ثم 
انش 0 25 ا زا ت بولادة الذكر طلقة 6 وبالانشل الأول طلقتينٍ وبانت » 


وأنقضتٌ عِذَنْها 7 الغانة“ 


وإِنْ ولدث أَولاً أشن » ثم الذكرء ثم الأنقن. . طَلقتُ بالأنثئ الأولئ طلقتين › 
وبالذكر طلقةً وبانت 2 عِدّتها و 

إن وَضعت"" الأ بين أَوَلاً » واحدةً بعد واحدة » ثمّ > الذّكرٌ بعدَهُّما. . طلقث 
بالأولئ طلقتينٍ » u,‏ / الثانية ؛ لتلا تقتضى التكرارَ » والقضت نينا 
و ا E‏ 

ون لدت الذّكر ألا » ثم لدت الأثبين' بل ف وانخدة ,طا بالذكر 
طلقةٌ » وأنقضث عِدَتُها بوضع الأثثيينٍ » ولا تَطلقُ بهما علئ المذهب . 


. الوَرّع : هو ترك ما لا ريب فيه » أو ما فيه شبهة خشية الوقوع فيما فيه ريب أو إثمْ‎ )١( 
. الثانية : أي البنت الثانية » وفي نسخة : ( الثالثة ) في الموضعين‎ )۲( 

(۳) في نسختين : ( ولدت ) . 

€ في نسخة : ( الأنشو‎ )٤( 


باب : الطلاق البدعي والسني والتعليق بالصفة والشرط ١4‏ 
ون ولدت الذّكرَ وأنثئ بعده دفعة واحدة » ثم لدت الأ د للك 
وشوا والذّكر ثلاثاً ٤‏ وأنقضث عِدَتها بوَضع الثانية . 


فرع : [علق بولادة يار كي واو اعرد لخيد بين E‏ 


Ty eT فإذ‎ ٠ 
إن وَلدتٍ الأنثين أَوّلاً. . طلقث بها طلقتين » وأنقضث عِدَنُها بولادة الذكر ولا تَطلقُ‎ 
ف وك افك الأول توا طعت واحدة و ها ر را راك مشكرلة فا وان‎ 
+ ولدتكمامعاً:. لم تطلق 4 لاه ليش هتا أو‎ 

وإ قال : إِنْ كاد َوَن ولد تَلدِيت غلاما فأنت طالقٌ طلقة » وإِنْ كان آخرُ ولي تَلِيئه 
جازبة فنك ظالق لاتا » > فوَلدَتْ غلاماً وجارية ين حمل واحدٍ » واحداً بعد الآخر. . 
فإِنْ وَلدَتٍِ الغلام أَوّلاً. . طَلقتْ طلقةً ؛ لأنّ سم الأول بقع عليه » وأنقضث عِدنها 
بولادة الجارية » ولا يَقَعُ عليها طلافٌ بولادتِها . ون وَلدتٍ الجارية أَوَّلاً > ثم الغلام 
بعدّها. . لم تطلق ؛ لاه لا يقال لها : جر إلا إذا كانّ قَبْلَها أَوَلُ . وَإِنْ وَلدَتِ الغلا 
هال تطلق 5 لأله لديا ول 

وإ وَلدَثْ ولداً واحداً لا غيرَ. . قال أبن الحدَّادٍ : فن كانَ غلاماً. . وَقِعَّ عليها 
طلقةٌ ؛ لأ أسمَ الأول واقعٌ عليه » وإِنْ كانث جارية. . لم يقغ عليها شي ؛ لأ سم 
الآخر لا يَقعٌ عليها ؛ لأ الاجر يقتضي أَنْ يکود قبْلَهُ أَوَلُ » ولا يقتضي الأَوَّلُ أَنْ يكونّ 


١ 


قال القاضي أَبو الطيّب : ينبغي أَنْ يقال في الغلام مِثلَهُ ؛ لأنّه لما لم ب بقع سم الجر 
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فرع : [علق طلاقه على ولادة غلام أو ولد] : 

ليا لالض لط ورا انحر قا رطان ار 
ولدت أنمرم. .. طلقت طلقة + لاله يقم عليها ا سح الول . وَإِنْ وَلدَثْ غلاماً. . طلقث 
طلقتين له بود فيه الصفتاٍ » وما الود ولغلا » كما لو قال له ن كلّمتِ 
رجلا فآنت طالقٌ »وإ كلمت شريفاً فأنت طالقٌ فكلّمث رجلا شريفاً : 


5 


1 1 0-0 

SS 
ون وَلدت أنث. . طلقت طلقتين حينَ حلفَ » وأنقضت عِدَتها‎ ٠ ا‎ 
» بالولادة . وإ وَلدَثْ ذكراً وأنئئ من حمل واحلد. . طلقتْ ثلاثاً ؛ لوجودٍ الصفتينٍ‎ 
. سواء وَلدَنْهُما واحداً بعد واحدٍ أو وَلدَنْهُما معاً ؛ لأَنّ الصفة أن يكونّ ما في جوفها‎ 

وينبغي أَنْ بال : إِنَّها تطلقٌ إذا وَلدثْ لِدونٍ سك أشهر مِنْ حين عَقَدٍ الصفة » سوا 
وَطَِها أو لم يطأها . 

ون وَلدَتْ لسن أشهر فما زاد إلئ اربع سنينَ مِنْ حين اليمينٍ. 00 
تطأها بعد اليمين. د . ون وَطِنَها بعد اليمينٍ » فإِنْ وَلدَثْ لس أشهرٍ فما زاد مِنْ 
و قت الوّطء . . لم تطلق ؛ لجواز اَن يكو الولدُ حدتٌ مِنَّ الوطء بعد اليمين > فلم يكن 
في جوفها وَقت اليمينٍ . وإِنْ وَلدَثْ لِدونِ سنّةِ أشهر مِنْ وَقتِ الوّطء . . طلقث ؛ لأنا 
1د لم وهات من الوط قوط البعيل:: 

وإِنْ قال : إن كان ما" في جوفِكِ أو حَملكِ ذكرا فأنتٍ طالقٌ طلقة » ون كان أنثئ 
فأنتِ طالقٌ طلقتين » ٠‏ فوَلدثْ لاقل مِنْ سنَّةَ أشهرٍ مِنْ وَقتٍ اليمين » أو لسن أشهر فما 


١ «° 


. ) في نسختين : ( نتيقن‎ )1١( 
. ) في نسخة : ( الذي‎ )0( 
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زا ولّم يَطأها » أو وَطِئَها بعد اليمين ووَلدتة لأقلّ مِنْ سند أشهر مِنْ حين الوّطء. . 
حا مو سا ا ار و ا اتوي 
نولدت أن . طلقث طلقتينٍ حينَ عَقَدٍ الصفة » وأنقضت الهدّةُ بولاديها . وإ 
ا نشی يِن حمل واحد. . لم تطلق » سوا وَلدَتْ لثما بعد ادر ١‏ 
َلدنُما معا ؛ لاه شط أن يكونّ مافي جوفها أو جميع حملها ذكرا أو جميعة أشن 
ولم يُوجِدْ ذلك فلم تطلق . 


فرع : [علّق طلاقه عل حملها بغلام وولادتها بجارية] : 

وإِنْ قال لها : إن كنت حاملاً بغلام فأنتِ طالقٌّ طلقةً » وإِنْ لدت جارية فأنت 
طالقٌ طلقتينٍ » فإِنْ وَلدَتْ غلاماً لا غيرٌ. . طلقتُ طلقةً حي عَقَدٍ الصفة » وأنقضتُ 
عِدَنّها بوضع الغلام . وَإِنْ وَلدَتْ جارية لا غيرَ. . طلقتْ طلقتين بولادتها » وأعتدّثْ 
بلاثة أقراء . 

وَإِنْ وَلدَثْ غلاماً وجارية مِنْ حَمْلٍ واحل. . نَظرتٌ : فن وَلدَّتِ الغلام أَوَلاً ثمّ 
الجارية بعدّة. . تبيّنا أنه َع عليها طلقةٌ حينَ عَمَدٍ الصفةٍ » وأنقضث عِدَتها بولادة 
الجارية » ولا قم عليها طلاقٌ بولادة الجارية ؛ لال الصفةً وُجدَْ وهي غير زوجة › 
إلاً على حكاية أبن خيرانَ . 

ون وَلدَتِ الجارية ثم الغلامَ بعدّها. . تبيّنا أله وّقعَ عليها طلقةٌ حينَ عَقَدٍ الصفة ؛ 
لكونها حاملاً بغلام » ووَّقعَ عليها طلقتانٍ بولادة الخاريةة» وانتقنيت عد ها رة 
الغلام . وهكذا"'': الحكم إذا وَلدتْهُما معاً . 

وإِنْ وَلدَتْ أَحدَهُما بعد الآحر وني الأَوَلُ منهُما. . طَلقتْ طلقة ؛ لأنّها يقينٌ ٠‏ 
وما زاد مشكوك فيه » فلم بِقَع . 


)1( في نسخة : ( هذا ) . 
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فرع : [علق بولادتها طلاقها للشنة] : 

قالَ أبن الحدّادٍ : إذا قال لها : كلّما لدت فأنتٍ طالقٌ للسُنَةِ » فوَلدث ولداً وبقى 
في بطنها آخَدُ. . طلقث بِالأَوّلٍ طلقةً ؛ لأنّها حاملٌ بعد ولادة الأَوَلٍ » ولا سْنّةَ في 
طلاقها ولا بدعة ؛ لأنَّعِدَتها تنقضي بوضع الول الباقي . فن لم يُرَاجِعْها قبل ولادة 
الولدٍ الثاني. . لم تطلق بولادة الثاني ؛ لاد عَدَتَها تنقضي بولادته » وإِنْ راجمها قَبْلَ 
ولادة الثاني. . لم تَطلق حى تَطهرَ مِنْ نفاسِها . 

وإِنْ قال لها : إِنْ لدت فأنتِ طالقٌ > فخرج بعضٌ الولدٍ ومات أَحدُ الزوجين قَبْلَ 
أستكمال خروج الول . “لم تطلق ؛ لأنّ بخروج بعض الول لا يقال وَلدَثْ » بخلاف 
ما و علَّنَ الطلاق على الحيض . . فإنّها تطلق برؤية الدم ؛ لاله يقال لها : حاضت . 


مسأل : [علق طلاق زوجاته الأربع علئ ولادة إحداهن] : 

إن كان له ربع زوجاتٍ » فقال هن : كلّما ولت واحدةٌ منكنّ فصواحِيُها 
طوالق » فولدْنَ دفعةٌ واحدة. . قال أبن الحدّادٍ : طلقتْ كل واحدة ثلاثاً » وكانث 
عِدَتَهِنَّ بالأقراء ؛ لان لكل واحدة منهرة ثلاث ضواحت وَلدنَ : 

َإِنْ وَلدَتْ واحدةٌ بعد واحدة. . فأختلف أصحاينا فيه : 

فقال أبن الحدَّادٍ : وَقَمَ قعَ على الأولئ ثلاث طلقاتٍ » وعلى الثانية طلقةٌ » وعلى 
الثالثة طلقتانٍ » وعلئ الرابعة ثلاثُ طلقاتٍ . وإليه ذهب القفَّالٌ . 


ووجهة : أن الأولئ لَمَا وَلدَتْ. : قَعَ عل كل واحدةٍ طلقة تاها ولخا ولت 
00 ا 


ولَكَاوَلدَتٍ الثالثة. . وَقعث على الأول طلقةٌ ثانيةٌ » وعل' الرابعة طلقةٌ ثالثةٌ 5 ولم 
يَقعْ على الثانية شيءٌ ؛ لأنّها قد بانث 2 وبانت الثالثةٌ بولادتِها ' 
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ولَمًا وَلدَتٍِ الرابعة. . وَقعَ على الأولئ طلقةٌ ثالئةٌ » ولّم يَقعْ على الثانية والثالثة 
كد E‏ يا 

وة الأرلق بالأقراه + وهل تبن على عِدَيْها بعد وقوع الأول أو تتاف ؟ علي 
قولينِ يأني بيانهُما في موضوهما . ۰ 

ا أبو العبّاس بن القاصٌّ ن : يَقعٌ على كل واحدةٍ طلقةٌ لاغية › إلا الأولئ . ٠‏ فإنَه 

بقع عليها شيءُ › وهو أختيارٌ القاضي أبي الطيّب وأكثر أصحابنا ؛ لأنَّ الأول لَب 
ا ؛ لها صاحبة لَهُنّ » ولم بغ عليها بولادتها 
طلاق ؛ لَأَنَّ الصفة ولادةٌ الصاحبة » فليا گا ولدت المطلّقَاتٌ بعد الأولئ. أنققيت غذة 
كل واحدةٍ منهُنَّ بولادتها » ولم بِقَع بولادة كل واحدةٍ منهنّ طلاقٌ علئ غيرها ؛ لأنّها 
ليست بصاحبةٍ لواحدةٍ منهنٌ لبينونتها بالولادة » والصفةٌ لا نُوجِدُ إلا بعد" البينونة . 

وإِنْ ولدَ أثتتانِ منهنٌ دفعة واحدة » وأثنتانِ بعدَهُما دفعة واحدة. فل فول اين 
الحدَادٍ : كل واحدة مِنَ الأوليينٍ تلق طلقة بولادة صا صاحبتها » وتلق كل واحدق ين 
الأخريين طلقتين بولادةٍ الأوليين ؛ لأنّ لها صاحبتين وَلدتا » فإذا ولد الأخريان. . 
أنقضث عِدَنها بولادتهما » ولَم بقع على إحدامُما بولادة صاحيتها طلاقٌ ؛ لأَنّ الصفة 
لا توجد”" مع البينونة . 

فن كانث عِدَةُ الأوليين قد أنقضث بالأقراء . . لم قغ عليهما طلاق » وإِنْ كانث لم 
تنقض . . وَقَعَ على كلّ واحدةٍ منهُما طلقتانٍ ؛ لأَنَّ لها صاحبتين وَلدَا . 

وعلئ قول أبن القاصٌ : يع على كل واحدة مِنَ الأوليينِ طلقةٌ بولادة صاحبتها 
معها » ويّقمُ على كلّ واحدةٍ مِنَ الأخريين طلقتانٍ ؛ لأَنَّ لها صاحبتينٍ وَلدَتا » وإذا 
لدت الأخريان. . بانتا بولادتهماء ولم بقع بولادتهما طلاقٌ عليهما ولا على 
الأوليين . 


. ) في نسخة : ( بعدم‎ )١( 
. ) في نسخة : ( توجد‎ )۲( 
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وإ قال لَُنَّ : كلّما وَلدَثْ واحدةٌ منك فسائدكُنَ طوالقٌ. . فالحكم فيها ما ذَكرهُ 
أبن الحدّادٍ في الصواحب وَجهاً واحداً ؛ لأَنّ المعنئ الذي دَكرء أبن القاصّ في الصاحبة 
لا يُوجَدُ هاهنا . 

ونان > كلما ولوكا راک مكو ا ثم لقُن طلقةٌ طلقة 23 
وَلدْنَ » فن وَلدْنَ دّفعةَ واحدة. . لم تطلق واحدة منهنّ بذلكَ ؛ لاَق عِدَّهَ كلّ واحدة 
منهنّ تنقضي بولادتها » ولا يلحمّها الطلاق بعد البينونة . ون ولدَثْ واحدةٌ بعد 
واحدة. . فعلئ قول أبن الحدَّادٍ : لما ولدَتِ الأول . 1 لم يَقعْ عليها بولادتها طلاقٌ » 
وأنقضث عِدَّنْها ووّقعَ على كلّ واحدةٍ مِنّ الثلاث طلقةٌ ثانيةٌ » فلمًا وَلدتٍ الثانيةٌ. . 
أنقضث عِدَّتها » ووَقعَ على الثالئة طلقةٌ ثالثةٌ » وعلى الرابعة طلقةٌ ثالئةٌ » فلمًا وَلدَتٍ 
الثالثةٌ والرابعةٌ. . أنقضث عِدَنُّهما » فيكونُ على الأولئ طلقةٌ » وعلئ الثانية طلقتان » 
وعلئ الثالثة والرابعة ثلاث ثلاث . 


وعلئ قول أبن القاصّ : لا يَقعُ على كلّ واحدة منهُنٌ إلا الطلقةٌ الأولئ » ولا بقع 
عليهنّ طلاقٌ بالولادة ؛ لأنَّ عد كل واحدةٍ منهُنّ تنقضي بولادتها » فلا تكونٌ صاحبةً 
لواحدوٍ منوُنٌ . ' 

إن :قال له + "كلب ولدت وا مكو فا طرال > رلت واخ فد 
را لكاو لدف رَقعَ عليها طلقةٌ » وعلئ كل واحدة مِنّ الباقبات 
طلفة :4 لذن ولادة كلّ واحدة منهنَّ صفةٌ لطلاتِها وطلاق صواحبها > فلمًا ولت 
الثنية. . أنقضث عِدَنُها » ولّم يقغ عليها طلاقٌ بولادتها على المذهب » إلا على 
ما حكاةُ أبن خيرانَ . وي على الأولئ بولادة الثانية طلقةٌ اني » وعلئ الثالثة طلقةٌ 
ثليه EE‏ اليك انلكا E‏ . لم يَقَعْ عليها بولادتها طلاقٌ على 
المذهب » ووَقعَ على الأولئ طلقة ثالث وغل الزابعة 'طلقة ا فلا ولتت 
الرابعة . . أنقضث عِدَنّها » ولّم يق بولادتها على واحدةٍ طلاقٌ . 


(1) في نسختين : ( بائنة ) في المواضع الثلاثة . 
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فرع : [علق طلاق زوجتيه على ولادة إحداهما أ أنه ١‏ نثول أو ذكراً أو بولادتهما] : 


ا 


وإِنْ كانث له آمرأتانِ - حفصةٌ وعَمْرةٌ ‏ فقالَ : يا حفصة » إن كان وَل ما تلدينَ 
5 - 0 ا ا ص و 0 3 
ذكراً فعمرةٌ طالقٌ » وَإِنْ كان نش فأنت طالقٌ » فوَّلدَثْ ذكراً وأنثئ » فن وَلدَتِ الذكر 
چ ذا فزن 8 2 ع چ 0 2 0 و و 
أوّلاً. . طلقث عَمْرة . وَإِنْ وَلدَّتٍ الأنثى أوَلا. . طلقث حفصة . وإن وَلدَتهما معا 


ّم تطلق واحدةٌ منهٌما ؛ لأنّه ليسَ فيهما اول . 

ون قال لجُما : كلّما وَلدَثْ واحدةٌ منكما فأنتما طالقانٍ » فوَلدَتْ كل واحدةٍ ولدَينِ 
ل ا 
إذا وَلدَتِ الأَوّلَ. . وَقعَ على كل واحدة منهُما طلقةٌ » فإذا وَلدَتِ الثاني . . أنقضت 
اا وار قم عله ولاه طلا مان المنحي » ويقع عي حفصة طلا ني . فإذا 
لدت فة الأول طلقت ظلقة فاك وأنقضت عِذنها بولادة الثاني . 
م م 

. وَقَعَ على كل واحدةٍ طلقةٌ ثانيةٌ » ثم إذا وَلَدَتْ عمرة الثاني. ات لاد 

ل م به علئ حفصة الثالثة » وتنقضي 
عة حفصة بوضع الولدٍ الثاني . 

وإِنْ قال : كلّما ولدثما فأنتما طالقانٍ » فن" لم تدا جميعاً. . لا يَطلقانٍ » فإذا 
وَلدَتا . . طلقتا » سواء وَلَدَتا معا أو إحداهُما بعد الأخرئ » ويقعٌ الطلاق عليهما بولادة 
الأخرئ منهُما . 

وإِنْ وَلدَتْ ت كل واحدة منهُما وَلدَينِ ِن حَمْلٍ » فن وَلَدَتا مع ولد » ثمّ ولدّتا معا 
ولداً. ل ل ل 


)4 في نسخة : ( بائنة ) . 
(0) في نسخة : ( فما) . 
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ودين أحدَهُما بعد الآخَرٍ. : إن الأولئ تطلق طلقتين » وتطلق الثانيةٌ طلقةً ؛ لذن 
الأول لا يَقعُ عليها طلا بولادتها . فإذا لدت الثاني الأَوَلَ. . َع على الأولئ 
طلقةٌ » وطلقت الثانية طلقةً » فإذا وَلدَتٍ الثانية الثاني . . طلقت الأول طلقة ثانيةً ء 


وبانت الثانية 3 ولم يَقغْ عليها به الطلاق على المذهب ٠‏ إلا على ما حكاءٌ أبن خيران . 


فرع : [خالعته على مئة على أنّها طالقٌ إن كانت حاملاً] : 

قال في « الإملاءِ » : ( إذا أَعطتْةُ زونه مئه دينار على أَنّهها طالقٌ إِنْ كانت حاملاً » 
فن كانت حائلاً. . لم بقع الطلاق » والمنةُ لها . ون كانث حاملاً. . وَقع الطلاق » 
را و له وَطأها ولا يَحرْمٌ ) . 

قال الشيع أبو حامق ونما فدات الع ٠‏ اه قرط كرتا اها كا 
لكونها حاملاً سط ِنَ الورّض » فسقطاً ذكر القسط » فصا ذلك مجهولا . 

OY O OE LL o a Ob 
التوضّلٌ إليه في هذه الحا » فإذا شرطة. . فسدّ بذلكَ الخُلْمُ > كما إذا جَعلَةُ عِوَضاً‎ 


0 


فرع : [علق طلاقها بولادتها فأدّعت ذلك] : 

إذا علّنَ طلاقّها بولادتها » فاعث أَنّها وَلدَثْ وَلداً تنقضي به عِدَتّها » فكذَبَها 
ازوج » ولابيّنة. . فهل يُقبَلُ قولها مع يمينها ؟ فيه وجهانِ : 

[أحدُهما] : قال القاضي أَبو الطيّب : يُِبَلُ قولها مع يمينها » كما قُلنا فيه إذا علّقَ 
طلاقها علئ حيضها . 

و [الثاني] : قال الشيخ أ بو حامدٍ : لا ييل قولها ؛ لأنّه يمكنّها إقامةٌ البينة على 
ولادتها » فهو كما لو علق عن دختولها الداز » بحلاف الحرض 9 . 


ONDER 
ی( الان‎ 
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مسألةٌ : [علق طلاقها بتطليقه إيَاها] : 

إذا قال للمدخول بها : إذا طلَّمئُكِ فأنتِ طالقٌ. . فقذ علَّنَ طلاقها بتطليقه إِيّاها ‏ 

فإِنْ قال لها بعد عقَدٍ الصفة“ : أنت طالقٌ. . وَقعَ عليها طلقتانٍ طلقة اا 
وطلقة بالضفة ؛ 

وهكذا : إذا قالَ لها بعدَ عَقدِ الصفة : إِنْ خلت الدار فانت طالق :فدات 

0 :. وَقَعَ عليها طلقتانٍ : طلقةٌ بدخول الدار » وطلقةٌ بالصفة المتقدّمةٍ ؛ لأنّ معن 

: ( إذا طلّقيكِ ) : إذا أحدئتُ طلاقَكِ » وقد يَحدتٌ طلاقها بالمباشرة وبالصفة . 

فن قال : َم أذ بقولي : ( إذا طلَقئكِ فأنتِ طالق ) عقد الصفة » ونما أر 


ي إذا طلّيُكِ تَطلْقِينَ”" بما أو أوقعُهُ عليكِ . . لم يُقبل : في الحُكم ؛ لأنَّ الظاهرٌ 
الطلاقٌ بالصفة » ويّدينٌ فيما بيئهُ وبين الله تعالئ ؛ لاله يَحتملٌ ما يدّعيهِ . 


و 
دت به 
2 
أنه عقد 


فرع : [علق طلاقه بصفةٍ بعد صفة أو أعاده] : 

وإِنْ قال لها : إذا دخلت الدارّ فأنتٍ طالقٌ » ثمّ قالَ لّها : إذا طلَّقِيُكِ فأنتِ طالقٌ » 
لان ب E‏ سر ول تسل عرق E‏ 
طالقٌ ؛ لان معنئ قوله : ( إذا طلَّمِيّكِ ) أي : إذا أحدئتُ طلاقَكِ . وعقدٌ الطلاق 
بدخول الدارٍ كانَ سابقاً لهذا . 

وإِنْ قال لها : إذا طلَّقدْكِ فأنت طالقٌ » ثم َكل مَنْ يُطلَقّها. . وَقَعَ عليها ما أَوقعَةُ 
الوكيلٌ لا غير » ولا تطلق بالصفة ؛ لاله لم يُطلَقها . 

وإِنْ قال لها : إذا طلَّقدُكِ فأنتٍ طالقٌ » ثم أعادَ هذا القول. . لّم تطلق ؛ لان تعليقَ 
الطلاق ليس بطلاق . 


. ) في نسخة : ( ذلك‎ )١( 

(۲) وهي قوله : إذا طلقتك فأنت طالق . 
(۳) في نسخة : ( تطليقتين ) . 

(4) في نسخة : ( بشرط ) . 
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فرع : [علق طلاقها بوقوع طلاقه عليها وماذا لو طلّقها وكيله؟] : 

ون قالَ لها : إذا وَقَعَ عليكِ طلاقي فأنتِ طالقٌ » ثي قال : نت طالى: . وَقعّ عليها 
طلقتانٍ : طلقةٌ بالمباشرة » وطلقةٌ بالصفة . 

هكذا : لو قال لها بعدَ عَقَدٍ الصفةٍ أو قَبْلَّها : إذا دخلت الدار فآنتِ طالقٌ » 
فدخلت الدار. . وَقعَ عليها طلقتانٍ . بخلافي ما لو قال : إن خلت الدار فأنتِ طالقٌ » 
ثم قال لها بعد ذلك : إذا طلقتّك فأنت طالقٌ > ثم خلت الدار. . فإنّها لا تطلق إلا 
U AT EE U E‏ 
ولّم توجَذ . 

وَإِنْ قال لها : إذا وَقعَ عليكِ طلاقي فأنتٍ طالقٌ » ثم وَل مَنْ يُطلّقُها. . ففيه 
وجهانٍ : 

أحدُّهما : يََعُ عليها ما أَوقعَهُ الركيلٌ لا غير » كما قُلنا في قوله : إذا طلَقيُكِ فأنت 
طالق . 

والثاني : يق عليها طلقتانٍ : طلقةٌ بإيقاع الوكيل » وطلقةٌ بالصفة ؛ لان الصفةً 
وقوعٌ طلاقي الروج > وما أوقعَةُ الوكيلٌ هو طلاقٌ الزوج ء' 

وإذ قال لها : إذا َع عليكِ طلاقي فأنتِ طالق » وإذا طلّقئّكِ فأنتٍ طالق. . فإنّه 
لا يَقعٌ عليها بهذا طلاق ؛ لأنّهما تعليقانٍ للطلاق . 

فإِنْ أوقعَ عليها بعد ذلك طلقةٌ بالمباشرة أو بالصفة. . وَقَحَ عليها ثلاث طلقات : 
طلقةٌ بإيقاعه » وطلقتانٍ بالصفتين . 

فن قال لها : كلّما وَقعَ عليكِ طلاقي فأنتٍ طالقٌ » ٠‏ ثم أوقع عليها طلقة بالمباشرة 
أوبصفة عَقدَها بعد هذاالقول أو و َبْلهُ. . وَقعَّ عليها ثلاث طلقات ؛ لأَنَّ ( كلّما ) تقتضي 
التكرارٌ » فإذا وَقَعّ عليها طلقةٌ. . أقتضئ وقوعها وقوعَ طلقةٍ ثانية » وأقتضئ وقوعٌ 
الثانية وقوعَ الثالثة . 

وإِنْ قال لها : كلّما طلّقدُكِ فأنتٍ طالقٌ » ثم قال لها : أنتٍ طالقٌ. . وَقعَ عليها 
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طلقةٌ بالمباشرة وطلقةٌ بالصفة » ولا تقح الثالثة بوقوع الثانية ؛ لأَنَّ الصفةً إيقاع 
الطلاق » والصفةٌ لم تتكوّز. . فلم يتكوّر الطلاق . 

قال أبن الصبّاغ : وهكذا إذا قال : كلّما أوقعتُ عليكِ طلاقي فأنتِ طالقٌ » ثم قال 
ليأ : أنت طالق. . وَقعَّ عليها طلقتانٍ » ولا تع الثالثة ؛ لما ذكرناة . 

وَإِنْ قال : كلّما أوقعتُ عليكِ الطلاق فأنتٍ طالقٌ » ثم قال لها : أنتٍ طالق. دَق 
عليها طلقتان : طلقةٌ بالمباشرة » وطلقةٌ بالصفة » ولا تع الثالثةٌ بوقوع الثانية ؛ لأنّه لَم 
يوقع الثانية » وإِنّما وَقعثْ حكماً . 

وإ قال لها : إذا أرقعتٌ عليك الطلاق » أو كلّما أوقعتُ عليك الطلاق فآنت 
طالقٌ » ثم قالَ لَها بعد ذلك : إِنْ دخلت الدار فأنتِ طالقٌ » فدخلت الدار. . وقعَ عليها 
طلقةٌ بدخول الدار » وهل يَقعُ عليها طلقةٌ بالصفة الأول ؟ أختلف أصحابنا فيه : 

فقالَ الشيخ أبو حامدٍ » والمحاملئٌ : لايع عليها ؛ لأَنَّ الصفة أن بُوقِعَ عليها 
الطلاق » ولّم يُوقِمْ هذه الطلقدً » وإِنَّما وَقعتْ بالصفةٍ › فلّم يُوجَدْ شَرط الثانية . 

وقالَ الشيحٌ أبو إسحاق » وأبنْ الصبّاغ : تفغ الثاني ؛ لآل الصفة أن برج الطلاق 
عليها > فإذا علق الطلاق بصفةٍ » فوْجدّت الصفة. الور اق للدي كما اه 
إذا قالَ لها : إذا طلّقئْكِ فأنتٍ طالقٌ » ثم قال لها : إِنْ دخلت الدار فآنتٍ طالقٌ » ثم 
دخلت الدارَ . 


فرع : [جعل طلاق كل واحدة منهما صفةً للأخرى] : 

وإِنْ كانَ له زوجتانِ - حفصةٌ وعمرة - فقال لحفصة : كلما طلقَت عفر فانت 
طالقٌ » وقالٌ لعمرة : كلّما طلّقتٌ حفصة فأنت طالقٌ. . فقدْ جعلّ طلاق كلّ واحدة 
محا ب ا ا N‏ 

فإِنْ بدأ وقالَ لحفصة : أنت طالقٌ. الل لسر 
بهذه الطلقةٍ طلقةٌ بالصفة » وبوقوع هذه الطلقة على عمرة تقعُ طلقةٌ ثانيةٌ على حفصة 
ارك ل لو اي E‏ 
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لطلاقها › ٠‏ فصار كما قلنا فيه إذا قال لها : كلما طلّقئّكِ فأنتِ طالقٌ » ثم قال لها بعد 
ذلك E‏ خلت ي الدارَ فآنت ي طالقٌ » فدخلت الدار. . وَقعَ عليها طلقةٌ بدخول الدار , 
وأخرئ بوجوو الصفة ؛ لاله قذ أحدتَ طلاقها بعد أَنْ عَقدَ لها الصفةٌ وإِنْ كان أحددة 
بصفةٍ لا بمباشرة . 


وإ بدا فقال لعمرة : انت طالقٌ. . تع عليها طلقة بالمباشرة » وبوقوع هذ الطلقة 
ف م جنسة عقا شی رو جر ی ا م لا 
حفصة بعد عَقَدٍ صفةٍ طلاقي عمرة » وإلّما هذه الصفةٌ سابقة بقةٌ لصفة طلاق عمرةً » فهرَ كما 
قلنا فيه إذا قال لها : إِنْ خلت الدار فآنتٍ طالقٌ » ثم قال بعد ذلك : كلما طلّقدّكِ فأنت 
طالقٌ » ثم خلت الدارٌ. . لم تطلق إلا واحدة بدخول الدار . 


إن قال لحفصة : إذا طلَقئكِ فعمرةٌ طالقٌ > ثي قال لعمرة : إذا طلَّقئّكِ فحفصة 

طالقٌ » فإِنْ بدا وقالَ لحفصة : أنت طالقٌ. . وَقعَ عليها طلقةٌ بالمباشرة » وبوقوع هذه 
الطلقة على حفصة تطلق عمرةٌ طلقة بالصفةٍ » وبوقوع هذ الطلقة على عمرة لا يعوة 
الطلاق على حفصة ؛ لألّه ما جد شَرطٌ وقوعها الال : ( إذا طلقنك فحفصةٌ 
طالقٌ ) معناءٌ : إذا أحدثتُ طلاقَكِ » ولم يُحَدِثْ طلاقها بعدَ لهذا العقد » وإنَّما طَلقتْ 
بالصفة السابقة » فهر كما قلنا فيو إذا قال لها : إِنْ دخلت الدار فأنتٍ طالقٌ » ثم قال لها : 
إذا طلَقئْكِ فآنتٍ طالقٌ » ثم دخلت الدارٌ. . فَإِنّها تطلق طلقة بدخول الدار لا غيرَ . 


انا لال لعمر E ٠‏ ا .بوقرع قله 
العاف ب غلى حتف زلف بلص ايوق + لاو الطاقة كان عقر ةَ يَقعٌُ على عمرة 
طلقةٌ ثانيةٌ بالصفة ؛ لاله قال لحفصة : إذا طلَقئكِ فعمرةٌ طالق قَبلَ أن اقول 
إذا طَلََّتُكِ فحفصةٌ طالقٌ. . فهر كما قلنا فيه إذا قالَ لها : إذا طلَّقيُكِ فآنتٍ طالقٌ » 


قال لها : إن دخلت الدار فأنتٍ طالقٌ » ثم دخلت الدار. . وَقعَ عليها طلقتانٍ : طلقة 
بدخول الدار 2 وطلقةٌ بوجودٍ صفة الطلاق9© : 


. في نسخة : ( قال)‎ )١( 
5 ) في نسخة : ( الصفة‎ (۲) 
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فرع : [علّق طلاق كلّ واحدةٍ منهما بكلما وقع على الأخرئ] : 

ولو قال لحفصة : كلّما وَقعَ عل عمرةً طلاقي فأنتِ طالقٌ » وقالَ لعمرة : كلما 
رقع على حفصة طلاقي فأنتِ طالقٌ » ثم طلَقَ إحداهُما. . فالذي يقتضي المذهبٌ : 
هما تطلقانِ ثلاثاً ثلاثاً . 


مسألة + '[تغليق طلاق غير المدخول ها : 


2 
2 5 
. 


ا مر كم : إذا طلّمئكِ فأنتِ طالقٌ » أو كلّما وَقعَ 
طالرك » م قال ها بعد ذلك : انت 00 
تين بها » والبائنٌ لا يَلحقّها طلاقٌ . 

وإ قالَ لّها : إِنْ خلت الدارٌ فآنتِ طالقٌ وطالقٌ » فدّخلت الدار. . ففيه وجهانٍ , 
حكاهُما القاضي أَبو الطيّبٍ : 

أَحدُهما : يَقعُ طلقتانٍ ؛ لأنّهما تقعانٍ بالدخول مِنْ غير ترتيب . 

والثاني : لا تَمَعُ إلا واحدةٌ » كما إذا قالَ لها : أنتٍ طالقٌ وطالقٌ /' 


قال القاضي أبو الطيّب : ويحتملٌ أن يكونَ هذا الوجهُ على قول مَنْ قال مِنْ 


4 


أصحاينا : إن ( الوا ) للترتيب . والأوّل لُ أَصحُ : 


مسأَلةٌ : [حروف الطلاق المعلّق سبعة وأحواله ثلاثة] : 
قال الشافعيئٌ : ( ولو قال : أنتٍ طالقٌ إذا لم أطلَفْكِ » أو متئ لم أَطلَفكِ » فسكتَ 
مدَّءً يُمكنهُ فيها الطلاق . طلقث 2 
وجملة ذلك : أ الحروف التي تُستعملُ في الطلاق المعلّقٍ بالصفات سبعة : إن » 


هه 1 


وإذا > ومتئْ » ومتئ ما > وأ وقتٍ » أي حين » وأَيُ زمانٍ 5 
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وإذا أستعملث في الطلاق . . فلّه ثلاثة أحوال : 

أحذها : أن تس في الطلاق متجرّدا عَنِ العرّض » وعَنْ كلمة ( لم ) . 

الثاني : أَنْ تستعمل فيه مع العوض . 

الثالث : أن تستعمل فيه مع كلمة ( لم ) . 

فن أستعملث في الطلاق متجرّدا عَنِ الِوّضٍ » وعَنْ كلمة ( لم ) » مثل أَنْ قال : 
إِنْ دخلت الدار فأنت طالقٌ » أو إذا دخلت الدارّ» أو متخ دخخلك الداز » أو مين 
ا وق ی ین ولت + أو أي زمان فخلك:.: 
فجميعٌ هذا لا يقتضي الفورٌ » بل e‏ ا E‏ 
دخولها الدار » فاي وَقتِ دَخَلَتِ الدار. . فقذ وج الشرطًٌ . 

إن : أستعملث في الطلاقي مع العِرّض » بان قال : إن أعطيتتي » أو إِنْ ضمنت لي 
ألفاً فآنتٍ طالقٌ. . فإنّ خمسة أحرفي منها لا تقتضي الفورٌ » بل هي على التراخي بلا 
خلافي على المذهب » وهی : مت » ومتى ما » وأ حينٍ » وأَيُّ وقتٍ » واي زمانٍ . 

وحرف منها يق يقتضي الفورٌ بلا خلافي على المذهب . وهر : إن 


: إذا » فعندَ أكثر أصحاينا : هو على 


وعند الشيخ أبي إسحاق : لا يقتضي الفورَ » وقذ مضئ ذلك في الحُلّع . 

وإِنِ أستعملث في الطلاق مع كلمة ( لم ). . فلا خلا على المذهب : أَنّ خمسة 
أحرفي منها على الور » وهي : متي » ومتئ ماء واي حين › وي وَقتٍ ١‏ وي 
ان 

فإذا قال : متئ لم تُعطيني ألفاً فأنتٍ طالقٌ » أو متئ لَم أطلفْكِ » أو متئ لم تدخلي 
الداك فان الق :وما آذ شبِهَهُ مِنّ الصفات » فإِنْ أعطتة ألفاً على الفورٍ بحيثٌ يَصلحٌ أَنْ 
يکود جواباً لكلامه » أو خلت الدار. . فقد بر في يمينه ولا تطلقٌ . 

ولهكذا : إذا قال : متئ لم أَطلَقُكِ » فطلّقها على الفور. . فقد بر في يمينه » ولا 
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وإنْ تأَكَرتِ العطيّةُ أو دخول الدار أو الطلاق عَنْ ذلكَ. . وَقَعَ عليها الطلاق ؛ لأنَّ 
تَقَدِيوَة : أي زمانٍ فقِدَتْ فيو العطيّة و الدخول َو الطلاق فأنت طالقٌ . فإذا مضئ زمان 
يُمكن إيجاد هذه الصفة و ا . فقد وَُحِدَ شَرط وقوع الطلاق اله بذلكَ 


فوقعَ . 
وأَمَا حروفٌ : إن وإذا. . فقد نص الشافعئ : ( أَنَّ ( إذا ) على الفورٍ » كالحروفي 
ا حرف ( إِنْ ) لا يقتضي الفورٌ » بل هوّ على التراخي ) . 
E‏ عسُّرٌ عليه الفرق بينهُما » وقال : لا فرق بينهُما » ولهذا إذا كان 
معَهُما العِرّضُّ. . كانا على الفورٍ » فَتَقَلَ جوابَهُ في كل واحدة منهما إلى الأخرئ 
اك 
ومنهُم مَنْ حملهُما على ظاهرهما وجعلّ ( إذا ) على الفورٍ » و (إِنْ) على 


التراخى » وفوق بِيئَهُما : بأنَّ حرف ( إذا ) يُستَعملٌ فيما يتحمَّقُ وجودٌهُ » وحرفٌ 


ع2 


( إِنْ ) يُستَعملٌ فيما يُشَكّ بوجوده ؛ بدليل : أنه يقال : إذا طلعت الشمسٌ » ولهذا 
قال الله تعالى : إا آلب أَنَدَّتْ € الانشقاق : ]١‏ . ولا يقال : إِنْ طلعت الشمسٌ » 
ويقال : إن قَدِمَ زيدٌ . فجارٌ أن تكونَ ( إذا ) على الفور » و ( إِنْ ) على التراخي . 

فإذا قُلنا بهذا » وقالَ لها : إذا ّم أَطلفكِ فأنتِ طالقٌ » أو إذالَم تدخلي الدار فأنت 
طالقٌ » فإذا مضئ بعد قوله زمانٌ يمكثّة أَنْ يقول فيه : آنتِ طالقٌ ولم يُطلقْ » أو مضئ 
زان ا فه رل الدار رول و وَقَعَ قعَ عليها الطلاقٌ . 

وَإِنْ قال لّها : إن لم أطلفكِ ؛ أو لم تدخلي الدار فأنتِ طالق. . فإنّها لا تطلق إلا 
إذا فاتَ الطلاق أو الدخول » وذلكٌ بآخر جُزءِ مِنْ ن آحر حياة الميت الأول منهُما . 

ون قال لها : كلما لم أ ا ١‏ أوقات يُمكنةُ 
أن يَطلنَ فيها فلم يطلق . . طلقت ثلاثاً ؛ لأَنَّ ( كلّما ) تقد تفتضى التكراد ¢ لان تقديزة : 
كلّما سكت عَنْ طلاقِكِ فأنت طالقٌ » وقد سكت ثلاثة د أوقاتٍ » فطلقتُ ثلاثاً . 


. ) في نسخة : ( بعدها‎ )١( 


١7‏ كتاب الطلاق 


فرع : [علق طلاق نسوته بعدم وطءٍ إحداهنً] : 

إذا كان له أرب زوجات » فقالَ لهُنَّ : يكن لم أطأها اليوم فصواحِيّها طوالقٌ » فإنْ 
عار . طلقنَ ثلاثاً ثلاثاً ؛ لآنّ لكل واحدة منهُنَّ ثلاتّ 
صواحب لم يَطأَهُنَ 

و ء واحدة منهُنَ في ذلك اليوم. . طلقتٍ الموطوعةٌ ثلاث ؛ لأنّ لها ثلاتَ 
صواحب لم يَطأهُنّ » وتَطلقُ كل واحدةٍ مى الثلاث اللأتي لم يَطأهُنّ طلقينٍ ؛ لأنّ لها 
صاحبتين لم يَطَأهُما . 

وإ وَطِىء أثنتينٍ منهُنَ في اليوم .. طَلقثْ كل واحدة من الموطوءَتَينِ طلقتين أن 
هما صاحبتين لم يَطأَمُما ٠‏ وتطلق كل واحدةٍ ِي الِّينِ َم بطأهما طلقة ؛ لان ل لها 
إلآصاحبةٌ لم يطأها . 

وإِنْ وَطِىءَ ثلاثاً منهُنَ في اليوم. . طلقتْ كل واحدة مِنَّ الثلاث اللائي وَطِبَهنَّ 
طلقة + لان لين هن إلا ضاحية لم يطأها + ولا تطلق الرايعة + لاه لبن لها :ضاحة 
غيرٌ موطوءَةٍ . 

وإِنْ وَطْتَهُنَ كلّهُنَ في اليوم. . أَنحلَّتٍ الصفةٌ » ولّم تطلق واحدةٌ منهُنٌ 0 

وإِنْ قال لهُنّ : يكن لم طأها فصواحبها طوالقٌ » ولم يمل اليوم . . كان ذلك على 
التراخي . .فإن هات قبل أن يطأ :واحدة مدورة . . طلقنَ ثلاثاً ثلاثاً . وَإِنْ ماتث واحدةٌ 
مهن قبل أن يَطأها. . طلقنَ الباقياتُ طلقة طلقة ولّم تَطلق هي . 


ed 
: مسألة : [علق طلاقها على حلفي أو ما يشبه الحلف]‎ 
إذا قال لامرأته : إذا حلفت بطلاقِكِ فأنتٍ طالقٌ » ثم قال لها : إِنْ خلت الدار ء‎ 


0 إن لم بيني :لدان أو : أخيرها بشي + أو أخيرثة > فقال لها : إِنْ لم يكن 
لمر كما برك » أو كما أخبرتيني قات طالق. . طلقتٌ كله هذ حاف بطلافها:: 


وإِنْ قال لها : إذا طلعتٍ الشمسسُ » أو إذا قَدِمَ الحاج فأنتِ طالقٌ. . لَه لَم حف 


باب : الطلاق البدعي والسني والتعليق بالصفة والشرط Vo‏ 
بطلاقها › فلا تطلق قبل طلوع الشمس وقَبْلَ قدوم الحاجٌ 1 


وقالَ أبو حنيفة وحم : ( كل ذلك َيف فتطلق بو » إلا قوله : آنت طالقٌ إ 
00 . 
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ا ينك 


ن اليمينَ هو ما ية eT‏ : إِنْ خلت الدار » أو 
00 ءِ » كقوله : إِنْلّم أدخل » أو إِنْ لم تدخلي » أو التصديقٌ » كقوله : إِنْ 
لم يكن هذا الأمد كما أخبرتُكِ » أو كما أخبرتيني . 

وقول : إذا طلعت الشممنٌ , أو إذا قدم الحاخ. . ليس فيه يمينٌ » وإِنَّما هو تعليقٌ 
طلاق على صفةٍ » فهو كقوله إن ورت اوک او فی 0 

وَإِنْ قال لها : إذا حلفت بطلاتِكِ فأنتِ طالق » ثم أعاد هذا الكلام كان طلقث 
طلقةٌ ؛ لاله حلفَ بطلاقها ؛ لأنّهِ باليمين الأولئ منعَ نَفْسَهُ مِنَ الحلف بطلاقِها » وقد 
حَلف . فإِنْ أعادَ ذلك ثالثاً. . طلقت الثانية » فإِنْ أعادَ ذلك رابعاً. . طلقت الثالثة 


3 


وبانت . 
فرع : [علق طلاقها إذا لم يحلف بطلاقها أو بالحلف وعلقه بصفة] : 

قال أبن الصمّاغ : إذا قال لامرأنه : إذا لّم حف بطلاقِكِ فأنتِ طالقٌ » وكوّرٌ ذلك 
ثلات مرّات » فإ فرق وسكت بعد كلّ یمین سكتة يُمكنهُ أن يَحَلِفَ فلم يَحلِف . ٠‏ وَقَعَ 
E‏ ؛ أن( إذا ) في النفي تقتضي الغو . 


أا إذا قال ل E‏ 
)١(‏ في نسخة : ( يئست ) » وفي أخرئ : ( شبت ) . 
(۲) وكذاهنا كسابقته . 
(۳) في نسخة : ( عليها ) . 


١7‏ كتاب الطلاق 


َإِنْ قالَ لها : إِنْ حلفت بطلاقِكِ فأنت طالق » ثم قال لها : إذا جاء المطرٌ ولم أكنْ 
نيت هذا الحائط ) ص ب لد 
أنه لزم بذلك تَفْسَهُ أن بني الحائط أ و يَخيط القميص قَبْلَ مجيءٍ المطر . 


فرع : [جعل ترك اليمين بطلاق إحداهما شرطاً لطلاق الثانية] : 
وإِنْ كان له آمرأتانٍ » فقالَ : اما أمرأٍَ لم أحلف بطلاقها فغيدها طالقٌ. 2 
القاصّ : فمتئ سكت عقيبَ هذا القول قذرا بُمكئة أن يَحلِفَ بطلاقها فلّم يَحلِفْ 
طلقتا ؛ لاله جعل ترك اليمينِ بطلاقي كلّ واحدةٍ منهّما شرطاً لطلاق صاحبتها . فلو کور 
هذا اقول مزاراً متّصلاً بعضّها ببعض . . لم تطلق واحدةٌ منهُما ما دام مكرراً ؛ لأنّ هذا 
القول مه س م بطلاقها ڌ ين “الأول بالثانية » وتَبِيْنٌ الثانيةٌ بالثالئة0'؟ ٠‏ فإذا سكت . . 
طلقتا باليمين الأخرئ فلو کر هذا القول ثلاثاً وسكت عقيب كلّ يمين. . طلقث ك 
واحدة ثلاثاً . ۰ 
وقالٌَ أبو علي السنجئٌ : وعندي أَنَّ هذا خطأ ؛ لَأَنَّ قولّه : 
بطلاقها فغيرُها طالق . . ليسَ في لفظه ( متى يَحلِفُ ey‏ 2 
وا : إن فاتني الحلفُ بطلاقها فغيڙها طالقٌ » ولا بعلم القواثٌ إلاً بوت أحدما » 
إلا أن يقول ep‏ . فالجوابُ صحيحٌ 
خا ولو قال هت لم حلت » 3 َي وَقتٍ لم ا حلفف . أو أَيّ زمانٍ » أو كلّما لم 
أحلفف بطلاقها فغيدها طالقٌ. . كان الجواث كما ذكرَ أب القاميٌ . 


فرع : [علق طلاق زوجة بالحلف بطلاقهما وكرره] : 

وإ كان لَه أمرأتانٍ ‏ زينبُ وعمرَةٌ ‏ فقالٌ لَهُما : إِنْ حَلفتٌ بطلاقِكُما فعمرةٌ طالقٌ. . 
فهذا تعليقٌ طلاق عمرة بالحلفب بطلاقهما جميعاً » فإِنْ أعاد هذه الكلمةً مراراً. . لم تطلق 
واحدةٌ منهُما ؛ لاله لم يَحلِفْ بطلاقهما . وإِنَّما كوَرَ تعليق طلاق عمرة . 


. أي : باليمين الذي يكررها‎ )١( 
. (؟) أي : لم يعيّن الوقت الذي إذا فاته حنث في اليمين‎ 


باب : الطلاق البدعي والسني والتعليق بالصفة والشرط ۱۷۷ 

ولو قال بعد ذلك - : إن دخلّما الدار فَأنتّما طالقانٍ. . طلقث عمرةٌ ؛ لاله حلف 
بطلاقهما"'' . 

وإِنْ قال : إِنْ حلفت بطلاقكما فإحداكما طالقٌ » وكّرٌ هذا القول. . لم تطلق 
واحدةٌ منهُما ؛ لأنّه لّم يحلفف بطلاقهما » وإِنّما حلف بطلاق واحدة منهُما”” . 

ولّو قالَ ‏ بعد ذُلكَ ‏ : إذا حلفت بطلاقكما فأنشما طالقان. . طلقت إحدامُما 
لاتيعينيا + لكتد لف بطلذقهما : 

وا : إذا حلفت بطلاقي إحداكما انما طالقانٍ » ثمّ عا هذا موه مدَةٌ. . طلقثث 
كل واحدة مهما طلقة ؛ لاله على طلاقَهُما بالحَلِف بطلاق إحداهُما ؛ فإذا حلفَ 
بطلاقهما. . فقد حلفَ بطلاق إحداهما لا محالة . 

ولّو قال : إذا حلفت بطلاق إحداكٌما فَأنبّما طالقانٍ » ثم قال : إذا حلفت بطلاقكما 
فإحداكما طالقٌ. . طلقتا جميعاً ؛ لأنّه قد حَلفَ بطلاق إحداهُما فيحنثُ في اليمين 
الأول . 

وإِنْ قال : إن حلفت بطلاقكما فعمرةٌ ةطالقٌ » وَإِنْ حلفت بطلاقكما فزينبُ طالق. . 
قالَ أبن القاصٌ : فن أعاد ما قال في ينب مرّةٌ. . لم تطلق » وإِنْ أعادَ ما قالَهُ في عمرةً 
ا طلاق عمرة بصفتين : إحداهُما اليمينُ بطلاقها" › 
والأخرئ : اليمينُ بطلاق زينبَ » فما لم يحل بعد القول الأول بطلاقهما معاً أو 
مجتيعاً أو متفرّقاً. . لم يَحنثْ في طلاق عمرةً . وكذلكَ إذا قال في المرّةٍ الثانية في 
طلوك ا 

فإذا كور ما قال في زينب » وهو قوله الثاني : إِنْ حلفت بطلاقكُما فزينبُ طالق. . 
فلا تطلقٌ واحدةٌ منهّما :اريتك لدعي ا ی ن دون ری 

فإذا أعادٌ في عمرة. . طلقك ي لاله قلق آبتداءَ طلاق عمرة بالحلف 


. ) في نسخة : ( بطلاقها‎ )١( 
. ) في نسختين ( إحداهما‎ )۲( 
. ) في نسخة : ( بطلاقهما‎ )( 


۸ كتاب الطلاق 
بطلاقهما » وقد حلف بعد ذلك بطلاق زينت وَحدَّها » فإذا حَلففَ بطلاق عمرة بعدَ 
ذلك . . فقَدٍ أجتمع الصفتانٍ في طلاق عمرة بعد تعليقه بهما » فوقعَ بها" . 

فإذا آعادَ في زينبَ مره أخرئ ما قال فيها بعد ما أعادٌ في عمرة. . طَلقتْ زينبُ 
SS‏ سيد 

فإذا حلف بعد ذلك بطلاقهما : 


فرع : [لا يصح الحلف بطلاق غير المدخول بها إذا بانت] : 

ون كانث له أمرأَتانٍ . مدخولٌ بها وغيد مدخول بها › فقالَ لَهُما : إذا حلفت 
بطلاكًما فأسا طالقتانٍ » ثم عاد هذا القول. تالحرل با ظلفة رجه ۽ 
وطلقت غي المدخول بها طلفة بافنة .. إن أعادٌ لهذا القولّ ثالثاً. . لم تطلق و 
منهُما ؛ لان الصفة لّم تُوجَدْ ؛ إِذ البائنٌ لا يصحُ الحلفُ بطلاقها . 


مسألة : [علق طلاق كل زوجة أو أكثر بعتق عبد أو أكثر] : 

رن كانَ لأر زوجات وعبيدٌ » فقالَ لزوجاتو : كلما طُلَقْتُ واحدةٌ منك فعبة 
ِن عبيدي حو » وكلّما طلّقتُ أثنتينٍ فعبدانٍ حرَانِ » وكلّما طلَّقتُ ثلاثاً فثلائ 5 أعبد 
أخراق» وكلنا طلفث ربعا فار هة فيل أعراة م فطل راتا ربعَ » إِمَا بكلمةٍ أو 
بكلماتي. . طلقنٌ . وأختلف أصحابنا في عَددٍ ما يعتقٌ مِنّ العبيدٍ على أ بعة أوجه 


أحدها - وهو المذهبٌ ‏ : أنه يعتق خمسة عَشَّرَ عبد ؛ لاله إذا طلَّقّ واحدة. . عتقّ 
بها عبدٌ ؛ لوجودٍ صفة طلاق الواحدة . وإذا طلّقَ الثانية. . عت بها ثلاثة أَعبدٍ ؛ لأنَّ 
فيها صفتين : صفةٌ الواحدة » وصفةٌ الاثنتين . فإذا طلّنَ الثالثة. . عت بها أربعة 
عبد ؛ لأَنَّ فيها صفتين : صفةٌ الواحدة » وصفة الثلاث . فإذا طلَّقَ الرابعة. . عتقَ بها 
بيده اغ أجتمعٌ ثلاث صفاتي : صفةٌ الواحدة » وصفةٌ الاثنتين ‏ لأَنَّ الثالئة 
والرابعة أثنتانٍ - وصفةٌ الأربع”” 


1 اق شيكة [١‏ نينا ). 


باب : الطلاق البدعي والسني والتعليق بالصفة والشرط 4و . 


وَإنْ شقت: . عبرت عَنْ هذا n‏ 
كل واحدة منهُنّ يَقعُ عليها أسمٌ الواحدة » فيع بذلك أربعة ا وو ي 
أثنتينٍ مرَتينِ ؛ أن الأدلن والثانية أثنتانٍ والثالثة والرابعة أثنتانٍ » فيعيِقٌ بذْلكَ أ 
عو ووٌّجِد فيهنٌ 0 الثلاث وهي الأولئ والثانيةٌ والثالئةٌ ولم وجل ذلك إلا 


Gn 


مر » فيعتق بو ثلاثة آعبڍ » ووْجدَ فيه صفة الأربم مره أيضاً فيعيقُ بها أربعة أعبدٍ ؛ 
فذلكٌ خمسةً عشِرٌ عبداً 

والوجة الثانى : أله يعتق سبعةً عشرَ عبداً ؛ لأنّه يعتق بالثالثة سنّة 
فيها صفةٌ الواحدة وصفةٌ الاثنتين وصفة الثلاث . 

والثالثُ : أله يعن عشرون عبداً » فيعتقٌ بالثالئة سنه أَعبِدٍ ‏ كما قال الذي قَبْلْهُ - 
م ا ا 0 

والرابخ - وهر قول أبن القطْانِ - : أله يعت عشرةٌ أَعبدٍ لاغيد ؛ لان الواحدةٌ 
والاثنتين والثلاتٌ والأربعَ عشرةٌ . 

وَالأَوّلُ أَصحُ ؛ لأَنَّ في الوجه الثاني والثالث قد عُدَّتٍ الثاني مع الأولئ في صفةٍ 
الاثنتينٍ » فلا نها مع الثالئة في صفة الاثنتينِ ثانياً . وعدت الثالثةٌ مع الأولئ والثانية 
ثاللةً us‏ 0 ل يكل في تل التو كا 
لو قال : كلما أكلت : اك كلاقم دو O a‏ مانة فعبد حو » 


فال رُمَانة . . فإلّه يعتِقُ ثلاثة أَعبدٍ بالنصفين”'' وبالوْمَانةٍ وإنْ كان الوْبعٌ الثاني مع الربم 


اقل أبن القطَانٍ ا افا ؛ لأر ( كلّما ) تقء - تقتضي التكرارٌ » ولم يُوجَدْ ذلكَ 
في قوله”") 1 


. ) في نسخة : ( بالصفتين‎ )١( 
. أي : في قول ابن القطان‎ )۲( 


۱۸۰ كتاب الطلاق 


فرع : [علّق طلاقها على أوصاف] : 

وإ قال لإمرأته : إذا أكلتِ نصفت رُمَائٍ فأنتِ طالق » وإذا أكلت رمانة فأنتٍِ طالق » 
فأكلث رُمّانة. . طلقث طلقتين؛ لله وُجِدَّتٍ الصفتان؛ فَإنّها أكلّتْ نصمّها وأكلث جميعها. 
اذفان« كلا کت تلت ا قاف ظالة وا أكلت ا قاض ان 
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فأكلّتٌ رَُئَانةً. . طلقتُ ثلاثاً ؛ لان ( كلما ) تقد تقتضي التكرارٌ » وقد كلت نصفينٍ » فوَقعَ 
بهما طلقتانٍ » وأَكلَتْ َكانه فوَقعَ بها طلقةٌ » وهذا » كما لو قال : إِنْ کلمت رجلاً 
فأنتِ طالقٌ » وإِنْ كلّمتِ طويلاً فآنتٍ طالقٌ » وإِنْ كلّمتٍ فقيهاً فآنتِ طالقٌ 000 
رجلاً طويلاً فقيهاً. . طلقث ثلاثاً ؛ لوجود الصفات الثلاث . 


NRE 
إذا قال لإمرأته : أنتِ طالقٌ مريضة  بالنَضب > أو بالرّفع - لم يَقع الطلاق إل إذا‎ 
مَرِضَّثْ ؛ لأنَّ معنئ قوله ( مريضةً ) - بالنصب أي : في حال مرضِكِ » ومعنى قوله‎ 

( مريضة ) - بالرفع - أي : ونت مريضةٌ » هذا هو المشهو 

وحكئ أبن الصبّاغ : أَنَّ البندنيجيّ قال : إذا قال ( مريضةٌ ) - بالرفع - وهو مِنْ اهل 
الإعراب. لوقع غليها الاق في الال ا 

وركذا خظاً لاه كرة فلا توف به المغرفة ٠‏ وقد عوفها بالإشارة إلنها فل 
يكونُ صفة لها . وإِنّما كود حالاً > وإِنّما لَحَنَ”"2 في إعرابه > أو على إضمارٍ مبتدرأ 
فيكونُ شرطاً . 
مسألةٌ * على لائ كلما طلن [عداهة] * 

.إذا کان لَه أَربعُ زوجاتٍ » فقالَ لَهنَّ “كلما طلقت زاحدة سكن فا وال ت 


فظلى واحدة ميو : . وَقعَ عليها طلقتانٍ : طلقةٌ بالمباشرة » وطلقةٌ بالصفة » ويَقعٌ على 
الثلاث الباقيات طلقةٌ طلقةٌ . 


. أي : الرجل الذي طلق امرأته بقوله : ( مريضة ) بالرفع‎ )١( 


باب : الطلاق البدعي والسني والتعليق بالصفة والشرط 1١18١‏ 


وإِنْ قال : كلّما وَقعَ علئ واحدةٍ منك طلاقي فاع طوالقٌ » أو أيدكنَ افيه 
طلاقي فصواحِيّها طوالقٌ ا وا و . طلقنَ ثلاثاً ثلاثاً ؛ لاله إذا طلّقّ واحدةً 
منهُنّ طلقة. . وَقعَ م علئ كلّ واحدة مِنّ الباقيات طلقةٌ » ووقوعٌ هذه الطلقةٍ على كل 
واحدة مِنَّ الباقيات يُوقَعٌ الثانية عل صواحبها » ووقوعٌ الثانية يوقعٌ الثالثة . 


فرع : [علق وقوع طلقتين لدخولها الدار طالقا] : 

وإ قال لإمرأته : أَنتٍ طالقٌ وطالقٌ إِنْ خلت الدار طالقا. . فقذ علّقّ وقوع 
طلقتين بدخول الدار وهي طالقٌ » فإِنْ حلت الدارٌ وهي مطلّقةٌ طلاقا رجعيًاً. . وَقَعَ 
ها سا المعو بور ا . لم تطلق ؛ 


ع : , 
مسألة : [قوله لإحداهما : أنت طالق واحدة لا بل هذه ثلاثا] : 

ون كان لَه زوجتانٍ » فقال لإحداهُما : انت طالقٌ واحدةٌ » لاع بل هد فلاا 
َقعَ على الأولئ طلقةٌ » وعلئ الثانية ثلاث أنه وقح على الأولئ طلقة فوّقعث » ثم 
جع ا رار ر فلم يصع رجو ٠ E Lk‏ وصمّ 
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وإِنْ قال لإمرأته المدخول بها : أنتٍ طالقٌ واحدةً » لا : بل ثلاثاً إن دخلتٍ 
الذائ :+ فا لف أصحاتنا فيه 


فقال أبن الحدَّادٍ : يقح عليها طلقةٌ في الحالٍ » ويّقعٌ باقي الثلاث بدخول الدارٍ ؛ 


° & 


لانه رقع واحدةٌ فقمث 2 ثم رَجحَ وأوقعَ الثلاتٌ بدخول الدارٍ ¢ فلم يصڪ رُجِوعُهُ عَنٍ 


و 


الأولئ » وتعلّقَ بدخول الدار باقي الثلاث 


)01 في نسخة : ( طلاقاً ) . 
(۲) في نسخة : ( كمالو) . 


۱۸۲ كتاب الطلاق 


الط فت E‏ 

وإِنْ كانث غير مدخول بها . . فالذي يقتضي القيامن : أَنَّ على قول أبن الحدَّادٍ في 
الأول : تمع عليها الطلقة المنجزة وتبيْنُ بها » ولا يَقَعٌ مابعدّها بدخول الدارٍ 

وعلئ قول القائل الآخر : لاي يَقعُ عليها طلاق حت تدخلّ الدار » فإذا دَخلتُ. . 
وَقعّ عليها الثلاثٌ . 
فرع : [قوله لإحداهما : أنتٍ طالق إن دخلت الدار لا بل هذه] : 

وإِنْ قال لإحدئ أمرآتيه : نت طالقٌ إن حلت الدار » لا : بل هذه. . قال أبن 
الحدَادٍ : فإنْ دَحَذَتِ الأولئ الدار. . طلقتا جميعاً . وَإِنْ دخلت الثانيةٌ. . لم تطلق 
واد لان علق طلاق الأولئ بدخولها الدارَ » رج ع ذلك وغ 
بدخولها طلاق الثانية فتعلقَ ب » وم يصح رجوعٌة عَنْ طلاقي الأول . 

ومن ¿ أصحاينا مَنْ قال : إذا يكلف ب الأول الدارَ. . طلقتْ وَحدَّها » وإذا خلت 
الثانية . . طلقث وَحدّها ؛ ؛ لأنّه علّنَّ طلاق الأول بدخولها الدارَ » ا 
الصفة - متيل وغل طلاقٌ الثانية ة بدخولها الدارَ. . فلم يصح رجوعٌةٌ » وتعلّقَّ طلاقٌ 
الثانية بدخولها . 


فرعٌ : [علق طلاقها بمكان طلقت فوراً إلا إذا نو وجودها فيه بعد ذلك] : 

قال في « البويطيٌ » : ( إذا قال : أَنتِ ا سا ل 
بالدار. . فهِي طالقٌ ساعة تكلم بو » إلا أن ينو يي : إذا كنت بمكّةً » فإذا قال : نويتٌ 
ذلكَ. . قبل منة ؛ لن لَفطَهُ يَحتملة ) . 

قال المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة »] : ولو قال : ن قذفت فلاناً في المسجد فأنت 
طالق ‏ : فرط أن يكو اميق لو 00 في المسجدٍ . 


في النسخ : ( القاذف ) . يعتبر من قذف غيره قاذفاً » وهو موجود في مكان آخر . كما في 
حادثة الإفك . 


باب : الطلاق البدعي والسني والتعليق بالصفة والشرط 1A۳‏ 

وَإِنْ قال : إِنْ فتلت فلاناً فى المسجد فأنت طالقٌ. . يُشترط أن يكو المقتول في 
المسجد . 

و 
مسالة : [علق طلاقه إلى شهر ولا نيّة] : 

المي ا 

0 : ما روي عَنِ أبن عباس : أله قال - في الرجل يقو لإمرأته : أنتِ طالقٌ إلى 

د هي أمرآيّة ك )!© ولأ ( إلن ) تعمل في أنتهاء الفعل + كقوله تعالئ : 

4 م الام إلى أل © [البقرة : [IAY‏ . و تعما” في أبتداء الفعل ¢ كقولهم ا فلانٌ 
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خارج” '' إلئ شهر » فلا يَقعٌ به الطلاق في الحال بالشك . 


م 
٤‏ 
1 


وَإِنْ قالَ : أردتٌ أن الطلاق يَقَمُ في الحالٍ ويُرتفعٌ بعد شهر .. َع عليها الطلاق 


في الحال ؛ لاله فّرَ قولّهُ بما يَحتملَهُ وفيه تغليظً عليه » فمّلَ ولا يَرتفمُ الطلاقٌ بعدَ 
شهر ؛ لأنَّ الطلاق إذا وَقعَ لم يَرتفغ . 


ا تزه أنه ا 
وإ قال : أنتٍ طالقٌ في شهر رمضادً. . وَقعَ الطلاق في أَوَلِ جزء من الليلةٍ الأولئ 
مِنْ شهر رمضانٌ . 
وقال أبو ثور : ( لا تطل إلا في آخر جزء ِن الليلة الأولئ مين شهر رمضاتَ ) . 
ولهذا خطأ ؛ لأَنَّ الطلاق إذا عُلّنَ على شيء. . وَقعَ بأَوَلِ جزء منهُ » كما إذا قال 


)۱1( أخرج خبر ابن عباس البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۳١١/۷‏ ) في الخلع والطلاق » باب : 
e‏ 1°( . 


1A4‏ كتاب الطلاق 
لها : إذا خلت الدار فأنتٍ طالقٌ » فدخدّث أَوَل جُءِ مِنَ الدار. . طَلقتْ . 

فإِنْ قال : أردتٌ به الطلاق في النصفب أو في آخره. . لم يقب في الحكم ؛ ؛ لأ 
ل قولَهُ يَحتملٌ ذلك . 

ون قال : أنتٍ طالقٌ في عُوَةِ شهر رمضان » أو في غرَة هلال رمضانٌ » او“ في 
SS‏ للف ني اول زور وه "اقلق لاد لم1 
رمضانٌ . 

فن قال : ردت بهو نصفَ الشهر أو آخرّة. . لم يقل في الحُكم » ولا فيما بيت 
وبين الثهرتعالئ ؛ لأَنَّ لَفَظَهُ لا حتمل ذلك . 

ون قال : ردت بالغدة بعض الثلاث الأولئ مِنَ الشهر . . لم يُقبَل في الحكم ؛ ۽ لاله 


يخر الطلاقٌ عَنْ أَوَلٍ وَقتِ يقتضيه » ويدينٌ فيما بيه وبي الله تعالئ NT‏ 
(YY‏ 
و 


فرع [قوله GT‏ 
ا E‏ ل ل 
A : 20‏ ا 
[أحدُّهما] : قالَ أبو العبّاس : تطلق في أَوَّلِ جُزء مِنْ ليلةٍ السادسَ عشْرّ ؛ لان أَوَلَ 
الشهرٍ هو النصفتُ الأول » وآخرَةٌ النصفُ الثاني » فكانّ أو آخره أَوَّلَ ليلةٍ السادس 


هلم 


)١(‏ في نسخة زيادة د 
)۲( العُوّر : هي ثلاثة أيام من أوّل كل شهر 


باب : الطلاق البدعي والسني والتعليق بالصفة والشرط 1A0‏ 


والثاني - وهو قول أكثر أصحاينا » وهو الأّصحٌ ‏ : ها تَطلق بطلوع الفجرٍ مِنَ اليوم 
الأخير م مِنَ الشهر ؛ لآنَّ آخرٌ الشهر ه وّآخرُ يوم فيه 2 وله طلوعٌ فجره . 

وإِنْ قال ااا لفيا . فعلئ قول أبي العبّاس : تَطلقُ بغروب 
لمرو من ال الاس عقر ؛ لآنّ أَوَلَ الشهر عندَةٌ الت رل وا أؤله 
- غروث الشمس مِنّ اليوم الخامس عشرَ . 

وعلئ قول أكثر أصحابنا : بقع الطلاق في آخر الليلة الأولئ م مِنَ الشهر لاني 
الشهر » هكذا ذكرٌ أبن الصبّاغ . 

ES NS‏ : تطلق على هذا خر اليوم الأول مِنّ 


أَوَلُ 


وإِنّْة 5 ب طالقٌ في آخر أَوَّلٍ آخر رمضانّ. . قال الشيح أبو إسحاق : 
ل تول أي لطي ك شر ؛ لاَق 


N‏ : تطلق بغروب الشمس م الو السو ؛ لان أَوَلَ آخره 
إذا طلع الفجرٌ م مِنْ آخر يوم منهُ » فكانّ آخِرُهُ عند غروب الشمس . 

وإِنْ قال : أَنتِ طالقٌّ في أَوّلِ آخر أَوَلِ رمضانً. ا بو عاق طلقث 
عل قول أبي العبّاس بطلوع الفجرٍ مِنَّ اليوم الخاسة عد ؛ لأن : 0 


الشمس مِنْ هذا اليوم » فكان أله طلوعٌ الفجر منهُ . 
وعلئ الوجه الثاني : تطلق بطلوع الفجر مِنْ أَوَّلٍ يوم مِن الشهر ؛ ؛ لأ آخرّ أَوَلٍ 
الشهرٍ غروبُ الشمس م مِنْ اول يومه , فكانَ أَوَلَهُ طلوعَ الفجرٍ . 
وعندي : آنّها تطل على هذا في أو جُزء مِنَّ الليلةٍ الأول مِنَ الشهر ؛ ؛ لأ أَوَلَ 
الشهر هق 3ل عو مق الليلة الارن هة واج ارك تقو جز ن هه الليلة ٠‏ اة 
ول آخر أَوّلهِ هو أَوَلُ جزء مِنْ تلك الليلة . 


۸٦‏ كتاب الطلاق 


فرع : [قوله : أنت طالق في شهر قبل ما بعد قبله رمضان] : 

إن قال : أنت طالقٌ فى شهر َيل ما بعد مَل رمضانٌ. . فآختلفت 
تطلق ؟ 

فمنهّم مَنْ قال : تطلقٌ في أَوّلٍ رجب . 

ومنهم مَنْ قال يطل + في ؤل شعبان » ولّم يَذكر في « الفروع » غيرَهٌ ؛ لأ الشهر 
الذي بعد قَبْلِ رمضانَ هرّ رمضانٌ تَفْسّهُ » فالشهرٌ الذي قَبْلَهُ شعبان . 

ومنهم مَنْ قال : تطلق في وَل شوّالٍ » وهو أختيارٌ القاضي أبي الطيّب وآبن 
الصباغ ؛ لأنّهِ وَل وَقتِ الطلاق في شهر رَصفَهُ ؛ لأنَّ قَبْلَ ما بعد قَبْلهِ رمضانٌ » ذلك 
لأنّهِ يقتضي أَنَّ يله رمضانٌ ؛ لأَنّ ما بعد قَبْلِ الشهر هوّ الشهِئٌ تَفْسّهُ » وقَبْلَهُ رمضانٌ . 

ع 
مسالة : [قوله : أنت طالق اليوم] : 
إذا قال لامرأته : نت طالقٌ اليوم. . طلقث في الحال ؛ لاله من اليوم . 

إِنْ قالَ لها : إذا مضئ يوم فنتِ طالقٌ » فن قال ذلك بالأيل . . لم تطلق حتّئ 
َغيبَ الشمسُ مِنْ يوم تلكَ الليلة . وإِنْ قال ذلك بالنهارٍ. . لم تطلق حى يَمضيّ باقي 
يون له يسفن الي لي ها ر من الوم الثاني إل القت الذي عت 
الطلاقَ . 

3700911 لم‎ yS 
في النهار. . طلقث بغروب الشمس مِنْ ذلك اليوم ؛ لان اليو للتعريفي7)‎ 
: فرع : [قوله : أنت طالق في غد وغير ذلك]‎ 
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L4 


َإِنْ قال لها : أنت تي طالقٌ في غدٍ. . طلقث بطلوع الفجر مِنَّ الغدِ » سواء قال ذلك 
ليلا أو نهاراً . 
وإ قال لها : نت طالقٌ اليوم إذا جاءَ غد. . قال أبو العئاس : لم تطلق ؛ لأنّه 


. أي : أن العرف يقتضي ذلك‎ )١( 


باب : الطلاق البدعي والسني والتعليق بالصفة والشرط ۸۷ 
لا يجورٌ أَنْ تَطلقٌ اليو ؛ لأنّه لّم يُوجَدْ شرطٌ الطلاق » وهو مجيء الغدٍ » ولا يجورٌ أَنْ 
ل 

وإ قالَ : أنتٍ طالقٌ اليوم غداً ل م 
تَطلقٌ الوم طلقة وتكونٌ طالقاً غداً بتلكَ الطلقة. . لم يق عليها إلا 
يُحتملٌ ذلك . 

ون قال : اردب أَنّها تطلقٌ اليوم طلقةً وغداً طلقة. . طلقث طلقتينٍ ؛ لأ قوله 


2 
4 
01 


يَحتملٌ ذلك » وقذ اق على تَفْسه بما فيه تغليظ عليه . 

إن قال : ارد اليوم نصف طلقة وغداً نصفف طلقةٍ أخرئ . . طلقث طلقتينٍ ؛ لأَنَّ 

وإِنْ قال : : أردتٌ نصف طلقةٍ في اليوم ونصفها الثاني“ في غدٍ. . وَقعّ عليها في 
اليوم طلقةٌ ؛ ؛ لاله لا يُمكنٌ إيقاعٌ نصفف طلقةٍ » فسرئ إلى طلقةٍ » وهل تع عليها طلقةٌ 
ای چغ ت هان 

أحدُّهما : لا يَقعٌ عليها ؛ لأَنَّ النصف الذي أَوقعَةُ في غد قذ سرئ في اليوم الأول » 

لم يتين ها يفخ الخد + 

والثاني : بطل في غ طلقة ثانية ؛ لأنّه لَم يقغ عليها في اليوم الأول بإيقاعه إلا 
نصفٌ طلقةٍ » وإِلّما الشرحٌ أوجب سرايتها » وقذ أوقم”" عليها في الغ نصف طلقةٍ » 
aT‏ 

قال 25/5 ل . وَقَعَ عليها في اليوم طلقةٌ ؛ لأنّها يقينٌ » ولا يَقعُ عليها في 
الكو طلقة أن ك فيه 

وَإِنْ قال : نت طالقٌ ايوم أو غداً. . ففيه وجهانٍ » حكاهُما في « المهذّب » : 

أَحدُّهما : لا تطلق إلأّغداً ؛ لاله يقير“ 


(1) في نسخة : ( الباقي ) . 
(۲) في نسخة : ( أوجبّ ) . 


۱A۸‏ كتاب الطلاق 


والثاني : أنها تطلقٌ اليوم ؛ و ل جل عل واخ ميا معلا اطا فمل 
بأوَلِهِما . 
للع RE‏ 

وإ قال لها : إذا جاءَ غد فأنت طالقٌ » » أو عبدي حو بعد غدٍ. . لم تطلق أمرأَتَهُ إذا 
جاء غد ؛ لأنّهِ أوقعَ الطلاق غداً أَوِ العتقّ بعدَ غد » فإذا جاء بعدَ غدٍ. . كان بالخيار 
بِينَ أن يُعيّنَ الطلاق في آمرأنه » أو العتقّ في عبده » كما لو قال لامرأتيِه : هذه طالقٌ أو 


فرع : [طلقها ثلاثاً مورّعة كلّ يوم طلقة أو بعد مضي ثلاثة أيام] : 
إذا قال لإمرأته في يوم : أنتٍ طالقٌ ثلاثاً » في كلّ يوم طلقةٌ. E‏ 
طلقةٌ + وفغت غليها الثاني بظلو بع الفجر مِنَّ اليوم الثاني » ووَقعَتٍ الثالثة بطلوع الفجرٍ 
مِنَ اليوم الثالث م ا ند 
قال أبن الصبّاغ : ون قالَ لها : أَنتِ طالقٌ في مجيء ثلاث أَيَام. . وَقعَ عليها 
الطلاق إذا طلمَ الفجرٌ مِنَ اليوم الثالث . 
وَإِنْ قالَ لها ل ارما ا المت 


ML ْ 0‏ ا 


ا "للم وا و اذل را 

وَإِنْ قالَ لإمرأته : إذا ريت هلال رمضاد قات طالقٌّ ٠‏ فإذا رآ آخر يوم من شعیا 
قبل الزوال أو بعدّةُ. - لم تطلق ختود تل ت تغيبَ الشمسسُ مِنْ ذلك اليوم ؛ لأنّ هلالَ الشهر 
ماکان في أَوَلِهِ لا قَبْلَهُ . 


ون لم يَرهُ بتفسه وإِنْما راه غير . :«طلقت أمراتة ؛ 


2-1 


باب : الطلاق البدعي والسني والتعليق بالصفة والشرط ۱۸۹ 
وحكئ أبن امائ : أنَّ أبا حنيفة قال : ( لا تطلق إلا أن يَراهُ هوّ) . 


دليلنا : أن رؤية الهلا المعهودٍ في الشرع هي ايلم بالهلال برؤية تفه أو برؤية 
غيره ؛ بدليل قوله 4ل : « صُوْمُوا لِرُؤْيتِِ » وَأَفْطِرُوَا لرُويَيِهِ » » ولم لوانتم 
وَإِنّما راد علمَةُ به برؤيته أو رؤية غيره » فَحُمِلَ المطلقٌ على ذلك » كما لو قال لها : 
إِنْ صليتِ فأنتٍ طالقٌ. . فإنّها تَطلقُ بالصلاةٍ الشرعية » لا بالصلاة اللغويّة » وهي 
الدعاء . 


2 


قال : آردث رؤيتي بسي . . لم قبل في الحكم ؛ لأ دعواءٌ تخالفُ الظاهر » 
كدر a‏ قو ار A E‏ تند طني E BNA EDE‏ 
ااا 

وقال المسعوديّ [في « الإبانة »] : هل يُقبَلُ في الحُكم ؟ فيه وجهانٍ . 

وَإِنْ عم عليهمْ الهلال. . قالَ أبو إسحاق المروزيٌ : إذا عَدُوا شعبانٌ ثلاثينَ يوماً. . 
GL‏ 
را ن الوه لا بكر زاحذا راد بوا 

قال الشيخ آبو حامد : وإِنْ صع عند الحاكم رؤيةٌ الهلا ولّم عام المطلق ؛ ٠‏ فن 
کان شه شعبانَ ناقصاً. . لم يَلزْمْهُ حكمُ الطلاق حنّئ يَعلَم بالرؤية . وإِنْ كان شعبان 
تامّاً. . لزمَهُ الطلاق بغروب الشمس مِنْ آخرٍ يوم مِنْ شعبانَ ؛ لأَنَّ الشهرّ لا يكونٌ أحداً 
57 

ولعلّ الشيحّ أَبا حامدٍ أَرادَ به : أنه لا يمه حكمٌ الطلاقي إذا كان شعبانٌ ناقصاً قبل 
ل 
مِنَّ الليلة التي رای فيها الهلال“ » ويلزمُهُ المهر إِنْ وَطِىءَ بعد ذلك » سواء علم به أو 
نّم يَعلمْ » كما لو علّقهُ بقدوم زيدٍ » فَقَدِمَ ولم يَعلَمْ بقدومه . 


. أي : الذي ثبت بموجب رؤيته عند الحاكم‎ )١ 


۱۹۰ كتاب الطلاق 


فرع : [علق الطلاق لرؤية الهلال بنفسه أو أطلق ثم رآه قمراً] : 
وإِنْ قال : إذا رايت الهلال بنفسي فأنتٍ طالقٌ » أو اً 


ا 


و أطلقّ ذلك وقال : أردت رؤيئة 
بنفسي » فلم يره حت صارٌ قمراً. . لم تطلق عليه إلا إذا قيّدَ ذْلكَ ظاهراً وباطناً » ولا 
يَدِينُ فيما بينَهُ وبينَ الله تعالی إذا رآه ؛ لآنه لينَ بهلالٍ 

وآختلف الناس فيما يَصيرُ به قمراً : 

فمنهم مَنْ قال : يصيرُ قمراً إذا أستدارٌ . 


وقال بعضهم : إذا بهرَ ضوءة . 


2 يي 
م 
أل الشهر. . E‏ ا 00 


طَلقتْ ؛ لأَنَّ الاعتبار بالسئة الهلاليّة ؛ لقوله تعالئ : « ينولك عن الْأَهِلَةَ هله 
مواقت لاس( [البقرة : 144[ . 

ران لاحر الم ولاسشين بعر SRL‏ 
بقي مِنْ أَيَامِ هذا الشهرٍ » وعَدَّ بِعدَهُ أحدَ عشرَ شهراً بالأهلةٍ . فإِنْ كان الشهرُ الذي حلفَ 
فب تق . لم تطلق حى تمض بعد الأحد عشر شهرا حمس أي ؛ لأ الطلاق إذا كان 
في أثناءِ الشهر . . لم يُمكن”2' أعتبارُهُ بالهلال » فأعبْيرَ جميعٌةُ بالعددٍ » بخلاف غيرِه مِنَ 
إل 

وإِنْ قال : أنا ردت سنة بالدو وهي ثلاثُ مئ وستودّ يوم » أو سنه شمسيّةٌ وهي 
ثلاث مق وة وستون يوما... لم نبل في الشكم ١‏ لاله يدعي تحير الطلاق عَنْ 
أؤل وك فضت + رتدين فخا ية زين ال تحالن © لاه تمل ها يدعي 


. في نسخة : (يكن)‎ )١( 


باب : الطلاق البدعي والسني والتعايق بالصفة والشرط ۱۹۱ 

وإِنْ قال لد الك . طلقث إذا أتقضث سنه التأريخ » وهو : 
إذا أنسلحَ شهرٌ ذي الحِجَّةٍ : ؛ لأَنَّ التعريفت يقتضي ذلك . 

REE ALES E 
أو وق هم و فا و ا ا صمل ا‎ 
: فرع : [طلقها ثلاثاً كل سنة طلقة]‎ 

وإِنْ قال لها : أنتِ طالقٌ ثلاثاً > في كلّ سَنةٍ طلقةً ETS‏ ف 
إيقاعه ؛ ؛ لأله جمل المتة قرفا د 0 د فإذا 
تطلق في أَوَّلٍ السََةٍ E OG ME‏ 

فن كانث في عِدَّةٍ مِنْ هذا الطلاق » بان طالت عِدَنها. . طَلقثْ في اَوَلِ كل سَنَِ 
مِنهُما طلقةٌ ؛ لان ارم ج ميا الان . ون كانث زوجة لَه في هذا التكاح ‏ بن 
راجعها بعد الأولئ قَبْلَ أنقضاء عِدَتِها > فمضی عليه سنه مِنْ عبن انين الارن 
طت طلقة ا 

00 إذا راجعها بعد الطلقة الثانية » فجاء أَوَلُ الثالئة وهي زوجة له مِنْ هذا 
التُكاح. . قعثٌ عليها طلقةٌ ثالثةٌ . 

وَإِنْ جاءً اول الثانية ب أ الثالثة وقذ بانث منة وم يتزوجها. . لم يَقعْ عليها الطلا 
لآنَّ البائنَ لا يَلحقّها الطلاقٌ . وإ تزوّججها بعد أن بانث من فجاء . وَل الثانية أو الثالثة 
وهي زوجةٌ له ِن ا . فهل بود عليها حك الصفة الأول ؟ فيه قولان ؛ 
ا نيائهما إن شاء الله 5 


1 سَنةٍ التأريخ وهو وَدخولٌ 


المُحوّم 7 بت في الك ل 
ا الو ا 
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۹۲ كتاب الطلاق 


مسألةٌ : [قال : انت طالق في الشهر الماضي] : 

وإِنْ قال : أَنتِ طالقٌ في الشهر الماضي . . فإنَّه يُسألُ عَنْ ذُلكَ » فإِنْ قال : أردتُ 
أي أوقعٌ الطلاقّ الان في الشهر الماضي . . فالمنصوصٌ : ( أَنّها تطلق في الحال ) . 

قال الربيعٌ : وفيها قو لٌآخد : ( أنّها لا تطلنُ ) . وأختلف أصحاينا فيه : 

فقالَ أبو علئٌ بن خيرانَ : قد نصصّ الشافعئ على : ( أنه إذا قال لها : إن طرت 
صَعدتٍ السماء فأنتٍ طالق. . فإنّها لا تطلقٌ ) » وهذا تعليق طلاق بصفةٍ محال » 
كإيقاع الطلاقي الان في زمانِ ماض . فجعل الأولئ على قولينٍ » وهْذه على وَجِهِينٍ : 

أحدُهما : لا تَطلنٌ ؛ لاله علّنَ الطلاق عل شرطٍ » فلا بقع قبل وجوده » كما لو 
علقة على دخولها الدار . 

والثاني : تطلق في الحال ؛ لاله علّقهُ على شرط مستحيل » فألغيَ الشرط ووَقعَ 
الطلاقٌ » كما لو قالَ لِمَنْ لا سْنَةَ في طلاقِها ولا بدعة : أنت طالقٌ للسُّنَةٍ أو للبدعة . 

وقالَ أكثد أصحابنا : إذا قال : أَنتٍ طالقٌ في الشهر الماضي . وقالَ : ردت بهِ 
إيقاعَ الطلاق الآنّ في الشهر الماضي . . أَنّها تطلقٌ قولاً واحداً ؛ لِمَا ذكرناةٌ » وما حكاةٌ 
الربيعٌ. . مِنْ تخريجه . وإذا قالَ لها : أنتٍ طالقٌ إِنْ طرت أو صَعدت إلى السماء. . 
فعلئ وَجهينِ : 

انا لك ا 

الثاني وف المو ني( الهالا طاق حت توجد الصفةٌ ) . 

والفرق بِيئَهُما : أَنَّ إيقاعَ الطلاق الآنَ في زمانِ ماض مستحيلٌ وجودُهُ في العقل ؛ 
أن له تعالئ ما أجرئ العادة بمثل ذلك ون كان غير مستحيل في قدرة الثم تعالئ » 
الطّيراَ والصعود إل السماء غير مستحيل وجودُةٌ في في العقل ؛ لأنَّ الله قد أجرى العادة 
بذلك ؛ إذ جَعلَ ذلك للملائكة » وقد أسرئ بالنبيّ ب > وقذ يَجِعلٌ الله لها إلى ذلك 
سبيلاً . ولأَنَّ إيقاعَ الطلاق في الزمن الماضي يتضمَّنُ وقوعَةُ الان »> فحُكم عليه 
بالطلاق الان . 


باب : الطلاق البدعي والسني والتعليق بالصفة والشرط 14۳ 


وإِنْ قال : أردتُ بقولي : انت طالقٌ في الشهر الماضي » أي : كنت طلَقتُهافي 
الشهر الماضي في ا جار م 
عنة » فإِنْ صقت الزوجة على أ له طلّقها في الشهر الماضي › أو طلقها زوج غيدُهُ في 
الشهر الماضي › ا اراد بقوله هذا الإخبار عَنْ ذُلكَ. . فلا يَمِينَ على الزوج ولا 
طلاقَ . 1 
0 صَدَقئةُ علئ طلاقه e‏ اال ي الشهر الماضي ؛ رة أنه أرا 
فالقول قو لاعن E‏ تنه :أنه راد ذلك ؟ لان دعواة لا تخالفت الظاهة ”. 


32 


aS 
EE على ذلك ؛ لاله يُمكه إقامة البيّنةِ على ذُلكَ » فإذا أقام البينةَ عليهِ.‎ 
ودين مامه‎ A E NS وإِنْ لم يُقم البينة . . لم يقب في الحكم‎ 
0 

وإِنْ قال : نت طلقتّها في هذا التكاح في الشهر الماضي ٠‏ فإنْ صاقتة الزوجة على 
ذلك . ٠‏ حكن بقوع الطلاق ين ل لون » وكات للها بن فلك لوقت " 

وَإِنْ كذَّبْهُ. فالقولٌ قول فيه والفزق نيما : اد في التي يلها يُرِيدُ أن 
ب الاد ون جنا لقعم ٠‏ فلم بقل » وهامُنا لا يريد أن َرفعَةُ ‏ ونما يريد نقلة 
إلى ما قَبْلَ هذا » فقيل . وتجبٌ عليها الْعِدَّةٌ منَ ˆ الآن ؛ لأنّها تقو أَنَّ هذا أبتداء عِدَّتِها . 
وليسس للزوج أَنْ يَسترجعها بعد أنقضاء عَدَّتها م مِنّ الشهر الماضي 4 له بق أن ا 
عِدَّيِها مِنَ الشهر الماضي . 

وإ قال : لّم يكن لي نية. . حُكم عليه بوقوع الطلاقي في الحا لجال لان الظاافة أنه 
أَرادَ تعليقٌ إيقاعه الآنّ في الشهر الماضي . 


ون مات » أو جن » أو خرس فلم تع تعقَلْ إشارتة قَبْلَ البيان. . قال الشافعئٌ 
في« الأمٌّ» : ( حُكم عليه بوقوع الطلاق في الحال ) . وهذا يدل على أَنَّ الطلاق 
يَنصرفٌ إلى ذلك . 


(۱( في نسخة : ( يوقع ) . 


:34 كتاب الطلاق 


الختا : ليقع عليها الطلاق ؛ لأنّه علّنَ الطلاق على صفةٍ » فلم يق قَبْلّها . 
والثاني : يَقعُ في الحال ؛ لاله عله على صفق مستحيلق في العادة » فألغيتِ الصفة 
وبقى الطلاق مجرداً » وهذاأختيارٌ الشيخ أبي حامدٍ » والأوّلٌ أختيارٌ أبن الصبّاغ . 


0 
مسالة : [علق طلاقها علئ ما قبل قدوم زيد بشهر] : 


al eT 

دليلنا : أنه أوقعَ الطلاق في زمانٍ علئ صفةٍ » فإذا حصت الصفةٌ. . وَقعَ فيه » كما 
لوال : أنتٍ طالقٌ قَبْلنَ رمضانٌ بشهر . . فإ أبا حنيفة وافقّنا على ذلك . 

وَإِنْ قدِمَ زيدٌ قَبْلَ شهرٍ مِنْ وَقتِ اليمين.. ففيه وجهانٍ » حكاهُما الشيح أبو 
ساق : 

أحدهنا E‏ اع عات ي ا ای و و 
وعندَ سائر أصحابنا : تطلق في الحالٍ قولاً واحداً ؛ لاله إيقاعٌ طلاق قَبْلَ عَقَدِهِ . 
والثاني - وهر قول أكثر أصحابنا » وهو المشهورٌ ‏ : أَنّها لا تَطلقُ هامُّنا قولاً 
واحداً ؛ لأنّه علق الطلاق على صف قدْ كان وجودُها ممكناً فوّجبَ آعتبارها » وإيقاعٌ 
الطلاق في زمانٍ ماض غير ممكن فسقط أعتبارٌة . 

فعلئ هذا : إذا قال : أنتٍ طالقٌ قَبْلَ قدوم زيدٍ ي بشهر » ثم خالعها الزوجُ » ثم قد 


8 


١‏ وس 


ولف سافن اد بعت ا 140 
قوت : فإ قم زيدٌ لشهرٍ فما دونه مِنْ حينٍ تعليق الطلاق. . تيّنا أن الحلعَ 

سحي ۽ لهام ا سنوتو اشنو 

وإِن قَدِمَ زيدٌ لأكثرٌ مِنْ ل ل 
والقدوم شهرٌ فما دونَ. . ا تبيّنا اَن الخُلْعَ ّم يصح ؛ لاله إذا كان بينهُما قل م مِنْ شهر . 
بدأ الطلاق بالصفةٍ كان سايق للخل . وإذا كان بِينهُما شه لا غير . . بانَّ نها طلقث 
بائنا قل تمام الحُلمٍ ٠‏ فلم يصح . وإ كان بينَ أبتداء لحلع والقدوم اک ون شور 
تبيّنا أن الَُلْعَ صحيمٌ ؛ لاله بان أنَّ الخُلَعَّ وَقمَ قبل الطلاقي بالصفة . 


فرع : [علق الطلاق أو العتق بالموت] : 
وذ قال لامرأتم : أن نت طالقٌ قِبْلَ موتي . . طلقث في الحال ؛ لأنَّ ذلك قَبْلَ موته , 

وهو أَولُ و قت يقتضيه الطلاق » فوَقعَ فيه الطلاق 

إن قال : أنتٍ طالقٌ قبيلَ موتي . . قال أبن الحدَّادٍ : لا يَقعُ الطلاق في الحال » 
وإِنّما يق قبل موته بجزءِ يسيرٍ ؛ لأنَّ ذلك تصغير يقتضي الجُزءَ ال 

وكذلكٌَ إذا قال : أنتِ طالقٌ فيل رمضانَ. . طلقث إذا بقي مِنْ شعبانٌ جز 
ل 

TT‏ . لم تطلق ؛ لأ تلك حال البينونة » فلا يق 
فيها طلاقٌ » كما لو قالَ لها : أنتٍ طالقٌ معَ أنقضاء عَدَّتِكِ وكانث رَجِعيَّةَ . وكما لو 
قال لها : أنتِ طالقٌ بعد موتي . 

وإِنْ قال لعبده : أَنتَ حو مع" موتي . . عتقّ مِنَ الث » كما يصحٌُ أن يقولٌ : أَنتَ 
حر بعد موتي . 


وَإِنْ قال لإمر أنه : نت طالقٌ قَبْلَ موتي بشهر » فإِنْ مات بعد هذاالشهرٍ وزيادة" 


ت 


00 
أ مض ا ديد 
© في تة زا 


14 كتاب الطلاق 
لحظة. . طلقث في تلكَ اللّحظةٍ قَبْلَ الشهر . وَإِنْ مات لاقل مِنْ شهر. . لم بطل ؛ 
لتقم االشرط على العقدٍ . وإِنْ مضئ شهرٌ بعد هذا ومات مع رأس الشتهن. لم تطلن ؛ 
لآنّ الطلاق إنّما َع بعد الإيقاع لا مع الإيقاع » فلو شكمنا بالطلاق احا لوقة 


رو 
معة . 


مسال : [علق الطلاق أو العتق ليوم قدوم زيد] : 

إذا قال لامرآته : نت طالڻ في اليوم الذي يقدمٌ فيو زيد. . قال الشيحٌ أبو إسحاق : 
فن قَدِمَ زيدٌ ليلاً.. لم تطلق ؛ لأنّهِ لم يُوجَدٍ الشرط . وَإِنْ قال : ردت باليوم 
الوقتٌ. . طلقث ؛ لأنَّ اليوم قذ يُستَعملٌ ذ في الوقت ٠‏ قال الله تعالئ : 8 ومن لهم 


حلم 


ومین دمرَور4 [الأنفال : 15] . 

وإ ماتت المرأةُ في يوم ثم قم زيدٌ بعد موتها في ذلك اليوم. . ففيه وجهانٍ : 

[أَحدُهما] : قال أبن الحدّادٍ : ماتث مطلّقة » فلا يَرْها إِنْ كان الطلاقٌ بائناً . 
وكذلكٌ : إذا علّقَ عتقّ عبد بذلكَ » ثم باعَهُ بعد ذلك بيوم » وقَدمَ زيدٌ بعد البيع في 
ذلك اليوم. . تيتا أذ التق وَقعَ قبْلَ البيع » وأدً اليم باطل - وهو أختيارٌ القاضي آي 
الطيّب 8 َوَلَ اليوم طلوع الفجر ١‏ وما عَرَف بقدوم زي » فإذا قَدِمَ. . تبيّنا أَنَّ 
الصفةً وُجَدَتْ بطلوع الفجرٍ . كما إذا قالَ لها : أنتٍ طالقٌ يوم الخميس . 

و [الثاني] : مِنْ صحابنا مَنْ قال : لا ية يَقعٌ عليها الطلاق » ولا ب يصح العتق - وبه 
قال أبن سُريج ‏ لأَنّ معن قول : يوم قدوم زيدٍ » أي : وَقتَ قدوم زيدٍ » فلا تطلق 
يله » ٠‏ كما لو عله على القدوم مِنْ غير ذكر اليوم . 


ذا قال لسرأ : إذ لم أت عليك فأت الل > فإِنْ قيّدَ ذلك بمدَّو» فإِنْ لم 
يتزرّج حى بقي مِنَ المدّة قَذْرٌ لا يسع لعقدٍ التكاح. لقت 


إن أطلى + أقتضئن التأبيدَ » فن مات أحدهُما قَبْلَ أَنْ يتروج . . طلقث إذا بقيّ منْ 


باب : الطلاق البدعي والسني والتعليق بالصفة والشرط 1۹۷ 
ال CE‏ . فلن كان الطلاق رَجعيًاً O‏ 
وإِنْ كان بائناً » فإِنْ ماتتِ الزوجة. . لم يَرنْها الزوج » وَإِنْ مات الزوج. هل 5 
فيه قولانٍ . 

وإ قال : إذا لم أَتروَجْ عليكِ فأَنتِ طالقٌ » فمضئ بعد يمينه زمانٌ يُمِكنُهُ أَنْ يعقدَ 
د 
تزوّج عليها. . بر في يمينه . 

وال مالك ا : ( لا ييو حت يتزوّجَ عليها مَنْ يُشبهُها في في الجمال"'' » ويدخلٌ 
E‏ 
دليلّنا : أَنَّ اليمينَ معقودةٌ على التزويج بها » وقد وُجد ذُلكَ بالعقدٍ وإِنْ كانث ممّنْ 
لا يُشبهُها . هذا نقلّ البغداديّينَ 

وقالَ المسعوديٌ [في « الإبانة »] ل ره 
تطلق ما لم يوأ مِنْ تزويجه . فلو ماتث قَبْلَ أَنْ يتز 
عليكِ فأنتٍ طالق . لقت ق موتها :ون أطلق: 000 

فان ماتث في الأولئ وكانّ الطلاقٌ بائناً. . لم يَرنْها » وإِنْ مات. . فهل ترثة ؟ فيه 
و 

وإِنْ ِل فأجهرَ فَدلهُ. . فقذ قال القثَّالُ موَءٌ : لا تَرئهُ ؛ لأنّه لَم يُوجَدْ مِنْ جهتو 
عَجِرٌّ . وقالَ مره : نره ؛ أنه وج من العجزُ في حال لطيفة" قَبْنَ خروج الروح . 


TG 
وان قال لاخر افو : : إن ن لم أَطلّفْكِ اليوم فأنتِ طالقٌ اليومَ »> فخرج م اليومٌ ولم‎ 
: يُطلقّها. . ففيه وجهانٍ‎ 


. في نسخة : ( الحال)‎ )١( 
. ) في نسخة : ( لأنه‎ (۲( 
. ) في نسخة : ( حاله لضيقه‎ )۳( 


١8‏ كتاب الطلاق 


و 


أحدهما - وهو قول أبي العبّاس - : أنّها لا تطلق ؛ لأنّ الصفة تُوجَدُ بخروج اليوم . 
فإذا خرج اليوم. . ّم يقع الطلاق ؛ لاله قد فات . 

والثاني - وهو قول الشيخ آبي حامدٍ - EE‏ 
معنا : إِنْ فاتني طلاقكِ اليوم فأنتٍ طالقٌ > فإذا بقي مِنَّ اليوم ما لا يُمكنْهُ الطلاق 
فيه. . فق فاته الطلاق » فوّقعَ الطلاقٌ في ذلك الجزء 


فرعٌ : [علّق طلاقها أو عِتَقّ عبده على صفة] : 

وإذ قال لعبده : إذ لم أَبْكَ اليوم فآمرأتي طالقٌ » فأعتقَهُ في اليوم. . طَلقثْ حينَ 
أعتقه ؛ لاله قد فاته البيعُ . وكذّلكَ إذا مات العبدُ . وَإِنْ دبّرهُ. . لم تطلق قَبْلَ خروج 
البو «الأن العذ ريم ب 

ون قال رجلٌ : إِنْ كانت أمرأتي في السوق فعبدي حو » ثم قال : إن 0 

في السوقي فأمرأني طالق > فكانا في السوق. . عتقَ العبدٌ » ولّم تطلق المر لا 

يمين العتق فعتق ٠ E‏ فلم ُوجَدِ الصفةٌ في الطلاق ا 

0 : إِنْ كان عبدي في السوق فآمرأتي طالقٌ ثلاثاً » وإِنْ 
كاك ادر آي فى ار علي كه كا ر لقت المرأة» ولم يعت 
العبدٌ ؛ لأنّه بدا بيمينِ الطلاق » فإذا وَقَعَ الطلاقٌ. و قلست أمرآثة .فلم يكن الد 
بكونها في السوق . 

وإِنْ قال لعبده : مت دخلت الدار فأَنتَ حو » ثم قال لامرأته : متئ أعتقثُ عبديّ 
فأنت طالقٌ » ثم دخلّ العبدٌ الدارّ. . عتقّ العبدُ » ولّم تطلق المرأة ؛ لأَنَّ إيقاعَ العتق 
هاهنا سابق لعقدٍ الطلاق بالصفةٍ . 

وَإِنْ قالَ لامرأته : متئ أعتقتٌ عبدي فأنت طالقٌ » ثم قال لعبده : متئ دخلتَ الدار 
ا 0 
بالصفةٍ بعد عقدٍ الطلاق بالصفة . 


7 
٤ 


وإِنْ قال لعبده : متئ دخحلت هذه الدار فأنتَ حي » ثم قال لا 


باب : الطلاق البدعي والسني والتعليق بالصفة والشرط ۱1۹۹ 
عبدي. . فأنت طالقٌ » ثم دخل الدار: : غتق: الد وطلقت المراة 
الطلاق وقوعٌ الحريّة » وقد وَقعت الحريّةٌ بعد عقدٍ الطلاق بالصفةٍ . 


32 
Cn 
ے١‎ 


a 
٤ NS ES وإِنْ تزئج رجلٌ مه أبيه » ثم قال الاب : إذا مات ابي فأنت‎ 
: رامت . فهلٌ تطلقُ ؟ فيه وجهان‎ SIE 
أحثهما بور توك أي الكاسن» واي اذاه الخ آي حامق في ر‎ 
» تھا لا تطلی لآل الت إذا نات + و تھا الین أو ورت بعضها > فينفسخ التُكاحٌ‎ 
E E E I 


7 


والثاني - وهو قول الشيخ ابي حامدٍ في درسو ثانية - : آلا تطلقٌ > لان موت الأب 
لا حصلٌ الفسخٌ » وإنَّما يَملكُها بموت الأب » ثم يَنفسمحٌ التكاح › > فيكونُ وقوعٌ 
الطلاق سابقاً للانفساخ » فوقعٌ . 

فإنعاة ملع الأى ی دلق فول ا ی ين أنعان ايلك إل 
الورثة » فيْقعٌ الطلاق . 

وعلئ المذهب : لا يَمنعٌ » فيكونٌ كما لو لم 

ف كانت بحالها'" » وقالَ الأب : إذا م 
عليه » فان كانث تحرج مِنّ الثّلث. . َع الطلاق ؛ ا يدرت الأ .ولا 
يَملكها الابنُ . 

إِنْ كان على الأب دينٌ. . فَإِنّها لا تعن » فإذا قُلنا : الدّينُ يَمنعٌ أنتقالٌ الملكِ. . 
كتقث + واا + بتعا الطلاق علن رین ٠‏ 

ون لم يكن علئ الأب کین إلا آتها لا تخوج مِنَ اثلث . . قال أبن الصبّاغ : فون لم 
يُجزِ الورثةٌ. . عتقّ منها ما يُحْوَجٌ مِنَ الث » ورق الباقي » ولّم يقع الطلاق على قول ْ 
آبن الحدّادٍ . 


يَكنْ عليه دين . 


مث فأنتٍ حرَةٌ » فمات الأب ولا دين 


ملا 


)١(‏ أي : المسألة المفروضة أوّلاً 


00 كتاب الطلاق 

وف أجاز الروتة ٠‏ فإِنْ قلنا : إِنَّ الإجازة أبتداءً عطيّةِ مِنَّ الورئة. . لم يقع الطلاقٌ » 
اناري عاد لفوت ١‏ 

وإِنْ كاتبها الث ثم مات . قال أبن الصبّاغ : لم يقع الطلاق على قول أبن 
الحدَّادٍ ؛ yy‏ ؛ وينفسخ يكاحها . 


فرع : [علق طلاقها علئ شرائه لها وعلق سيّدُها حريتها علئ بيعها] : 
وإِنْ تزوّج حر أمةَ غيره » فقالَ : إذا أشتريُكِ فأنتٍ طالقٌ » وقالَ سيّدُها : إِنْ بِعنْكِ 
فأنت حرَةٌ » فآشتراها الزوجُ. . قال أبن الحدّادٍ : عتقث وطلقث ؛ لأَنَّ صفة العتق 
والطلاق وجدا جميعاً . 
ا : قیقع بكلّ حال » وأا الطلا : فإنّما بقع على القول 
قول : ينتقلٌ الملك إلى المشتري بالعقدٍ والتفوّق » أو على القول الذي يَقولٌ : 


و 


ا ا : يَمِلِكها المشتري بتفس العقدٍ. . فلا تطلقٌ ؛ 
لأَنّ اليك ا يَنفسخ فلا يُصادفٌ الطلاقٌ زوجيّة . 

ع سس ل اه 
يَقمُ ؛ لأَنّ الملكَ يَحصلٌ على هذا عقيبَ الشراء فتوجدٌ الصفةٌ فتطلقُ » والفسخ يَقَعٌ 
الملكِ”" » فكانَ وقوعٌ الطلاق سابقاً . 

قال أبن الحدّادٍ : قال الشافعيٌ : ( ون ی أمرأََهُ الأمة » فلم ي يتفّق هو والبائعٌ 
حنّئ طلّقها ثلاثاً » فإِنْ : تم الشراءٌ ا ا 
لا آمرأَتَهُ . وإِنْ لم يتم الشراءٌ. . عمل بطلاقه وحَرْمَثْ عليه ) » وهذا على القولٍ الذي 
يقول : ( إِنّه موقوفٌ ) . 


0 
() ذلك . 


باب : الطلاق البدعي والسني والتعليق بالصفة والشرط 5١‏ 


فرع : [علق طلاقه على كونه يملك أكثر من مئة أو لا يملك إلا مئة] : 
قال أبو العبّاس : إذا قالَ لامرآته : إِنْ كنت أَمِلِكُ أكثرٌ ِن مثو فأنت طالقٌ » وكادً 
مِعَهُ خمسونٌ » فإِنْ قال : أَردثٌُ أَني لا أَمِلِكُ زيادة على مئة. . لم يَحدث ؛ لالہ 
U E‏ راسيو ال EE mm‏ 
أحذهما : يحنت ؛ لأَنَّ هذا يُعبَدِ به عَنْ ملكِ المئة » فإذا كانَ بخلافه. . حنثٌ . 
والثاني :لا يديك + لاه على الطلاق بملكه أكدد من نة ولي يتملك ذلك + 


ومِنْ أصحابنا مَنْ يتحكي فيه وَجهين . والأَوّلُ ًص ؛ لأنَّ ( إلا ) هاُنا أستثناء مِنَ 
انی فجت أن کرت تاا : 


مسألة : [علق طلاقها بقدوم فلانٍ] : 


وَإِنْ قال : إذا قَدِمَ فلانٌ فآنت طالقٌ » فمات ت فلا قبل أن يدم » ثم قم بو. . لم 
تَطلقْ ؛ لله لم يقتم وإنّما قم بو . وهكذا : إذا أكرة فم بو محمولاً لم تطلق ؛ 


عالم e‏ 3 عالماً ڈ ا . نظرتٌ : فإِن كان ل 
کک لا يُمنعٌ مِنَ القدوم 
لأجل يمين الحالف. . طَلقتْ ؛ لأنَّ ذلكَ ليس بيمينٍ » وإِنّما هوّ تعليقٌ طلاق بصفةٍ 
وقذ وُجَدَثْ » فوقمَ الطلاق » كقوله : إِنْ مل الحمار الدار أو طلعت الشمسسُ فانت 
طالقٌ . 


°۲ كتاب الطلاق 


E 


إن كان القادمٌ ممّن يَقصدٌ الحالفٌ منعَة من القدوم  ٠‏ كقّرابة الرجل أو قراب المرأة أو 
بعض مَنْ يَسَوؤٌهُ طلاقها. 8 ففيه قولانٍ » كالقولين فيمَنْ حلف لا يَفعلٌ شيئاً » ففعلهُ 
e.‏ 


وحكئ أبن الصبّاغ : آذ الشيمّ أبا حامدٍ قال : يُنبغي أَنْ يقال : إذا كان المحلوف على 
قدومه ممّنْ يَمنعةُ الحالف مِنّ القدوم باليمين. ١‏ أن بُرجع إل قصدٍ الحالفي » فن قصة 


2 


e 


منعة من القدوم . فيو كنا مقي ورن اراد آن حل ذلك ر . كان ذلك صفة . 

قال الطبريٌ : فلو قم المحلوف على قُدومه وهو مجنو » فإ كان يوم عق اليمين 
عاقلاً ثم جُنَّ بعد ذلك . القع الطلاق ؛ لاله لا حكم لفعله في ذلك . ون كان في 
ذلك اليوم منوا وقح الطلاق ؛ لأ يجري مجر الصفات : 


فرع : [علق طلاقه بضرب زيد فضربه بعد موته] : 
إن فال لها + إذا ضريث فلانا فآنت طالقٌ > فضرية بعد هرت كقال أك 


3 


أصحابنا : لم تَطلق ؛ لان القصة بالضرب أن يتم بو المضروث » وهذا لا يُوجدُ في 
ضرب الميت . هذا هو المشهورٌ 

وقال أبن الصبّاغ وشا يالف آصليا ؛ لأا لاثراعي إلا ظاهراً ء مِنَّ اللّفظٍ في 
اليمِينٍ دونّ ما يقصدٌ به في العادة » آلا ترئ أنه َو حلفت : لا أبتعث هذا » فأبتاعَةهُ له 


وَكيله. . لم يحدث » وإ كان القصد بالابتياع هو التملّكُ وقد حصل له ؟ وحقيقة 


0-4 


* أو 


الضرب موجودةٌ في ضرب الميت وإن لم بام بو SS‏ 
سكرانٌ فلم يتألّم بو » وَإِنْ ضربة ضرباً لا يُولِمُةُ. ی يمينا 


فرع : [علق طلاقها على رؤيتها شخصاً فرأته] : 
َإِنْ قال : إِنْ ريت فلاناً فأنت طالقٌ » فرأَنّةُ”2 حيّا أو ميتاً. . طَلقث ؛ لان رؤيتة 
حاصلة ون كان ميتاً . 


. ) في نسخة : ( فرآه‎ )١( 


باب : الطلاق البدعي والسني والتعليق بالصفة والشرط 37 


58 


قال أبن الصبّاغ : وإِنْ رأَنْهُ مكرّهة. . فهلْ تطلقُ ؟ فيه قولانِ على ما ذكرناءٌ في 


القدوم . 
وإ رأث في برآ أو رأث ظِلهُ في الماء . لم ت ا را إِنّما رأث 
مثالةُ وتران مِنْ راء زجاج شمّافي. طاق لأنياء أنه حقيقة 


مسألة : [علق طلاقها على خروجها بغير إذنه] : 
ا ا ا 0 . طلقت . 


ت 3 


حنَّ آذنَ لك » أو إلئ أَنْ آذنَ لكِ . . فا ll‏ 

وقالَ بو حنيفة : ( إذا قال : إلا بإذني » أو قال : إِنْ خرجت بغير إذني » فإذا 
حرجت بإذنه. . لم تنحلٌ اليمينُ » ومتئ حرجت بعد ذلك بغيرٍ إذنه. . حنت ) . 
ووافقتا فى الألفاظ الثلاثة . 

وخالفتا أحمدُ في الكل . 

ET e 

وإِنْ قال yy‏ ت طالقٌ » فخَرجَتٌ بغير إِذنهِ e‏ 
وإِنْ حَرجث بغير إذنه ثانياً. . طلقت الثانية » إن حرجت بغير إذنه ثالثاً. . طلقت 
الثالئة ؛ لأ ( كلّما ) تقتضي التكرارٌ . 

وإِنْ قال : إن حرجت إلئ غير الحمّام بخير إذني فان الق + فخْرجَت إلى غير 
الحمّام بغير إذنه. . طلقا وإِنْ حَرجَتْ قاصدة إلى الحمّام ثم > عَدِلَتْ إل غير 


(1) في نسخة : ( إلا بإذني ) . 


۰٤‏ كتاب الطلاق 
الحمّام. . لم تَطلق ؛ لأَنَّ قصدّها بالخروج كان إلى الحمّام . وَإِنْ قَصِدَتْ بخروجها 
الا وغ وا ١‏ 

أخدهما لا ل :لأ الصفةً خروجُها إلى غير الحمّام » وهذا الخروجٌ 
شرك : 

والثاني لق ؛ لاله ود الخروج إلى غير الحمّام بغيرٍ الإذنٍ وأنضمٌّ إليه غيرة 
قطلقث: + كما لو:قال : إِنْ كلمت زيدا فأنتٍ طالقٌ كلت ندل وعم مما 

إن أَذنَ لها بالخروج » فحَرجَتْ ولّم تَعلّمْ بالإذن. . لم تطلق ؛ لان الصف لم 
تُوجَدْ ؛ لاله شرط إذا خَرجَتْ بغير إذنه وقذ وج الإذنُ من وإِنْ لَمْ تَعلَّمْ به . هذا هو 
المشهورٌ . 

وحكئ الطبريٌ : إذا خَرجَتْ على ظَنّ أنّها تطلق. . فهل تطلقٌ ؟ فيه وجهانٍ » الظاهرٌ : 
ها لا تَطلق » بناء على القولين في الوكيل إذا تصرف بعد العَزلٍ وَل العلم بالعزل . 


SS 

إذا قالَ لها : إن خالفت أمري فأنت طالقٌ › 0 : لا كلمي أَباكِ » 
NS EE‏ 

ا : مت نهيتيني عَنْ منفعة أي نت طالقٌ ٠‏ فقالث لَه : لا عي أمَكَ 
ل علق لأ لا قور له أن يسم ا امال زوعق ».ولا يجو لام أن 
تنتفع به . 


فرع : [علق طلاقها على مكالمة رجل] : 
وَإِنْ قالَ لها إن کلم انت طا » فكلّمئْهُ بحيثٌ يَسمعٌ كلامها. . طَلقيث ¢ 
سواءٌ سمعها أو لم يَسْمعْها ؛ لوجودٍ الصفة . ولهذا يقال : كلَّمنْهُ فلم يسم 


)1( في نسخة : ( ما خالفت ) . 
)۲( في نسخة : ( كأبي ) . 


باب : الطلاق البدعي والسني والتعليق بالصفة والشرط ۲۰٥‏ 
وإذ كلما وهر ايعان ماف يعيدة لا بم كلاتها في الماد + لم تطلق ؛ لاله 
لا يقال : كلمئة . 

وإ كان ًص » فكلَّميْهُ بحيثُ يَسمعٌ لو كان يَسمعٌ. . ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما : تَطلقٌ ؛ لها قد كلَّمنْهُ » وإِنّما َم يَسمعْ لعارض » فهو كما لو لم يَسمعْ 
شل . 

والثاني : لا تَطلقُ ؛ لأَنَّ الاعتبار بما يکود كلاماً له » وذلكَ ليس بكلام له » كما 
يَختلفُ الكلامٌ في القرب والبْعدٍ . 

إن کل وعد يتاي لم اطق ؟ ؛ لأنّ الميتَ لا يُكلَّهُ . فن قيل : فقذ كلم 
لني بلا قتلئ بدرٍ وهم في القليب حيث قال رسول الل : یا عتبةٌ! يا شيبةً! 
ل تا وَعَدَ ربكم حَفَاً ؟ ‏ فقيل ربد ال امون 

ل :لإ نَهُمْ لأسْمَعُ نکم » وَلَكِنْ لَمْيُؤْذَنْ لَهُمْ في آلجَوَابٍ »'") 
قلنا : تلك معجزةٌ للنبح كلل ؛ ؛ لان الله رَد إليهم ارواحم حت سَمعُوا کلام 
الني يل وإ كان الميثُ لا يَسمَعُ » قال الله تعالى : رمآ أت يمجع ن ف الور » ش 
[فاطر : ۲۲] » سمّى الكفارٌ بمنزلة مَنْ في القبور 

وإِنْ كلّمنْهُ وهو نائمٌ » أو مغمئ عليه. . لم تَطلق » كالميتٍ . 

وإِنْ كلَّمنْهُ وهي مجنونةٌ. . قال أبن الصبّاغ : لم يَحنث . 

وإ كان سَكرانةً. . حت ؛ لأَنَّ السكرانٌ بمنزلة الصاحي في الحُكم . 

وإِنْ كلَّمْهُ وهر سكرانٌ » فإِنْ كانَ بحيث يسمَعُ. . حت » ون كان بحي 
لال حف 


)١(‏ أخرجه عن أبى طلحة الأنصاري البخاري ( ۳۹۷١‏ ) في المغازي » ومسلم ( ۲۸۷١‏ ) في الجنة 
بألفاظ متقاربة . وفي الباب : 

عن أنس أخرجه مسلم ( ۲۸۷٤‏ ) 5 وفيه : « والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول 

. ( 3 


۲۹٦‏ كتاب الطلاق 


ون قال لها : إن بدأتكِ اكلام فأنتِ طالقٌ » ثم قالث لَه : إِنْ بدأتُكَ بالكلام 


فعبدي حر » فكلّمّها. يا ات ل ويميتها 
أَنحلَّثْ بكلامه . 


َإِنْ قال لها : إِنْ كلّمّكِ فآنتِ طالقٌ » وف خلت الدار فأنتِ طالق. . صل 
لأنّه كلمَها باليمين الثانية . وإِنْ أعاد اليمينَ الأولئ . . طَلقتْ ؛ لأنّهِ كلّمَها . 
إِنْ قال لها : إِنْ كلمي فأنتٍ طالقٌ فأعلمي ذُلكَ. . طَلقتْ ؛ لاه كلّمها بقوله : 


20 
ف 


1 5 
ومن أصحابنا مَنْ قال : إن وَصله باليمين. . لم تطلق ؛ لأنّه مِنْ صِلةٍ الأول . 


فرع : [علق طلاقها بمكالمة أثنين أو أحدهما حتَى قدوم الآخر] : 

ون قالَ لها : أنتِ طالقٌ إِنْ كلمت زيداً وعَمْراً وبکر معَ خالل عرو يدر E‏ 
زيداً وعمراً. . ES‏ ول : ( وبکر مع 

e a NS 
مثل قوله تعالی : لم رل ڪلم ين بعد العو آمته اسا يَشْكَى‎ ٠ » حالٍ کون بكر مع خالٍ‎ 

اپ کہ وَطايمَة ا قد هتم انس € 1 آل عمران : 164] » فکانٹ هذه التجملة حالاً منّ 

الأول > فكذلك اهنا . 

اف فلمك ودا ار سرا . لم تطلق ؛ لآنَّ صفة الطلاق كلامُهُما . 


فان قالَ لها : أنت طالق إِنْ كلمت زيداً وعمراً وخالداً » فكلّمتْ بعضّهُم. . لم 


باب : الطلاق البدعي والسني والتعليق بالصفة والشرط ۹¥ 

وإِنْ قال : آنت”" طالقٌ إِنْ كلمت زيداً ولا عمراً ولا خالداً » فكلمث واحداً 

وَإِنْ قال لها :إن كلمت ز يدا إلئ أن يَقدَ يِقدَمَ عَمِرُو » أو حت دم عمو فأنتِ طالقٌ » 
وذ علص رين د اللاو ميرو اميا لم تطلق ؛ 
أن ( حتئ © :و( إلئ ) للغاية ) فالا ترجعٌ م إلئ ا ی الطلاق » فيصيرَ 
كقوله : انت طالقٌ إِنْ كلمت زيداً إلئ أَنْ يشاءَ عَمِرُو » أو حت يَشاءَ عَمرٌو . 


ا ا رخ وها 2خ ما عار یو ا 

إذا كانث في ماءِ جار » فقالَ لها : إن أقمت في هذا الماء فأنتٍ طالقٌ » ون 
حرجت من فأنت طالق . . فأكثد أصحابنا قالوا : لا تَطلقُ » سواء أقامثْ فيه أو حرجت 
منة ؛ لأَنَّ الإشارة وَقعثْ إلى الماء الذي هي فيه » فإذا ذهب وجا غيرُةُ. . فلم ثُقِمْ في 
الماء الذي تناولَيْهُ اليمينُ » ولم تخرج منة . 

وقالَ القمّالُ : عندي أَنّها على قولين » كما لو قالَ لها : إن لّم شري ماءَ هذا الكوز 
TS‏ 

فقال بو علي السنجيئٌ : وهذا بُشبة هذا » إلا أَنَّ الب قذ فات مِنْ كل وجو" » 

امقام في ذلك الماء َم ّث بالجريان ؛ لأنها لو Ss‏ 
لكان تت ف EE‏ ا رغ أنه لوول ذلك 
ال في الكو إلى دار » بحيثُ مكنا الذهابُ إليه للشب في هذا اليوم » فلم 
تَفعَلْ . تعلقت بواليمينٌ ؛ 0اا ءَ قائم ي 0 

ولو قالَ لها : إِنْ ا ٠‏ فلم تحرج . 
طَلقثْ ؛ لان النهر سم للمكانٍ الذي فيه الماءُ » والخروجٌ منهٌ ممكنٌ . 


000 في نسخة : ( أنت أنت ) . 
(۲) في نسخة : ( جهة ) . 
(۳) في نسخة : ( خرج منها منه ) . 


۲۰۸ كتاب الطلاق 
E CET‏ أن تسمل چ ا ع 


إن كانث علئ سُلَمِ » فال لها "إن معد ا ا وان رلك ا 
طالقٌ » وَإِنْ أقمت عليه فآنتٍ طالقٌ. . فالخلاص منة : أن تتحوّل إلى سُلِم آخرّء أو 


ور 


تنزّل منه مكرهة . 


فرع : [علق طلاقها على ازدراد التمرة أو لفظها وغير ذلك] : 

وإِنْ كانَ في فيها تمرةٌ » فقالَ لها : إِنْ أكليها فآنتٍ طالقٌ » ون رَميْتِها فأنت 
طالقٌ » ون أمسكيها فآنت طالقٌ. . فالخلاصٌ مِنّ الحِنْثٍ : أَنْ تأكل بعضّها ؛ لأنّها إذا 
فقعلث ذلك . . فما أكلئها » ولا رَمئْها » ولا أَمسكبّها . 

وَإِنْ قالَ لها : إن أكليها فأنتِ طالقٌ » وإنْ لَم تأكُليها فأنتِ طالق. ا 

الصبّاغ : أن الشیخ أبا حامدٍ قال : إذا أكلث بعضّها. . لم تطلق » قال أبن الصبّاغ : 
وهذا لسن يديم + لأنها إذا الت بعضّها فنا أكلنها » فحت أن تدده : 

والذي قالهُ أبن الصبّاغ إِنّما 4 بتتصوّرٌ الحنثُ في عدم أكلها إذا فافع المراء © اذ 
تلف باقي التمرة قبل موتها ٠‏ فأكا قبل ذلق. . فلا پت يُتصوَّرُ الحنثُ في عدم أكلها . 
والذي رأيتّةُ في التعليق ٠‏ عَنِ الشيخ أبي حامدٍ : إذا قال : إذا أكلتيها فآنت طالقٌ » 
وإ أخرجتيها فأنتِ طالقٌ » فإذا لث بعضّها. . لم خث ؛ لأنّها لم تأكلها ولّم 
تخرجها . 

إن قال : إن أكلت هذه التمرة فأنتِ طالقٌ » فرماها في تمر كثير وأختلطث ولم 
تتميّز » وأكل الجميعٌ إلا تمرةً واحدة » ولّم يعلم ها المحلوف عليها أو غيدها . 0 
تطلقٌ ؛ لجواز أَنْ aS‏ لهام رالا قا التكاح وعدم دقوع 
الطلاق . 
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فرع : اا د لعا 


<2 4 


ِنْ ري کد ست فل اا قل کرم ات طق 00 
0 ولف ار | فلت واد ,أل ین مل تا وروز 
00 نَّ عَددَ الذي أكلتْهُ قد دخلّ فيما أخبر ته به . وكذلكَ 


sa 


قول : عَددٌ حَبٌ هذه الرمّانةٍ واحدة أثنتانٍ اعد د انوس E‏ 
ا قد وکل فا اعت : 

وَإِنْ أكلا تمراً وآختلط النّوئ » فقال لها : إن لم ميري نوی ما آكلت » 
كل واخوهمتا فآنت طالق > فميّزت كل نواةٍ وَحدَها. . لم تطلق ؛ لأنها ميرت . 

ون آنهمها بسرقة شيء + فقال لها : أنت طالقٌ إن لم تُصدّقيني انك سَرقت › 

وإ قال لها : إِنْ سَرفْتِ مني شيئاً فأنت طالقٌ » فسلَّمَ إليها دراهم أو غيرّها » 
فأخذث مِنْ ذلكَ شيئاً. . لم تطلق ؛ لأَنَّ ذلك ليس بسرقة ؛ بدليل : آنا لا تقطمٌ . 


ا 


مسأل : [علق طلاقهنٌ علئ من يبشره بقدوم زيد] : 

إذا کان له زوجاٿ » فقال لَهُنَّ : مَنْ بَسرتني بقدوم زي فهي طالقٌ › فقالت له 
واحدة منهنً : قد قَدِمَ » وکانٹ ضادفةٌ : .- طلقث لوجود الصفة . إن ع الثانيةٌ 
بقدومه. . لم تطلق ؛ لاد البشارة : ما مَخَلَ بها السرورٌ » وقد حصل ذلك بقول 
ررح ا ا او ا 


ون قال له : مَنْ أخبرَئني بقدوم زيدٍ. و ا 
قَدِم. طقف ادقة كانت أو كاذبة + لأَنّ الخو ماله الصدى آو !ا لكذث . 


60 
عد يذ 


. ) في نسخة : ( من الحنث‎ )١( 


51 كتاب الطلاق 
أخبرثةُ بقدومه بعدها ثانيةٌ وثالئةٌ ورابعةٌ. . طلقَنَ ؛ لأنّه علّىَ الطلاق بإخبارهنَ إِيَاهُ 
بقدوم زيدٍ » والخبّرُ قذ تكرّر منهنَّ فوّقمَ الطلاق به . 

هذا نقلٌ الشيخ أبي حامدٍ والبغداديينَ مِنْ أصحاينا . 

وقالَ المسعوديٌ [في « الإبانة »] : إذا قال : أَيَتكنّ أَخبرَئي بقدوم زيدٍ فهي طالقٌ › 
فأخبرته واحدةٌ منهُنّ » ولم يَكنْ قادماً. : لم تطلق 5 

وإِنْ قال : أيتكنَّ ا بان زيدا قل لِم فهيّ طالقٌ » فإذا خرن واد عند 
بقدومه. . طلقث وإِنْ لم يكنْ قادماً ؛ لأنّهِ علق الطلاق بالإخبارٍ » وقد جد . 

وإِنْ قال : أي: بشَّرنِي بقدوم زيدٍ يد فهيَ طالقٌ. . ففيه وجهانٍ : 

أحدهما : أنه كالإخبار على ما ذكرهٌ . 


e 


والثانى : أنه كما ذكرهٌ البغدادئُونٌ . 


١١ 


ع 


e 

وَإِنْ قال لها : نت طالقٌ إِنْ شئت » فن قالث في الحال : شعت وكانثُ صادقة. . 
رَقعَ الطلاق ظاهراً وباطناً ؛ لوجودٍ الصفة . وإِنْ كانت كاذبة.. وَقَعَ الطلاق في 
الظاهر » وهل يَقَعٌ في الباطن ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدُهما : لا يقع ؛ لان قولّها ( شعت ) : إخبارٌ عَنْ مشيئتها بقلبها وأختيارها 
للطلاق » فإذا لم شأ ذلك بقلبها. . لَم يَقَعْ في الباطن . 

والثاني : يقح في الباطن ؛ لأنَّ الصفة قولّها : ( شكتٌ ) وقد وُحَدَتْ » فرّقمَ 
مع يد لم 

وان قالت 2 كفت رن شد ام بقع الطلاقٌ » سواء شاءَ الزوجٌ أو لم شأ ؛ لأنّه 
ا od E‏ 
بشي فهو كما لو قالت :+ شعت إذا طلعت الشمين : 


باب : الطلاق البدعي والسني والتعليق بالصفة والشرط ۲11 


فرع : [علق طلاقها على مشيئة زيد أو مشيتتهما معاً] : 

ون قال : أنت طالقٌ إِنْ شاءً زيدٌ » فإِنْ قالَ زيدٌ على الفور : شئتٌ.. وَقعَ 
SS sS‏ 

ون قال : نت طالقٌ إن شئتٍ وزيدٌ » فن قالا في الحال : شيئنا. . وَقعَ الطلاق . 
٠ 0‏ لم يقع الطلاق ؛ لله علَنَ الطلاق بمشيئيهما » وذلكَ 
لاوس مش اد . وإ قالت " : شعت إن شاء زيد ٠‏ فقال زید : ف 1 
تطلق ؛ لأنّها لّم تُوجَذْ ينها المشيئةٌ » وإِنَّما وج مِنْها تعليق المشيئة . 


فرع اغى طلافها عل مها فعاءت مجر او رة وغيرذللك] + 

وإِنْ علق الطلاق على مشيئيها » فشاءت وهي مجنونة . . لم تطلق ؛ لان المجنونة 
لا مشيئة لها . وَإِنْ شاءَثْ وهي سكرانة. . فهي كما لو طلَّقَ السكران . وَإِنْ شاءثُ 
وهي صغيرة. . ففيه وجهانٍ : 

[أَحدُهما] : قال أبن الحدّادٍ : لا تطلقٌ ؛ لأنّ ذلك خبد عَنْ مشيئّتها وأختيارها 
للطلاق » والصغيرةٌ لا يُقَبَلُ خبذها 

والثاني : تَطلقٌ ؛ لأنّ الصفة قولها : ( شعت ) وقذ ود ذلك ينها » فهو كما لو 
علّنّ الطلاق على دخولها الدار فدخلّتٌ . ولان لها مشيئة > ولهذا يرجم إلى أختيارها 
اا و 

إن كانث 1 ٠‏ فآشازث إل المشيعة. . وق الطلاق » كماإذا شار الآخرس 
إلى الطلاق . وَإِنْ كانت ناطقة رقت اليمين فخَرسث فأشارث. . ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما : لايم الطلاق ؛ لأَنَّ مشيكتها كانت بالط . 
)١(‏ لأنهما هما أوّل الناصحين لها » يدل لهذا : عندما خيّر يك أزواجه » فقال لكل واحدة منهن : 


«لا تستعجلي حت تستأمري أبويك » . رواه عن عائشة البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ ؛ 
/V )‏ €0( . وقد سلف نحوه » والله أعلم ١‏ 


1 كتاب الطلاق 
والثاني : يَقمٌ أعتباراً بحالها وَقتَ المشيئة . 


ون قال : أنتٍ طالق إِنْ شاءَ الحمارٌ. . فهو كما لو قال : أنتٍ طالقٌ إِنْ طرت أو 
صعدت السماءً 


فرع : [علق طلاقها على محبتها وغيره أو إذا لم يجرّ غريمه على الشوك] : 
وإ قال لها : أن طالقٌ إِنْ كنت تحبيئّتي » أو إِنْ كنت تبغضينني » أو إِنْ كنت 
تعر هدام E‏ زجع في ذلك ابيا :ارال السام إلا ون e‏ 
ا ا 0 کک جو على الشوك ولا نة 


ع 
2 
5 
5 
31 

3 
- 


فرع : [طلق لرضا إنسان] : ) 

وإِنْ قال : انت طالقٌ لفلانٍ » أو لرضا فلانِ » ولا نة له. . طَلقتْ في الحال ؛ لأَنَّ 
معناءٌ : لجل فلانٍ ولكي يرضئ فلانٌ » فصارٌ كقوله لعبده : أَنتَ حو لوجه الله أو 
زعا اله تعالن... 


ت أ 


وإِنْ قال : أرد نَّ رضا فلانٍ شرط في وقوع الطلاق. . فهَلْ يُقبَلُ في الحُكم ؟ فيه 


أَحدُهما 00 ؛ لاله َعدِلٌ بالكلام عَنْ ظاهره » فلم يُقبَلُ » كما لو قال : 
طالقٌ ¢ ثم قا ٠‏ : ردت إذا دخحلت الدارَ : 

ال 05000 

والثاني : يُقبّلُ في الحُكم ؛ لآنّ قوله : ( لفلانٍ » أو لرضا فلانٍ ) يَحتملٌ التعليل 


سے 


لر فإذا أخبر أنه راد أَحدَهُما. 1 


. لعله يريد : أن الحالف لم يقصد أن جر غريمه على الشوك شرط للطلاق‎ )١( 


باب : الطلاق البدعي والسني والتعليق بالصفة والشرط 1۳ 


ماله :4 OEE‏ مك لسرا Sl EA‏ لت 

وإ قال لها : إِنْ كلّميّكِ أو دخلتٌ دارَكِ فأنتِ طالقٌ » فإِنْ كلّمها أو دحل دارها. . 
وَإِنْ قال لها : إِنْ كلَّميْكِ ودخلتٌ دارَكِ فأنتِ طالقٌ.. لم بطل إلا بالدخولٍ 
والكلام > سواءٌ تقدّمَ الدخولٌ أو الكلامٌ ؛ لان ( الواوّ ) تقء تقتضي الجمعَ دون الترتيب . 
وإِنْ قال : إِنْ كلّميّكِ فدخلتٌ دارَكِ فأنت طالقٌ. . لم تطلق حتّى يُكلّمَها ويدخل 
دارّها ويكونٌ دخولَهُ الدار عقيبَ كلامها ؛ لأنَّ حكم ( الفاء ) في العطفب الترتيبُ 
ا 

وَإِنْ قالَ لها : أَنتِ طالقٌ إِنْ كمك ثم دلت دارَك. . لم تطلق عن ا 
وتكسل اھا ند كلانه ةف ر ات ا أن الم ع »1ن :23:3 )ي 
الترتيبَ والمهلة . 

وإ قال : إِنْ كلّميّكِ وإِنْ دخلتٌ دارَكِ فآنتٍ طالقٌ. . طَلقتْ بكلّ واحدةٍ منهّما 
هة ؛ لاله كور حرف الشرط » فكان لكل واحدٍ منهّما جزاة . 


فرعٌ : [قوله : أنت طالقٌ لو دخلت الدار] : 

قال أبن الصبّاغ : إذا قالَ لها : أَنتٍ طالق لو دخلت الدار. . فقد قال بعض 
أصحابنا : يق الطلاق ؛ لأَنَّ ( لو ) تقتضي الجواب ؛ لأَنَّ معناهُ : لو دخلت الدارَ 
لكان كذا وكذا » فلمًا قطعَ الجوات. . وََعَ الطلاق » كانه اراد أن يَحِعلَهُ يمينا » فلم 
تمل فا وا 


ص 


وحكي عَنْ ابي يوسف : أنه قال : يكونٌ بمنزلة قوله : إِنْ دخلت الدار . 


. ) في نسخة : ( موقعاً‎ )١( 
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فرع : اعلق طلاق زويضيه بد خر ليما ذارين وغير ذلك أو إحدذاهجا اگل زغيف الجر 
وإِنْ قال لامرأَتِينٍ لَه : إِنْ دخلثما هاتين الدارين فَأنتُما طالقانٍ » فن دخلث كل 
واحدةٍ منهُما الدارين“. . طلقتا . وإ دخلت إحداهُما إحدئ الدارين » ا 
الدارَ الأخرئ . : شد ونان : 
أحدُهما : تطلقانٍ ؛ لأنّهما دخلا الدارين . 
والثاني لا ظلی وا ا أنه يقتضي دخول كل واحدةٍ منهّما الدارَين 
00 : أنتما طالقانٍ إِنْ ركبتّما هائَينٍ الاين » فركبّث كل واحدة منهُما 


ل 
قال : إِنْ أكلتُما هذين الرغيفين فأنثّما طالقانٍ » فأكلّثْ كل واحدة منهُما 
رغ E‏ 


قال أبن الصباغ : وينبغي أن يع الطلاق هامّنا وَجهآ واحداً ؛ لأَنَّ اليمِينَ واحدةٌ » 
واليمينُ لا تنعقدٌ على أن تأكلّ كل واحدةٍ منهّما الرغيفين » بخلافي دخول الدارَين 

وَإِنْ قال لها : نت طالقٌ إِنْ كلت هذا الرغيف » وأنتٍ طالقٌ إِنْ أكلتٍ نصفَهُ ء 
وآنتٍ طالقٌ إِنْ أكلت رُبِعَهُ » فإِنْ أكلثْ جميمَ الرغيفي. . طلقث ثلاثاً . 

قال الصيمريٌ : وإِنْ أَكَلَتْ نصمَّةُ. . طلقث ثلاثاً . ولَم يَذْكُرْ توجيهة! فحتمل 
راو ار اك سر لاد كنات ١‏ اع لد رار ال 1 
( إِنْ ) لا يقتضي التكرار و الترئ: انه لو قال نٹ طالقٌ إن أكلت رُبِمَهُ فأكلث 
نصفَّةُ. . لم تطلق إلا واحدة » وينبغي أَنْ لا تَطلقّ إِلاّ طلقتين ؛ لأنَّهِ وج صفتانٍ » 
وهو كل رُبعهِ وأكل نصفه . 


. في نسخة : ( الدار)‎ )١( 
. ) في نسخة : ( وجهه‎ )۲( 


باب : الطلاق البدعي والسني والتعليق بالصفة والشرط ل ال 


فرع : [علق الطلاق على دخولها لمكانين] : 

قال أبن الصبّاغ : إذا قال : إِنْ دخلْتٍ الدار » ون دخلتِ هذه الأخرئ فأنت 
طالق: + ل تللق إلا بدخولهما + :لاله عن الطلدق يوخ رهما 

وذ فال 2 ات طا رن بعلت لق لدان عرزن متلق ا 2 للقت رل 
كلّ واحدةٍ منهُما » ويفارقٌ الأولئ لأنّه جعلَ الطلاق جواباً لدخولهما . 


:اعلق طلذقها غل شرط من شرظ ] : 

مع 0000 
قرت كرا اولاق ملكهرا ءانه تعلم زيدا لين الدرط ومن على اشر 
فتعلّنَ الأول بالثاني » كقوله تعالئ ولاق صو إن أت أن أد سح تك إن 56 أل 
رید أن يُفْويَحْ © [هرد : ٠)۲١‏ وتقديرة + إن کان الله يريد أن يتيك .+ فلا فیک 
نصحي إِنْ أردثُ أَنْ نصح لكم . 

إن قال : إِنْ أكلت إِنْ دخلت الدار فآنتٍ طالقٌ » أو أنت طالقٌ إِنْ أكلتٍ متئ 
دخلت الدارٌ » أو متئ أكلتِ متئ دخلت الدار. . لم تطلق حت تدخل الدار اول » ثم 
ل يت ون . ل دته : ا ممت اسع کاو 

0 20-0 

إن قال : أت طالقٌ إن 
يَعِدّها » ثم يُعطيّها . 


0 کک 
عطَيئكِ إِنْ وَعدنّكِ إن ساني . . لم تطلق حت سال » ثم 


م 


إذا ق 
أعطيتك 


فرع : [علق الطلاق بأن دخلت الدار أو بما يفيد التعليل] : 

َإِنْ قالَ لها : انت طالقٌ أَنْ دخلت الدار » أو أن كلّميي - بفتح الهمزة ‏ فالذي ذَكرَ 
الشيخ أبو حا مد : إن لم يكن الحالفُ ِن أهل الإعراب. . كان ذلك بمنزلة قوله ‏ بكسر 
الهمزة ‏ وإِنْ كان مِنْ أهل الإعراب .. وَقَمَ الطلاق في الحال ؛ ؛ لأنَّ ( أن ) المفتوحة 


۲۱1٦١‏ كتاب الطلاق 
ليست للشَّرطٍ » وإنّما هي للتعليل » ال ات طالة ا ا 
أك كلمي . 

وقالَ القاضي أبو الطبّب : يَقَعٌ الطلاقٌ في | لحال » إلا إن كانَ الحالف مِنْ ء غيرٍ آهل 
الإعراب وقالَ : أردت به الشرط . . فَيُقبَلٌ +لذن الطاعى آنه رذ لم يكن ين هر 
الإعراب : أنه لا يُفِرَقُ بِينَ المفتوحة والمكسورة . 

قال أبن الصبّاغ و اناما تنمت حك زنك علا 
مقتضاءٌ في الل » ٠‏ فلا يكو لعدم معرفته بالكلام تصرف عكًا يقتضيه بغير قصده . 


فرع : [علق طلاقها بقوله : إن دخلت الدار أنت طالقٌ أو : وأنت طالقٌ] : 
قال أبو العبّاس : ون قال : إِنْ دخلت الدار نت طالقٌ بحذف الفاء. . لم تطلق 
حتئ تدخلّ الدار . 
0 يَقعُ الطلاق في الحال . 
أنَّ الشرط ا 00000 
ا 0 
0 نْ قال : إِنْ دخلت الدار وأنتٍ سيل » فن قال : أردت الطلاق في 


0 1 ل لمرو و سود i‏ 
ت أن أقولَ : إِنْ دخلت الدار ونت“ طالقٌ فآمرأتي الأخرئ طالقٌ » أو عبدي 
0 لاد ل د وعَنْ عتق العبد. . قبل قولُ مع يمينه ؛ لأنّه 


: إِنْ دخلت الدار فأنت طالقٌ » وأقمتٌ ( الواوّ ) مقامَ 
Na eT‏ عا باع 


. ) في نسخة : ( دخولها‎ )١( 
. ) في النسخة : ( فأنت‎ (۲( 


باب : الطلاق البدعي والسني والتعليق بالصفة والشرط 1¥ 


مسال : [قال لامرآته وأجنبية : إحداكما طالقٌ أو ذكر اسما مشتركاً بينهما] : 

وَإِنْ قال لإمرأته وأجنيئة : إحداكما طالقٌ. . سُئْلَ عن ذلك » فإِنْ قال : أردثٌُ به 
الزوجة. . قُبلَ . ون قال : أردثٌ به الأجنيّةً » وقالت الزوجةٌ : بل أردتّي . . فالقول 
ال لس ما ع سف م أمر أنه ؛ 

بان يُشيرَ إليها أو يَصفّها ٠‏ وقولة ١‏ (إحدائما ) لين بإشارة لبها ولا بصفة لها ء فلم 
يق عليها الطلاقٌ . 

وإ كانث له زوجةٌ آسمُها زينبُ » وجارةٌ آسمُّها زينبُ ء فقال : زينبُ طالقٌ › 
وقال : أردثُ الجارة » وقالث زوجت : بل آردتي. . فهل يقل قول في الحكي مع 
يمينه ؟ أختلف أمعاكا فد : 

فقالَ القاضي أبو الطيّب : يُقبَلُ قولَهُ مع يمينه » كما لو قال لزوجته وأَجنيّة : 
إحداكما طالقٌ . 

وقالَ أكند أصحابنا : لا يُقبَلُ ؛ لآنّ هذا الاسم يتناول زوجتهُ وجارتة تناولاً 
واحداً » فإذا أوقعَ الطلاق على مَنْ هذا أسمّها. كاد عرفا في الطامر إلى ج 
تالت قوله : ( إحداكما) ؛ لألّه لا يتناول زوجت والأجنبيّة ية تناولاً واحداً » وإِنّما 


و 


ازل إتحدامما'درة الأخرق + فإذا أعكبة انه راد به الأجنيكة جنييّة و 


من ؛ لأنَّ دعواءٌ لا تخالفُ الظاهرَ . 


مسألةٌ : [نادئ زينب فأجابته عمرة فقال : أنت طالقة أو قال : يا زينب أنت طالقة وأشار 
إلى عمرة] : 

َإِنْ كان له زوجتان ملس وغ فقال + ا جا بن عبر فا :نك 
طالق. . سيل عَنْ ذُلكَ » فن قال : عَلِمتُ أن التي أجاتتي عمرة » رأكثي لم أرذ 
طلاقها » وَإِنّما أردتٌ طلاقٌ زينت. . طلقثُ زينبُ ظاهراً وباطناً 4 اعرف أنه 
طلّقها » وطلقتْ عمرةٌ بالظاهر ؛ لاله خاطتها بالطلا » فالظاهر أله راد طلاقها ؛ 
ويدينٌ فيما بِيئهُ وبين اللرتعالئ ؛ لأَنَّ ما قالَهُ يَحتملٌ ذلك 


518 كتاب الطلاق 

وإِنْ قال : ما عَلِمتُ أن التي أجابَننى عمرة » بل ظننتها زينب وإيّاها طَلَّقْتٌ. . قال 
الشيحٌ أبو حامدٍ : فالحُكجُ فيها كالأولئ » وهو : أذ زينب تَطلقٌ ظاهراً وباطنا ؛ 
عراف دا زو قا و افق لاس طون 0 يا بالخطات 
بالطلاق . 

ون قال : طلقت التي أجابتني ولكنْ ظننتها زينت. . طلقت عمرةٌ ولم تطلق 
زينبٌ ؛ لأنّه أشارٌ بالطلاق إلى عمرة وَإِنْ ظنّها زينت » فهو كما لو قال لأجنبيّة : انت 
طالقٌ » وقال : ظننتها زوجتي. . لم تطلق زوجتَهُ ؛ لأنَّ الطلاق أنصرف بالإشارة إ 
التي أَشارٌ إليها دون التي ظنّها 

ون قال : أردثُ عمرةً » وَإِنّما ناديتُ زينب لآمرّها بحاجة. اطا ع ل 
خاطبها بالطلاق » ولا تطلقٌ زينبُ ؛ لأَنَّ النداء لا يدل على الطلاق . 


o ١ 


إن قال : يا زينبُ أَنتِ طالق وشار إلى عمرةً. تن ع ذلك عزن فال # قد 


عَلِمتُ أن التي شرت إليها هي عمرةٌ » ولكثي لم أرِذها بالطلاقي » وَإِنّما ردت طلاق 
et‏ . طلقث زينبُ ظاهراً وباطناً ؛ لاعترافه بذلكَ » وطلقثْ عمرةٌ في الظاهر ؛ 
لأشار ت بالطلاق إلبها .ودين اة وين الال لان الخال تمل ماايدعيه. : 
إن قال : لم أعلَم أن لهذه التي اشرت إليها عمرة » بل ظنشثها زين » ولّم أرذ 
0 طلقك عمو + نول ل وی لاله قن اشا 
لطلاق إليها ولّم يُرِدْ به غيرها » وأعتقادٌهُ أَنَّ هذه المشارٌ إليها زينبُ لا يضر » كما لو 
TS‏ 


فرع : [علق طلاقهما بقوله : كلما ولدت إحداكما ولداً] : 

ون كانَ له زوجتانِ - زينبٌ وعمرةٌ ‏ فقالَ : كلما وَلَدَثْ إحداكما وَلداً فأنثما 
طالقانٍ » فَوَلَدَتْ زينبٌ يوم الخميس وَلداً » ثم وَلَدَثْ عمرةٌ يوم الجمعةٍ وَلداً » ثمّ 
وَلدَتَ زينبٌ يوم السبت وَلداً » ثم وَلَدَتْ عمرةٌ يوم الأحدٍ ولداً. انان ينك لعا ؤلدت 


إل 
2 


يوم الخميس . . وَقعَ على كلّ واحدةٍ منهّما طلقةٌ » فلمًا وَلدَتْ عمرة يوم الجمعة. . 


باب : الطلاق البدعي والسني والتعليق بالصفة والشرط ۲۱۹ 
وَقَعَ على كلّ واحدة منهُما طلقة ثانيةٌ » فلمًا وَلَدَتْ زينبٌُ يوم السبت. . وَقعَ على عمرةً 
طلقةٌ ثالث ولّم يَقَعْ على زينب بذلكَ طلاقٌ ن غا قشت بوّضعه ‏ إلا على 
الحكاية التي حكاها أبن خيرانٌ ‏ فلمًا وَلَّدَثْ عمرةٌ يوم الأَحَدٍ . . أنقضث عِدَّنُها بو . 


مسال : [علق على وقوع الطلاق طلاقاً قبله بالثلاث أو ما يسمّئ بطلاق التنافي] : 
ذا قال لإمرأته : متئ وَقعَ عليكِ طلاقي » أو إذا وَقعَ عليكِ طلاقي فأنتٍ طالقٌ قبل 
ثلاثاً » ثم قال لها : أنت طالقٌ. . فقدٍ أختلف أصحاينا فيه : 

فمنهم مَنْ قال : يَقعُ عليها الطلاق الذي باشرَ إيقاعة - وحكاةٌ القاضي أ الطب 
عَنْ شريح وآبنِ القاصّ » وهو آختياز آبنٍ الصبّاغ - لاله زوجٌ مكلف أَوقعَ الطلاق مختاراً 
فوَجب أن بقع » ولا يَقعُ الثلاث بُ ؛ لأ وقوعها يوجبُ أرتفاع الطلاق المباشر » 
ولا يصځ رَفمُ طلاقٍ واقع . ولأنّه لو قال لها : إذا آنفسح یکاح فأنتٍ طالق قبل 
ثلاثاً » ثم آرت أو أَحدُهما » أو آشتراها. . لَرَقعَ الفسحٌ ولّم تطلق الثلاتٌ قَبْلهُ » كذلكَ 
هذا مثلهُ . 

وقالَ أبو عبد الله - خسن الإسماعيليٌ - : تع الطلقةٌ التي باشرٌ رَإيقاععها » ويّقعٌ تما 
الثلاث مِنَ الثلاث المعلّقةٍ بالصفة . وبه قال أصحاب أبي حنيفة . 

وقال أكثرٌ أصحاينا : لا يَقعُ عليها الطلاقٌ المباشر ولا الطلاق بالصفةٍ ء بل لهذا 
حيلةٌ لِمَّنْ أَرادَ أن لا بقع على أمرأَته الطلاق بعد ذلك . وبه قال المُزنيٌ » والشيخانٍ : 
أبو حامك » وأبو إسحاق » والقفَّالٌُ» وآبنٌ الحدّاو» والقاضي أبو الطب » 
والمحاملينٌ » والصيدلانيٌ . وه الأصخُ ؛ لأنّه و وَقعَ الطلاق الذي باشر | أ 
رقع بل الثلاثُ بالصفة » ولو رقع الثلاثُ قَبْله. . لم يقع الطلاق المباشرٌ » وما أدذئ 
إثباتةُ إلى إسقاطه. SS‏ 
بالف في الذمّةٍ وضمئها السيّدُ 1 عنهٌ » ثم باع السيّدُ مها زوجّها بالآلفف قَبْلَ الدخول : 
( أذ البيعَ لا يصخ ) ؛ لاد إِْباتَ البيع يؤدّي إلى إسقاطه فسقط إثبائُه ؛ لأنّها إذا ملكت 


(1) في نسختين : ( العدة ) . 


۲۰ كتاب الطلاق 
ا" . آنفسعَ التكاخ » وإذا أنفسع التكاح . . سقط المهدُ ؛ لآنَّ الفسحَ مِنْ جهتها › 
وإذا سقط المهد. e‏ و 

وأا الجواث عَمَا ذكرةٌ الأول : فمنتقضيٌ بالثلاث المعلّقَة بالصفة ؛ فإنّه قد أوقعها 
وهو زوج مكلف مختاز › ولم بقع 0© ا : فإنّما وَقَعَ ؛ لأنَّ إِثباتَه لا يؤدّي 
إلى إسقاطه » بخلافي الطلاق . 

إذا ثبت هذا : فقذ كر أصحابنا في طلاقي التنافي مسائلٌ : 

إحدامُنٌَ : المسألةٌ التي مضت . 

والثانية - ذكرّها المُزني في « المنثورٍ » - : إذا قال لها : إذا طلَّمَئُكِ طلاقاً أَمِلِكُ به 
عليكِ الرجعة قت طالق له ثلاث » فإن طلّقَ المدخول يها طلقة أو طلقتين بغير 
عرض . . لم يَقغ عليها طلا ؛ لاله و وَقمَ عليها ذلكَ. . لَملَكَ عليها الرجعة » ولو 
ملك عليها الرجعة: e‏ . لم يَقغ ما بَعَدَهُ . 
ون َع عليها الثلاث أو ما دون الثلاث بورض ٠‏ أو كانث غير مدخول بها. . وَقَمَ 
عليها الطلأق المباش ؛ لأنّه لا يَمِلِكُ به الرجعةً عليها » فلا يُوجَدٌ صفة الثلاث قَبْلَهُ . 
الثالثة : إذا قال لها ا ل ل ل 
يَقَعْ ؛ لما ذكرناةُ . وإِنْ طلّقّها واحدة أو أثتتين .. ق ذلك . 

الرابعة : إذا قال لّها : أنتٍ طالقٌ اليوم ثلاث إن لمك غد » فإنْ طلّقها غداً. 5 
يَقَعْ عليها طلاق :ن طلقهنا بعد غلا . وَقَعَ عليها ما أوقعَهُ . 

الخامسة : إذا قال لغير المدخول بها : أنتٍ طالقٌ طلقةً قَبْلها طلقةٌ. . فهَلْ يَقَعُ 
عليها طلقةٌ ؟ فيه وجهانٍ مضئ ذكذهما”" . 

الخاضة رل قال مرا ته : إِنْ لم أَحْجٌّ في هذه السَنَةٍ فأنتِ طالقٌ ثلاثاً > ثم قال 
لها قل أن يَحدت : إن حتت في هذه اليمين فأنتٍ طالقٌ ثلاث ّل حنشي . . قال القاضي 


a و‎ 


. لكن إذا قلنا : إن الطلاق المباشر أقوئ من الطلاق المعلق بالصفة . . فلا يكون جواباً كافياً‎ )١( 
. ) في نسخة : ( لما ذكرناهما‎ )۲( 


باب : الطلاق البدعي والسني والتعليق بالصفة والشرط ۲۲١‏ 
أبو الطيّب : وهذه تُعرَفُ بالعُمانيّة ؛ لأنّها وَقعثْ في عُمانَ وكتبوها إلى بغداد ء 
وأختلف فيها القائلونَ بأَنَّ طلاق التنافي لا يقم : 

فق :ك3 قال > .لا كنل ال ار "إن ل ب فى ك علقت الات 
عقدَ اليمين قد صح فلم يَرتفعْ . 

ومنهُم مَنْ قال : تنحلٌ الِيمينُ الأول ٠‏ قالَ القاضي أبو الطيّب : وأفتيث بذلكٌ ويه 
اغا ؛ لأ يعد هذا القول كقوله ب٠‏ > فلو وَقعَ الطلاق بالحنث. . لوّقعَ الثلاثُ 
قبْلها قبلها » ولو وَعَ الثلاثُ قبلّها. لم بقع ا اريس 
ا . لم يَرتفعْ لا يصح ؛ لاله يجوز أنْ بعل الطلاق بصفةٍ ثم يُسقِط حكمّة بصفةٍ 
ا : إذا جاءَ رأ من الشهر فأنتِ طالقٌ ثلاثاً » ثم يقول لزوجته : أنتِ 
طالقٌ الآنّ . 

السابعةٌ : إذا قال لزوجته : متئ دخلّثُ جاريّتي الدار ونت نت زوجتي فهي حرّةٌ ؛ 
ومتئا عتقث فأنت طالقٌ ثلاثاً قبل عِتقِها بثلاثة ت آي م » فمضّث ثلاثة يام ٠‏ ثم دخلت الأمةٌ 
الفا م تعتق لآم ولّم تَطلتي الزوجة ؛ لنا لو أعتقناها لَوجدَتٍ الصفةٌ بالطلاق 0 
الثلاث قَبْلَهُ لأنها ترفد قال لها : إذا عتقّث فأنتِ طالقٌ قَبْلَهُ ثلاثاً بثلاثة ايام » 
رإذا رقع الطلاق اللات قله . لم تكن لَه زوجة في حال دخولها الداو » وإذا لم توججذ 
ضف او و ا , الطلاق . 

الثامنةٌ : قال آبنُ الحداد : إذا كان عبد بينَ شريكين » فقالَ أَحدُمُما للآحر م 
الل ص لعي 10101 لا بثلاثة أَيَام ا 
المقولٌ له ثلاثاً فأكثر » ثم أعتقّ نصيبة . . لم عمل عتقة ؛ لأنّه لو عَمِلَ. . لدل على 
رای عق اسای قله + ولو واج سنن مناه ل مالا قم مقا » بوذا لم بت 
عتقة. . لم تَوجَدٍ الصفةٌ في وقوع عتق الذي خاطبة . 


)02( كما سبق في قول أكثر الأصحاب ٠‏ وأنه حيلةٌ لمن أراد أن لا يقع على أمرأته الطلاق بعد ذلك . 
(۲) في نسختين : ( صفة الطلاق ) . 
(۳) في نسخة : ( الحرية ) . 


قال قاف أب لطي لا يُحتَاجُ إلى قوله بثلاث » بل يكفي قوله قَبْلَ عتقِكَ › 
-- إل يسار المقول له » وإِّما يُحتاجُ إلى يسار القائل وَحدَهُ » فإذا أعتق المقول 
0006 فق :+ لأنه لو عتق تطنيقة: ET‏ 


0 . لسرئ إل نصيب المقول له لسري اذا شري الا اسه .. لم يصمّ 
عتافُهُ لتصيبه » فكأنّ إثباتَ عتق نصيبه يود ي إلى إسقاطه › ٠‏ سقط حكر إثباتو . 


ا 
مسالة : [علق طلاقه على صفة ثم أبان زوجته ثم تزوجها ثم وجدت الصفة] : 

إذا علق طلاق آمرأته على صفةٍ فبانث منة قَبْلَ وجودٍ الصفة › ثم تزوّجّها . ثم 
وُحَدَتٍ الصفة في التّكاح الثاني . . فهل يَعودٌ كم الصفة وتطلقٌ ؟ فيه قولانٍ : 

قال في القديم : ( إن أباتها بدونٍ الثلاث. . عاد حُكمُ الصفة قولاً واحداً » وإِنْ 
أباتها بالثلاث . . فهلْ يَعودٌ حكمٌ الصفة ؟ فيه قولانٍ ) . 

وقالَ في الجديدٍ : ( إِنْ أباتها بالنلاث ثم تروّجها. . فإِنَّ حكم الصفةٍ لا يَعودٌ قولاً 
واحداً » ون أباتها بدونٍ الثلاث. . فهل يَعودٌ حكمٌ الصفةٍ ؟ فيه قولانٍ ) . 

فالقديجُ أقرب إلى عودٍ الصفة » فحصلّ في المسألتين ثلاثة أقوال : 

أحدُها : لا يَعودُ حكمٌ الصفةٍ » سواء بانث بالثلاث أو بما دوتها لوقه ااه 
المُزنيَ وأبي إسحاق المروزيٌ لقوله يكل : « لا طلآقَ قَبْلَ زاح »فلو قلنا : يَعودُ 
حكم الصفة. . لكان هذا طلاقآ قَبِنَ نكاح ؛ لأ عُقِدَ قبل هذا التكاح ٠‏ فلم تَحكم 


n 


(1) أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۷/ ۳۱۸-۳١۷‏ ) في الخلع 
والطلاق بلفظ : « لا طلاق قبل النكاح » » وسلف عنه أيضاً : « لا طلاق فيما لا يملك » رواه 
أحمد في «المسند» (۱۸۹/۲) وغیرها » وأبو داود ( ۲۱۹۰ ) وما بعده » والترمذي 
(۱۱۸۱ ) » وابن ماجه ( ۲٠٤۲۷‏ ) » وابن الجارود في ١‏ المنتقئ » ( ۷٤١‏ ) » والحاكم في 
« المستدرك » ( ٠١/۲‏ )». والبيهقى فى « السنن الكبرئ » ( ۳۱۸/۷ ) . قال الترمذي : 
حديث حسن وهو أحسن شيء في هذا الباب . وقال عنه ابن الملقن في « تحفة المحتاج » 
۱۸٤ (‏ ) : إسناده صحيح . 


باب : الطلاق البدعي والسني والتعليق بالصفة والشرط YY‏ 
بوقوعو'“ » كما لو قال لأجنبيّة : إِنْ خلت الدار فأنت طالقٌ » ثم تزؤجها » ثي دخلت 
الذا: 

والثاني : يَعودُ حُكجٌ الصفة » سواء بانث بالثلاث أو بما دوئها » وبه قال أحمدُ . 

وقالَ الشيحٌ أبو إسحاقٌ والمحاملئٌ : وهو الأصح ؛ لأَنَّ عفد الطلاق والصفةٍ 
وُجدا في ملك » فهرَ كما لو لم يتخْلَلّهما بينونةٌ . 

والثالثُ : أنه إن بانث بما دون الثلاث ثم تزوّجها . عاذ شع العقة او [ديابت 
بالثلااث ثم تزوّجها. اك بف موه قال مال واو - لأنّها إذا بانث 
بما دون الثلاث. . فلن أحد التكاء: حَيْنِ بين على الْآخرٍ في عَددٍ الطلاق 2 فكذلكَ في 
ا ودا انت بال وت . إن ا : بن على الآخر في عددٍ الطلاق » 
فكذلكٌ في حُكم الصفة . 


2 


o 

ون قالَ لعبده : إِنْ دخلت الدار فَأَنتَ حو » فباعَهُ ثم أشتراهُ ثم دخلّ الدارٌ. . فيه 
وجهانٍ : 

[أَحدُهُما] : من أصحاينا مَنْ قال : حُكمُةُ حكمٌ الزوجة إذا بانث بما دود الثلاث ؛ 
لله تمكلة أن يترية بهد أن باع كنا ب آن عرف الائ ا درن اقات ت 
زوج . 

فعلئ هذا : يعودُ حكمٌ الصفةٍ على القول القديم قولاً واحداً . وعلئ القول 
الجديدٍ : هل يعودٌ كم الصفة ؟ على قولين . 

و [الثاني] : منهُم مَنْ قال : حكمُة حكم الزوجة إذا بانث بالثلاث ؛ لأنَّ علائق 
الملكِ قد زالث بالبيع » كما زالث بالبينونة بالئلاث . 

فعلئ هذا : لا يَعودٌُ حكم الصفة على القولٍ الجديدٍ قولاً واحداً » وعلئ القول 
القديم هي على قولينِ . 


. ) في نسختين : ( يقع‎ )١( 


فرع : [الخلاص لمن علق طلاقها بالثلاث على صفة] : 

وإ علّقَ طلاق أمرأَنهِ على صفةٍ بحرفي لا يقتضي التكرارٌ » مثل أَنْ قال : إن كلمت 
زيداً فآنت طالقٌ ثلاثاً ٠‏ فآباتها قِبْلَ كلامها لزيدٍ فكلّمت آزیدا فى حال الو ` ب 
تزۇجها. . فإنَّ حكم الصفةٍ لا يَعودٌ » فإ كلّمْهُ بعدَ التكاح . . لّم تَطلق . 

وذ حيلةً في إيطالٍ تعليق الطلاقي الثلاث بصفة » بن يُالِعها بما دون اثلاث » 
أو بلفظ الخُلم - إذا قُلنا : إِنّه فسخ ثم 4(" تُوجَدُ الصفةٌ في حال البينونة إن كانت الصفة 
غير وَطيْها » ثم يتزوّجها , رن مل فة قطاها: .قل 
مره بهذ الحيلة ؛ أنه لا جل له وَطؤُها في حال البينونة » فن خالفت ووَطتها. . 
تعلق به بوحكمٌ الوطء المحوّمر» وأنحأتٍ الصف . 

وكذلكَ إذا قال لعبذه : ِنْ خلت الذا” قان س٤‏ فباعَه ثم دخل الدار » ثم 
أشتراةٌ. . فإِنَّ حُكم الصفةٍ لا يَعودٌ . 

وقالَ أبو سعيدٍ الإصطخريٌ : يَعودُ حكمٌ الصفة - ويه قالَ مالك وأحمدُ ‏ لأنَّ عقدَ 
الصفةٍ مقدّرٌ بالملكِ » فصارٌ كما لو قال : إِنْ خلت الدارٌ وأنتٍ زوجتي فآنت طالقٌ › 
أو قال لدو :: إن خلت الذاد وآنت عبني فا ج . 

وهذا غلطٌ ؛ لأَنَّ اليمِينَ إذا عُلْقَتْ بصفة. . فإنّها تتعلّقُ بالصفة التي علَّقَ بها 
الل > ولا تُعتبرٌ صفةٌ أخرئ لم يتلفط بها كما لو قال لها : إِنْ دلت هذه الدار 
فأنتِ طالقٌ » فباعَ الدارٌ ودّخلتها . 

وإِنْ كان بحرفي يقتضي التكرار » بِأَنْ قال لها : كلّما خلت الدار فأنت طالقٌ › 
فأباتها ودّخلّتٍ الدار في حال البينونة » ثم تزوّجها ودّخلت الدارٌ في حال التكاح 
الثاني . . لم تطلق بدخولها الدار في حال البينونة . وهل تطلقٌ بدخولها الدارَ بع 
التكاح الثاني ؟ على الأقوالٍ الثلاثة في التي قَبْلها . 


وبال التوفيقٌ 
د نا 


0 ال امسن ل 


باب : الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه Yo‏ 


ء ٩‏ . 
باب الشك في الطلاق وأختلاف الزوجين فيه 


إذا شك الرجلٌ : هل طلَّنَ آمرأتَة آم لا ؟ لم يَلزمْهُ الطلاق - وهو إجماعٌ ‏ لأَنَّ 
الأصلّ بقاءُ التكاح وعَدمٌ الطلاق . 

وقالَ الشافعئ : ( والوَرعٌ والاحتياط أَنْ يُحنِتَ نَفسَهُ » فإِنْ كان يعرف مِنْ عادته أنه 
إذا طلَّنَ أمرأتهُ طلّنَ واحدة أو أثتتين. . راجَعَها » وإِنْ كان يعرف مِنْ عادته أنه يُطلقُ 
الثلات. . طلّقها ثلاثاً » فتَحِلٌ لغيره بيقين ) . . 

وا بى السطلق ايرا ونك : هل طلّقَّ واحد خا أو اتن ن أو ثلاثا ؟ لم يَلَمهُ إلا 


سين 
ت 


ام و قال أبو حينة ومد ا 
وان الكو ارف : ( يلزمةُ الأكده ) 
IG sS LL‏ 
شك في أصل الطلاق . 


: الشك : الارتياب » فيقال : شك في الأمر : إذا التبس عليه » وهو خلاف اليقين » ويعني‎ )١( 
کان كت في َلك‎  : التردد بين شيثين سواء استوئ طرفاه أو رجح احدهما عل الآخر قال تعاليع‎ 
: الحالتين » وهو‎ a يما رآ إَِكَ4 [يونس : 454] قال المفسرون : أي غير مسن‎ 
اضطراب القلب والنفس » وقد استعمله الفقهاء في الحالين جميعاً ؛ فعلئ وفق اللغة نحو‎ 
» قولهم : شك في الطلاق أو في الصلاة » أي : لم يستيقن » وسواء رجح أحد الجانبين آم لا‎ 
: وعند الأصوليين : تردد بين احتمالين على السواء . والمراد به هنا أضرب‎ 

أ الشك في أصل الطلاق ل كان مكيزا أم مستا ؟ ار هيوق ولع يقي او عل وتيت 
الصفة التي علّق بها أم لا ؟ أو هل راجع زوجته أم لا ؟ 

ب -الشك في العدد : هل طلق واحدة أم ثلاثاً ؟ فيعمل باليقين » كالصلاة . 

ج - الشك في المحلٌ : هل طلق زينب أم دعداً ؟ واشتبه عليه وجهل المطلقة أو نسيها › 
وكمن تلفظ باسم إحداهما ونوئ الأخرئ » أو كالذي طلق زوجته وأجنبية باسمها » أو كأن نكح 
بنكاح صحيح وآخر بفاسد وقال : إحداكما طالق . 


۲۲٢‏ كتاب الطلاق 


أله ا 
إذا كان تحتّهُ زوجتانٍ » فطلَقَ إحداهُما وجهلها. . نَظرتٌ : فإِنْ طلَّنَ إحدامُما 
ھا ت ا ؛ أو رأئ شخصّها في ظُلَمةٍ أو سوح كلامها فقالَ لها : أنتٍ طالقٌ » ولّم 
يدر اهما هي . . فإ يتوق عَنْ وَطيِهما حى يتبيّنَ عينَ المطلقة منهُما ؛ لاله قد تَحمَّقَ 
التحريم في إحدامّما » فلم يحل لَه َطءٌ واحدة منهما قَبْلَ البيانٍ » كما لَوِ أختاطت 
0 لوس و اله > فكانَ اعرف بعين 
. وليسسَ البيانُ إلى شهوته - وهر : أن يُعيّنَ الطلاق فيمَنْ يُشتهي منهُما ‏ وإِنّما 
0 دا لاحم ل م رده 
ا ر ا ا وا 


فن قال : طلّقتُ هذو. . حُكم عليها بالطلاقي مِنْ حي لق » ويكون أبتداء ديا 


كدي المعئنة. و فد تكذيتها له إن 3 الأحر ى وأدَّعَتٌ : أنها 3 
المطلّقة"2. . حلف لها ؛ لأَنَّ الأصلَّ عدم طلاتِها . ون أي : أَنَّ التى طلّقها هى 
الثانيةٌ بعد الأأولئ . . حكم بطلاقها بإقراره . 

فن قال : طلّقتُ هذه » لا بل هذه. E‏ 
الأولئ قبل من » ثم رَجعَ عَنْ ذلك وأَخبرَ بطلاقي الثانية » فلزمَةُ حُكمٌ إقراره الثا 
ولم قبل رُجِوعُهُ عَنْ طلاق ر 

وإِنْ قال لم أطلن عدف . قال الشيخٌ أبو حامدٍ : حكم عليه بطلاق الأخرئ ۽ لأا 
قد يمنا أنه طلّقَ إحداهٌما ٠‏ فإذا قال : لم أطلّق هذه. . كان أعترافاً منة بأنَّ التي طلّقها 
هي الأخرئ . 


لاله اه 


قر بطلاق 
ني ۰ 


(1) في نسخة : ( التي طلقها ) . 


باب : الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه YY‏ 


فرع : [طلق إحداهن بعينها وأشكلت أو بدون تعبين ولا نية] : 

وإِنْ كان لَه ثلاث زوجات » فطلَّنَ واحدةٌ بعينها وأشكلّتْ » فقال : طلّقتُ هذه › 
فيز ملو لكين ا اوا هن يز كدوج يل ا ج 
قو بطلاقي الأولئ فقيلَ > نم رَجِعَّ عَنْ طلاقِها وأَقرٌ بطلاق الثانية » ثم رَجِعَ عَنْ طلاق 
الثانية وأ بطلاق الثالثة. . فلزمَهُ حُكجُ إقراره ولم يقب رجوعُهُ » كما لو قال : له على 
درهم » بل ديناڙ » بل وب . 

ولذ ق : طلقتُ هذه » بل هذه أو هذه. aN SE NE,‏ 
ويَلزْمُة أَنْ يُعيّنَ الطلاق في إحدى الأخريين . 

اي 00 
يَلزمُهُ التعيينُ في إحدئ الأوليين . 

ان ف للك شت وهاو أو دعاقت الأرليان أ رفاك :+ رة اليا : 

O RE ENE Sh E وذ قال‎ 
. البيانٌ‎ 

وقال أبو العبّاس : تطلقٌ الثالثةٌ وإحدئ الأوليين ؛ لأنّه عدَلَ عَنْ لفظ الشك إلى 
رار الط في ان لاتاراق الف > فتكونَ معطوفة على الجملة . 

وإ كُنّ أربعاً ٠»‏ فقالَ ظلق هاه أن هة ل هذه أو هده لقن 
الأوليين وإحدئ الأخريين وأَعِدٌ ببباتهما : 

وَإِنْ قال : هذو» ثم قالَ بعد ذُلكَ : لا أدر ي أَنّ التي يها هي المطلقة أو 
غيرُها . َمَُ الطلاقُ في التي عينها » ورقف عن وَطء الباقيات إلى أن يتين أن التي 
طلّقها هي التي عيّنَ أو غيدُها . 

ون قال : التي عيّّها ليست المطلّقةٌ. . لم قبل رُجوعُهُ عَنْ طلاق المعيّنةِ » ولزمّةُ 
أن يُعيّنَ واحدة مِنّ الباقياتٍ للطلاق ؛ لال هذا يتضمّنٌ الإقرارٌ بأنَّ واحدة مِنّ الباقيات 
مطلّقةٌ » فلزمة بياثها . 


۲۲۸ كتاب الطلاق 

بط ساف . لم يكن ذلك تعبينآ للطلاقي في غير“ الموطوءة ؛ ؛ لاَق 
الطلاق لا يقح بالفعل > فكذلك البيانُ لا م يع بالفعل . ويُؤْحَذ بالبيان » فإِنْ عيّنَ 
الطلاق في غير الموطوءَة. ا أنه إِنّما وَطىءَ و ون عيِّنَ الطلاق في 
اعرف ج د لها و ار ب الا E‏ 

وأا إذا طلى واحدة من نسائه لا بعينها أن قال احا طاق »ولم ن يتب راس 
بعينها منهن . . وَقعّ الطلاق على واحدة منهُنَّ لا بعينها ؛ لأنَّ الطلاق يَقَعُ مع الجهالة . 

وقالَ مالك : ( يَقمُ على جميعِهنٌ ) . 

دليلّنا : أنه ضاف الطلاق إلى واحدة. . فلّم يَقعْ على الجماعةٍ » كما لو عيّنها . 

إذا ثبت هذا : فإنّهِ يُوقَفْ عَنْ وَطَيِهنَ حنَّ يعن المطلقة منهُنَ ؛ لأنا نحق 
الع أي رركا مو و يها لور قر لوطت ع كما لالد لواحا عا 
ونسيّها . ويؤخذ بتعيين المطلّقة منهُنَّ ؛ لتتميّرٌ المطلقة مِنْ غير المطلّقةٍ . وله أَنْ يُعيّنَ 
الطلاق فيمَنِ آش: شتهئ منوُنّ ؛ لأنّ أوقمَ الطلاقٌ على واحدة لا بعينها . . فكانّ لَه التعييرة 
تيكو اا با الأرلن :»نإل أرق افا ع و او ا ا 
فلذلك قُلنا : لا يُعيْهُ فيم أشتهى منهُنّ . 

إذا تبت هذا : فن قال : طلّقتٌ هذه. . تعيّنَ فيها الطلاقٌ . 

وإِنْ قال : هذه التي لَم أطلّفها » وكانتا أثنتينٍ طلقت الأخرئ 4 لان ذا يفيه 
الإقرار بطلاق الأخرئ . 

وإِن قال : طلَّقتُ هذه » لا بل هذه. . طَلقتِ الأولئ دون الثانية ؛ لان الأولئ إذا 
تعيّنتُ للطلاق. . لم يبق ما بقع على الثانية » بخلافي المسألة الأولئ ؛ فإنّ ذلك 
الغا" "من ور انها مدنا . فإذا حبر بطلاق واحدةٍ ثم رَجِعَّ عنها إلى الثانية. . 
َْمَهُ كم إقراره في الثانية » ولم ية قبل رُجِوعْهُ عَن الأولئ . 


(۱) في نسخة : ( عين ) . 
زفق في نسخة : ( نتيقن ) . 
)۳( في نسخة : ( اختيار ) . 


باب : الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه ۲۹4 

ون وَطىءَ إحداهُما. . فهلْ يكونٌ وَطوّهٌ لّها بياناً لإمساكها وأختياراً للطلاق في 
الأخرئ إذا كانتا أثتتين ن ؟ فيه وجهانٍ : 

أَحدُّهما : ابعر اسيكولة يانم N E‏ قن E‏ رض 
بعيِها وجهلها أو نسيّها . 

والثاني : يكن تعييناً » وهو الأ صح ؛ لأَنَّ هذا تيار شهوة فوّقمَ بالوّطءِ » كما لو 
وَطىءَ البائعٌ الجارية المبيعة في حال الخِيارٍ . 

وقالَ أحمدُ ابن حنبل : (لا تتعيّنُ المطلّقةٌ بالقول ولا بالوطء » وإِنّما تتعيّنُ 
بالقرعةٍ ) . 

دليلّنا : أن القرعة لا مدخل لها في الزوجات في أصل الشرع . 

إذا ثبت هذا » وعيّنَ الطلاق في واحدة. . فمتئ وَقعَ عليها الطلاق ؟ فيه وجهانٍ : 

احدهما : أله بقع عليها ِن حين إيقاعه ؛ لأ الطلاق لا يجوز أن يكودً في الذمة 
وإِنْ لّم تتعيّن المطلَّقةُ » ٠‏ فإذا عيّنها . . تنا أن الطلاق وَقعَ مِنْ حينٍ الإيقاع . 

فعلىا هذا : يكونُ أبتداءُ عِدَّتِها مِنْ ذلك الوقت . 


والثاني ‏ وهو قول أبي علي بن أبي هريرة - اوق علبها من جين اين - وبه قال 


أبو فة واا لان الطلاق يُوقغةٌ علئ واحدة منهُنَّ » بدليل : أن له أن تار 
التعيين فير شاء متو > فلو نا : نه مِنْ وَقتٍ الإيقاع . ماده في التعيين . 

فعلئ هذا : يكونٌ آبتداءٌ عِدَيِها مِنْ وَقت التعيين . 

وحکي عن بي عل بن ابي هريره : آنه قال : وَقَعَ الطلاق مِنْ حينٍ الإيقا قاع › حك 
العِدّةَ مِنْ وَقت التعيين » كما تقول فيمَنْ تكح أمرأة 5 نكاحاً فاسداً ووّطتّها . 


7 2 ك‎ ٠ 
: ع : [قوله : زوجتي طالق وله زوجات ولم يعينها]‎ 

إذا كان له زوجاتٌ » فقالَ : زوجتي طالقٌ » ولم يُعيّنْ واحدة بقلبه. . وَقَمَ الطلاقٌ 
على واحدة منهنَ لا بعينها . وبه قال عامّة العلماء 


YY‏ كتاب الطلاق 


وقال أحمدٌ : ( يع الطلاق عل جميعِهنَ ) . وحکي ذلك عَنِ ابن عباس( 
و 4 


دليلنا : أنه أوقعَ الطلاق على واحدةٍ » فلا يَقَمُ على جميعِهنَّ » كما لو قال : إحدئ 
تسائق طالق .. 


إذا ثبت هذا : فاه يُِجَمُ في البيانٍ إليه على ما مضل . 


اله E‏ ا إحداهما لا بعينها وحصول موتي] : 

َإِنْ طلَىَ إحدئ أمرأَتِيهِ ثلاثاً وجهلها أو نسيّها » أو طلّقَ إحداما لا بعينها › 
وَمَانّت إحداهما قل أن تن المطلمة” .:. لم يعن الطلاقٌ في الأخرئ » بن له أن 
يُعيّنَ الطلاق في إحداهما بعد الموت . 

وقال اوا : ( يتعيّنُ الطلاق في الباقية ) . 

ليلا + آله تملك تن الطلاق وها فا د ارت هما راا 

إذا ثبت هذا : فونه يوق له ِن مال الميتة منهّما ميراتُ زوج » وهو : النصفُ مع 
عدم الولدٍ وول الول" . أ ار الذي بع و الولق ا 
إحداهُما زوجت يَرتُ منها والأخرئ أَجدية جنب لا يرت متها ¿ ؛ فلم بز أن يُدقَعَ إلى وَرثة 


» في الخلع والطلاق‎ ) ۳٠١/۷ ( » أخرج نحوه عن ابن عباس البيهقي في « السنن الكبرئ‎ )١( 
وفيه : ( ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث ) نقول : لو مات‎ ٠ باب : الشك في الطلاق‎ 
الرجل وقد طلق واحدة لا يدري أيتهنّ هى . . فإن الميراث يكون بينهن جميعاً موقوفاً حت تعرفٌ‎ 
بعينها » كذلك إذا طلقها ولم يعلم أيتهنّ هي . . فإنه يعتزلهن جميعاً إذا كان الطلاق ثلاثاً » والله‎ 
. أعلم . اه البيهقي‎ 

(۲) في نسخة : ( التعيين ) 

)۳( في نسخة : ( الاين ) . 

(6) في نسختين : ( أحدهما ) . 


باب : الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه ۳1 
فإِنْ كا قد طلَّنَّ واحدة منهُما بعينها ثم جهلها أو نسيّها » ثم قال : التي كنت 
طلْقئها فلانةٌ وهيّ المينةٌ. . دح ما عُِلَ له مِنْ تركة الميتة إلى باقي ورئتها . وإ قال : 
التي طلقتها هي الباقية . ع إليو ما عُزلَ له يِن تركة الميتة . وإ ماتنا قبل التعبين. . 
e‏ > ثم قال له ادل ٠ e‏ فن 

ل : التي طلقتها فلانة. . نع ما ڪر له ين تركيها إل باقي ورئتها ؛ لآئه اء : أنه 
لا َرٹها » ودُفِعَ إليه وغول لدريق ا الى ' : أنّها زوجتة . فان 
كدَبهُ وَرننّها فقالوا : بل هي التي كنت طلَقتها. . فالقول قول مخ يمه لأ الأصل 
ناه انها وشم اطلاقه لها لها إلى الموت . فإِنْ حَلفَ. . فلا کلام » و نكل عَنٍ 
اللي حاف ورا : انها هي التي طلّقها" . اسقط افيزائة عن الأول يإقراوو:؛ 
وعَنٍ الثانية بتُكولِه وأيمانِ وَرئتها . 

وإِنْ كان قذ طلَّىَ إحداهُما لا بعينها فعيّنَ الطلاقَ في إحد حداهما .. ج ما عُزلَ له مِنْ 
تركة المعيَّنةٍ : للطلاقي إل باقي لها » دهع م عل له بين تركة الأخرئ إلى الزوج . 
فإِنْ كذَبَهُ وَرثتها . . فلا يَمِينَ علئ الزوج ؛ لأَنَّ هذا أختيارٌ شهوةٍ . هذا نقل أصحابنا 
البغدادييّنَ 

وقالَ المسعوديٌ [في « الإبانة »] : إذا طلَّنَ إحداهُما لا بعينها. . فهل لَه أن يعيّتها بعدَ 
موتها ؟ فيه وجهانٍ » بناءً على أَنَّ الطلاق يَقعُ مِنْ وَقتِ التعيين أو مِنْ رقت الإيقاع ؟ 
فن قُلنا : يَقمُ وَقتَ الإيقاع. . كان لَه . 

وإ قلنا : يَقعُ وَقتَ التعيين. . لم يَكنْ له . 

وحار وطتراد ا نر و طحن لي عاك بور الاو 


الزوج : لا أعلمُ المطلقة منهُما. : يت ِن مال الزوج ميراٹ زوجق - وهو مد اتن ع 
عدم الوّلد ووّلد الوّلد» والقّمنُ مع وجودٍ احذهها لقنا نہ نيدن أن إحداهما واركتةٌ 


. في نسخة :( أقرً)‎ )١( 
. ) في نسخة : ( المطلقة‎ (۲) 


Y۲‏ كتاب الطلاق 
بيقينٍ » فلا يدفم إل باقي ور َيه إل ما يمن أستحقاقهُم لَه » ويُوقفُ ذلك بين الزوجين 
إلى أَنْ يَصطلحا عليه . 

وإ قال وارث الزوج اعدف العطلفة BE‏ . فهلْ يرجم إلى بيانه ؟ فيه 
ا : ومن أصحابنا مَنْ قال : هما وَحِهانٍ : 

أَحدٌهما : بر ل ل 

ل 
ون كذبتة المطلّقةٌ. . حلف لها . 

والثاني : لا قوم مقامَهُ ؛ لأَنَّ في ذلك إسقاطً حقٌّ وارثٍ معَهُ في الظاهر بقوله . 

فقالٌ أبو إسحاق : القولان فِيمَنْ طلَقَ إحداهُما بعينها » وفيمَن طلَّنَ إحدامٌما 
لا بعينها . 

ومنهّم مَنْ قال : القولانٍ فيمَنْ طلَىَ إحداهُما بعينها ثم جهلها أو نسيّها » فأك إذا 
ا : فلا ية قوم مقا امو قولاً واحدا ؛ لله مكل الول إل 
العلم الا ة منهما إذا وقعَ الطلاق بواحدة بعينها و يِن الزوج , 2( فإذا طليَ واحدة 
بدا وين . فتعيين المطلَقة إلى شهوة الزوج » فلا قوم وار مقامَة » كما لو 
أسلم وتحتَةُ ته أكثرُ ِن اربع نسوة وأَسلمْنَ مع » فمات قَبْلَ أن يَختار . 

إن كانت بحالها وماتٹ واحدةٌ منهما » »> ثم ˆ مات الزوجٌ قَبْلَ البيانٍ › وبقيت 
الأخرئ . . عل مِنْ ترك الزوج ميراثُ زوج ؛ لجواز أن تكودً الباقيٌ هي الزو ع 
وعُزل مِنْ ترك الميتة قله ميراتٌ زوج ؛ لجواز ن تكو الميتة هي الزوجةٌ . 

فن قال وارث الزوج : الميتةٌ قبل الزوج هي المطلّقةٌ. . قبل قولهُ ؛ لأنَّ في ذُلكَ 
إشراراً عله هن جه أنه ل يرث م الميئة + ركرك مجه البائية 


)۱( في نسخة : ( زوجته ) في الموضعين . 


باب : الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه TY‏ 

وإِنْ قال : بل الميتة قبل الزوج هيّ الزوجةٌ » والباقيةٌ هي ع المطلّقةٌ » فإِنْ صدّقئْةُ 
الباقيةٌ وره الأولىا . . وَرتَ ميراتٌ الزوج مى الأولئ » ولّم ترسك امعة الباقية : 

إن كذَّبِوهُ. . فهل يبل قول الوارث ؟ فيه قولانٍ » وقد مضئ توجيهُهما . 

والذي يقتضي المذهبٌ : أَنْ يكونَ في موضع القولَيْنِ وجهانٍ كالتي قبْلها : 

ف [أحدهما] : إذا قُلنا : لاقل قول وارث الزوج . . كان ما عزل مِنْ تركة الميتة 
يل الزوج موقوفا حن صطلح عليه وارثها ووارت الزوج » وما عل ين تركة الزوج 
موقوفاً حت يَصطلح عليه وارثٌ الزوج والزوجة الباقية . 

و [الثاني] : إذا قُلنا : يَقومُ مقامَ الزوج » فن كان الزوجُ قذ قذ أوقعَ الطلاق في 
إحداهما بعينها ڈ ثم نسيّها أو جهلها. . فإِنّ وات الزوج يَحلفُ لورثة الميتةٍ : ما يَعلم أن 
للق لهب مان ني عل ضوع » أن عل في عام »وح لبا :أ 

a Coy 
. يمينَ عل وارث الزوج » كما لا يمينَ على الزوج في ذلك‎ 


فرع : [أشكل عليه طلاق إحداهما لصفة تقديماً أو تأخيراً] 

ل ا ل ا إن كان نش 
فأنثظالقٌ + فولدذث حقصة ذكرا وأ أحَدَهُما بعد الآخر وأشكل المتقدم عنهما... 
ل مت 
إحداهُما مِنْ موضع فقالَ : هذه طالقٌ ولم يعرفها. . قله رج جَعٌ إلئ بيانه 


3 
ا 


3 


م 
1 


فرعٌ : [رأئ طائراً فعلّقَ الطلاق أو العتق على أنه غراب أم لا فطار ولم يعرف] : 

ون رأئ رجلٌ طائراً » فقالَ : إِنْ كان هذا الطائد غراباً فنسائي طوالقٌ » ون كان 
yy‏ 8 
عَلمنا أنه حنِتَ في الطلاق أو العتق لاله ل و أن کو غر ار قرات 


٤‏ كتاب الطلاق 
فيُوقفُ عَنْ وَطءِ الجميع وعَنِ التصرّف بالإماء ؛ لأَنّا نتحقَّقُ التحريم : إمّا في 
الزوجات ٠‏ وإمًا في الإماء وإ جهلنا عَينَ المحّم منهما » فؤْفت عَنٍ الجميع تغليبا 
للتحريم » ويؤخذ بالبيانٍ ؛ لله هو الحالفُ ويجورٌ أن يكونَّ عند لم فن أ : أَنَّ 
عندَهُ علما أ وأمتنع مِنّ البيان. . حبس وعُرّرَ إلى أن يُبيّنَ ٠‏ وعليه نفقة الجميع إلى أن 
0 

E‏ طاق العا سيو مدقن أن کد 

فإِنْ صدَقتة الإماءُ على أله كان غراباً. . فلا يمينَ عليه » وإِنْ قُلنَ : ما كان غراباً. . 
فالقولُ قولَهُ مع يمينه ؛ لأَنَّ الصلّ بقاءُ الملكِ عليه . فإِنْ طلبنَ يميئهُ قحلف لهُنّ. . 
َم يَعيِقنَ » وإنْ كذبتة ولّم يَطلبنَ إحلاقة. . ففيه وجهانِ : 

أحدهما : يُحلَفُهُ الحاكمٌ ؛ لما في العتق مِنْ حنٌّ اللهرتعالى . 

والثاني : لا يُحلْفُهُ ؛ لأ العتنّ سقط بتصديقهن أن الطائر كان غراباً » فسقطث 
يمين بتركِ مطالبتهنٌ . 

وإِنْ نكلّ فحلفنَ. . عتقنّ بأيماِهنٌ ونكوله » وطلقنَ النّساءٌ بإقراره السابق . 

وإ قال أبتداء : كان الطائد غير غراب. . عتقنّ الإماءُ » صدَّقئَُ أو كدَببَهُ . فإ 

صف النساء أنه لم يكن غراباً. . فلا كلام . وَإِنْ قُلنَ النساءٌ : بل كان غراباً. . 
فالقولٌ قوله مع يمينه ؛ لان الأصلّ بقاء التكاح » فإِنْ حلفت. + يقبن غل الو وة 
ون نكل فحلفنَ. . طلقنّ بنكوله وأَيمانِهنَ » وعتقنّ الإماءُ بإقراره . 

إِنْ قال : لا عله ارك اك اس 
لا يَعلمٌ. . بقينَ علئ الوقفب » وإِنْ كدَبتَهُ وقلنَ : بل هو يَعلمُ. . 
لا َعم » وبقينَ على الوقفي . وإ نكل عَنِ اليمين. . حلف مَنِ آدّعئ منهنٌ : أنه 
اه حت في يمينه فيه » وكانّ كما لو أو . 

فن مات قَبْلَ البيان. . فهل يُرجَعُ إلى الورثة ؟ فيه وجهانٍ . حكاهُما الشيخ 


ا 


بو 


. في نسخة : ( صدقه ) في الموضعين‎ )١ 


باب : الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه Yo‏ 
إسحاق وأبنٌ الصبّاغ » ويْشبة أَنْ يكونا مأخوذين مِنَّ القولينٍ في التي قبْلها : 

أحذهما : يُرجَعٌ إليهم في البيانِ ؛ لأنَّ الورثة يقومون مقامّةٌ في الملكِ والردٌ 
بالعيب » فكذلكٌ في بيان“ المطلقات والمعتقات . 


ءَءَ ! 


والثاني : لا يُرجَعٌْ إليهم في البيانٍ ؛ لأنّ ذلك يودي إلى إسقاط بعض الورثةٍ بقولٍ 


وعندي : أَنَّ الوجهين إِنَّما هُما إذا قال الور : كانّ الطائُ غراباً ليطلَّ النساءَ ولا 
يُعتِقَ الإماء . فاا إذا فلا" : كان الطائد غير غراب . . فإنّه يُبَلُ قول وَجهاً واحداً ؛ 
sS‏ جه )0 : 


والثاني 
إذا ثبت هذا E‏ 
الوارثٌ : كان الطائك ر غراباً ولّم يُصدَّقنَهُ النساءً والإماءُ » وقلنا : لا يُقبَلٌ قو 
يُقرَعٌ بينَ النّساءِ والإماء ؛ لتمييز العتق لا لتمييز الطلاق › کک جزءاً 
والإماءُ جُزءاً » ويُضرَبُ عليهنَ بسهم حنثٍ وسهم بر » فن خرج سهم الحنثٍ على 
الإماء. . عتقنَ ولّم تطلتق النساء » وإِنْ خرج سهم الحنث علي النساء. . لم يَطلقنَ ولا 
تعتقٌ الإماءٌ . 

وقالَ أبو ثور : ( يَطلقنَ النساءٌ كما تعتق الإماءٌ ) . 

ودا طا ؛ لآل القرعة لا دحل لها في الطلاقي » ولهذا : لو طلَقَ إحدئ أمرأتيهِ 
lT‏ . لم يُقِرَعْ بينهُما . ولو عت ق عبديه في مرض موته ولم يَحتملهُما 

. أقرعَ بينهما . 


عا 


. ) في نسختين : ( شأن‎ )١( 
يقصد إذا قال وارث الزوج‎ )۲( 
. زفرف لعلها من وجهين » أو من جهتين‎ 


٦‏ كتاب الطلاق 


فإِنْ خرجث قرعةٌ الحنث على الإماء . . حُكِم بعتقهنَ مِنْ رأس المال إِنْ كان قال 
ذلك في الصكة + وين الث إن فال في المرص الذي مات فيو .. ولا كم بطلاق 


النساء » بل تكونٌ عليهنّ عِدَّةٌ الوفاة . ويكونٌ للزوجات الميراثٌ » إلا أَنْ يكن قدٍ 
أأعين الطلاق' ركان الطلذق عقا لوزت بق لو قدت :ب اقل وك كني انرون ا 
لسن بو ركاضه : 

زان خرجت قرعة الح غل الروكات :ققد ذكرنا” أنه إلا بطل + 

قال الشاذ فعيُ : ( والوَرعٌ له أنْيَدعنَ الميرات ؛ لأَنَّالظاهرَ بخروج الحنثِ عليهنٌ 


آله َه » إلا أن العة ليس لها مدخلٌ في الطلاقو » فكذلكَ”" لم يحكَمْ بوقوعو . 
فن طلبنَ الميراتٌ. . كان لَهُنَ ) . وأَرادٌ به : إذا لم يتقدّمْ منهُنَ الدعوئ في الحنث في 
الطلاق" » على ما مضى . 

وهل تزول الشبهة في ملك الإماء » ويكونٌ الملكُ ثابتاً عليهنَ ظاهرا وباطناً بخروج 
قرعةٍ الحنث على النساء ؟ فيه وجهان : 

حدقا : لا تزول الشبهة ؛ لاال لگا لم تور في الجََبة التي حَرجث عليها. . 
ّم وز في الجَبة الأخرئ . 

فعلئا هذا يكو يلك لورئة ثاب علئ الإماء مع الشبهة . 

والثاني : رول الشبهةٌ بذلكَ » كما إذا خَرجِتْ قُرعةٌ الحنث عليهنَ . ولأنّ القُرعةً 
إِنّما َم تور في جنب النساء ؛ لأنّهِ لا مدخلّ لها فيه في أصل الشرع » ولّها مدخلٌ في 
الإماء في أصل الشرع في العتقِ . 
فعلئ هذا : يكون ملك الوّرئةٍ ثابتاً على الإماءِ بلا شبهةٍ . 
وعلئ الوجهين ينفذ تصرف الورثق فيه بالبيع والاستمتاع وغيره » إل أن في الأول 


2 2 


يصح تصرّفة مع الشَّكّ » وعلئ الثاني مِنْ غير شلك . 


. لعلها : فلذلك‎ )١( 
. ) (؟) في نسختين : ( طلاقهن‎ 


باب : الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه YTV‏ 


فرع : [علق الطلاق أو العتق على أن الطائر غراب أو حَمام فطار ولم يعرف] : 

وإِنْ قال : إِنْ كانَ هذا الطائر د غراباً فنساؤهُ طوالقٌ » ون کان حَمَاماً فإماؤ ا 
فطار ولم يُعرَفْ.. لم يُحكمْ عليه بطلاق ولا عتق ؛ لجواز أَنْ لا يکود غراباً ولا 
اا 

إن ن أدعئ النساءٌ : أله كان غراباً » وأدّعئ الإماءٌ : أنه كان حَمَاماً » ولا بين 

حاف : أله ليس بغراب يمينا » وأَنّه لِيسَ بِحَمَام يمينا ؛ لأَنّ الأصلّ بقاءٌ التكاح والملكِ . 

فرع : [أختلفا في عتق علئ طائر أنه غراب أم لا أو غراب أو حمامٌ وطار ولم يعرف] : 

وَإِنْ رأ رجلانٍ طائراً » فقالَ أَحدُمُما : إِنْ كان هذا الطائدُ غراباً فعبدي حر , 
وقالَ الآحَرْ : إِنْ لم يكن غراباً فعبدي حو » فطار ولم يعرف . كلما أن دخا يد 
حدِثٌ في يمينه بي و لك الأ ل ت . فلا يُحَكَمٌ علئ أَحدهما بالعتق 4ن كل واخد 
منهُما يك : هل زالٌ مِلكهُ عَنْ عبد آَم لا ؟ والأصل بقاءُ ملك 

إن مَك أَحدُهُما عبد الآخَرِ بهبة أو ببيع أو إرث . es,‏ إمساكة لعب إقرادٌ 
منة بحرئة عبد الآحَرِ » ونما َم يقل إقرازة على صاحبو ؛ لاله ق بها لا تملكة ٠‏ فإذا 
ملك ل كم رار الأول » كمال ود رجل عن جل : : أنه أعتقّ عبِدَهٌ 
فلم تَقبّلُ شهادتةُ عليه » ثم مله الشاهدٌ بعد ذلك . . فإِنّه يعت عليه بإقراره الأول . 

ول ا ر غراباً فعبدي حو » وقال الْآحَدُ : إن كان 
حَمَاماً فعبدي حو » فطارٌ الطائدٍ ول يُعرَفْ. . لم يُحكَمْ علئ أحدهما بعتق عبده . 

فن مَلكَ أَحَدُّهُما عبد الآحَرٍ بعد ذلك . . لم يعيِق عليه ؛ ؛ لجواز أَنْ يكونَّ ذلك 

لطائرٌ ليس بغراب ولا حَمَام . 


6١ 


ال 8 [أدعت طلاقها وأنكره أو أنكر عدده] : 
وإِنِ أدّعت المرأةٌ عل زوجها السب وار السام : أنه طلّقّها ثلاثاً 


فقا : بل طلَّقئّها واحدة أو آثنتين ولا بن . فالقولٌ قول الزوج مع يمينه ؛ لقوله عل : 


YA‏ كتاب الطلاق 


» ات على الذي الم عل م ا . ولان الأصل عَدمُ الطلاق وعدمٌ ما زاد 


فرع : [خيّرها فآختارت أو قال : أنت طالق وكرّرها ثم اختلفا] : 

وإِنْ خيّرها الزوجٌ » فقالث : قدٍ أخترتٌ » وقالَ : ما أخترت . . فالقول قول 
الزوج ؛ لاد الأصلّ عدم الاختيار . والذي يقتضي المذهب : أنه يَحلفُ : ما يَعلم نها 
أختارث ؛ لأنّه تحاف على نفي فعل غيره . 

وإِنِ عت : أَنّها توت الطلاق » وقالَ الزوجُ : ما نويت. . ففيه وجهانٍ : 

أحدّهما : القولُ قول الزوج مع يمينو ؛ لاد الأصل عدم اة . 

والثاني : القولٌ قولها مع يمينها ؛ لأنّهما آختلفا في ينها » ولا يُعلَمُ ذ لك إلا مِنْ 
جهتها » فَقَبِلَ قولّها محَ يمينها » كما لو علّنَ الطلاق على حيضها . ٠‏ 

وإِنْ قال : أنتِ طالقٌ أنتِ طالق » وأدّعئ : أنه أراة التاكيد + واكعتث .: أنه أرادٌ 
الاستئناف. . فالقولٌ قولَهُ معَ يمينه ؛ لأنّه أَعلمُ بإرادته . 

وَإِنْ قال أردتٌ الاستعناف » وقالتٌ : : بل أردتَ التأكيد . . لَرْمَهُ حُكمٌ الاستئناف ؛ 
أنه افر بالطلاقي فلزمَهُ » ولا يَمِينَ عليه ؛ ؛ لأنّه لو رَجِعَ. . لم قبل رجوعُةُ » فلا معن 
لَرض اليمين عليه . 


فرع : [عبد طلق زوجته ثنتين وأعتق وأشكل السابق أو اختلفا] : 

إذا تزوّج العبدُ آمراً ة فطلّقها طلقتِينٍ وأُعتقّ » فإِنْ كان العتٌقَبْلَ أستيفاء الطلقتين. . 
فله أَنْ يُطلىَ الثالئة » وله أن يَسترجِعهًا . وإ كانَ طلاق الاثنتين قَبْلَ العتق . ل 
له أسترجاعها”' » ولا يَملِك الثالثة . 


وإ أشكل السابق منهما. . لَم يكن له أسترجاغها » ولا يمك الثالفة عليها ؛ لان 


. ) في نسخة : ( أن يسترجعها‎ )1١( 


باب : الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه ۳۹ 
يَش في وَقت الطلاق انه في رق أو في حُريّته › والأصل فيه الرقٌ . 

وإِنِ أختلفا » فقالت الزوجةٌ : كان الطلاق سابقاً »> وقالَ الزوجٌ : كان العتق 
سابقاً. . فهو كما لو دع الزوجٌ بعد آنقضاء عِدتها : أنه كانَ راجعها”'" قَبْلَ أنقضاء 


2 ا و 1 مز 2 5 و 
عَدّيها » وقالث : لم تراجغني إلا بعدَ أنقضاء عِدّتي”" . ويأتي بيانة . 


وبال التوفيق 


كد % ين 


)١(‏ في نسخة راا 
(۲) في نسخة : (العدة) . 


4 ص ص 
2 27 « وړ کے 


كتاب الرجعة YE۳‏ 


كتاب الرجهة' 


إذا طلّقَّ الرجل آمرأَنهُ المدخول بها » ولّم يُستوف ما يَملِكُهُ عليها مِنْ عَددِ الطلاق » 
وكانَ الطلاقٌ بغير عوض . . فلهُ أن يُاجِعَها قَبْلَ أنقضاء عِدَّتِها . 

والأصلٌ فيه : قول تعالى : « وَالْمَطَلَفدَتُ يربص ينون تكد و 4 وإلئ قوله 
تعالئ : < یوی لحن رين في ذلك إن رادأ إضكنصًا © بتر : ٠15‏ فقول : < رده ) 

وقول  :‏ ارادا ضا أي : إصلاح ما شعت . مِنَ التكاح بِالوَجْعَةٍ . 

ل تعالن : « ألطْكَىٌ مان اساك عرو أو ريع يإِحْسَلنٍ © [البقرة : 1114 » 
فأَخبرَ : أَنَّ مَنْ طلَقَ طلقتين. . فلّه الإمساك وهو الوَجْعَة ٠‏ وله التسريح وهي الثالثة . 
وقوه تعالئ : « ذا بلق أجلهن فاي نغروي أو فَارفوهنٌ مرو © [الطلاق : ۲۲ لیل 
٤‏ ث بعد لك مرا [الطلاق : ]١‏ » والإمساك : هر الوَجْعَةُ 


\ 


ت 


ت 


وقول  :‏ لمل لهج تْيَمدَمَلِكَأَر4 يعني : الوجعة . 


وروي عَنِ النبيّ اة : ( آنه طلقَ حفصة وراجعَهًا )”2 . 


)١(‏ الرجعة ‏ بفتح الراء وكسرها » ورجح الجمهور الفتح » والأزهري الكسر - لغة : المرة من 
الرجوع فيقال : جاءني رجعة الكتاب : أي جوابه . وشرعاً : رذ المرأة إلى التكاح من طلاق 
غير بائن في العدة على وجه مخصوص . وأركانها ثلاثة : محل » وصيغة » ومرتجع . 

(۲) تشعث : تغيّر » مأخوذ من شعث الرأس » وهو اغبراره وتفرّقه من ترك الامتشاط . 

(۳) إلى : بمعنى مع . 

» الكبرئ » ( 017/00 ) و« الصغرى‎ ١ أخرجه عن عمرالفاروق أبو داود ( ۲۲۸۳ ) » والنسائي في‎ )٤( 
في الطلاق بإسناد‎ ) 1917/7 (٩ المستدرك‎ ١ والحاكم في‎ » ) 7١١7 ( وابن ماجه‎ » ) 67٠6 ( 
. صحيح عل شرطهما » وسلف‎ 

قال المحقق ابن كثير في « إرشاد الفقيه » ( ۱۹۳/۲ ) : فدلٌ على جوازه للحاجة » وأن- 


و( ظللن ان عم رامرات وه حاف فام ال كله أن اا 
وروي : أن و قال 2 ازول ال إني طلقتُ أمرأتي سهيمة 
ما أردثُ إلا واحدة » فقال النبئٌ يا : « وآلله ما أَردتَ إِلاّ واحدةً ؟ » » 


و 


فال ركان © اوا .ما أروت لواحت رها ال عا را ر 


وأحمعت الا : على جواز الوَجْعَةِ في العِدّة*") 

إذا ثبت هذا : فقذ قال الله تعالئ في آيةٍ : کک کی ا ب [الطلاق : 17 » 
وقال في 1 ية أخرئ  :‏ ودا طلقم السا فلس جهن فلا نَمَصَلْوَهْنَ أن بحن E‏ 
۲ وحقيقة ة البلوغ هن ال ضول إلى الشيءِ » إلا أن سياق الكلام یدل علئ ختلافی 
البلوغينٍ في الاثتتينِ » فالمرادٌ بالبلوغ نقوله تعالة: 2ک فا یلفن لله امک 
بِمَعْرُوفِِ © [الطلاق : ؟] أي : إذا قاربنَ البلوعٌ . فسمّوا المقاربة بلوغاً ارا كد يفال 
إذا قارث الرعل بائ باد ا ل :أ ويلنهاة إذا وأصلها جف : 

والعواة الاي الأخرئ : و دا طلقم لآ ملعن مض جهن فلا سَصُلُوهْنَ أن يكحن 
رجه 4 [القرة : ۲۳۲] أي : إذا أنقضئ ا واا أنقضث عِدَتها. . لم تصمّ 
ل ؛ لقوله تعالی : 9# وَيعولينَ ن أن ريِنَ في دَلِكَ4 [البقرة : ۲۲۸] أي : في وَقت عِدَتهنٌ › 
وهذا ليس بوقت عِذدَّنهِنَ . وقوله تعالىئ : ولا طلقم الساء ص جهن لک مَصِلُوهُنَ أن 
خن جهن 4 [البقرة : 187] » فنهئل الأولياءً ع عَضلِهِنَ عَنِ التكاح 000 صت 
رجعتهر . . لما نهئ الأولياة عَنْ عَضلِهِنَ عَنٍ التُكاح . 

وإ طلَّقَ آمرأتة قبل الدخول. . لم يَملِكِ الرَّجْعَةَ عليها ؛ لقوله تعالى : #وَبولهنَ 
ا تفي يك ار : ۸ » فخصصٌ الوَجْعَة بوّقت اليد » ومَنْ لم يَدخلْ بها. . فلا 

عِدَّةَ عليها » ٠‏ فلم یبا يَمِلِكُ عليها الوَجْعَة . 


الأولئ أن لا يزيد [الرجل] على [طلقة] واحدة ليكون مالكاً للرجعة » كما فعل عليه الصلاة 
والسلام بحفصة رضي الله عنها . 

)0( سلف » وأخرجه الشافعي في « الأم “ ( 777/5 ) في أحكام الرجعة . 

(۲) قال العثماني في « رحمة الأمة »( ص/ 7١‏ ) : اتفقوا على جواز مراجعة المطلقة رجعياً . 
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ال ونا يعر را بجر على من للك رج وبادا اا 

وللروج ا باو ا جعيّة في عِدَّتِها › ويُوْلِيَ مِنْها » ويُظاهر ينها . هذا نقل 
أصحابنا البغدادييّنَ 

وقالَ المسعوديٌ [في « الإبانة “] : هل يصح إِيلاؤْهُ مِنَّ الرجعيّة ؟ فيه وجهانٍ » وهل 
يصح أَنْ يُخالِعَها ؟ فيه قولانٍ : 

أحدهما : يصح ؛ لبقاءِ أحكام الزوجيّة بينهُما . 

والثاني : لا يصح ؛ لان لحل للتحريم » وهي محوّمةٌ عليه . 

وإِنْ مات أَحدُّهُما قبل أنقضاء العدّةِ. . وَرِتَهُ الآحَدْ ؛ لبقاء أحكام الزوجيّة بينهُما » 
وداش أحكابها ؛ 

ويّحرمٌ عليه وَطؤها > والاستمتاعٌ بها » والنظرُ إليها بشهوةٍ وغير شهوة . وبه قال 
عطاءٌ ومالك وأكثدُ الفقهاء 

وقالَ أبو حنيفة وأصحابةُ : ( يجورٌ له وَطؤُها ) . 

و أ وواينان > اا عفر نام واللغرئ رل أ حه 

اا وو 2 319 ا غ لن اة كاد إن اعد علد 
متكنهنا ن ملت ر اع ر ا ولا د مت و تاره 
فوقعَ به التحريم » كالفسخ والخُلعِ والطلاق قبل الدخول . 

فإِنْ خالف ووَطِتها في العِدّة. . لم يجب عليهما الحدٌ » سواءٌ عَلما 
E‏ و 
ولا شهود ووَطئّها . 


ت 


وأكا ال ب “وان كان عالمين ريمه “يع أن كاتا خافن تدان 


سم 


تحري يمه أو لم 
أمرأة بغير وَل 


)١(‏ أخرج خبر ابن عمر من طريق الشافعي عن مالك البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۷/ ۳۷١‏ ) في 
الرجعة » باب : الرجعية محرمة عليه تحريم المبتوتة حتئ يراجعها . 
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تحريمَة. . عُرّرا ؛ لأنّهما انيا محرّماً مع العلم بتحريمه . 

َإِنْ كانا غيرٌ عالِمَينِ بتحريمه » بِأَنْ كانا جاهلين أو حنفيّينِ لا يعتقد يَعتقدانٍ تحريمة. . 
يُعرّرا . 

وَإِنْ كانَ أَحدّهُما عالماً بتحريمه والآحَدُ جاهلاً بتحريمه. . عُزّرَ العا بتحريمه دون 
الجاهل به . 

وَإن أتشامة رلك + لجع ار 

وأمًا مهرُ المثل : فهل َلزمة ؟ بن 

فن لم يُراجِعها حت حل القت عدتها. 50000 
أسلم أحدُ الحربيينَ بعد الدخول » فوطتها الزوج في عِدَّتِها » فأنقضث عِدَنها قبل 
أجتماعهما على الإسلام. SS‏ 
آجتماعِهما على التكاح . اققنا اله وك 2 O RE CE E‏ 
وإِنْ راجَعها قبل أنقضاء انار أ ا العِدَة. 
قال الشافعيٌ : (إِنّ للرجعيّة مَهرَ مثلها ) » وقال : في الزوجين i‏ 
ووَطِئّها قَبْلَ نقضاءِ عِدَّيِها وقَبْلَ الإسلام ركه آلو اة كل انفضا اة : ( إِنّه 
لا مَهِرَ لها ) » وكذا قالَ في المُرتدٌ - إذا وَطىءَ ءَ أمرأتهُ في العِدَةٍ ثم أسلم قبل أنقضاء 
العِدّةِ : ( لا مَهِرَ عليه ) وآختلف أصحاينا فيه : 

فمنهم مَنْ قال : في الجميع قولانٍ : 

أحذهما: + تجن عليه مه لها لاله وط 2 ءَ في نكاح قذ تشع تشكّت + فهو كما لو لم 
يُراِغها ولم يجتمعا على الإسلام . 

والثاني : لا يَجبٌ عليه ؛ ؛ لأنَّ اقشع قد زال بِالوَجْعَةٍ جْعَةِ والإسلام . 

ومنهم مَنْ حملهما على ظاهرهما » فقالّ في الوَجْعٍَ : ؛ O‏ 
النّكا اح أنثلم بالطلا ثلمةٌ لا ترتع بالوَجْعَةٍ ؛ بدليل : أنه لا يَرتفعٌ ما أوقعَةٌ مِنَ الطلاق 


. ) في نسختين : ( لها‎ )١( 


بالوَجْعَةٍ » بل تبقئ معَهُ على عَددٍ ما بقي مِنْ عَددٍ الطلاق » وليسّ كذلكَ إذا أجتمعَ 


- 
ع 


1 ا له ء العِدّة. . فإِنَّ الثلمة التي حَصلَتْ في 


ع 
مسالة : [ما يشترط لصحّة الرجعة وألفاظها] : 

وتصځ الرَجْعَةٌ مِنْ غير وَل » وبغير رضاها › وري لقوله تعالىل : 
ey‏ به ف 5لک » [البقرة : ۲۲۸] » فجَعل الزوج 0 بردها ¢ فلو أفتقرٌ مَرَ إلئ 

ولا تَصحٌ الوَجْعَةُ ِل بالقول مِنَ القادر عليه أو بالإشارةٍ مِنَ الأخرس ٠‏ فأ 
وَطئَها أن كلها أن ا حدقا وكون ا ر ا ولم ينو . و 
قال أبو قلابة وأبو ثور . 

وقال الأوزاعيٌ › والثوريٌ » وأَبنُ أبي ليلئ » وأبو حنيفة » و 
Ein a‏ 


اكات وسار : ( إذا وَطِنّها ونوئ به الَجْعَة. . كان رَجعةٌ » وإِنْ لم ينو 
Ts‏ 
ال . فلا يصځ إمساكها بالوّطءِ . ولأنّه أستباحة بُضع مقصو 
يصح بالقول » 5 يصح بالفعل معٌ القدرة على القول » كالتكاح . 
oS 2‏ 
بالفعل . 


2 


3 


ماح 


. ) في نسختين : ( مسّها‎ )١( 
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7 0 و 

وقولنا J‏ ممَّنْ يقدرٌ عليه ) أحترار ممَّنْ يَكون آأخر 0 

إذا ثبت هذا : فقالَ : رَددتك. . صح ؛ لقوله تعالى : ## مولن ام IS‏ َف َلك إن 
ادرا کا4 [البقرة : ۲۲۸] . 

َإِنْ قال : راجعتّكِ أو أرتجعتّكِ. . صح ؛ لقوله كل لعمرَّ : « مر أَبِنَكَ 
فليراجغها » . 


«الإبانة »] » المشهورٌ : ال لق م عا 


و 


وَإِنْ قال : أمسكتكٍ. . قال الشيحٌ أبو حامدٍ : فهل ذُلكَ صريحٌ في الوَجْعَةٍ أو 


كنايةٌ ؟ فيه وجهانٍ » وحكاهُّما القاضي أبو الطيّب قولين : 


20 


 : GD‏ اذامف 

4 بو ليتف دروي [الطلاق : ۲] » وآراة به الجْعَة 1 

2 ال ا 

SG 
. الصريح ولا الكناية‎ 

وإ قال : تروجتكِ › أو : نكحيّكِ » أو عقدَ عليها التّكاح. . فهنْ تصح ؟ فيه 
وجهانٍ : 

أحدّهما : لا يصخ ؛ لأَنّ عقد الوَجْعَةٍ لا صح بالكناية » والتّكاحٌ كنايةٌ فيه » ولأنَّ 


لكا اح لا يَخلو'" مِنْ عِرَضٍ » والَجْعَةٌ لا تتضمنُ عِوَضاً ٠‏ فلم ينعقذ أَحَدُّهُّما بلفظ 
الآخَرٍ » كالهبة لا تنعقدٌ بلفظ البيع . 


00 في ك :ی 
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والثاني : : يصح لاه كم والتزويج آكذ من الوَجْعَة ؛ لاله تستباځٌ به 
الأجنبيّةُ » فإذا أستباح بضعها بلفظ الوَجْعَةٍ . . ففي لفظ التكاح والتزويج أو 


فرع : [قوله راجعتك أمس أو راجعتك للمحبّة أو للإهانة] : 

وإ قال : راجعتكِ أمس . . كان إقراراً برجعتها » وهو يَملِك الَجْعَةَ » فقيل إقرارُةُ 
فيها . 

وإِنْ قال : راجعتّكِ للمحبّة أو للإهانةٍ. . سيل عَنْ ذلك : فن قال : أردت بقولي 
للمحبّة E‏ ا 
المح » أو كنت أهيُها في التكاح » فراجعتها إلى الكاح وإلئ تلك الإهانة » أو َه 
بالطلاق إهانةٌ » فراجعتها إلى التكاح ؛ لأرفع عنها تلكَ الإهانة + كك الح 
د واا ا بِيّنَ العِلّةَ التي راجعها لأجلها . 

وإِنْ قال : لم أَردِ الرَجْعَةَ إلى التكاح » وإِنَّما ردت : أي كنثُ أَحها قَبْنَ التكاح » 
فلا نکیا خت يا » فرددتّها بالطلاق إلى تلكَ المحبّة قبْلَ التكاح ‏ أو كنت أهيئها 
اي ا ا لي لع 

نصح الوَجْعة ؛ أنه أخبر : أنه لم رگا إلئ التكاح » وإِنَّما ب كن الح الذي لأجلد 

أنه . 

وإِنْ مات قَبْلَ أَنْ يييّنَ. . حكم بصكة الوَجْعَةٍ ؛ لأنّه يَحتَملُ الأمرين » والظاهرٌ أله 
راد الوَجْعَةَ إلى التكاح ؛ لأجل المحبّة أو لأجل الإهانة . 


ت 


ا ا 

وهل تصځ الوَجْعَة بغير شهادة ؟ فيه قولانٍ : 

أحدهما : لا تصحٌ الوَجْعَةُ إل بحضورٍ شاهدين ؛ لقوله تعالن : # فَأمْسِكوْضْنَ 
بمَعروفي أو فَارفُوهُنَ سوط ادوا دَوَفَ عَذْلٍ نكي 4 [الطلاق : ۲] » فَأمرَ بالإشهادٍ على 
الوَجْعَةٍ » والأمر يقتضي الوجوب » ولأنّه ا مقصودٍ فكانت الشهادة شرطا 
فيه » كالتّكاح . 
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والثاني : تصخ مِنْ غير شهادة - وبه قال أبو حنيفة لقوله يا . 
َلْيُرَاجِعْهًا » ولم يأمرهٌ بالإشهادٍ › فلو كان را الا لاا لا تفتقرٌ | 


لئ 
الوليئ. . فلم تفتقز إلى الشهادة » كالبيع والهبة » وعكسُة التكاح . والآيةٌ محمولةٌ على 
الاستحباب . 


فرعٌ : [تعليق الرجعة على المشيئة وغيرها] : 

قال في « الأمَّ» : ( ون قال : راجعيُكِ إن شعت » فقالث في الحال : شعت . . لم 
تصح الوَجْعَةُ ) ؛ لأنّه عق يَستبيحٌ به البضعٌ » فلّم يصع تعليقُةُ عل صفة » كالتّكاح . 

ال في دالا (وإن ال لها + كلما طلفك هد :راجمتك» لم تضم 
لرجْعَةُ ) ؛ لألّه علّقَ الَجمَة عل صفةٍ فلّم يصح » كما لو قال : را 
قي تولكله وكيا قن أن تلت الس جْعَةَ عليها فلم تصحّ » كما لو قال لأجنبيّة 
طَلَّقيّكِ إذا نكحتك . 

وذ لق الرجل آمر أنه طلاقاً رجا فاريدت الهراة : 0 
ِدّتِها. . لم تصع الوَجْعَةٌ . فإِنِ أنقضث عِدَنّها قبْلَ أن تَرجعَ إلى الإسلام. . 
بأختلاف الدّين . 

وإ جعت إلى الإسلام قَبْلَ أنقضاء عِدَّتها. . أفتقرٌ إلى أستئنافي الوَجْعَةٍ . 

قال المزنئٌ : تكونٌ الوَجْعَةُ موقوفةٌ » كما لو طلّقها في الردّة . 

وغ ا ؛ لاه عقدٌ أستباحة بُضع مقصودٍ » فلّم تصح في حال الردةٍ كالتّكاح ‏ 
ويخالفُ الطلاق ؛ فإنَّه يصح تعليقُهُ على الخطر والغَّررٍ . 


مسال : [أختلفا ل العدة أو بعدها] : 
إذا قال الزوجُ : راجعتكِ ب » وأنكرت المرآةٌ » إن كاد قبل أنقضاء عِدِّها. . فالقول 
قول الزوج ؛ لاله يَملِكُ الوَجْعَةَ » فملّكَ الإقرارٌ بها » كالزوج إذا قو بطلاق زوجته . 
وإنِ أنقضث عِدَّتَها > فقال الزوج : كنت راجعتكِ قَبْلَ أنقضاء عِدَّتِكِ » وقالت 
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الزوجةٌ : بل آنقضث عِدتي قبل ان راجڪني » ولا بيه للزوج . . فقد نص الشافعيٌ : 
( على أن القولٌ قول الزوجة مع يمينها ) . وكذا قال في الزوج إذا آرتدٌ بعد الدخول ؛ 
ثم رجح إلى الإسلام وقالَ : رَجعتٌ إلى الإسلام قَبْلَ أنقضاء عِدَتِكِ » وقالث : بل 
أنقضث عِدّتي قَبْلَ أن رجح إلى الإسلام. . ( فالقولٌ قول الزوجة ) . 

وقالَ في يكاح المشركات إذا أسلمت الزوجةٌ بعد الدخول وتخلف الزوج > ثم 
أسلم فقالَ الزوجٌ ألمت فل انفضا عذيك وقالت-الروتحة 2 عل الت يعد 
أنقضاءِ عِدَّتي . . ( فالقولٌ قول الزوج ) . وأختلف أصحابنا في هذه المسائل على ثلاث 
ا : 

ف [الطريق الأَوَلُ] : منهم مَنْ قال : في الجميع قولانٍ ‏ وهو أختيارٌ القاضيينٍ أبي 
حامدٍ وأبي الطيّب - : 

أحدُّهما : القولٌ قول الزوج ؛ لأَنَّ الزوجة تدّعي أمراً يَرفعُ الاح » والزوج 
يكره » فكانّ القولٌ قولّهُ ؛ لأَنَّ الأصلّ بقاءٌ التكاح . 

والثاني : أنَّ القولَ قول الزوجة ؛ لأنَّ الظاهرّ حصول البينونة وعدم الرجعةٍ 


والطريق الثاني : إن أظهرَ الزوجٌ أَوَلاً الوَجْعَةَ أو الإسلام » ثم قالتٍ الزوجة بعد 
ذلك : قد كانث عِدّتي آنقضت قَبْلَ ذلك . . فالقولُ قول الزوج ؛ لأنّها ما دامث لم ظهر 
أنقضاء العِدَة. . فالظاهر أَنَّ عِدَّتّها لّم تنقض . وإِنْ أأظهرت الزوجة أنقضاء المد أَوَلاً » 
ثم قال الزوجُ : كنت راجعيكِ أو أسلمتُ قَبْلَ أنقضاء العِدَةِ. . فالقولٌ قولها ؛ لأنّها إذا 
أظهرت أنقضاء عِدَّيِها'" فى وَقتٍ يمكنٌ أنقضاؤٌها فيه . . فالظاهئ أَنّها بانث » فإذا عن 
اح ل رامق eB MES‏ 
الزوجٌ الوَجْعَةَ أو الإسلام في الوقتٍ الذي أظهرث فيه أنقضاء العِدّةِ » ولم يَسبِقْ أَحَدُّهُما 
الآخَرَ. . ففيه وجهان : 


لق E‏ 
(۲) في نسختين : ( العدة ) . 
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[أَحَدُهُما] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : يُقرَعٌ بينهُما ؛ لاستوائهما في الدعوى . 
و[الثاني] : منهُم مَنْ قال : لا يقرع بينهما » بلْ لا ڌ تصحٌ الوَجْعَةٌ ولا يُجِمَعٌ بينهُما 
اي بر E‏ ان كو و راا أن اك فى 
الوقت الذي أنقضث عنما فيو» فلّم يصح آجتماعهُما علئ التكاح » كما لَو قال 
لامرأته : إن مت فأنتِ طالقٌ. . فإنّها لا تطلق بموته . 

والطريق الثالتُ ‏ وهو أختيارٌ أبي علئٌ الطبريٌ - : أن قول كلّ واحدٍ منهٌما مقبولٌ 
فيما فقا عليه » فإِنٍ أتفقا أنه را جع أو أسلم في رمضانّ » فقالت الزوجة : إلا أن عِدَّي 
أنقضثْ في شعبانٌ » وأنكرها الزوج. . فالقولٌ قول الزوج ؛ لأَنّ الأصلّ بقاء الع . 
ونِ آتفقا أن عِدَتَها آنقضث في رمضان » إلا أن الزوج أدٌعئ ال كان راجعها أن اس 
في شعبانَ وأنكرت الزوجةٌ ذُلكَ . . فالقولُ قولّها ؛ لأَنَّ الأصلّ عدم الوَجْعَةٍ والإسلام . 
وإذا اعت أنقضاء عِدَّيَها ذ في اقل مِنْ شهر . . لم يقبل قولها في اقل ِن آثنين وثلائينَ 


يوماً ولحظتين"'" » ولا يقبل ذ في اقل مِنْ ذلك بحالٍ #الآنه لا و عات آل من 
ذلك . 


- 
أن 


فرع : [أدعاء الأمة مضي العدّة وأدّعاء الزوج مراجعتها قبل ذلك] : 

ون كانت الزوجةٌ أمةٌ وأدّعتٍ أنقضاءً العِدَّةِ » وقالَ الزوجٌ : كنت كنت راجعتها قبل 
ذلك » وصدَّقَةُ المولئ. . فكل موضع فلن : القولٌ قول الزوج في حقٌ الحرّةٍ e‏ 
قول الزوج . وکل موضع قلنا : القولٌ قول الزوجة إذا كانت حرّة . . قال أبن الصبّاغ : 
فالذي يَجيء عل المذهب “أن الكو اقول ال موي كال و موسق و 

زفال فاك وأو هة :و اة ج القول فر لها كله بقل 'قولها: ي افا 
عِدَيِها ) . 


) ١١ ( يوماً » وأقلّ مدّة الطهر بين الحيضتين‎ ) ٠١ ( لأن أقلَ مدة الحيض ( 75 ) ساعة وأكثرها‎ )١( 
عندنا - ويُتصوّر ذلك : لو طلقها في آخر لحظة من طهرها > ولأن الأقراء هي الأطهار‎  ًاموي‎ 
. عندنا‎ 


كتاب الرجعة YoY‏ 
ووجة الأول : أَنَّ التكاح حقٌّ للسيّدٍ ؛ ولهذا يثبثُ بقوله وإقراره » فكذلكَ 
و 8م 2 7 0 3 

الوَجْعَةٌ . ويخالفُ أنقضاء العِدَّة ؛ لأنّه لا طريق إلى معرفتها إلا مِنْ جهتها . 


ا 

وَإِنْ طَلَّنَ أمرأتة طلقة أو طلقتين » فقالٌ : طلقتك بعد أَنْ أصبتّك صبتك فعليك العِدَّةٌ ولي 
عليك الوَجْعَةٌ ولك الشكنيا والنفقةٌ و جميعٌ المهر » وقالت الزوجة : بل طلقتني قَبْلَ 
الا I ES‏ 0 
عدم الإصابة . 

إذا بت هذا : فإنَّها إذا حلّفث. . فلا عِدَّةَ عليها ولا رَجعةً » ولا تَجِبُ لها نفقةٌ ولا 
سُكنئ ؛ لأنّها لا تدّعي ذُلكَ وإِنْ كان مقر لها به . وأَمًا المهرُ : فن كان“ في 
ارو . لم أل الزوجةٌ من إلا النصف ؛ لأنّها لا تدّعي أكثرَ من وإِنْ كان الزوج 
مقا لها بالجميع . وإن كان الصداق في يد الزوجةٍ .. لم يرجع الزوج عليها بشيء ؛ 
لاله لا يدّعيه . 


ب 


- 


وإِنْ نكلث عَن اليمين » فحلف. . ثبت لَه الَجْعَةٌ عليها . وأمًا النفقةٌ والسُكنئ : 
فالذي يقتضي المذهبٌ : أنّها لا تستحفة ؛ لأنّها لا تدّعيه . 

وإ قال الزوج : طلَّئّكِ بل الإصابة فلا رَجعة لي عليكِ ولا نفقة ولا سُكنئ لكِ 
ولك نصفُ المهر » وقالت المرأةٌ : بل طلّقتني بعد الإصابة فلك الرَجَْةُ ولي عليكَ 
النفقة والسّكنئ وجميعٌ المهر.. فالقول قول الزوج مع يمينه ؛ لآل الأصلَ عدمٌ 
الإصابة . 


إذا ثبت هذا : فإنّه لا رَجعةً له عليها » سواءٌ حلف أو لم يَحلِفْ ؛ لأنّه 
لا يستحقٌ ذلك > ويّجبُ عليها العِدَّةٌ ؛ لأنّها مقرَةٌ بوجوبها عليها . 

وأا النفقةٌ والسُكنو : فإف حلف : دست . لم مَستحقٌّ عليه النفقة 
والسّكن . وإ تكلّ عَنِ اليمينٍ » . أستحقَّث ذلك عليه . 


. ) في نسخة : ( كانت‎ )١( 


Yo‏ كتاب الرجعة 


وأمًا المهدُ : فإِنْ حلف. SS‏ 
وإِنْ نكل عَنِ اليمين » وحلفث. . ستحقّت ستحقّث جميعَ المهر . 

وهذا إذا َم ثبت بالبينة أو بإقرار الزوج : أنه قد كانَ خلا بها . وآما إذا ثبت بالبينة 
أو بإقراره : أنه قذ كان خلا بها. . فعلئ القول الجديد : ( لاتا ثيرَ للخلوة ) » وقال في 
القديم : ( للخلوة تأثير) . 

فمن أصحابنا مَنْ قال : أرادَ : أنه يرجح بها قول مَنِ أأعى الإصابة منهُما”" . 
ومنهُم مَنْ قال : بل الخلوةٌ كالإصابة » وقد مضى بيان ذلك . 


فرع : [أخبر عنها بانقضاء عدّتها فراجعها ؛ وديا 

قال في « الام » : ( إذا قال : قذ أخبرٌ ني بأنقضاء عِدَّيِها » ثم قالتْ بعد ذلك(" : 
E‏ بق بأنقضاء العِدّة » وَإِنّما أخبر 
ا ت ننسها ر گات اله مت ا" 


مسألة : آلا يشترط لصحة الرجوع رضا وعلم الزوجة وماذا لو تزوّجت بآخر وأدّعئ الزوج 
رجعتها ؟] : 

وتصحٌ الوَجْعَةٌ مِنْ غير عِلم الزوجة ؛ لأَنَّ ما لا تَفتقد صحَبّهُ إلى رضاها. . لم تفتقز صحَتْهُ 
إلى علمها » كالطلاقق ٠‏ 7 

إذا بت لهذا : فإِنِ أنقضئ عِدَنُّها » فتزوّجث بِآخَرَ » وأدعئ الزوجٌ الأول : أنه كان 
راجعها قَبْلَ أنقضاء عِدَتِها منهُ » وقالَ الزوجٌ الثاني : بل القت عا كنل أن 
ES‏ . َظرت : فإِنْ أقامَ الزوج الأول بن : أله راجعها قبل أنقضاء 0 
حم بزوجبّتها للأوّلِ ٠‏ وبَطلّ نكاځ الثاني » سواءٌ دخلَ بها الثاني أو لم يدخل بها . و 
قالَ عليئٌ بن أبي طالب » وأَكثرُ الفقهاء . 


. ) بناءً على قوله في القديم : ( للخلوة تأثير‎ ٠ يظهر أن هذا التفريع لقول الأصحاب‎ )١( 
. ) في نسخة : ( هذا‎ )۲( 


كتاب الرجعة Yo0‏ 


وقالَ مالك : ( إِنْ دخلّ بها الثاني . . فهرَ أحقٌ بها ) . وإِنْ لم يَدَخلْ بها الثاني . . 
ففيه روايتان : 


ره 
١ :‏ 


والثانية 

دليثًا : قول تعالئ : « حرمت ْم اغ 4 إلئ قول تعالئ : 
# وحصت من السا © [النساء : 4] . و( المُخْصّنةٌ ) : مَنْ لها زوج . وهذه لها زوج 
SS‏ 

إذا تبت هذا : فإِنْ كان الثاني لم بل بها : .فرق بنهما ولاشيء عليه ٠‏ وإن ذخل 
ل ا 
للأوّلٍ حت تنقضي عِدنُها مِنَ الثاني . 

وإ لم يكن مع الْأَوَلٍ بينةٌ. . فله أن يُخاصِم الزوج الثاني » وله ن يُخاصِمَ 
الزوجة . والأولئ : أن يبتدىء بخصومة الثاني ؛ لأنّه أقرث ٠‏ فن بدا بخصومة 
الغاني» . نظرت في الثاني : فلن انكر » وقالَ : لم يُراجعْها إلا بعد أنقضاء ده 
فالقولٌ قول الثاني مع يمينه ؛ لأ الأصلّ عدم رَجِعةٍ الأول » وكيفَ يحلفُ ؟ 

قالَ الشيخ أبو حامدٍ في« التعليق » : يَحلفُ : أنه لَم يُرَاجِعْها في عِدَّتِها . 

وقالَ أبن الصبّاغ : يَحلفف : أله لا يَعلمُ أله رَاجِعَها في عِدَتِها ؛ لأنّه يَحلفُ على 
نفي فعل الغيرٍ » وهذا أقِيسٌ . 

فإِنْ حلفَ الثاني . . سقطث دعوئ الأول عنهُ . وإِنْ نكلّ الثاني عَنِ اليمين. . رُدّتٍ 
اليمِينٌ على الأول » فن حلفت : أله راجعها قَبْلَ أنقضاء عِدَّيِها منة. . سقط حق الثاني 
مِنْ يكاحها ا یمین 0 كبيّنةٍ أقامَها في أَحدٍ القولين ٠‏ أو كإقرارالثاني بصحَةٍ 
رجعة الأول » وذْلكَ يتضمَّنٌ إسقاطً حقٌّ الثاني منهُما . 


نَالأَوَلَ أحن بها ) :وروی ذلك عن عمو رضي الله عن . 


فإ صدّقت الزوجةٌ الأول على صكحةٍ رَجعته. . سُلَّمتْ إليه”'2 . فَإِنْ كان الثاني لّم 


)١(‏ بعد أن فرغ من مخاصمة الثاني بدأ بخصومة الزوجة » وكلٌ ذلك في حال عدم البينة مع الأوّل. 


۲0٦‏ كتاب الرجعة 
يدخلْ بها. . فلا شيءَ عليه وتُسِلَّمُ الزوجةٌ في الحال . وإِنْ كان الثاني دخلٌ بها. . 
أستحقَّتْ عليه مهرّ مثلها » ولا تسلج إلى الأول إلا بعد أنقضاء عِدَّتِها مِنَ الثاني . 

ن تالز كا ى الأدل ا كليا :إن ينين الأول يعت ااا 
الأَوَلُ. . كان كأَنْ لم يكن بينَ الثاني وبينها نكا » فن كان قَبْنَ الدخول. . فلا شيءَ 
لها عليه » وَإِنْ كان بعد الدخول. . فلها عليه مهرٌ مثلها وإ ل إن انمي الأول 
بمنزلة إقرار الثاني . . فلا يُقبَلُ إقرارُهُ في إسقاط حقّها » بل إِنْ كان قَبْلَ الدخول. . رمه 
نصففُ مهرها المسمّئ » وإِنْ كان بعد الدخول. . لَزمَهُ جميعٌ المسمّئ . 

ول تيل المرأة يلل الأول :2 على التولين ان وين الأول فق أقامها + أو 
كإقرار الثاني في حقٌّ الثاني لا في حقّها . 

وإ صدَقَ الثاني الأَوَلَ أنه راجعها قَبْلَ أنقضاء عِدَّتِها » فان صدَّقنْهُ المرأةٌ أيضاً. . 
كان كما لو أَقام الأول البنة ٠‏ فإ كان قبل الدخول. . فلا شية لها علئ الثاني » وسل 
الزوجةٌ إلئ الأَوّلِ في الحالٍ . وَإِنْ كان بعدَ الدخول. . فلها على الثاني مهرُ مثلها » وله 
عليها العِدّةُ » ولا تُِلَّهُ إلى الأول إلا بعد آنقضاء عِدّتها مِنَ الثاني . فإك أنكرت الزوجة 
مق رة الأول بعد أن صِدَقه الثاني . . فالقولٌ قولها مع يمينها ؛ ؛ لأ الأصلّ عدم 
ا ا 
الول ا تعلق ال .إن كان ارا خي ال 

وإِنْ بدا الزوج الأول بالخصومة مع الزوجة. ارت وذ كله . لم يُقبل 
إقرارُها ؛ تعلق حقٌ الثاني بها » وهل يَلزمُها المهرٌ للأَوّلٍ ؟ فيه وجهانٍ » حكامُما أبن 
او 


4 
8 


َحدّهما : لا يَازْمُها له شية ؛ لأنّ إقرارها لم قبل + لح الثاني » فلم يلزمها 
غرم » كما لو أرتدّثْ أو قتلث نَفْسَها . 

والثاني «رلوياكر E A‏ 
لها فوتثْ ت بضعها عليه بالتكاح الثاني » ٠‏ فھو كما لو شَهدَ عليه شاهدانٍ : آنه طلّقها ثم 


. في نسختين : ( دخوله ) في الموضعين‎ )١( 


كتاب الرجعة YoV‏ 
رَجعا عَنْ شهادتهما. . فل يجب عليهما المهد » فكذلك هذا مثلهُ . 

وإ أتكرث. . فالقولُ قولها ؛ لأنَّ الأصلّ عَدمٌ الوَجْعَةٍ » وهل يَلزمُها أَنْ تَحلِفَ ؟ 
فال الشيحان - أب و خامن وأبو إسحاق :"فيه ولان 

أحذهما ب له يلرفها آذ تح ٠‏ لن التميق إنما عرض لتخا فف > :ولو 
أَقَوَتْ . . لم يُقيّنْ إقرارها للأَوَلٍ ؛ لحقّ الثاني » فلا فائدة في ذلك . 

والثاني : يَلزْمُها أَنْ تَحلِفَ ؛ لأنّها رما خافث مِنّ اليمين فأقوّت بصكة رَجعة الأَوَلٍ 
فيلزمُها له المهرٌ . 

قال أبن الصبّاغ : يُبنئ على الوّجهين إذا أَقَوَثْ للأَوّل : 

فإِنْ قُلنا هناك : يلزمُها له المهدُ. . لَرِمَها أَنْ تَحلِف له ؛ لجواز أن تَخاف فتَقِرّ › 
ااانه 

وإ قُلنا : لا يلزمها المهذ. . لم يلزمها أن تَحلِف ؛ لأنّه لا فائدة في ذلك . 

فإِنْ قلنا : لا يَمِينَ عليها. . فلا كلام . 

وَإِنْ قلنا : عليها اليمينٌ » فإِنْ حلّفثْ. . سَقطثْ دعوى الزوج عنها . وإِنْ تكلث. . 
ردت اليمينُ علئ الزوج الأول » فإذا حلف. . أحتمل أن يبن عل القولين في يمين 
المدّعي مع نكول المدّعئ عليه : 

فإِنْ قلغا : إِنّها كالبيّةِ . . لَرِمَها المهرٌ للأَوّل . 

وإِنْ قُلنا : إِنّها كالإقرار.. فهل يَلزمُها المهد للأَوّلٍ ؟ على الوّجهين اللّذِينٍ 
مما المتكاغ . 

ولا ثسلّمٌ الزوجةٌ إلى الأول مع إنكار الثاني على القولين ؛ لأنّها كالبيّنةٍ أو كالإقرارٍ 
في حقٌ المُتداعيّين”'' - وهُما الزوج الأول والزوجة ‏ لا في حقٌّ الثاني . 

وك موضع قلنا : لا تَُلَّمُ المرأةٌ إلى الأول إذا اقوت له لحقٌّ الثاني » فزالت 


. ) في نسختين : ( المدعيين‎ )١( 


شك كتاب الرجعة 
زو الان :يموت أن لاف قلتت ا الأول مه اققا عة اقا ا لذ 
المنعَ مِنْ تسليمها إلى الأول لحقٌ الثاني » وقذ زا . 


N 
: مسألة : [بينونة الحرة بثلاث والأمة باثنتين وماذا لو أراد رجعتها؟]‎ 

وإذا طلَقَ الحو آمر أتَهُ ثلاث » أو طلى العبد مر أت لك اده 
آستمتاعُها والعقدٌ عليها حت تنقضي عِدَتها من » ثم تتزوج غيرَة وُصيتها ‏ ويُطلقها أو 
يموت عنها » وتنقضى عِدَتها منهُ . وبه قال عامّة ت الفقهاء » إلا سعيدَ بنَ ا 


E 


دليلًنا : قول تعالئ  :‏ إن طلقها 5 تيل ومن حى ىكح روْجَاغيَةٌ4 [البقرة : ۲٠١‏ 

وروت عائشةٌ رضي الله عنها : أَنَّ آمرأةَ رفاعة القُرَظِيٌ أتت النبئ ل فقالث : 
يا رسول الثم » إِنّي كنت عند رفاعة فطلقني وبك طلاقي » فتزوّجتٌ عبد الرحمن بن 
الزيير » وإلما مع ثل ْو الشوب ٠‏ فتبشم الديئ ود وفال : « رين أن َع إل 
رِفَاعَةَ ؟ لآ > حى تَدْؤْقَِنْ عُسَبْلته يدوق عَسِيْلئَكِ »7 . 


)00 أورده ابن المنذر في « الإجماع » ( 4٠١‏ ) و« الإشراف »( ١78/1١‏ و۱۷۹ ) » وابن قدامة في 
« المغني » ( ٤۷۲/۸‏ ) » والجصاص في« أحكام القرآن »( 790/١‏ ) . 

(۲) أخرجه عن عائشة الصديقة بألفاظ متقاربة ومن طرق الشافعي في ١‏ ترتيب المسند » ۲/( ٠٠١‏ ) 
و(١١١)»‏ وأحمد في «المسند» ٣ /٦(‏ ) وغيرهاء والبخاري )۲٣۳۹(‏ في 
الشهادات » و( 515١‏ )و( ٥٠٠١‏ ) في الطلاق » و( 3875 ) في اللباس » ومسلم ( ١57‏ ) 
في النكاح » وأبو داود ( ۲٠۹‏ ) في الطلاق » والترمذي ( ١١١۸‏ ) في النكاح » والنسائي في 
« الکبریٰ ١ ۲( ٩‏ ) و( 0101 ) و« الصغرئ» )75١١(‏ في الطلاق » وابن ماجه 
٠ ) ۱۹۲١ (‏ وابن الجارود في « المنتقئ » ( 187 ) في النكاح . وفي الباب : 

عن عبيد الله والفضل ابنى العباس أبو يعلى فى « المسند » ( 1۷1۸ ) قال عنه الهيشمى فى 
نج الزوائد 6 (4/ 17 )وا أبويعلئ ورجاله رجال الس : 0 
وعن ابن عباس أخرجه أحمد في ١‏ المسند » ( 7١4/١‏ ) » والنسائي في « الصغرئ » = 
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وروی أ النبيّ ل ستل عَنْ رجل طَلَّقَ آمرأَةُ نلاثاء فتزؤجث باحر 
ا يدخل بها : أتحلٌ للأَوّلٍ ؟ فقالَ النبئ يِل ا ادويق 
E O TE‏ الجماع » وسمَّاهُ العُسيلة تشبيهاً مِنَ العَسَلٍ . 


ت 
: أنَّ 


فثبت نِكاحٌ الثانى بالاية » وثبتث إصابتة بِالسّنَة 2 وهو إجماعٌ الصحابة ؛ لأنّه روي 


0 ص 0 ر 2 عام 00 
6ه وعليٌ › وأبن عَمَرَ » وآبن عبّاس » وجابر ١‏ وعائشة » ولا يعرف لهم 
مخالف . 


إذا ثبت هذا : فإِنّ أ الوَطءِ الذي يتعلّقُ به الإحلالٌ للأول : أن يَُيْتَ الثاني 


الحشّفة في الفزج ؛ لأا لأنَّ حكام الوَّطءِ مِنَ الخُسل والحدٌ وغيرهما تتعلّقُ بذْلكَ ولا تتعلّقُ 
9( 
یما دونه . 


)۳٤۱۳(‏ وفى «الكبرئ » (5505 ) فى الطلاق »> ولفظه : « ليس ذلك حتل تذوقي 
عسيلته »© . 


وعن أنس أخرجه أحمد فى « المسند » ( ”/ 784 ) » والبزار كما في « كشف الأستار » 
( ۱۰۵ )ء وأبويعلئ في « المسند »( 4198 ) . 

ومن ألفاظه : « لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة » و : ١‏ حت تذوقي عسيلته » و 
« تريدين أن ترجعي » . وجاء في رواية البخاري في ( اللباس ) : كذبث والله يا رسول الله ؛ إني 
e‏ ل : « فإن كان ذلك . لم 
جال - أو تصلحي له - حت يذوق من عسيلتك . 

ا ل ا 00000 
أراد قطعة من العسل . 

وقيل فى تصغير عسله : إنما صغره للإشارة إلى القدر الذي يكون به الحلٌ . 

)00( ارج عن ابن شمر مخ ظرق بألفاظ متقارية احيد في « الد 3 ؟/ 17 و0۸6 +:والتيبائي 
في « الكبرئ » ( 5505 ) و( 1۰۷ ) و( 2508 ) و« الصغرئ » ( ۳٤۱٤‏ ) و( ۳٣١۱١‏ ) في 
الطلاق » وابن ماجه ( 1977 ) » وأبو يعلى في « المسند » ( ٠٠٦٦‏ ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ » ( ۷/ ۳۷١‏ ) في الرجعة . وفيه لفظ : « لا تحلّ للأوّل حتئ يجامعها الاخر »و : ١‏ لا 
تحلّ للأوّل حت يذوق عسيلتها الاخر » و « لا حت يذوق عسيلتها كما ذاق الأول » . 

(۲) قال السيوطي في « الأشباه والنظائر » ( ص/78١‏ - ١159‏ ) : القول في أحكام تغييب الحشفة 
يترتب عليها مئة وخمسون حكماً وعدّدها » فانظره ففيه فوائد . 
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و 


فإ ولج الحشَّفة في فَرْجِها وأفضاها. . تعلق به الإحلالٌ ؛ لاله حصلّ به الإحلال 


وزيادة 


4 
08 


إن غيّبَ الحشّفة في الفَرْجٍ ِن غير أنتشارٍ » أو ييه في الموضم المكروو* »> أو 
وَطْئَها فيما دون ا . لم يتعلّق به الإحلال ؛ ؛ لان النئّ يكل علَّقَهُ على ذوق 
العسيلة N‏ دنا 


فرع : [إحلال الصبيٌ أو من به عيبٌ وحكم العبيد] : 

الا ا ا و 1 ا 

لي نما و يعي" كول ؛ لأنّ هذا الجماع لا لذ بو » فهر 

يه . وإِنْ كان مراهقاً يَنتشرٌ عليها . . أحلّها للأوّل . 

فال الك 7 لا تسلا 

دليلنا : آله جماعٌ ممِّنْ م مع مثلة » فأحلّها للأولٍ » كالبالغ . 

و لسرن الأ وت فغيّبَ الحشّفة في افج . . أحلّها للأول ؛ لله جماء باد 
ا 

وإ كانَ مقطوع الذَگرِ مِنْ أصله. . لم تحلّ للأَولٍ بجماعه ؛ لاله لا يُوجِدُ منةُ 
الجماعٌ . 

وإِنْ قطِعَ بعضّة » فإنْ بقيَ مِنْ در قَدرُ الحشّفةٍ وأولجة .. أحلّها للأَولٍ ٠‏ وإ کان 
الذي ب بقي منة » أو الذي أولج فيها دون الحشّفةٍ. ا ؛ له لا ملعل به . 
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وإِنْ كان الزوج عبداً أو مكاتباً » وكانت الزوجةٌ أمة أو مكاتبة .. کان حُكمُهُما حكم 


4 


الحرٌّ والحوّة ؛ لقوله ڳلا : « لآ > حََّى تَوْقَ العَسئِلة ٠»‏ ولم يوق : 


. أي المحرّم وهو الذّبر‎ )١( 


كتاب الرجعة 557١‏ 


فرع : [الإحلال مع ارتكاب محظور] : 
وإِنْ أصابها الزوج الثاني وهي مُحرمَةٌ بِحَجٌ أو عُمرةٍ ¢ أردضنائية : أو حائض . . 


أَحلّها للأوّل . 
e‏ 
دليلّنا : قوله كلل لذ حب تَدوقَ الْعسِيْلَة ؛ ٠‏ ولّم فر ق . ولأنّها إصابةٌ يستقرٌ بها 


المهز المسمّل > فوّقعتُ بها الإباحةٌ للأَوّلٍ > كما إذا وَطِنَها مُحِلَّةَ مفطرةً طاهرةً 8 


فرع : : [للذمية حكم المسلمة وماذا لو طرأ جنون وانتفى القصد؟] : 
ون كانَ تحت مسلِم ذميّةٌ فطلّقها ثلاثاً » فتزوّجث بذمئّ وأصابها > ثم فارقها. . 
حلت المي 
وقالَ مالك : ( لا تجلٌ ) . 
دليلنا : أله إصابةٌ مِنْ زوج في يكاح صحيح. . فحلَّثْ للأَوَلٍ » كما لو تزوجَها 
مسيم . ) 
إِنْ تروّجها الثاني فجن › فأصابّها في حال جنونه » أو جنّتْ فأصابها في حال 


جنونها › أو وَجِدَها الزو ج علئ فراش فظتها جني فَطئَها فبان أنها زوجتة. .حلت 
للأَوّلٍ بعد مفارقةٍ الثاني ؟ آنه يلاج تام ادف وة ولم يقد إلا الق و :ذلك 


غير معتّبر في الإصابةٍ » كما لو قلنا في أستقرار المسمّىئ . 


شال : [إصابة المبتوتة ثلاثاً بعد الردة] : 

قالَ الشافعيٌ : ( وإ كانت الإصابة بعد رة حدما » ثم رَجعَ المرتڈ منهُما. . لم 
تُحلَّها الإصابة ؛ لأنّها محوّمةٌ في تلك الحال ) . 

و له : أنّ المطلّقة ئلاثاً إذا تزؤجث بآخَوَء ثة رتد ادحا أو 


)١(‏ أي : الا 


1۲ كتاب الرجعة 
أًرتدًا"“ ووَطِتّها في حال الردّة. . لم يُحِلّها للاَوَلٍ ؛ لأنَّ الوّطء إِنّما يصح إذا حصلّ في 
نكاح صحيح تام » والزوجيّةٌ هاهنا متشعثة بالردّة . 

4 


وقال المزنئٌ : هذه السا ال نينا 
الدخول. . أنفسخ م التكاح تة بتفس الردّة » وإِنٍ أرتدًا 


حصل الإحلال بالوّطء قَيْلَ الركة » فلا توَدّد الركةٌ . 
قال ااا 2 لضت ال ا تعن عا قرا لفكي الذي يوك : ( إن 
الخلوة كالإصابة » فإذا خلا بها ڈ 1 شنا :فعليينا العذة )6 اذامف 


7 


العِدَّة. . فالزوجيّة قائمة . 

ويُتصوّرُ على قوله الجديدٍ : بان ييطأها فيما دود المَرْحٍ » فيسب الماء إلى المَرْجٍ » 
أق. تستدخل ماءة » له برق أحدذهنااء فتَجبَ عليها العِدَّةٌ ء أو يَطأها في الموضع 
المكروه » فيرتدًا أو أحذهما » فتجبُ عليها العِدَّهٌ » فيُتصوّرٌ هذا في هذه المواضع 
الثلاث . 
مسأل : [وطتها بعد العدة خطأ أو في نكاح فاسد أو كانت أمةّ فوطئها سيّدها أو اشتر 

زوجها] : 

ون طلّقَ الرجلٌ أمرأتَهُ فلاثاً > فانقضّث عدتها منهُ » فوَجدها رجلٌ علئ فراشه 
فظئّها زوجتة أو أ فوطتياء أركانث امه لأ فر طها مدا : . لم يُحلّها للاَوَلِ ؛ 
م OE‏ 
وإِنٍ ا شتراها زوجُها قَبْلَ ا ن تتح زوجاً غيرَةُ. . فهل يحل له وَطؤُّها بالملكِ ؟ فيه 
وجهان : 

أحدُهما : يَحلٌ له وَطؤُها ؛ لأَنَّ الطلاق مِنْ خصائص الزوجيّة » فأثّرَ في تحريم 
الوّطء بالزوجيّةِ دون ملكِ اليمين . 


. ) في نسخة : ( ارتد‎ )1١( 


ا 1 


والثاني : لاحل له » وهو المذهبُ 0 عقت رق 2ر4 ابعر . 
[YT‏ ¢ ولم فرق . ولآنّ كل أمرأة يحرم عليه ن نكاحها. لمأي جز له وَطؤّها بملك 
اليمين » كالملاعنة . 


ون نككها رجلٌ نكاحاً فاسداً ووَطتّها. . فهلْ تحلٌ للأوّل ؟ فيه قولانٍ : 
أحدُهيا 2 لا بحلا ؛ لاله وط٤‏ في يكاح فاس" 9١‏ فيو كوّطء الشبهة : 


والثاني : ا لقوله لل : ١‏ لَعَنَّ ألله ا E E‏ 
محللا . ولأنّه وَطءٌ في كاح » فأشبة التّكاع | 

قال في » الإملاء e‏ ( وإذا طلَقَ الرجلٌ ا طلاقا رجا > فأنقضت دتا 2 
فجاءها رجلٌ فقالَ : توفي » فلعلٌ زوجَكِ قد راجعكِ. . لم يَلزمها التوقّفث ؛ لان 
أنقضاء العِدّةٍ قد وج في الظاهر » والرَجْعَة مث محتملٌ» فلا يرك الظاهرٌ للمحتمّل ) . 


000( في نسختين : ( غير صحيح ) . 
(۲) أخرجه عن ابن مسعود أحمد فى « المسند ) ( ٤۲۸۳‏ ) و( ٤۲۸٤‏ ) و( ٤۳۰۸‏ )و( ٤٤٤۳‏ ).» 
والترمذي ( ٠٠١١‏ ) في النكاح » والنسائي في « الصغرئ » ( 417" ) و« الكبرئ »5104 ) 
في الطلاق » وأبو يعلى في ١‏ المسند » ( ٠٠٠٤‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 7١8/1‏ ) 
في النكاح . قال الذهبي في « الكبائر » ( ص/147 ) : بإسناد جيد في التكاح وله في الباب 
شواهد : 
فعن علي كرم الله وجهه رواه أحمد في « المسند» 81/١(‏ ) وغيرها » وأبو داود 
»)۲۰۷٣(‏ والترمذي (۱۱۱۹) » وابن ماجه )١١057(‏ في النکاح › وأبو يعلئ في 
« المسند » ( ٠٠١‏ ) ء والبيهقي في « السنن الكبرئ ۲٠۸/۷ (٩‏ ) . 
يعن تق ون عام رون ابو ER O‏ 
والحاكم في ١‏ المستدرك (٩‏ ۱۹۹/۲ ) وصححه . 
وعن أبى هريرة أخرجه أحمد فى «المسند » ( ۳۲۳/۲ ) » والبزار كما في « كشف 
الأستار» ( ٠١٤١‏ ) » وابن الجارود في « المنتقئ » ( 184 ) » والحاكم في « المستدرك » 
( ۱۹۹-۱۹۸/۲ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ 7١8/1 (٩‏ ) . 
وعن ابن عباس رواه ابن ماجه ( 1975 ) . قال عنه البوصيري : هذا إسناد ضعيف ؛ 
(۳) في نسخة : ( الأمالي ) . 


€ كتاب الرجعة 


مسألةٌ : [مبتوتة أدّعت انقضاء عدتها من آخر] : 

وإ طلق الرجل آمرأتة ثلاناً ..'فنجاءث إل الذي طلقها > وأأعث أن عِدَنّهَا منة قذٍ 
أنقضت » وأنّها قد تروّجث بِآخَرَ وأصابها » وطلّقها الثاني وأنقضّث عِدَنّها منه » وكانَ 
قد مضئ مِنْ يوم الطلاقٍ زمانٌ يُمكنٌ صدقها فيه . . جار للأَوّلٍ أَنْ يتزوّجها ؛ لأنّها 

إن تح في تفس الزوج كنثها. . فالورعٌ له أَنْ لا يَتروّجَها » فإ نككها. . جار ؛ 
لآنَّ ذُلكَ مما لا توصل إلى معرفته إلا مِنْ جهتها . 

وإِنْ كانث عندَهُ صادقةٌ . . لم يكره له ترؤْجُها » ويُستحتٌ له : 
ليعرفٌ به صدقها » فن لم يبحث عَنْ ذلك . . جار . 

فن رَجعت المرأةٌ عمًا حبرت به. . نَظرت : فن كان قَبْلَ أَنْ يعد عليها الأَوّلُ. . 

يَجُرْ له العقدُ عليها . وإِنْ كان بعدَما عقدَ عليها. . لَم يُقبَلْ رجوعٌها ؛ لأَنَّ في ذُلكَ 
إبطالاً للعقدٍ الذي لزمّها في الظاهر . 


1 


3K‏ ا 1 مه 
ن يَبحث عن ذلك ؛ 


١ 


هم 


فرع : كرا رت اك م وأختلفت مع الزوجين] : 

راغا ته ثلاثا ٠‏ فتروجث بِآحَرَ بعد أنقضاء عِدّتها » وطلّقها الثاني » 
فأأعتِ الزوجةٌ على الثاني : أنه طلّقها بعد أَنْ أصابها ٠‏ وأنكرٌ الثاني الإصا ا 
قوله ممَ يمينه : أله ما أصابها ؛ لأ الأصل عدم الإصابة » ولا يَلزْمُهُ إل نصفُ 
المسمّئ » وتلزمُها العِدَّةٌ للثاني ؛ لاتا مقرَةٌ بوجوبها عليها . 

فن صدَّقها الأول : أَنَّ الثا: ني قذ كان أصابها في التكاح . . حلٌ”" لَه أن يتزوّجها ؛ 
لأنَّ قولها مقبولٌ في إباحتها للأَوّلٍ ون لَّم يُبَلُ علئ الثاني . 

فن قال الأول : آنا علج أَنَّ الثاني لم يُصِبْها. . لم يَجُرْ له أَنْ يتزوّجّها » فإِنْ عاد 


E DE 
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وقال + علمت أن د الثاني أصابها. . قال الشافعيئٌ : ( حل لَه أَنْ يتزوَّجَها ؛ لألّه قذ يَظنُ 
له لم يُصِبْها › ثمَ يَعلمُ أنه أ أض اق ا 


مسأل : [الفرقة المحرّمة للتزاوج] : 

الُرقة التي يَقعُ بها التحريمٌ بينَ الزوجين على أربعة أضرب : 

الأَوَلُ : فرقةٌ يَقعُ بها التحريمٌ » رتفح ذُلكَ التحريم بَالةجْعَة + وهو + الطلاق 
الوَجْعِيُ على ما مضئ ٠‏ وهذا أَخمُها . 

والضربٌ الثاني : قُرقةيَرتمُ بها التحريمٌ بعد نكاح مستأنفي قَبْلَ زوج ؛ وهو 
يُطلّقَ غير المدخول بها طلقة أو طلقتين > أو يُطلّقَ المدخول بها طلقةٌ أو طلقتينٍ بغير 
عض ولا يُسترجعها حم تنقضي عِدَنُهَا » أو يُطلْقّها طلقة أو طلفتينٍ بورض » أو يَجدَ 
أحذهما بِالآخَرِ ل ا يعسرٌ الزوجٌ بالمهر أو و النفقةٍ فتفسح الزوجة 
الو فلا رَجعة للزوج في هذا كله » وإِنّمايَر تفع التحريمٌ بعقدٍ يكاح مستأئفي » ولا 
ُشترط أَنْ يكونَ ذلك بعد زوج وإصابة . وهذا الضربٌ غل من الأول . 

والضربُ الثالثُ : ُرقة يقح بها التحريم » ولا يَرتفع ذلكَ التحريم م إلا بعقدٍ مستأنف 
بعد زوج وإصابةٍ ؛ وهو أن بطل الجن هن َه ثلاثً » سواء كانث مدخولاً بها أو غير 
مدخول بها » فيَحرم عليه العدٌ عليها إلا بعد زوج وإصابةٍ على ما مضئ يكذ أغلظ 

من الأولين 1 

والضربٌ الرابعغ : فرقةٌ يع بها التحريج على التأبيدِ لا تَرتُمُ بحال » وهي القرقةٌ 
الواقعةٌ باللّعانٍ عل ما يأتي بِيانهُ . وهذا أَغلظٌ الفرقي . 

إذا ثبت هذا الم ا ل ا ابيا 
يها تكونٌ عند عل ما , بقي له مِنْ عَددٍ الطلاق 

00 . فإنّه يَمِلِكُ عليها ثلاتٌ تطليقاتٍ . 
وهذا إجماعٌ لا خلافٌ فيه . 


أن 


. ) في نسختين : ( امرأته‎ )١( 


55 كتاب الرجعة 
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١ 


و 


ون أبانَ آمرأتة بدون الثلاث » بأنْ يُطلقَ”'' غير المدخول بها طلقةً أو طلقتين » أو 


يُطلقَ المدخول بها طلقة أو طلقتينٍ بورض » أو طلقها طلقة أو طلقتين بغير عو ولم 


e‏ اا« 


على ما بقى مِنْ عَددٍ الثلاثِ”"' » وهذا أيضاً لا خلاف فيه . 
وَإِنْ تزوّجها بعد أن تزوّجث غيرَة. . فإِنّها تعودٌ إليه ‏ عندنا ‏ على ما بقي مِنْ عَددٍ 
الثلاث لا غير . وبه قال في الصحابة : عُْمَرُ » وعليٌ » وأبو هريرة”" . 
ومن الفقهاء : الك والأوزاعيٌ › والثوريٌ ١‏ وأبن ا ليل » ومحمّد بن 
م و 
الحَسَنٍ ٠‏ ورفرٌ . 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسفف :( تعودٌ إليه بالثلاث ) . وروي عَنِ أبن عباس مل 


. في نسخة : ( طلق)‎ )١( 
. ) في نسخة : ( الطلاق الثلاث‎ (۲) 
والبيهقي في « السنن‎ » ) ١١1١07 ( » فر روئ خبر عمر أمير المؤمنين عبد الرزاق في « المصنف‎ 
. الكبرئ » (۷/ 750-1774 ) في الخلع والطلاق» باب : ما يهدم الزوج من الطلاق وما لايهدم‎ 
والبيهقي في‎ » ) ١١١055 ( » وأخرج خبر علي أمير المؤمنين عبد الرزاق في « المصنف‎ 
. ) 756 /۷ ( » السنن الکبریٰ‎ « 
والبيهقي في « السنن‎ » ) ١١١07 ( » وأخرج خبر أبي هريرة عبد الرزاق في « المصنف‎ 
: وفي الباب‎ . ) ۳٠١ /۷ (٩ الكبرئ‎ 
السئن‎ ١ والبيهقي في‎ » ) 11166 ( ١ عن أَبِي بن كعب رواه عبد الرزاق في « المصنف‎ 
. ) ۳٦١/۷ ( » الكبرئ‎ 
والبيهقي في « السنن‎ › ) ١١١517 ( » وعن عمران بن حصين رواه عبد الرزاق في« المصنف‎ 
. ) ۳٠١ /۷ (٩ الكبرئ‎ 
ولفظه : ( نكاح‎ ) ١١١79 و(‎ ) 1١١77 ( » أخرج خبر ابن عباس عبد الرزاق في « المصنف‎ )€( 
. ) جديد وطلاق جديد‎ 
ورواه عنه أيضاً البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۷/ 750 ) وفيه : ( فتكون على طلاق جديد‎ 
. ) ثلاث‎ 
= : ويعلم مما سلف أنه يترتب على المطلق أمور‎ 


كتاب الرجعة 1Y‏ 


كإصابةٍ السيدٍ 
وبالله التوفيقٌ”") 
ذل % # 
= الفرقة بين الزوجين › والعدة على الزوجة » والاحتجاب عن مطلقها في العدة وبعدها › 
والنفقة على المعتدة في الطلاق » والمتعة لمن طلقت قبل الدخول أو لم يسم لها مهراً » ومنع 
التوارث بين المطلق ومطلقته إذا بانت منه » والله أعلم 
)1( جاء في هامش نسخة ( د ) : تم الجزء الأول من النكاح » يتلوه في الجزء الثاني كتاب الويلاء 5 


والحمد لله رب العالمين » وصلواته علئ سيدنا محمد وآله وسلم 5 


r 


كتاب الإيلاء ۷۱ 


الإيلاء - في الغ ا : الجلفُ لا ينعن بمدّةِ مخصوصة . يقول الرجلٌ : آليث 


لأفعلنَ كذا » أو لا فعلتٌ كذا » أولي إيلاء ويد » وآلئ إليه اليمينَ . 


(1) 


الإيلاء : الحلف واليمين » فيقال : تألئ يتألئ » وكذا اتتلئ يأتلي > كما في قوله تعالئ : « ولا 
الأول اتل يسك اة أن يرا ول ارق وسكي الدج ریت ف سبل وليفو ولتخ لا 
نَ أد ير آنه کد وا ف يي © [النور : ۲] . ومنه الحديث : « من يتأل على الله 
يكذبه » ذكره ابن الأثير في « النهاية » » وروى عن أنس رضي الله عنه البخاري ( 0789 ) قال : 
آلئ رسول الله كله من نسائه » وكانت انفكت رجله » فأقام في مشربة له تسعاً وعشرين ثم نزل » 
فقالوا يا رسول الله! آليت شهراً » فقالٌ : « الشهر تسع وعشرون» . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( آل رسول الله َك من نسائه وحْورّمٌ » فجُيل الحرام 
حلالاً وجعل فى اليمين كفارة ) . رواه الترمذي مرسلاً ( ١1١١‏ ) » وابن ماجه ( 7١9/7‏ ) 
وعنها رضي الله عنها : ( أقسم رسول الله يل أن لا يدخل على نسائه شهراً » فمكث تسعة 
وعشرين يوماً » حت كان مساء ثلاثين دخل عليَ » فقلت : إنك أقسمت أن لا تدخل علينا 
شرا تقال : #«الكهر كذ » يرسل أصابعه ی فلات رات وال ركذا وارسل اماه 
وا ا القالئة) ا ا عله الوص ى 
١‏ الزوائد » : إسناده حسن . وقول الشاعر : 

لك د ا ةا كم وا ا ا اط لاق 

وهو مصدر آلئ يولي إيلاء » والأَليّة - وزان فعيلة - : اليمين تجمع على ألايا » كخطايا . 

قال الشاعر : 

ا ا اقا .وة اة يوت 

وشرعاً E‏ حم E E e E ADE‏ 
زوجته مطلقاً أو أكثر من أربعة أشهر . وكان في الجاهلية طلاقاً فغيره ية > وهو حرام للإيذاء » 
وسيأتي تفصيل ذلك . 

وأركانه ستة : حالف > ومحلوفٌ به » ومحلوف عليه » ومدة » وصيغة » وزوجان . 


V۲‏ كتاب الإيلاء 


باحك أ E NN, E‏ 
وقال آخر 
ولا َير فِي مَالٍ َو ية ولا فِي يَمِئْنٍ عُقِدَثْ بالمَآف © 


وأا الإيلاءُ ‏ ذ في الشرعٍ - فهو أن لف أن لا طا اراك معا أو 
على ما يأتي وقد كان ذلك فرقة مؤبّدة في الجاهلية . 


وقيل : كرون تاوت برااي الال بز بولق ا 


والأصل فيه : قولة تعالن  :‏ لِلَذبنَ ولون من ايهم ربص آربعة آشهر ين أو إن آله عمو 
يمر »# [البقرة : 775] . 

إذا ثبت هذا : فد الإيلاءء يصح مِنْ كلّ زوج بالغ عاقل قادرٍ على الوّطءِ : 

اك ذا ف رل علق ا ت و “اقات يمه 4 ولا يصن هرلا 
ا ل م e e‏ 


والثاني : لا يَصيرٌ مُوَلِياً . 
وقالَ أبن الصبّاغ : لا يَصيرُ مُولِياً قولاً واحداً ؛ لأنَّ الإيلاة حك مِنْ أحكام 
التكاح » فلم يصح مِنّ الأجنبيّة » كالطلاق 


: البيت من بحر الطويل » ولم أقف على قائله » ومثله قول طرفة بن العبد‎ )١( 
. ) وفي نسخة ( ه ) : ( إن كنت محرماً‎ 
. البيت لجرير الأموي من بحر الطويل‎ )۲( 


كتاب الإيلاء VY‏ 
ولا يصغ إيلاءٌ الصبرخ”" والمجنونِ ؛ لأَنَّ يميتهما لا تنعقدٌ . 

وأا الخصئ : فضربانٍ : مسلولٌ ومجبوث : 

ا ميك الى حل 19 ا و كك ف إيلازة كلانه 
از الع دوقيل هو ازن من عازن الجا القتسم إو ا 
وأا ( المجبوث ) : فإنْ كان بق مِنْ ذَكَرهِ ما يُمكنْهُ أَنْ يَطأ بو » ويَخيّت منة قَذرَ 
و ا ل 
ون بقيّ ما يُمكثهُ الجماع بو ء إلا أن نه اق يقدرٌ على الجماع به. . 
ا ار 0 

ون بقي لَه مِنَ الذَكر ما لا يَتَمكّنٌ مِنّ الجماع به في العادة » أو جب مِنْ أصله. . 
اا ْ 1 

أحدُهما : يصح ؛ لقوله تعال : 8 لَلَدِينَبوأ ون سهم ترص اربع هر إن اء وياله 
عور لوي [ابقرة : 01577 ولّم يرق بين المجبوب وغيره ؛ لأ ( المُوليَ ) هو | لذي 
يَمتنعٌ مِنْ وَطءِ أمرأته باليمين مله تزيدٌ على أربعة أشهر » وهذا موجودٌ فيه » فكا 


60 


والثاني : آله لا يصځ إِيلاوُهُ ؛ لاه حلف على ترك ما لا يَقدرُ عليه بحال » فلم 
تق سه تكب ا حلفت لا تسعد الاك 

ويصحٌ إيلاءٌ المريض والمحبوس ؛ لأنه يَقدرٌ على وَطَيْها في غير هذه الحالةٍ , 

وإ آلئ مِنَّ الرّتقاءِ والقّرناء. . قال أبن الصبّاغ : فهل يصح إِيِلاؤهُ منها ؟ فيه 
قولآنٍ » كإيلاء المجبوب . 

وإ آلئ مِنَ الصغيرة. . ص إِيلاؤٌهُ قولاً واحداً ؛ لأنّه قادرٌ على وَطيِها . 


. ) في نسخة : ( الصغير‎ )١( 
) ) .في اة (تليت‎ 0 


V€‏ كتاب الإيلاء 


يع إيلاءٌ ا نيوا كان 1452 أو هيدا یلما گان 


وقال أبو يوسفت ومحمَّدٌ : لا يصمحٌ إِيلاءٌ الذميٌ باليمينِ باش» ويصحٌ بالطلاق 
والعتاق . 
دليلنا : قوله تعالئ : 3 للذ و ونين يهم الآية [لبقرة ۰ فعم ولم يحص . 


ولأَنَّ مَنْ صح طلاقة أو يميئّهُ عند الحاكم . : صم إِيلاؤٌةٌ > كالمسلم . 


000 5 
مسألة : [الإيلاء باللهرتعالى وماذا لو آلى بغيره تعالئ أو بنذر أو قذفي؟] : 
قال الشافعئٌ رحمة الله تعالئ : ( والمُولي مِنَّ الحلفب بيمين » تَلرمُهُ بها كفّارةٌ ) . 


وجملة ذلك : أنه إذا حلفف بالل أَنْ لا يَطأً آمرأتة. . صارّ مُولِياً . وهو إجماعٌ 
لا خلاف فيه 


اس ا ا 


أتصدق بمالي » أو قال : فعبدي حو » أو فَعلي اَن أَعتقّ عبديّ » أو فآنت طالقٌ › > أو 
آمرآتي الأخرئ طالق . . فهل يصحٌ إِيلاؤٌهُ ؟ فيه قولانٍ : 
[أَحَدُهُما] : قال في القديم هق ردن رن عمق لمكا + 


3 عر ت 


$ لذ ولون من اهم f‏ رة ار إن 0 َإِنَّ أ آله عور تحير 4 [البقرة : 5775] »)2 
و( الإيلاء ) : الحلفٌُ » والحلف إذا أطلقَ.. فإنَّما يتصرف إلى الحلف باش ؛ 
لقوله لل : « مَنْ حَلفَ. . فليَخْلة” بش أو ت EE‏ 


: في الأيمان بلفظ‎ )5()1١745( رواه عن عمر أمير المؤمنين البخاري ( 5545 ) » ومسلم‎ )١( 
» ألا إن الله عر وجلّ ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » من كان حالفاً. . فليحلف بالله أو ليصمت‎ « 
: وفي الباب‎ 
عن قتيلة بنت صيفي ذكر نحوه السيوطي في « الجامع الصغير » ( 8557 ) » والنبهاني في‎ 
› الفتح الكبير » ( ۱۸۷/۳ ) : « من حلف. . فليحلف برب الكعبة » وعزاه لأحمد والبيهقي‎ « 
. ورمز لضعفه السيوطي‎ 
= قال المناوي : من حلف - أي : أراد الحلف _ فليحلف برب الكعبة لا بالكعبة » فإن‎ 


كتاب الإيلاء Vo‏ 

ولاه قال تعالى : إن ا٤و‏ فن أله درجي 4 [البقرة : ]۲٠١‏ وهذا يقتضي العفو عَنِ 
الكمّارة عند الفيئة » وذْلك إِنّما يُوجَدُ في الحلف باللهدونَ غيره . 

فعلوا هذا : يكونٌ حالفاً » كما لو قال : إِنْ دخلت الدارٌ فأنتِ طالقٌ » أو فعبدي 
حو » وإِنّما لا يتعلّقُ به أحكامٌ الإيلاء . 

و[الثاني] : قال في الجديدٍ : ( يصح إِيلاوٌهُ ) . وبه قال مالك وأبو حنيفة ؛ لقوله 
تعالئ : ل لَنّذنَ يلود ين ايهم ربص أربعة هر إن آمو َة اه عور حسم © [البقرة : 515] » 
و( الإيلاء ) : الحلفُ » وهذا عام في الحلفي بالل وبغيره . ولأنّها يمين يلزمة با 
فيها حقٌ » فصع إِيلاوٌهُ بها > كاليمين بالل . وهذا هو الأصح » وعليه التفريعٌ . 

إذا ثبت هذا : فلن قال : إن وطئتك فعلىّ لل أن. طلقا + أو أطلق مراي 
الاو وك ا ا م بوَطيها شية ؟ لأَنّ هذا نذر » وتذرٌ الطلاق 
ا 

وَإِنْ قال : إِنْ وَطنئّكِ فأنت زانية. . لم يكن مُولِياً » وإِنْ وَطنّها. . لم يكن قاذفاً ؛ 
لان المُوليَ هو الذي لا يُمكيه أن يَطأً آمرأَتَهُ إلا بضرر يدخلٌ عليه » وهذا يقد على 
وَطيْها بغير ضررٍ يدخلٌ عليه ا بِوَطئه لها قاذفاً » فلم يَكنْ مُولِياً . 


فرع : [علّقَ وطأها علئ صيام شهر] : 

وَإِنْ قال : إِنْ وَطبتُكِ فَعلىَ لله أن أصوم هذا الشهر. . نَم يكن مُولياً ؛ لان الحُوليَ 
هوّ الذي لا يُمكنّه أَنْ يَطأها بعد أربعة أشهر إلا بضر يلحقهُ ؛ هذا كله أن س هذا 
الشهرَ فلا يَطؤّها » ويمكنهُ الوطءٌ بغير ضرر يلحقّةُ > ويكونٌ ناذراً نذرٌ لجاج وعَضب . 


الحلف بمخلوق مكروه وإن كان عظيماً كالكعبة والأنبياء والملائكة » وإقسام الله تعالئ ببعض 
مخلوقاته تنبيه علئ شرفها . 

وعن عبد الرحمن بن سمرة ة رضي الله عنه روی البخاري ( 1٦1۲۲‏ ) › و ( 
بلفظ : « من حلف على يمين فرأئ غيرها خيراً منها. . فليأت الذي هو خير » وليكمّر عن 
يمينه » وكان هذا شأنَ المصطفئ يله وديدنه . 


أ4 كتاب الإيلاء 

إن وَطّها بعد مضيّ هذا الشهر . . فلا شيءَ عليه . وإ وَطْنّها في أثناء الشهر . 1 
باز صومٌ ما فات منة » وأمًا صومٌ ما بقي منة بعد الوّطء . . فهو بالخِيار : بينَ أَنْ 
يصومّةُ » وبِينَ أن يُكمْرَ كمّارة يمين » على ما مضئ في النَّذْرٍ . 

وَإِنْ قال : إِنْ وَطبتكِ فعلئ لل أن أصومَ شهراً. . صار مُولِياً ؛ لأنّهِ إذا نكر الشهر. . 
لم يقتض شهراً بعينه » ولا يُمكئه وَطؤُها بعد أربعة أشهر إلاً بضرر يَلحقٌهُ . 

قال المسعوديٌ [في « الإبانة »] : إذا قال : إِنْ وَطَبتّكِ فلله على أن صو الشهرٌ الذي 
أَطوْكِ فيه. . كان مُولياً » فإِنْ وَطنّها في أَثناءِ الشهر. . لزمَهُ صومٌ بقيةِ الشهر . 

190955 
علي لله أن أصومٌ هذا اليومَ. . هل يلرم ؟ فيه وجهان . 


فرع : [مظاهرٌ علق عتق عبده على وطء أمرأته] : 

وإِنْ كان مُظاهِراً مِنِ آمرأَته ثم قال لامرأَنه : إِنْ وَطئتّكِ فعبدي حي عَنْ ظِهاري » أو 
م يعلم آله كاد مُظاهراً نم قال ذلك . ا 
الحال ؛ لأنّه لا يُمكئهُ وَطؤُّها إلا بضرر يَلحقّهُ » وهو عتقٌ العبدٍ المعيَّنِ . 

فإذا مضت مدَّةٌ الترقص ٠‏ فإِنْ E ET‏ حقَّها ولم يَعِتِقٍ العبدٌُ. وإِنْ 
وَطنّها. . عت له وز بحرن عن اا قد ران 

أحدهما lS‏ اا كما لز 


i E ٠ 
والثانى : آنه لا يُجِرُهُ ؛ لأنّ عِتَقَهُ وَقَعَ مشتركاً بين الظهارٍ وبين الجنث عن‎ 


ون قال لإمرأته : إن وَطنتّكِ فلله علي 


ع أن أعتقّ عبدي عَنْ ظهاري › وهو مُظاهِرٌ. . 
فقد قال الشافعيئ رحمة الله في « الأ : ( نه 


د ) . 

وتقل -الكزية: (٠:‏ أنه ا ا 
0 هه 7 0 35 2 5 0 3 وو تن ت 
لأنه لا يَملك تعيينَ عتق في ذمَّته في عبدٍ بعينه » فلم تنعقذ يميئهُ » كما لو كان عليه 


كتاب الإيلاء وف 
صومٌ يوم » فقالَ : إن وَطئتكِ فعليّ أن أصومٌ يوم الخميس عَنٍِ اليوم الذي في 


دمتي . 

وقال أصحنا : يكونٌ مُولِياً قولاً واحداً ؛ ؛ لاله لا يُمكنهُ وَطؤها إلا , بضرر يَلحقٌهُ 
وهو عدو ا الك + فاو وا کا لى ال : إن وَطَبتّكِ فعليَ لله أن أعتقَ هذا 
العبد : 


وأَمًا الصومٌ : فقذ قال بعضٌ أصحابنا : إِنّهِ يتعيّنُ باللّذرٍ » كالعتق . 

وقال أكثرُ أصحابنا : لا يتعيّنُ ٠‏ وهو المنصوصٌ ؛ لأنّ الصوم الواجبّ لا تتفاضل 
فيه الأيَامُ » والرّقاب تختلفُ وتتفاضل لتفاضل أثمانها . وما ما نقلهُ المُزنيٌ م : فقد قال 
بعضٌ أصحاينا : أخطأ في النقل » ولا يعرف هذا للشافعيٌ . 

ومنهُم مَنْ قال : إِنَّما تقل على قوله القديم : ( آنه لا يصح الإيلاءٌ إلا باش 
ا 

إذا بت هذا : وأنقضت مدَّةٌ التريُص » فن طلّقها او اھا ا وديم تعيّن 
عليه عتقٌ العبدٍ عَنِ الظّهارٍ . 


وإِنْ وَطنّها .. فقد حنثٌ في نذره › فيكونٌ بالخيارٍ : بينَ :أن كن كنار بعتن ثم إن 
ل ا ا 
العبدَ عَنْ تذره . 

لي ل ال 

إذا تقرّرَ هذا : فذكرَ في « المهدّب » : إذا قال : إن وَطتتكِ فسالمٌ حو عَنْ 


ظهاري . وهو مُظاهڙ. . فهو مُول . 
وقالَ المُزنينْ : لا يكونُ مُولِياً ؛ لأنّ ما وجب عليه. . لا يتعيّنٌ بالنذرٍ . 
وسائرٌ أصحابنا إِنّما ذكروا خلاف المُزنيٌ فيه » إذا قال : إِنْ وَطنيّكِ علي شر أن 
أعة فق اي ايا ا ر اوه امشو أن لرا رتسيل 
الشيخ أبِي إسحاق يدل عليه . 


TVA‏ كتاب الإيلاء 


فرع : [علق عتق عبده على وطئه زوجته إن تظاهرت] : 
لاوح نسحي ا ا . فإنّه لا يكون مُولِياً قَبْلَ الظّهار ؛ لأنّه على 
عتق عبده بصفتين : بالظهار والوّطءٍ 3 قلا ر 6 يعتق قَبْلّ وُجودهما . وإذا كان كذّلك . 
ls dS‏ 
قال : إِنْ دخلت الدار ووطئتكِ فعبدي حر . 
إذا ثبت هذا : فن وَطتها قبل أن يُظاهِرَ. . لم يَلزمة شيء . ون ظاهرٌ َيل أن 
يطأها. . صار مُولياً ؛ لاله لا يقدرٌُ على وَطيْها إلا بضرر يَلحقُهُ وهو عت لهذا العبدٍ » 
فصارٌ كما لو قال : إِنْ وَطنتّكِ فعبدي حو . 
SS‏ . عتقّ 
العبدٌ ؛ لاله وُجَدَ شَرطٌ عتقه"» ولا بُجزئة عَن الظَّهِارٍ » بلا خلافي بين أصحابنا . 


2 4 0 7 
بي هريرة : لا يُجِرْئهُ ؛ لأنه جعلة مشتركاً بينَ الحنث بالوّطءٍ » 


a re as‏ | ترتيبٌ الشيخ أبي 
حامدٍ . 
وقال المسعوديٌ [في «الإبانة »] : إذا ظاهَرَ منها. . صارٌ مُولياً > وهل يَصير مُولِياً 


قبل الظّهارٍ ؟ 


فق وهوالظهار والوطء 8 


كتاب الإيلاء 1⁄۹ 


ص 


مِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيه قولانٍ » بناءٌ علئ أنه لو قال : وال لا أَطوْكنَ. . فهل 
ود % o‏ و 5 000 55 
يصيرٌ مُوليا مِنْ كل واحدة منهنَ ؟ علئ قولينِ . 


ومنهُم مَنْ قال : لا يَصِيدُ مُولِياً قولاً واحداً . 


فرع : [علق عتق عبده علئ ما قبل وطئه بشهر] : 

قال الطبريئٌ : وإِنْ قال : إِنْ وَطتتك فعبدي حر قَبَْ وَطئي إِيّاكِ بشهر . . فلا تحتسبٌ 
عليه مدَةٌ الإيلاء سى يمضي شهڙ مِنْ وَقتٍ تلقّظِ بهذا ؛ لأنّه لو وَطىءَ ءَ قَبْلَ شهر. . لم 
عق العبدٌ » فإذا مضئ شهد. . صارَ مُولياً . ثم إذا مضث مدَّة التريْص . . فهل يُطالَبُ 
بالفيئة ؟ 

قالَ القمّالُ : لا يُطالَبُ حى يمضيّ شه آخر . 

وقالَ غير : يُطالبُ بِالمَيئَةِ ؛ لأَنَّهِ إذا طلّقّ. . لم يستندٍ الطلاق إلى ما قَبْلَهُ . 

وإذا صارّ مُولِياً بعد مضي شهر ٠‏ وباع ذلك العبد. . لم سقط كم الإيلاء حت 
يمضي شه » وذلكَ ؛ لاله لو وَطتّها قَبْلَ مضي شهر . . بان أنه باع حرا . 


فرع : [حوّم زوجته إن أصابها] : 

إذا قال لإمرأته : إِنْ أصبئّكِ فآنتِ علي حرامٌ » فإِنْ نوئ 
م ا ا 

ون قال : أنتِ علىَ حرامٌ » ثم قال : نويثٌ إن أصبئُكِ فأنتِ على حرامٌ. . فقذ قال 
أكثرُ أصحابنا ل قبل من في كم » ودين فم بي وين الم تعالى ؛ لأنَّ ظاهر 
لفظه يُوجبُ الكمّارة في الحال ٠‏ فلم يُقبّنْ قولَهُ فيما يقتضي تأخيرها » كما لو قال 
لا شرا : أنتِ طالقٌ » ثم قال : أردثٌ إذا دخلت الدار . 

وقالَ أبن الصبّاغ : يُقبَلُ قولّةُ ؛ لأَنَّ الكمّارة لا يُطالِبُ بها الحاكمٌ » فلا معن 
لإيجاب ذُلكَ في الحكم وهو مقر بالإيلاء » فيلزمُةُ حُكمٌ إقراره » ويثبثُ للمرأة مطالبتة 
بعدَ مدَّةِ التريّص . 


۸۰ كتاب الإيلاء 


فرع : [يولي الرجل في الرضا والغضب] : 
ويصحٌ الإيلاءٌ في حال الغضب والرّضا 
وحكي عَنٍ أبن عباس : أله قال : ( لا يصح في حال الرّضا » وإِنَّما يصح في حال 


CE ادد‎ 

وقالَ مالك : ( إِنّما يصخ في حال الوّضا إذا كان للإصلاح » مثلّ أن يَحلفَ لأجل 
5 

دليلنا كرك ال : 3 لِلَذِينَ ولون م من يكم © الأية [البقرة : 1055 » ولم يرق بِينَ 
الال ارات 


ك 8 
مسالة : [حلف على عدم الجماع في الدبر أو إلا فيه] : 
وَإِنْ قال : والشرلا جامعيّكِ في دُبْرك . ست لله برا لار هق 
الذي يمتنعُ مِنْ وَطءِ آمرأتهٍ بيمينٍ » وترك الجماع في ادير ا '» فلم يكن مُولِياً 
بذلكَ . 


وَإِنْ قال : وارلا وَطتتك إلا فى الدُبر. . كان مُولياً ؛ لآنّهِ حلف على ترك وَ 
في القَيّل » وذلكٌ مما يضر بها . 


(۱) أخرج خبر ابن عباس سعيد بن منصور ذ في « السنن 4( ٠ ) ۱۸۷١‏ وابن المنذر في « الإشراف » 
١ 6/١0‏ ) في الإيلاء » باب : الإيلاء في الغضب والرضا » وابن قدامة في ١‏ المغني » 
۳٠/۷ (‏ ) » وابن حزم في « المحلئ » ( ٠0/١‏ ) . وفي الباب : 
عن علي المرتضئ أخرج نحوه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۷/ ۳۸١‏ ) وفيه : ( إنك إنما 
أردت الخير » وإنما الإيلاء في الغضب ) . 
م( قوله : ترك الجماع في الدبر واجب يدل على أنه يقصد بقوله : الموضع المكروه سابقاً أنه 


2 


00 


كتاب الإيلاء 8١‏ 


ك 
مسألة : [أنواع الصريح والكناية في الإيلاء] : 

قالَ الشافعئٌ رضي الله تعالئ عنه : ( ولا يَلزْمُهُ الإيلاءُ حتّئ يُصرّحَ بأحدٍ أسماء 
الجماع التي هي صريحة فيه ) . 

وجملة ذلك : أَنَّ الألفاظ التى تُستعملُ في الإيلاء على أربعة أضرب 

أَحدُها : ما هرّ صريحٌ في الإيلاء ظاهراً وباطئاً » وذْلكٌ قول : والله لا أنيكك » 
ولا أغيّبُ دكري في فرجكِ » أو لا جامعتكِ بذكري » أو لا أقتضّكِ”'' بذكري وهي 
بكر » فإذا قالَ ذُلكَ. . كان مُولِياً سواء نوئ به الإيلاء أو لّم ينو ؛ لأنّه لا يحتملٌ غير 


0000 ذ به الإيلاء. . لم يُقبَلْ منهُ في الظاهرٍ والباطن ؛ لاه يدعي خلافٌ 
الظاهر . 


ص 


والضربٌ الثاني : ما هرّ صريحٌ في الإيلاء ف في الحكم » وذلكَ قوله : وار 
لا جامعتكِ » أو لا وَطئْتّكِ » فإذا قال ذلك . . كان مُولِياً في الحُكم لاله مستعمل فيد 
في العرفي . 

إن قال : لم أرذ بو الجماع في القّزج » وإِنّما ارت بالجماع الاجتماع والموافقة » 
وبالوَطءِ الوطء بِالوّجْلٍ. . لم يقل في الحكم ؛ لاله يدعي خلافٌ الظاهرٍ » ويَدينٌ فيما 
بيتة وبين الم تحال ؛ لأَنّ ما قالّهُ محتمل في اللّعْة . 

وَإِنْ قال : واشرء لا أقتضّكِ ‏ وهي بكد ‏ ولم يَقّلْ : بذكري. . ففيه وجهانٍ : 
أَحدُهما - وهو قول الشيخ أبي حامدٍ - : أله صريحٌ في الإيلاء ظاهراً وباطناً كالقسم 
الأول ا غير الاقتضاضي بالذّكُرٍ . 
yy‏ 
او ني ارات في الحُكم . ن أدّعىئ : أله لم يرد الجماع 


» الاقتضاض - بالقاف  : جماع البكر » والقضة  بالكسر  بكارة الجارية » وفى « اللسان‎ )١( 
. اقتض المرأة : افترعها » وأخذ قضتها ؛ أي عذرتها من اقتضاض البكر‎ 


YAY‏ كتاب الإيلاء 
بالذگر . . لم يُقبَلُ في الحُكم » ويّدينْ فيه ؛ لاله تحتملٌ الاقتضاض بالأصبع . 
الضربُ الثالثُ : ما لايكونٌ إيلاءً إلا بالتيّة » وذلكَ كقوله : واله لا يتوافق رأسي 
ورأسّكِ » أو لا أجتمعَ رأسي ورأسْكِ » أو لا جمعني وباك بيت أو لا دخلتُ 
عليكِ ٠‏ أو لا دخلت علي » أو لأسوءَلّكِ » أو لأغيظتكِ » أو ما أشبة ذُلكَ » فن نوئ 
به الجماع بِالذّكرِ. كان ا ؛ أنه يَحتملُ ذلك . ون لم ينو به ذلكَ. . لم يكن 
مولا لأذ كذ الألفاظ لا تسيل فو غاا 

الضربُ الرابغ : أختلفت فيه قول الشافعيٌ رضي الله تعالئ عن وهو قول : و 
لا باشرتُكِ » أو والله لا لامسيّكِ » أو لا أفضي إليكِ . 

فقا في القديم : ( هو صريځ في الإيلاء في الحُكم » > كقوله : والل لا وَطئتّكِ » أو 
لا جامعئّكِ ) ؛ لأنَّالقرآنَ ررد بهذ الألفاظ » والمراة بو : الماع 0 
أو لسم ايسا [المائدة : 3] يعني : جامعتم . وقال : # ولا شروش وَأَسْمْ عدکفون 


9 


ف الدج [البقرة : 180] . وقال : 9 بف کأحد ونه وقد أَفْصَى ب اده [النساء: .]١‏ 
إن قال : لم أرذ به الوَطء. . لم يقل في لغم ويّدِينُ فيما بيه وبينَ الله 


وقالَ في الجديدٍ : ( هي كنايةٌ » فلا يكونٌ مُولياً إلا أَنْ ينوي به الجياعَ ) . و 
الأصخ ؛ لان هذه الألفاظ تَحتملٌ الجماع وغيرَةُ » فهرَ كقوله : لا أجتمعَ رأسي 
ورأسّكِ . 

إن قال : واشرلا أَصبئُكِ . . فآختلف أصحابنا فيه : 

فمنهُم مَنْ قال : فيه قولانٍ » كقوله : لا لامَسْئكِ » أو لا باشرتكِ . 

ومنهُم مَنْ قال : هو كنايةٌ قولاً واحداً » كقوله لا أجتمعَ رأسي ورأسّكٍ . 

وقالَ الشيخ أبو حامدٍ : هو صريحٌ في الإيلاء في الحُكم قولاً واحداً » كقوله : 
لا جامعتكِ » ولا وَطئتك . 


4 
11 


وإِنْ قال : والله لا لسك » أو لا غشيئُكِ » أو لا باضعُكِ » أو لا قربئّك . . فمِنْ 


أصحابنا مَنْ قال : فيه قولانٍ » كقوله : لا باشرتكِ . 


كتاب الإيلاء ۸۳ 


ومنهم مَنْ قال ع کا قرلا واوا ما 00 لا ام راسي وراسك:. 
وإ قال : واللهرلا كسوتُكِ » أو لا أَطعمْتُكِ » أو لا أخرجتك مِنْ داري. . لم يكن 
مُولِياً بصريح وكناية ؛ لأنَّ ذلك لا يتضمّنُ ذكر الجماع . 


ا 

وإِنْ قال : واشرلا غيّبت يت اكه يي ابرع كان مول كالأن ناهرون ذلك . ليس 
بجماع تام ٠‏ فهر كما لو قال : وارلا وَطييكِ . 

نكال برا رلا حافك إلا ججاعا صحفا ل يك فرلا لاا لم يمح نفس 
مِنْ جماعها » وإِنّما مَنْمَ نَفْسَهُ مِنَ الجماع القويٌّ » والجماعٌ الضعيفٌ كالقويٌّ في 
الحكم . 

إن قال : وال لا جامعُكِ إلا جماع سُوءِ. . سئْلَ عَنْ ذلك » فن قال : أردث 
لا جامعتّها إلا في دُبُرِها. . كان مُولِياً ؛ له حلف أن لا يَطأها في فبُلِها وذلكَ هو 
الإيلاء . وَإِنْ قال : أردتُ لا غيّبتٌ الحَسّنَةَ في فَرجها. . كان مُولياً ؛ لأنّ تَمِْيْبَ 
ا : ردت لا جامعتها إلاً جماعاً ضعيفاً. 6 
کا ا ؛ لأنّ الجماع الضعيف كالقويٌ في الحكم . وَإِنْ قال وا أ چات 
SS‏ 
جماع سُوءِ » وذْلكَ لا يتضمَّنٌ ترك جماعِها . 


فرع : [القَسَم على أنه لا يغتسل أو لا يُجنب منها] : 
ون قال : والله لا أغتسلُ منكِ » أو لا أجنبُ منكِ. ٠‏ سيل > فإِنْ قال : 


0 


لا أرئ العْسْلَ والجنابة من ألتقاء الختاتين » أو أردثٌ أنّي أطأ يرك . لَك د 


. ) في نسخة : ( كقوله‎ )١( 
. أي من أزواجه أو ملك يمينه » وإلا لو حلف بالله على فعل محرّم فربّما يكون قد أرتدٌ‎ )۲( 


YA‏ كتاب الإيلاء 


طك › ني حلفت على الغْسْلٍ دون الجماع . اله تک مولا إن فال 
أرد ت لا أجا معْكِ. . كان مُولياً . 


0 7 و 
مسالة : [مدَّة الإيلاء الشرعيٌ عندنا] : 


و( الإيلاء الشرعيئٌ ) عندنا هو : أَنْ يحل أن لا يَطأ أمرأَتهُ أكثرَ مِنْ أربعة أشهر . 

وإ حلف أَنْ لا يطأها أربعة أشهرٍ » أو ما دونَ ذُلكَ . . لم يکن مُولِياً في الشرع › 
وكانَ حالفاً . وبه قالَ مالك » وأحمدٌ » وأبو ثور . 

وروي عَنِ أبن عباس : أنه قال 1ل يكو قرلا حر يطلفة ذلا بطاها 
أبداً )"2 » أو يُطلِقَ ولا يُقدَرَهُ بمدّةٍ . 

وقال أبو حنيفة : ( إذا حلف أَنْ لا يَطأ أربعة أأشهر . . كان مُولِياً ) . 

وقالَ النخعييٌ » والحَسَنٌ البصريٌ » وأبنٌ أبي ليلئ » وقتادةٌ : إذا حلف أن لا يَطأها 
يوماً أو يومين » أو أل » أو أكثر. . كان مُولِياً . 

دليلنا E‏ : « لِلَذِنَ يوو من ايهم ربص عة اهر إن قَآمُو ون ا اه عمو 
تحبر © [البقرة : ]۲۲١‏ و ادل فیا عل أبن عتابر : أن الله تعال جَعلَ لكل مَنْ 
آلئ مِنِ أم أنه أَنْ يترص أربعة أشهرٍ ؛ ولم ر فرق بين أَنْ يولي عنها أبداً أو مدّةٌ دوتها . 

وموضع الدليل علئ أبي حنيفة » والنخعيّ » والبصريّ : أنَّ الله تعالى جعلّ للمُولي 
أن يترص أربعة أشهرٍ » ثم قال : إن كاو وَإنَّ لَه عَمُودُ حي € البقرة : 1915 » وهذا 
يقتضي عفرَةُ عَنٍ الكفّارةٍ بعد مدَةٍ التريْص ٠‏ والكفّارة لا تَجبُ إلا .إذا كانت اليمينُ 
باقية . ولأنَّ المُوليَ هو الذي منع تَفْسَهُ باليمينٍ مِنْ وَطء مره وقصد الإضرارٌ بها » 
والإضرارٌ لا يلحقّها في ترك وَطَيْها ما دون أربعةٍ أشهر » لِمَا روي 0 و 


)00( أخرج خبر ابن عباس الشافعي في « ترتيب المسند» 1١78/50‏ ) » وعبد الرزاق في 
« المصنف ١٠١۹٠۸ (٩‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۷/ ۳۸١‏ ) في الإيلاء » باب : من 
قال : غرم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر . ولفظه : ( المؤلي : الذي يحلف لا يقرب امرأته 
أبداً ) . 


كتاب الإيلاء YA‏ 
الخطاب رضي الله عنة أجتارٌ في موضع مِنَ المدينة ليلا » فسمع أمرأة تقول : 

ا و 

تطاول لمذا الل رازو جانبة ,ولیس إل جنب ليل الاعبة 


وروي : 
زلا فال هذا نراو اغف جا ا آن لآ لل الائ 
فوا ل لاله ا ر غ فنع , مِنْ هذا أَلسَرِيْرٍ جَوَائِئِهُ 


لك ال ل ب ادا E Ny‏ 
عا ١‏ رة زرا بت لما م ان 
يح انر وش الم لي موا شري م رضي لام مك 
أربعة أشهر » فكلّما قا الرجلٌ في الغزو أربعة أ شهر. . قَدمّ إلئ هله » وذهب مكاتة 


غيرة » وكتبٌ إلى أمراءِ الجنود : أَنْ لا بحن الرجلٌ عَنِ آمرأتهِ أكثرٌ م ا 


)١(‏ أخرج خبر عمر أمير المؤمنين من طرق عبد الرزاق في« المصنف » ( 17097 ) وبنحوه 
١1١15944 (‏ ) باب : حق المرأة على زوجها وفي كم تشتاق » وسعيد بن منصور في « السنن » 
(47؟) وبنحوه ( 5577 ) باب : الغازي يطيل الغيبة عن أهله » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ » ( ۲۹/۹ ) في السير » وذكره الحافظ في « تلخيص الحبير » ( ۳/ ۲٤١۷‏ ) وعزاه أيضاً 
إلى الخرائطي في ١‏ اعتلال القلوب » من طرق. . . . وفيها : ( لا يحبس أكثر من أربعة ) وفي 
أخرئ : ( أربعة أشهر » أو خمسة أشهر » أو ستة أشهر ) . وأورده د : قلعجي في « موسوعة 
فقه عمر (٩‏ ص ۱۳۷-۱۳١‏ ) . 

واختلفت ألفاظ الأبيات فروي : 
تطاول هذا الليل واسودٌ جانبه وأرقني أن لا حبي ب ألاعبه 

ا ل ل وطال علي أن لا خليل ألاعبه 

EAR SE a aE EE 

فواله لول الله لك شسىء غيره للق سض ا 

لو تنبو ر ا م ند او جوا 


وزاد أحدهم : = 


ال كتاب الإيلاء 


E 08 E sel 95 ا‎ a 
إذا ثبت هذا : فقال لامر ته : والله لا وَطئتكِ. . كان موليا ؛ لان إطلاقه يقتضي‎ 


وَإِنْ قال : والش لا وَطنتكِ مده » أو واش لأَطوَآَ تركي لجماعِكِ » أو لَيِطولنٌ 
عهدّكِ بجماعي . . فإنَّ هذا صريحٌ في الجماع › ولك المدة وطولها تحن القليل 


فان قال : ردت به ما زا على أربعةٍ أشهر . . كان مُولِياً . وَإِنْ قال : أردثٌ به 
أربعة آشهر فما دوتها. .لم يكن مُولِياً ؛ لأنّه'' يَحتملٌ الجميعَ أحتمالاً واحداً » فكانً 
المرجعٌ إليه ؛ لأنّه أعلمُ بما اراد . 
وإ قال : واللرلتطولنٌ غيبتي عنكِ . . فإنَِ كنايةٌ في الجماع والمدَةٍ . 
فون قال : لم أرذ به ترك الجماع . . لم يَكُنْ مُولياً » ولا حالفا عَنِ الجماع . ون 
ET‏ . لم يكن مُولِياً وكانَ حالفاً . 

ن قال : ردت به ترك الجماع في مدَةٍ تزيد على أربعة شر . . كان مُولياً . 

َإِنْ قالَ : والله لا أجتمعَ رأسي ورأسّكٍِ » أو لا دخلتٌ عليكِ » أو لا دخلت 
على » وقالَ : أردثُ به ترك الجماع . . فإنَّهِ يَستغرقٌ الزمانَ ويكونٌ مُولياً . 

وإ قال : والله لأغيظتكِ ١‏ أو لأسوأنّكِ. . فهو كنايةٌ في الجماع . فن لم ينو 


ألاعبه طوراً وطوراً كأنما بدا قمر في ظلمة الليل حاجبه 
يسو به من كان يلهو بقربه لطيف الحشى لاتجتويه أقاربه 
ولكنتي أخشى رقب اموكلاً بأنف سه الايفترالدهرّكاتيه 
وفي نسخة ( ه ) : ( أداعبه ) . وزاد القلعجي » ثم تنفست الصعداء وقالت : لهانَ على 
عمرَ وحشتي وغيبة زوجي عني ؟! 
وأرادت بالسرير نفسّها لأنها فراش الرجل . بعلي : زوجي . 
وفي الخبر : تقدير أمير المؤمنين رضي الله تعالئ عنه هذا ؛ لعظم ضرر المرأة إذا زادت مدة 
صبرهاوتربصها على أربعة أشهر » وقد يَنفد صبرها أو يقل فيخشئ وقوعها فيما لا يرضي ٠»‏ والله 
أعلم . 
EL (۱)‏ 


كتاب الإيلاء YAY‏ 
الجماع. . لم يكن مُولياً . وإِنْ نوئ به الجماع. . قالَ الشيخ أبو حامدٍ : فإنّهِ يكونٌ 
I‏ 

وقال أبن الصباع : لايكونُ مُولياً » إلا أن ينوي بذلكٌ ترك الجماع في مدَةٍ تزيڈ 
على أربعة أشهر ؛ لأنَّ غيظها قذ يكونُ بتركِ الجماع فيما دود ذلك . 
قال المسعوديٌ [في « الإبانة »] : ون قال : إذا مضت حَمسة أشهر فوالش رلا أَطوْك . 


سمي 41 كرس . (WV‏ 


عدن عي 
فرع : [حلف أن لا يجامع خمسة أشهر وحلف إذا انقضت لا يطؤها سنة] : 
وإ قال : واشرلا وَطبَدّكُ حَمسة أشهر فإذا أنقضث فوالله لا وَطنتّكِ سنة. . فإنَّ لهذا 
إيلاءانٍ » جد زمانٌ أَحدِهِما » فلا دحل حكم أحدهما في الآحر ؛ لأنّه أفردَ كلّ واحدٍ 
بيمين » فَيِضرَبُ له مدَّةٌ التريّص للإيلاءِ الأول مِنْ حين العقدٍ . فإذا أنقضث مده 
التريُص » فان وَطئّها. . أوفاها حقّها » وإذا أنقضت الخمسة الأشهر. . ضربَّث له مده 
وإ لم يَطأها للإيلاءِ الأَوّلِ ولكن طلّقّها. . فقذ أوفاها حقّها . فإِنْ لَم يُرَاجِعْها حبّى 
اقش E‏ نقد باقن كو ب O e O E‏ 


] 


أربعةٌ أشهر فما دونّ. . نّم تضرب لَه المد وإِنْ بقي منها ما زادَ على أربعة أشهر . . 
ضُرِبَتْ له المدّةٌ للإيلاء الثاني . 

وَإِنْ لم د للإيلاء الأول و و ج اف الوه 
الأشهر. . فقد بر في اليمين الأول © :ولي نبا أذ طا د ذلك برطو طلاق 
للإيلاءٍ الأَوّلٍ ؛ ؛ لأ زمائهُ قد أتقضيا > وإِنّما تضرب له مد التريُص للإيلاءِ الثاني . فن 


وَطنّها(". . أوفاها حقّها . وإِنْ طلقها. . أوفاها حمَّها » فإِنْ لم يُراجِعْها حنّ أنقضث 


. ) في نسخة : ( لم يكن مولياً حت تصير‎ )١( 
. أي بعد مدافعتها ومضيّ الخمسة الأشهر‎ )( 


YAA‏ كتاب الإيلاء 
عِدَنّها. . فلا كلام . وَإِنْ راجعها وقد بقي مِنَ السّنَةِ أربعة أشهر فما دونَ. . لم يَعْدْ 
كه الإيلاء ٠‏ لأنه لم يبق من الزمان ها ايكون فيه مُولياً . 

وإِنْ بقي منها أكثد مِنْ أربعة أشهر . ب E‏ 
فيتربصُ أربعة أشهر » فإذا مضت . . طُولِبٌ بالفيئة أو الطلاق . فن داف حتئ | اأتققت 
السَّتةُ. . خرج مِنَّ الإيلاء وبر في يمينه . 


فرع : [آلئ أن لا يطأ خمسة أشهر ثم قال : سنة وصورٌ أخر] : 
ون قال : وال لا وَطبئّكِ خمسة أشهر ثم قال : والل لا وَطْتّكِ سَنَة. . فهُما 
يمينانٍ » إلا أنَّ كلّ واحدةٍ منهُما تكونٌ مدَنّها مِنْ حين اليمين : 


ا 
3 


وحكى أبن الصبّاغ : أَنَّ مِنْ أصحاينا مَنْ قال : يُستأنفُ السّنَةَ بعد أنقضاء الخمسة 
ال ا ا ل ا 
الثانيةٌ على التكرار . 

الأول أ ؛ لاَق البعينة الثانيةً أفادث ا الأولئ . : فدخلت الأولى 
في الثانية » كما لو قالَ : له عليّ مث درهم » ثم قال : له علي الف درهم . . فإنَّ المئة 
تدخلٌ في الألفف . 

إذا تبت هذا : فاه ُضرَب لَه مدَةٌ التريؤص أربعة أشهر . 

فإِنْ وَطكها قَبْلَ أنقضاء الخمسة الأشهر . . فقد حنث في يمينه » فإذا أوجبنا عليه 
الكمّارةَ في الحنث بالأولئ. . فهل تجبُ هاهنا كفَارةٌ أو كمَّارتانٍ ؟ فيه قولانٍ » يأتي 
ذكدهما في ( الأيمانٍ ) . 

وَإِنْ وَطْنّها بعد أنقضاء الخمسة الأشهر . . وَجبتْ عليه كمّارةٌ واحدةٌ . 

وإِنْ طلّقها. . فقذ سقط حُكخُ الإيلاءِ ذ في اليمينٍ الأولئ » > سواء راجِعّها أو لَم 
ا 

وأمًا اليمينٌ الثانيةٌ : فن لم بُراجغها. . فلا كلام . وإِنْ راجعها وقد بق مِنَ السََةٍ 
أربعة أشهر فما دون . . لم يَعدْ حُكم الإيلاء . 


ا 
لف 
١‏ 


كتاب الإيلاء 1۸۹ 
ون بقي أكثد مِنْ أربعة أشهر . ا لَب بالفيئة أو 
الطلاق . فإِنٍ أمتنع عن الطلاق أو الفيئةِ ح حب أنقضت الكّةٌ. . فقذ أساءَ » وبر في 
اليمين . 

وَإِنْ قال : والله لا وَطَبدّكِ أربعة أشهر فإذا أنقضث فوالله لا وَطنتكِ أربعة أشهر . . 
فهل یکول مُولِياً ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدُهما : يكونُ مُولِياً ؛ لأنّه أمتنم مِنْ وَطِيْها ثمانية أشهر بالحلفف » فهو كما لو 
حلفت : أَنْ لا يَطأها ثمانية أشهرٍ . 

والثاني : لا يكونٌ مُولِياً > بل“ يكونُ حالفاً » وهو اصح ؛ لأ كم إحدئ 
اليمينينِ لا ثبنى علئ الأخرئ » وكلٌ يمينٍ تقصر متها عَنْ مد الإيلاء الشرعيّ. . فهو 
كما لو قال : والله لا وَطْبِيّك أربعة أشهر . 

إن قال : والشرلا وَطبئكِ أربعة أسهر فإذا آنقضث فوالله لا طك خمسة أشهر » 
فإذا أنقضث فوالله لا وَطئتَكِ أربعة أشهر . . فعلئ الوجه الأول يكون موليا عقيت 
اليمين . وعلى الثاني : لايكونٌ مولب في الأربعةٍ الأشهر الأولئ إيلاء شرعياً » ولكنْ 
یون فيها حالفاً . فإذا مضت أربعة كوو . كان مُولِياً في الخمسة الأشهر إيلاء 
شرعيّاً » فإذا أنقضث. . لم يَكنْ مُولِياً في الأربعة الأشهر بعدّها » ولكنْ يكونُ حالفاً . 


هو 
إذا قال لامرأته e‏ رَطَئْتّكِ . . ففيه قولان : 
[أَحدُهما] : قال في القديم کون مُولِياً في الحال ) ؛ لا المولي هو الذي 


يَمنعُ نَفْسَهُ مِنْ وَطءِ أمرأته خوفٌ الضرر بالحنثٍ » وهذا يَمتنمُ مِنْ وَطيْها خوفاً أن يصيرٌ 
مُولِياً ٠‏ فان مُولِياً . 


و[الثاني] : قال في الجديدٍ کون مولا قى التجال )+ لاله علّقَّ الإيلاءَ بشرط 


)۱( في نسخة : ( ولكن ) . 


۹۰ كتاب الإيلاء 
ل فال يوجن العرط ... لم برجن الإيلاة > كسا لو قال + إن تقلت الدار فراش 
لا وَطئتّك . 

فعلئ هذا : إذا وَطئها. . صارَ مُولِياً ؛ لاله قد وُجِدَ شط الإيلاء . 

وَإِنْ قال : واللهملا وَطئكِ سنه إلا مرَة. . ففيه قولانٍ » كالأولئ : 

[أحدُهما] : قال في القديم : ( يَصِيرُ مُولِياً في الحال ) ؛ لاله يَمتَنمُ مِنْ وَطيْها 
خونا ان توعة قرط الأب ا 

والثاني : لا يَصيرُ مُولِياً في الحال ؛ لأنّهِ تقدرُ على وَطيْها مِنْ غير حنث زمه . 

فعلئ هذا : إذا وَطتهاوقد بقي مِنّ السَّنَةِ أكثذ م مِنْ أربعة أشهر.. صُربَتْ له مده 
لضي :و ب مها ا أسهر :قحا شرق :+ ل بصو :قرلا زيل شرا ن 


ص 


حالفا . 


مسألة : [علق الإيلاء على شرط مستحيل أو ممكن] : 

فن قال : واللهرلا وَطَنتّكِ أبداً. . كان مُولِياً ؛ لأ أَبدَ الإنسانٍ مده عُمِرِهِ » فكألّه 
قال : والله لا وَطبْتّك ما عِشْتٌ . 

وإِن قال : والله لا وَطْئتكِ حت تصعدي إلى الا تو كان مُولياً ؛ لاله 
علا فا سحل جر ذف فهو كما تو ف و وت أبذا : 

وَإِنْ قال : وال لا وَطّكِ إلى يوم القيامة. . كان مُولِياً ؛ لأنَا نتيمّنُ أن القيامة لا تَقَومُ 
مِنْ لهذا الوقت إلى أربعة أشهرٍ فما دون » وإنَّما تَقَومُ لأكثر مِنْ ذلك ؛ لأَنَّ النبي بي قد 
أَخبرَ أَنَّ لها علاماتِ : مثلّ خروج الدابة“» وطلوع الشمس يِن مغربها" , وخروج 


)١(‏ ثبت بقوله تعالئ : < کا وع لولبم رحا لم ماه ين لاض تكله أن الاس کا بايالا 
يوون # [النمل : ”18] » وأورده في ١‏ نظم المتناثر » ( 797 ) عن سبعة من الصحابة » ثم 
قال : وانعقد عليه إجماع العلماء رضي الله عنهم . 

)١(‏ ذكره المحدث محمد بن جعفرالكتاني في ١‏ نظم المتناثر » ( ۲۹۲ ) عن خمسة عشر صحابياً 


وهم : أبو سعيد » وأبو هريرة » وابن عمر » وحذيفة » وأبو ذر » وابن عباس » وعبد الله بن = 


کتاب الإيلاء ۲۹۱ 


الدجال”2 » ونزول عيسئ”" بإ وذلكَ لا يُوجَدٌ إلا في مدَّةٍ ريد على أربعةٍ أشهر . 

وكذلكَ إذا قال : واللهرلا وَطبئكِ حى أذهبّ إلى الصين وآجيءَ » وهو مِنَ الصين 
في موضع لا يُمكنّةُ أن يذهب إليها ويجيء إلا في مدَّةٍ تزيد ل أربعة أشهر . . فإِنَهُ 
يكونُ مُولِياً ؛ لأَنّا نتيمّنُ أن ذلك لا يوجدٌ منه إلا في مدَةٍ تزيدُ على أربعة أشهرٍ » فهو 
كما لو قال : وارلا وَطثتك إلى يوم القيامة . 

وإِنْ قال : والله لا وَطبكِ حنَّْ يَخرجَ الدجّالَ » وينزل عيسئ أبن مريم. . كان 
مُولِياً ؛ لأَنَّ الظاهر أَنَّ ذلك لا يُوجَدُ إلا في مدَةٍ تزيدُ على أربعةٍ أشهر . 

وكذلكٌ إذا قال : واللهرلا وَطِبِئكِ حت أموت أو تموتي . . كان مُولِياً ؛ لأنَّ الظاهرٌ 
قاو هنها اک من أريعة أشهز + فهو كما لو فال 5 ما عقيث أوزما عا 

وَإِنْ قال : واشرلا وَطثتك حى يَموتَ فلانٌ. . ففيه وجهانٍ : 

[أَحدٌهما] : قال القمّالٌ : يكونٌُ مُولِياً » وهو آختيارٌ الشيخ أبي إسحاق ؛ لأنَّ 
الاه يقاؤة أك مره أربعة أشهر :+ فهو كما لو قال :حت أموب. . 


والثاني - حكاءٌ الطبريُ عَنِ الشيخ أبي حامدٍ ‏ : أله لا يكونٌ مُولياً ؛ لله لا يسيم 


1 


أبي أوفئ » وصفوان بن عسال » ومعاوية بن أبي سفيان » وعبد الرحمن بن عوف » وأنس » 

وأبو أمامة » وحذيفة بن أسيد » وأبو موسئ الأشعري > وغيرهم كما في ١‏ الدر المنثور ( 

للسيوطي عند قوله تعالى : # كل يَنظرونَ إل أن تأتيهم الْمَلتيَكة أو يأ ريك أويأف بعش ايت ريك يوم 

ای بت كس ریک کا نح ًا ايها ل تكن متت يمن بل أو سیت فہ یکی حبرل ارا نا ميرو 
[الأنعام : ]٠١۸‏ . 

000( قال في « نظم المتنائر » ( ٠١‏ ) : ورد من طرق صحيحة عن جماعة كثيرة من الصحابة » وفي 
« التوضيح » للشوكاني منها مئة حديث » وهي في الصحاح والمعاجم والمسانيد » والتواتر 
يحصل بدونها فكيف بمجموعها ؟! وأورد منها جملة وافرة في « الدر المنثور» لدى قوله 
تعالی : « الريك کور ف اكت امور شنط أتَدو كر مشا عن الود أل اموأ كرك 
بطب ا ع ڪل لي مُتَكَير با 4 [غافر : 1*0 . 

(؟) أورده العلامة الكتاني في ١‏ نظم المتناثر » ( ۲۹١‏ ) وقال : ذكر الشوكاني منها في « التوضيح » 

00 تسعة وعشرين حديثاما بين صحيح وحسن وضعيف . 


4۲ كتاب الإيلاء 
بقاؤهُ أكثرٌ م من أربعة شهرٍ بخلافي قوله : حت أموتَ ؛ فإنَّ الإنسان يَستبعدُ موت 
NE‏ 

وإ قال : واشرلا وَطئتك حتّى يفسد هذا الطبيخٌ › أ حتّئل يجفّ هذا الثوث » وما 
أشبة ذلك . :الم يكن مزلا «الالدسدة أن ذلك ا ا 

إن قال : والله لا وَطئُكِ ب لع تدر ee‏ 
أشهرٍ فما دون » أو حى يَقدَمُ فلا ومِنْ عادته أله يقدم إلى أربعة أشهر . . لم يكن 
مُولياً ؛ لأنّ الظاهرٌ وجودٌ ذلك فيما دون أربعة أشهرٍ 

وإِنْ قال : والله لا وَطنتّكِ حتئ يَقدم فلانٌ » وهو على مسافةٍ قد يُقدمٌ على أربعةٍ 
أشهر فما دون » وقد يُقدمٌ فيما زا عل أربعةٍ أشهر » وليسس أَحدُهما بول مِنَ 
الآخر. . لم يكن مُولياً ؛ لاه َم يعلق الإيلاة علئ شرط يتين وجودّةٌ فيما زا على 
آربعة أشهرٍ » ولا أَنَّ الظاهر أنه لا يُوجَدُ إلا فيما زا على أربعة أشهرٍ » فلّم يكن 
مُولِياً . ولأنَّ الأصلّ عد الإيلاء . 

إذا ثبت هذا : فإن تأر الحجيجٌ أو فلا » فقدم بعد أربعة أشهر منْ قت اليمينٍ. . 
فال کون مولا ولا ت ت دة الف , ؛ لاتا لَم تحكم عليه بالإيلاءِ حال عَقَدٍ 
اليمينٍ . هذا نقل الشيخ أبي حامدٍ . 

وقال القفّال : فيه وجهان : 

أحرهما” نذا . 


fr 


والثاني : تبن ˆ آنه صارَ مُولِياً . 
القدد او برو اويا 
فن قال : والله لا وَطْبتّكِ حتّئ تفطمي ولدَكِ. . فقَدْ قال الشافعئٌ رحمة الله تعالئ 
في « الأَمّ» SNN‏ . ونقل المُزنيٌ ::( أنه بكرن ونا 2 . 
قال أصحاينا : لا م يُعرَفُ ما نقلهُ المُزنئٌ » فإِنْ صح ما نقلهُ. . فليستٌ علئ قولين » 
وإِنَّما هي عل أختلافي حالين » وأختلفوا فيها : 


كتاب الإيلاء 4۳ 
فمنهُم مَنْ قال : حيثُ قال : ( لا يكونُ مولي ) را5 إذا كان الصبيُ أب سن » وأراد 
بالفطام فعل الفطام » وقد يُطَمْ مِثلهُ فيما دود أربعة أشهرٍ . 

وحيثُ قال : ( يكونٌ مُولياً ) » إذا راد بالفطام بلوحَ قت الفطام » وذْلكَ أنتهاءٌ 
الحولَينٍ مِنْ مولده . 

ومنهم مَنْ قال : حيثٌ قال : ( لا يكونُ مُولِياً ) » إذا كان الصبئيٌ مما يُمكنْ فطامة 
قبل مضي مدَّةِ الإيلاء في العادة . 

O TS وحيثٌ قال‎ 


أن يفطم في العادة إلا في مدَّةٍ تزيد على أربعة أشهر ا نہ نتحمَّنُ أنه لا يفطم إلا فيما 
زاد على أربعة أشهر . هذا مذهينا . 

وحكى عَنْ مالكِ : أَنّه قال : ( لا يكونُ مُولِياً بحال ؛ لأنّه لم يَقصدٍ الإضرار بها › 
وإِنَّما قصد منفعة ولدها ) . 

وهذا ليسّ بصحيح ؛ لاله حلف على ترك وَطيها مده ريد على أربعة أَشهرٍ » فهرّ ‏ 
كما لو علّقهُ بمدَّةٍ » وما دذكرهٌ لا يصحٌ ؛ لأنَّ الإضرارٌ قد دخلّ عليها بحُكم اليمينِ وإ 
لم يتقصذةُ » كما لو حلف أَنْ لا يطأها خمسة أشهرٍ وقصد به ليتوثَّرَ على الدرس 
والقراءة . 


فرع : [تعليق الوطء لوقت الحبل] : 

وإِنْ قال : واللهرلا وَطئّكِ حى تحبلي . . فنقلَ المُّزنئ : ( أنه يكونٌ مُولِياً » . 

وقالَ أصحاينا : يُنظَدُ فيها ارد كان ور a‏ اااي نين أَنهنَ لا يَحبلنَ مثل 
اة حمس سين وس كان موي كنا عدن انهلا بحل إلا بعد مذ تَرِيدٌ عل 
0 اترذااكنت بن الشاء الآسات: . كان مُولِياً ؛ لأا نتيمنُ أنه 
لا تحبل . ل و O‏ 
ي TT‏ ۽ لَنّها ون كانث في سر يجورٌ فيه أن تَحبلَ إلا أَنَّ 
الظاهر آتها لا تحبلٌ ؛ لال مَنْ يَحبلُ في مثل هذا السنٌّ نادرٌ . 


550 كتاب الإيلاء 
ا 00000 ا 
مُولِياً > كما لو قال : : واشرلا وطئتك حت تمرضي أو أمرضّ . 


باه ١‏ ا 

وإ قال : وارلا وَطبدّكِ حى أخرجَكِ من هذا البلدٍ. . لم يكن مُولِياً ؛ ؛ لاله ُمكنة 
وَطؤها مِنْ غير ضرر يَلحقهُ » وهو أن يُخرجَها مِنْ ذلك البلدٍ » فهر كما لو قال : والله 
لا وَطئكِ على هذا السريرٍ » أو في هذا البيتٍ . 

فن قل : فقذ قلتم : إِنّهِ إذا قال : إِنْ وَطنتُكِ فعبدي ح. . إِنّه يكونٌ مُولياً » وقذ 
كان يُمكنهُ وَطؤّها مِنْ غير ضر يلح » وهو أن بيع العبدَ ثم يطأها ؟ 

فالجواث : أنه قد يَلحقٌهُ الضررٌ ببيع العبدٍ ؛ بأَنْ يكونَ محتاجاً إليه » أو لا بتاع منة 
إلا بدونٍ ثمنٍ مثله . 
فرع : [علق جماعها على رضاها] : 

وإِنْ قال : والرلا وَطئئّكِ إلاً برضاك. . لم يكن مُولياً ؛ لاله لا توج عليه المطالبةٌ 
ا و راض “فل کون يميه ما ون الط 


فرع : [علق قربها علئ مشيئتها] : 
قال الشاذ سن قنك يِ إِنْ شئتٍ » فشاءَت في 
000 .. فقد عَقَدَ الإيلاء وعلّقّهُ 

بمشيئتها أَنْ لا مه يقرئها . فن قالث في الحال » بحيث يكو جواباً لكلامه : شئتُ أن 

لا تقرني :. كان مُولِياً . وإِنْ أخرتٍ المشيئة حر حتّئ قامث مِنَّ المجلس. . لم يَكنْ 
تزلا ! أله ل تود عرط و ر نت في المتعلسن بعد ب را 


كتاب الإيلاء 40 


إا ال ففيه وجهان » كما قلنا فيه إذا قال لّها : 
إن 


١ 
لي‎ 


فن قيلَ : هلاً قلعم : إِنَّها إذا شاءعث. . لا يكونٌ مُولياً ؛ لأنّها رَضْيتْ بإسقاط 
ب ار ا N‏ 
: الفرق بينهُما : أنه تقصدُ بالإيلاء الإضرارٌ بها بتركِ الجماع باليمينٍ » 

0 فع تلك اليمين بالوّطءٍ » وإذا أستدامها. TY‏ 
و و , الموت إِنّما وَرِنَتْ في قوله القديم ؛ لاله مهم في قطع 
ميراثها » فإذا حصلّ برضاها. . آنتفت التهمةٌ عنة » ولا يُمكّهُ رَفعُ ذلكَ الطلاق بعدَ 
وقوعه . 

ون قال لها : والله لا أَقربُكِ مت شئت. . فالمشيئة هاهُّنا على التراخي . فمتئ 
قالث : شت أَنْ لا تقرتى ل 
ون قال : واله لا أَقربُكِ إِنْ شعت أن أقركِ » فإِنْ قالث في الحال : 
تقربتي . . أنعقدث يَمينةٌ » وصار مُولِياً . ونل نكا :: لم يكن ا 

وإِنْ قال : والله لا أقربُكِ إلا أن تشائي » فن شاءث في الحال. لم كن مرا 


هع 


وَإِنْ أخرت المشيئّة . . كان مُولِياً ؛ لأَنَّ مشيئها قد بَطلتْ . 


وإِنْ قالَ لها : والثرلا وَطنئّكِ حي تشائي . . لم يكن مُولياً . 
اة ئا آه مد عمل فى هوخا اب مشاه و اهف الحا 
وقد لا تشاءٌ . 
وإِنْ كانت اليمينٌ معلَقةً بفعل » قد يُوجَدُ بل مضي مدَةٍ الإيلاء وقد لا يُوجَدُ. . لم 
يكن مُولِياً . 
وليسَ كذلكَ إذا قال : إلا أن تشائي. . فإ ميته مطلقةٌ » وإِلَّما أستثنئ منها 
مها وإذا لم توجذد نشيحها ... كانت البمين علق إطلاقها + 


الا كتاب الإيلاء 


نا ا عار اريم ا 

ون كان له أرب زوجاتي » فقالَ : والله لا أقرئكرً .. فقد منع نَفْسَهُ ين الأربع 
بيمينٍ واحدةٍ » فلا َحنٹ إلا بوَطيْهنَّ جميعِهن . 

وأا إذا وَطىءَ واحدةً منهنّ أو أثنتين أو ثلاثة. . لم يدنك »كما لو قال واه 
لاقت ارف اوك ا ا . فإنّه لا يَحنثٌ إِلاً بكلامه لجميعهم . 

وهل يَصيرٌ مُولِياً منهنّ كله في | لحال ؟ 

نقلّ المُزنييٌ أَنَّ الشافعيئ رحمة الله تعالئ قال : ( يكو مُولِياً منهنٌّ كلّهنّ » ويوقفُ 
لكل واحدة منهنّ ) . 

وقال المُزنيٌ ليكو ول مني لير ؛ لأنَّ أي تهر وَطىء . :لحك فون 

الف ااا في 

فقالّ الشيخانٍ ‏ أبو حامدٍ وأبو إسحاق - وأكثرُ أصحابنا : المذهبُ ما قالَهُ المُزنئُ 
أنه لا يكونٌ مُولِياً منهنَ كلّهنَ ؛ لان المُوليَ هو : مَنْ لا قدو على الوّطءٍ إلا بضرر 
ا E E‏ 
نان ولا ين الرايسة :+ ASS PG‏ وَطؤُها إلا بضرر يَلحَقّهُ » وهوّ الحنثُ مِنْ يمينه 

nee AGE SS 
. يوقفَ لها » وهو إذا وَطىءَ صواحبّها الثلاثٌ‎ 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : هذا الذي نقله المُزنِيُ على القول القديم » وهو : (أنَّ كلّ 
وطن قلات يون I E‏ + ووطة كز ER GG‏ 
الحنث ) . وهذه طريقةٌ المسعوديٌ [في « الإبانة »] . 

قال القاضي أبو الطب : هذا ليس بصحيح بصحبح ؛ لأ الشافعيّ نصّ في « الأ ؛ على أله يكونٌ 
مُولِيا منهنّ » ومذهبُهُ في « الام ؛ [ه/ ]۲٠۳‏ ذف توصي الف لا كرن رلا 


ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : بل المذهبٌ : ما نقلهُ المُزنيٌ » وکود ا ابت 


كتاب الإيلاء ۹۷ 
وبه قال بو حنيفة وأحمدٌ ‏ لاله من تَفْسَهُ مِنْ وَطَيْهنَ بيمين بائنةٍ فكانّ مُولِياً » كما لو 
قال : واللهرلا أقربُ كل واحدة منكنّ . 

إذا ثبت هذا : فقذ ذكرٌ الشافعيٌ رحمة الله تعالئ بعد هذا ثلاتٌ مسائل : 

إحدامُن : قال : ( إذا وَطىء آثنتين منهنّ. . خرج مِنْ حُكم الإيلاء فيهما » وكان 
مُولِيامِنَ الباقيتين ) . ۰ 

فمَنْ قال مِنْ أصحابنا بصكَةٍ ما نقله المُزنئ. . قال هذا بناءً عليه . 

ومنهُم مَنْ قال : ما نقلة الزن ۾ متأوّلٌ » قال : تأويلٌ هذا : آنه إذا وَطیء أثنتين 
مته . فقذ حرجنا ين حصول الحنث فيهما برطتهما . ومعنئ قول : ( کان مُولِياً مِنَ 
الباقيتين ) أي : يجورٌ أ ا كز ا مناه ان ا إحناهما فته 
مُولِيامِنَ الأخرئ . 

الثانيةٌ : قال الشافعئٌ رحمة الله تعالئ : ( إذا طلَّنَ ثلاثاً منهنَ. . كان مُولِياً مِنَ 
الرابعة ) . ٠‏ 

فمَنْ قال مِنْ أصحابنا بظاهرٍ ما نقلة المُزنيٌ. . قال هذا بناء عليه ؛ لاله مُول مِنْ كل 
واحدةٍ منهنٌ » فإذا طلقَ بعضهَنٌ . وأرنافة E OE‏ 
آل منهنّ مان 

ومن تأَولَ منهُم ما نقلُ المُزنيُ » قال : تأويل هذا 
کم الإيلاء بالطلاق › وما اللا 2 :جوز أن كوث مُولياً منها › اا يتزوّج 
المطلقات فِيطَأمُنَ > أو يطأمُنَ بشبهة أو زنا » فيحنت بوّطء الرابعةٍ » والوَطءٌ المحظور 
كالمباح في الحنش ؛ ولهذا قال الشافعميُ رحمة الله تعالئ ال لام ا لوالا 
لا وَطنْنّكِ وفلانة الأجنية“ .. لم يكن ُوليامِنِ أمرأتم حت بطا الأجبكة ).. 


5-4 
: أن 


المطلقات قد خرجنَ مِنْ 


الغالثة : إذا ماتٹ واحدة مِنّ الأربع . قال الشافعيٌ : ( خرج من ن¿ الإيلاء فيها ومن 
غيرها 0 أنه يُجامعٌ البواقي ولا يَحدتُ ) . 


)١(‏ سلف : أن الحلف بالله على فعل محرّم ربّما يصير به مرتدّاً > فلذلك يحمل على وطئها 
بالحلال . 
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4۸ كتاب الإيلاء 

قال أبن الصبّاغ : وهذا لا خلاف فيه بين أصحاينا ؛ لأَنَّ وَطءَ الميتة قد تعذّرَ : 

فين أ ماقا قال ااا 0 ولاه لا ب ا ا ق 
بالموت مِنْ أَنْ يتعلّنَ برَطئها حقٌ مِنْ حقوق الآدميّينَ » ولهذا لا يَجبُ به مهد . 

ومنهُم من قال : إِنّما تعذَرَ ؛ لأنّها إذا دُفنث. فلاس إل وها حال + لاتها 
تبلى وتَتقطُمٌ أوصائّها . وأا قبل الدَفنٍ. . فلم يطل حكم الإيلاءِ ؛ لأَنَّ آسم الوّطءِ يَقَعُ 
عليه » ويّجبُ به الغسل > فكذلك الكثّارةٌ . 

وهذا يدل على أن الأصمّ لا يَصيدُ مُولِياً منهُنَ في الحال ؛ لأنّه لو كان مُولياً 
منهُنٌ. . لما بطل بموتِ واحدة منهُنٌ » كما لو أفردَ كلّ واحدة منهُنٌ بيمين . 


فرع : [قوله لزوجاته الأربع لا وطئت واحدة منكنّ وأراد كلَّهِنّ أو صرّح به] : 

وَإِنْ كان لَه أربعٌ زوجاتي . فقالٌ : والشرلا وَطئتُ واحدة منك » وقال : او 
ا 
منك » ولا يُمكتهُ وط واحدةٍ مهن إلا بضرر يَلحقّهُ » فكانّ مُولياً منهُنَ في الحال . 

إذا ثبت هذا : فإنّه يترص بهن أربعة أشهر » فأينهنٌ طالبنة. . قف لهاء فإِنْ 
طلّقها .. فقد أوفاها حقّها » ولّم سقط حقٌ الباقيات . فلن طالبيْهُ الثانيةٌ فطلّقها. . فق 

ار ا ر سعط عق انيضر لذ طن ا . لم سقط حق الرابعة . 
فإِنْ لم يُطلن ُطلّق » ولكن لما طالبتة الأولئ فوَطلتها. .. فقذ آوفاها حّها » وسقط حكمٌ 

الإيلاء فيها وفي الباقيات . وكذلك إذا طلَّقَ الأول ووَطىء ء الثانية . . سقط حُكم الإيلاءٍ 
في الباقيات . 

والفرق بِينَ الطلاق والوّطء : أنه إذا طلّقَّ بعضَوُنَ. . لم يَحنثْ في يمينه » فكانً 
الإيلاء باقيً في الباقيات . وإذا وَطىء واحدة منهنّ. . فقدْ حنثٌ في يمينه » ولزمئة 
الكمّارةُ » واليمينُ إذا حنث فيها. قفرت ا يمره اعد ريز كما لقال 
د ثم كلّمَ واحدة منهنٌ. . قله يَحدْثُ » ويسقطً حكه 
اليمين + 
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وإ قالَ : والله لا وَطنْتُ كل واحدة منكنًّ. . فإنّه يكون مُولِياً مِنْ كل واحدة 
ا صرّح بذلكَ » ويتريصٌ لهنّ أربعة أشهرٍ » ويُوقَفُ لكل واحدةٍ منهُنٌ . فان 
ل . لم سقط الإيلاء مِنّ الباقيات . وإ وط2 بعصي ققد أوفن 
الوط ها وهل مقط ال ا في الباقيات ؟ فيه وجهانٍ : 

احذهياةة لا مقط لله بے تن بن وَظء عق واحدة بالل فإذا وَطىءَ 
ا ول تفط الإزذةي البايات .كما لر الردكل ولعتو كول بيمين. . 

والثاني - حكاء أبن الصبّاغ وأختارة - ا ؛ لألّه حلفَ يميناً واحدة . فإذا 
وَطىءَ واحدةً منهنَّ. . حنثٌ في يمينه يمينه » وآنحلَّتْ في الباقيات كالتي قَبْلها . 


فرع : [حلف والله لا وطئت واحدة منكن] : 

وإِنْ کان له أرب زوجات » فقالَ : واش لاوَطئتٌ واحدةٌ متك + وقال. : لم انو 
URE‏ و كي OE‏ اند لأنيطا كل اميد بحتو شلرد 
الانفرادٍ » وقد مضئ بيائها . 

وإِنَْ قال آرت واعنة و ا . قبل من في الحُكم . 

وحكئ أبن الصبّاغ : أَنَّ الشيحَ أَبا حامدٍ قال : لا يُبَلُ من في الحُكم ؛ لاله حلاف 
الظاهر . 

الأول اصح 2 وقد نص عليه الشيخ أبو حامدٍ في « التعليق » ؛ لاد قولة : 
( واحدة منكنٌ ) يحتمل واحدةٌ بعيد بعينها بعينها » ويحتملٌ جميعَهنَ » ويَحتّملٌ واحدةً لا بعينها › 
وهو أَعلمُ بما راد مِنْ ذلك . 

إذا ثبت هذا : فإنّهِ ُرِجَعُ إليه في بيان عين المُولي منها . فإذا عيّنَ واحدة منهنٌ. . 
كان مُولِياً منها » وكانّ أبتداءٌ المدّةِ مِنْ حين اليمينٍ . 

فإِنْ صَدَّقئْهُ الباقياث. . فلا كلام . وَإِنْ قالث كل واحدة مِنَّ الباقيات : بل آنا التي 
ردت الإيلاء منها. . فالقول قولّه مع يمينه ؛ لأنّهِ أَعلمُ بما اراد . فإِنْ حلف لّها. . فلا 


(1) في نسخة : ( من الكل ) . 
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كلام » وَإِنْ رد عليها اليمينَ فحلفث. . ثبت فيها حُكم الإيلاءِ لنكوله ويمينها » وثبتَ 
بالأولئ بإقراره . 

وَإِنْ قال : أردث به واحدة منهّنٌ لا بعينها. . قُبِلَ منة ؛ لأنَّ ما قالَهُ محتملٌ 3 
صَدَّقنْهُ الباقياث على أنه اراد ذلك . . فَلَهُ أ“ يُعيّنَ الإيلاء ممَنْ شاءَ منهّنّ » فإذا عيّنه 
في واحدةٍ. . فلا مطالبة للباقيات عليه ولا يمينَ عليه ؛ لاله أختيارٌ شهوةٍ . وهل يكونٌ 
بتداء مدَّةٍ الإيلاء ِن حين اليمينِ » أو مِنْ حين التعيين ؟ فيه وجهانٍ » كما قُلنا فيو إذا 
طلَّنّ واحدةً لا بعينها ثم عيّها : فمتئ بقع عليها الطلاق ؟ 

وإِنْ فلن االاقات: أو شةر + أردت واحدة ها .أو اي أردت بذلك. . 
فالقول قولهُ مع يمينه ؛ لاله يَحتملٌ أنه اراد ذلك » وهو أعلمٌ بما اراد 


مسأل : [حلف لواحدة أنه لا يجامعها وقال للثانية أشركتك معها] : 

وإِنْ كان له زوجتانٍ - حفصةٌ وعمرةٌ - فقالَ لحفصة : والله لا وَطئنّكِ » ثم قال 
لعمرة : أشركتكِ معها. . لَم صز مُولِياً مِنْ عَمرة ؛ لأَنّ اليمينَ بال إنّما َنعقدُ بآسم الل 
وصفته » ولا تنعقدٌ بالكناية مع النيّة . 

فإ قال لحفصة : إن وَطِبِئُكِ فآنتٍ طالقٌ » ثم قال لعمرة : أشركتُكِ معّها. . سيل 
عَنْ ذلك » فإِنْ قال : أردثُ أني إن وَطنْتُ عمرة كان ذلك مع وَطء حفصة شرطاً في 
طلاق حفصة . کان ذلك لا ان طاق ف فداه E‏ 
ييدُ ضمٌ وَطءِ عَمرة » كما لو قال لها : إِنْ دخلت الدار فأنتِ طالقٌ > ثم قال لها : 
دخلت الدار وكلَّمتٍ زيداً فأنتٍ طالقٌ. . فإنّهِ لا فيد قوله : ( وكلّمتٍ زيداً ) حكماً . 
بل إذا دخلت الدار. . طلقث ٠‏ ولا يصيد مُولِيامِنْ عمرة ؛ لأنّه لّم يُولٍ ينها . 

وإِنْ قال : أردثُ أَنّي إذا وَطئتُ عمرةً وَحدَّها طلقتْ حفصة. . کان مولياً من 

عمرة ؛ لأ علَّنَ طلاق حفصة بوّطءِ عمرة. . فتعلّقَ به » كما لو قال لإمرأتو : 

وَطئِدّكِ فأنتٍ طالقٌ » ون وَطنْتُ ضرَتّكِ فأنتِ طالقٌ . 


إد 
- 


. ) في نسخة : ( فإنه‎ )١( 
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وإِنْ قال : روت ي إذا رت عمرةً فهىّ طالقٌ ا صار مُوَلِياً مِنْ عمرة 
آيضاً ؛ لأَنَّ الطلاق يَقَعُ بالكناية » وهذا كنايةٌ في الطلاق » فوّقعَ الإيلاء به . 


ف 
مسألة : [لا مطالبة بالفيئة إلا بعد أربعة أشهر عندنا] : 


- 
1 


قال الشافعيٌ رحمة الله تعالئ : ( ولا سبيلَ على المُولي لإمرأته حى تمضيّ أربعة 


أشهر ) 
وجملة ذُلكَ : أنه إذا آلئ إيلاء شرعيًاً » وهوّ : أَنْ يَحلف أن لا يطأ آمرأتَه أك ين 
اكه اتر يتريصُ أربعة أشهر » ولا مطالبةً للزوجة عليه في مد الترئُص بفيئة 


و SS‏ 0 وان عَمَرَ » وعائشةٌ ‏ كلد 
)22 


)١(‏ يدل على ذلك ماروئ عن سليمان بن يسار الشافعي في «الأم» ( 7417/0 ) و ترتيب 
المسند 4( ١4/7‏ ) » وسعيد بن منصور فى السنن » ( ۱١١٠١‏ ) ء والدارقطني في « السنن 6 
(51-31/4 ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۳۷١/۷‏ ) » والبغوي في « شرح السنة » 
)ني الإيلاء قال : أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله ية كلهم يوقف 
المولي . وقال محمد الآبادي : وأخرج إسماعيل القاضي من طريق يحيئ بن سعيد الأنصاري 
عن سليمان بن يسار قال : أدركت بضعة عشر رجلاً من أصحاب رسول الله بيا قالوا : الإيلاء 
لا يكون طلاقاً حت يوقف . ويكون ذلك بعد مضي الأجل - وهو أربعة أشهر - فيوقف أي 
المولي أمام القاضي » وسيورده المؤلف العمراني رحمه الله تعالئ قريباً . 

وأورد هذه الأقوال ابن المنذر فى ١‏ الإشراف » ( ۲۰۸/۱ - ۲٠۹‏ ) في الإيلاء » باب : 
انقضاء وقت الإيلاء والحكم على أهله فيه . ٠‏ 

وأخرج خبر الفاروق عمر الطبري في « التفسير » ( ٤۸۸/٤‏ و٩۸٤‏ ) عند قوله تعالئ : 
« لِلذِنَيُولُون4 » وابن حزم في « المحلئ »( 41/٠١‏ ) . 

وأخرج خبر المرتضئ علي مالك في «الموطأ» (2)907/1» وعبد الرزاق في 
« المصنف » )١١505(‏ و( ۱١٦١۷‏ ) » وسعيد بن منصور في « السنن » ۱۹٠٦(‏ ) وما 
بعده » والبيهقي في « السئن الكبرئ » ( ۷/ ۳۷۷ ) » وابن حزم في « المحلى »( ٤۷/٠١‏ ) . 

وأخرج خبر ابن عمر عبد الرزاق في « المصنف ۱١١١١ ( ٩‏ ) و( ١١٠١١١‏ ) › وسعيد بن 
منصور في « السنن » ( ۱۹١١‏ ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( ۷/ ۳۷۷ ) وفيه : ( يوقف- 
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ذقال أبن أي لن ب ررر وار تة وا (مدّةٌ التربْص محل 
للمطالبةٍ بالفيئةٍ ) . وبه قال زي بن ثابتٍ » وأبنٌ عبّاس » وأَبنُ مسعودٍ . 
دلیلنا : قوله تعالن : ١‏ لِلَذِنَ ولون ين ايهم ربص أربعة أَْبرٌ کان فكو َك ا 
حي € [البقرة : 515] . 

فموضع الدليل من الاي : أن لله جَعلَ مده الترئص حقّا للزوج » وإذا كانث حقَاً 
له. . فلا يجوز أَنْ تكونَ محلاً لوجوب الحقٌ عليه » كالأجل في الدّينِ . 

والدلالةً الثانية منها : أذ الله تعالئ دَكر مده التريّص في الإيلاءِ » a‏ 
التريقص بذكر القيئة - بالفاء ‏ فقال : قن كاو » والفاءُ للتعقيب » فَعْلِم أن محل 
و 

إذا ثبت هذا : فلا فرق بِينَ أَنْ يکود المُولي حرا أو عبداً » ولا فرق بين أَنْ تكونٌ 
الزوجة حه حرّة أو آم ؛ إن مده لتريْص في الجميع أربعة أشهر . 

وقالَ أبو حنيفة : ( الاعتبارٌ بالمرأة » فإِنْ كانت حوة. . فمدة الترئص أربعةٌ أشهر » 
إن كانث آمة :. فشهران ) : 

وقالَ مالك : ( الاعتبارٌ بالزوج » فإِنْ كان حوّاً. . ترص أربعة أشهرٍ » وإِنْ كان 
عبداً. . ترص شهرين ) . 

دليلنا : قولة تعالئ  :‏ لين يول من بهم ربمن ريم شر قن فاو قن ا 
تحسم € [البقرة c[rrT:‏ فمل اله اولي : آذ يترص أربعة أشهرٍ » ولّم ير بين الح 


والعبد 3 والحرَة ا 3 ولأنها مده 0 للوّطء . : فآستوى فيها الجميعٌ 3 كمدَّة 


المولي عند انقضاء الأربعة » فإما أن يفىء وإما أن يطلق ) . 
في « السنن »( 1915 ) » وابن حزم في « المحلّئ ؟( 40/٠١‏ ) . 
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فرع : [الامتناع من الجماع من غير يمين] : 


وقالَ أحمدٌ : ( إذا قصد بأمتناعه الإضرار بها. . ضُرِبَتْ لَه المدَّةٌ ) . 


دليلنا : أنه َم يَحلفْ على تركِ وَطِها. . فلم يكن مُولياً » كما لو لم يَقصدٍ الإضرارٌ 


فرع : [مدة lS‏ جك عام 
ولا ي يفت صرب مدَةٍ الترئقص إلى الحاكم أنه نكت ثبتث بالنّصٌّ والوجماع ٠‏ فلم يفتقز 


ضَرِيُها إلى الحاكم > كمدَة العدّةٍ . ويكونٌ أبتداوها مِنْ حين اليمين ؛ لان ذلك 7 
وَقتٍ تقتضيه ؛ فهر كالأجل في ار . 


فرع : [ضرب المدّة ووجود عذرٍ يمنع الوطء] : 

وإ آل منها وهنا عذرٌ يَمنمُ الوط . توك وق كان العدد يق وديا ان 
كانث صغيرة لا يُمكنُ جماعها › أو مريضة مضناة مِنَ المرض » أو ناشزة » أو 
مجنونةً » أو مُحرِمَةٌ بح أو عُمرةٍ » أو صائمة عَنْ واجب » أو معتكفةً عَنْ واجب 4 أن 
محبوسة في موضع لا يُمكنّةُ الوصول إليها. . إن المد لا تحسبٌ عليه ما دامث هذه 
الأعذاك ؛ لاله لا تمك مِنْ وَطيها لو أَرادَهُ معَ ذلك . 

وإِنْ طراً شيء مِنْ هذه الأعذارٍ في أثناء مذَّةِ الترفص.. قطعها ؛ لأنّه إذا منمَ 
أبتداءها . ٠‏ منغ أستدامتها . فإذا زالَ ذلكَ. . أستؤنقث مدَةٌ التريْمص » ولم يَبنِ على 
ما مضئ منها قَبْلّ العذر ؛ لقوله تعالئ : * لين بول من يهم و أ اهر © [البقرة : 
١‏ وذلك يقتضي تواليّها › فإذا قط ار اتان > كمدَّة الشهرين في 
صوم التتابع . هذا نقلٌ أصحابنا البغداديينَ . 


. ) في نسخة : ( اليمين‎ )١( 
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وقال اغوي اح ا0ا ٠‏ هل ت امات مد ال ر أذ ا 
البناءٌ على ما مضئ قَبْلَ العذر ؟ فيه وجهانٍ . ۰ 

ون آل منها وهي حائضٌ. . حيبت المدّةُ عليه . وكذلكَ إذا طرأ الحيض في 
ثناءِ مد التريّص . . لم يَقطغها ؛ لأَنَّ الحيض في النساء جَبِلَةٌ وعادةٌ لا تخلو منة أربعة 
كرتي ا 

فلو قلنا : إن يمع الاحتسات. . لأ ذلك إلى أَنّصالٍ الضرر بها إلى الإياس مِنّ 
الحيض ٠‏ فم يقطغ ؛ ولهذا لم يقطغ ؛ في صوم الشهرين المتابين . 
إن آلئ منها وهي نفساءٌ » أو طراً النفاس في أثناء المدَّة. . فهل يمنمٌ الاحتساب ؟ 
فيه وجهانٍ » حكاهُما الشيخ أبو إسحاقٌ : 

أحذهما : لا يمنعٌ مِنَ الاحتساب ؛ لاله كالحيض في سائر الأحكام » فكذلكَ في 


هذا . 


م 


١ 


لامكا 


والثاني : يمع مِنَ الاحتساب ؛ لاله نادرٌ » بخلافي الحيض . 

وإ آلئ وبه عذرٌ يَمنعٌهُ مِنَ الجماع ؛ بان كان مريضاً » أو محبوساً في موضم 
لا تصل إليه » أو مُحرماً » أو صائماً عَنْ واجب ٠‏ أو معتكفاً عَنْ فَرْضٍ E‏ 
لترئص عليه مع وجود هذه الأعذار ؛ لأّها شك ين ها في يكاح تام »ونم المت 
من جهته . . فلم يمنغ مِنِ أحتساب المدَةٍ عليه » كما إذا مكنث مِنْ تَفْسِها وهناكَ عذرٌ مِنْ 
جهته يمنعَهُ مِنَ الجماع . . فإِنَّ النفقة تَجبُ عليه . 

وإِنْ طراً عليه شيء مِنْ هذه الأعذار في أثناء المدّة. . لم يقطغها ؛ لأنّها لما لم تمنع 
أبتداء المدّة. . لم تمنع أستدامتها . 

ون ظاهَرَ منها ووجبتْ عليه الكمّارةٌ ثم آلَئ منها » أو آلئ منها : ثم ظاهرَ منها في 
مدَّةِ التريص ووَجبَتْ عليه الكقّارةٌ. . فَإِنَّ مدّةَ التريّص محسوبةٌ عليه ؛ لأ المنعَ مِنْ 


4 


. في نسخة : ( يجوز)‎ )١( 


كتاب الإيلاء م.* 


فرع : [إدخال الإيلاء على الطلاق وعكسه] : 

وإِنْ طلّقَ آم رأََهُ طلاقاً رَجعيًاً قآلئ منها قَبْلَ أنقضاء العِدّة. . فقذ دكرنا : أله يصح 
الإيلاءٌ ينها ؛ لأنّها في معني الزوجاتِ » ولكن لا يُحتّسبُ عليه المدّةٌ ما لَم يُرَاجِعْها . 

وكذلك : إذا آل منها وهي زوجَيّهُ » ثم طلّقها في مدَّة التريُص طلاقاً رجعيّاً. . 
أنقضث مدةٌ التريّص بذلكَ ؛ لأَنَّ مِلكَهُ غيدُ تام عليها ؛ لأنّها جاريةٌ إلى بينونق . 

فإِنْ راجعها وقد بة بق مِنْ مدَةٍ الإيلاء أكثد مِنْ أربعة أشهر. . آستؤنقتْ لها مده 
لو ال ا 7 
وَطعّها. .. حنث في يمينه . 

وإِنْ راجعها بعد أنقضاءٍ مدَّ مدَّةٍ الإيلاء . ٠‏ فقد يد فى يمينه . 

وإ بانث » ثم تزوّجَها وقد بقي مِنْ مدَة الإيلاء أكثرُ مِنْ أربعةٍ أشهر . . فهلْ يَعودُ 
حكم الإيلاء ويُستأنَفُ لها ضرث مدَةٍ الترئُص ؟ 

على قوله القديم : يَعودُ قولاً واحداً . 

وعلئ الجديدٍ : هل يعودٌ ؟ على قولين » وقد مضئ بيان دليله في الطلاق . 

وإِنْ طلَّنَ آمرأَتَهُ في أَئناءِ مدَةٍ الترئُص ثلاثاً. . أنقطعث مده التريّص . فإِنْ تزوجها 
بد زوج وقد بقن ع م الاك أك من اة ير ل يعو نك الد 

على القول الجديد : لا يَعودُ قولاً واحداً . 

وعلئ القول القديم : هلْ يعد ؟ على قولينٍ » وقذ مضئ دليلٌ ذلك في الطلاقِ . 


فرع : [إدخال الردّة أو الخلع على الإيلاء] : 
إن آلئ م مِنِ أمرأته : نم أرتدّتْ » 
لترئص ؛ لاد المدّة إنّما ضُربَتْ لِمُطالبَة بالفيئة أو ل مع الردّة . 


فن أسلم المرتدٌ منهما قَبْلَ أنقضاء العِدَّة. . فهُما على التكاح »› E,‏ 


»م كتاب الإيلاء 
التريص مِنْ حين الإسلام إِنْ كانث اه باقيةً ؛ لأنّها عادث إلى الزوجيّة التامَة . 

وإِنْ لّم يلم المرتد منهُما حى ) أنقضت العِدَّةُ. . بانث بالفسخ . فن ألم المرتدٌ 
منهما » > ثم تزوّجّها ومدَّةٌ الإيلاءِ باقية. . فهل يَعودٌ < م الإيلاء ؟ 

من أصحابنا مَنْ قال : حُكمُها كم مَنْ بانث بالثلاث ثم تزوّجها ؛ لآنَّ بالفسخ 
تنقطعٌ علائق التكاح . فعلئ القول الجديدٍ : لا يعودُ حُكمُ الإيلاءِ قولاً واحداً . وعلئ 
القول القديم : هل يَعود ؟ على قولين . 
ظ ومنهم مَنْ قال : حُكمُهُما كم مَنْ بان بها دود الثلاث ؛ لان له أن جال 
زوج » كما لو بانث بدونٍ الثلاث . فيعودٌ الإيلاءٌ على القول القد یم قولاً وا احداً . وهلٌ 
اغ ا و 

وَإِنْ ی را اا ی ا ری انع و ا 
الخُلعَ فسخ .. فحكمّة حكم التكاح إذا أنفسخ بالردّةٍ » وقذ مضى . وإِن 
للع طلاقٌ » فإِنْ خالعها بدونٍ الثلاث. . عاد حكم الإيلاءِ على القولٍ 
القديم قولاً واحداً . وهل يَعودُ علئ القول الجديدٍ ؟ على قولين . 

إن خالعها بالثلاث. . لَم يذ حكر الإيلاء على القول الجديدٍ قولاً واحداً . 

وهل يَعودٌ على القول القديم ؟ فيه قولانٍ . 


Cn مع‎ 
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فرع : [حكم إيلاء الأمة إذا اشتراها زوجها أو إيلاء العبد إذا اشترته زوجته] : 

إن ترج دجل م غيره فال منها › ثم أشتراها e‏ . فن 
Sh‏ باقية . . فهل يَعودٌ حكم 
الإيلاءِ ؟ قال الشافعئ : ( لا يَعودٌ ) . 

وإ تزوّج العبدٌ حرَةٌ فال منها ٠‏ ثم أشترثة. . أنفسحّ التّكاحٌ . فإِنْ أعتقثة ثم ترج 
بها ٠‏ أو باعتةٌ مِنْ آخَرَ» أو وَهبنْهُ منة ثم تررح بها ومدَّةٌ الإيلاءِ باقية. . قال الشافعئنٌ : 
( لم يَعْدْ حكم الإيلاء ) 


وأختلف أصحاينا فيه : 


كتاب الإيلاء م 

فقالَ أبو إسحاق : البينونةٌ بالفسخ كالبينونة بالثلاث ؛ لألّه بالفسخ تنقطعٌ علائق 
التكاح » كما تنقطعٌ بالثلاث . 

فعلئ هذا : لا يَعودٌُ حكمٌ الإيلاءِ على القولٍ الجديدٍ قولاً واحداً » وعليه تأويلٌ 
النصٌّ . وهل يَعودُ على القديم ؟ فيه قولانٍ . 

ومنهُم مَنْ قال : البينونة بالفسخ كالبينونة بدونٍ الثلاث » وهو الأشبة ؛ لأنّ للروج 
أن يتزوّجها َل زوج » كما له أن يتزوججها قَبْلَ زوج إذا بانث بدونٍ الثلاث . 


فعلئ هذا : يَعودٌ حكم الإيلاءِ على القول القديم قولاً واحداً . وهل يَعودٌ على 
القول الجديدٍ ؟ فيه قولانٍ . 


بال 3 شرل الا اق و 

ون جامعّها في مد الترص + ا واا بد الت يقن 
أنقضاء مدَةَ ة التريّص ٠‏ فإذا فعلهُ كَبْلَ أنقضاءٍ المدَّة. . وَقعَ موقعة » كمَنْ دفعَ الدَّينَ 
الموَجّلَ قبل حلول الأجل . وإِنْ وَطْتّها وهي نائمةٌ. . حنثٌ في يمينه وسقط الإيلاءٌ ؛ 
لأ اضر زالَ عنها بذلكَ . ون أستدخلث ذَكَرهُ وهو نائم .. لم يحدث ؛ لقولء كل : 
( رفع فِعَ ألقَلَمُ عَنْ ثلا 1 لعي حت بل ٠‏ وَعَنٍ آلائم حت يبظ » وَعَن 


ت 


المَجُيْرنَ حى فى ( حر بحن لعن ف 
اا ا و ار جا 
والثاني : لا سقط ؛ لان حمّها في فعله لا في فعلِها . 


فرع : [إدخال الإيلاء على الجنون وعكسه] : 


فإِنْ آل الرجلٌ مِنٍ أمراً في حالٍ جنونها ‏ أو آل منها وهي عاقلةٌ ثم جُنّتْ في مء 
الترئّص › فون شرت وحَرجث مِنْ تحت يده. . لو تخت المذة : وَإِنّ كانث فى 


. ) في نسخة : ( مطالب‎ )١( 


۳۹۸ کتاب الإيلاء 
قبضته. . حُسبّت المدَّةٌ عليه ؛ لأنّها مُمكُنةٌ مِنْ تَفْسِها في زوجيّة تام . فإِنْ وَطكها 
زوججها. . فقد حنثٌ في يمينه » وقد وفاها حمَّها ؛ لأنَّ الضرر زالَ عنها بذلكَ . 

وإِنْ آلئ منها وهو عاقلٌ › ثم جن في مذَّة الترئّص . . أحتسبت المدّةٌ ؛ لأنّ لمن 
مِنْ جهته » فإِنْ وَطنّها في حال جنونه. :لوا ي ر يمينه ولّم زمه الكمّارةٌ ؛ 
لارتفاع القلم عنة . وهل يَخرجٌ مِنْ حكم الإيلاء ؟ فيه وجهانٍ : 

أَحدُهما : يَخْرج مِنْ حكم الإيلاء » وهو المنصوصٌ ؛ لأنَّ الوَطءَ حقٌّ عليه » فإذا 
وفاها إِيّاهُ. . صم وإِنْ كانَ مجنوناً » كما لو كانث عندَهٌ وَديعةٌ فردّها في حال جنونه . 

والثاني : لا يَخرجٌ مِنْ حُكم الإيلاءِ ؛ لأنّه لما يَخرج مِنْ حُكم الإيلاء بوَطءِ يَحدتُ 
فيه » وهذا لم يَحنثُ فيه . 

فإذا قُلنا : يَخرجٌ مِنَّ الإيلاء. . فإِلّه يكونُ حالفاً » ولا يَكونٌ مُولياً » فإِنْ أصابّها في 
حال إفاقته . . حنثٌ فى يمينه »> ولا تتو جه عليه مطالبةٌ » ولا تَضرّت له مده الترقص . 

وإذا قلنا : لا يخر مِنَّ الإيلاء. . ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما : أنه يُطالّبُ بالفيئة أو الطلاق إذا أفاقٌ » ولا تضرث لَه المدّةٌ ؛ لأنَّ اليمينَ 


5-4 
ا 


اف 
والثاني : تضرَّب لَه المدّةُ ثانباً ؛ لأَنَّ الأولئ ق أنقضث وأوفاها حفَّها مِنَ الوَطءِ 
فيها » فأحتاج إلى مدَّةِ ثانيةٍ . هذا نقلٌ أصحاينا البغداديِينَ 
وقالٌ المسعوديٌ [في « الإبانة »] : إذا وَطنّها في حال جنونه. . فهلٌ يحنت في 
يمينه » وجب عليه الكمَّارة ؟ فيه قولانٍ » كالمُحرم إذا قَتلّ الصيد في حال جنونه . 
فإذا قلنا : لا كمّارةَ عليه » فأفاق ورَطِئّها. . فهل تلزمةٌ الكمّارةٌ ؟ فيه وجهانٍ : 
أحدّهما : تلزمُةُ وهو أختيارٌ أبن الحدّادٍ ؛ لأنَّ فِعلَهُ في حال الجنونٍ ك : لا فِعْل . 
والثاني : لا تَلرْمُةُ ؛ لآَنَّ اليمينَ قد أنحلّث بالوّطء الأول . 
فإذا قلنا : تلزمة الكفّارةٌ إذا وَطىء في حال الإفاقة. . فهلْ يَعودُ حك الإيلاء ؟ على 


٠ وجهين‎ 


م 


كتاب الإيلاء ۳۰۹ 


فرع : [الخروج من الإيلاء بوطء محظور لصيام ونحوه] : 

وإ جامعها وهو مُحرِمٌ ٠‏ أو صائم صوماً واجباً » أو معتكفُ أعتكافاً واجباً » أو 
كانث مُحرمة » أو صائمةً » أو معتكفة » أو حائضاً. . فقذ أوفاها حقَّها » وخرج مِنْ 
كم الإيلاء ؛ لآق هذا الوَطءَ وإِنْ كانَ محظوراً. . فإِنَه يعلق بو جميمٌ كار الْوَطاءِ 
0 ؛ بطي “ أنه يعلى بد الإغضصان والإباعة للزوج الأول وفيت A‏ 


e 
: مسالة : [لا تبين بانقضاء مدة التربص عندنا]‎ 


E‏ ی و 

وإنا a‏ اللولض ل أن N E E E E‏ 
ولكنْ ثبت لها المطالبةٌ بالفيئة أو الطلاق . وبه قال مِنَ الصحابة : عُمَدُ » وعثمانٌ » 
و 6 وأبنّ عُمَرَ وعائشة . ومن الفقهاء : مالك واا وإسحاق »› زا 
ثور . 

وقال أبن أبي ليلئ » والثوريٌ » وأبو حنيفة وأصحابة : ( تَبيْنُ منةُ بأنقضاء المدّة 
بطلقةٍ ) . وبه قال زی بن ثابت”'' وآبنٌ عباس" . 

وقال سعيدٌ بِنُ جبيرٍ والزهريٌ : تطلقٌ بأنقضاء المدّةٍ طلقة رجعيّةٌ . 


ر ا oA.‏ 


دليلنا : قوله تعالئ : 8 لِلَذينَ يول من ياه تربص أربعة عر € إلى قوله : * وإن عرما 
لطلَقَ بإ َه يع عَلِيكٌ 4 [البقرة : ]۲۲۷-۲١١‏ » فأضاف الطلاق إلى الأزواج وجعلهُ فعلاً 
لهم › فدل : على أله لا يَقعُ بأنقضاء المدَةٍ ؛ اك مال وس فة عند تة 


)١(‏ أخرج خبر زيد وعثمان عبد الرزاق في « المصنف © ۱٠١۳۸(‏ ) » والبيهقي في « السنن 
انكر 7006 8904 ) وف عطاء الخراساتن لذن بالقوئ + ولفقلة 34 امف ارخ اهر : 
فهي واحدة » وهي أحق بنفسها تعتد عدة المطلقة ) . 

(۲) أخرج خبر ابن عباس عبد الرزاق في المصنف » ( ٠٠١١١‏ ) »2 وسعيد بن منصور في 
« السنن »( 1891 ) بلفظ : ( عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر › والفيء : الجماع ) . 


٠‏ ام كتاب الإيلاء 


الطلاق بأل : ماس ل a‏ 
القول » فدلّ : على أنه لا بِقَع بأنقضاء المدّةٍ . 

إذا ثبت هذا ٠‏ وأنقضت المدّةُ » وليسَ هناك عذرٌ يمن الوّطء . هنبا" الطالة 
بالفيئة أو الطلاق ؛ ِا روئ سهيل بن ابي صالح » ؛ عَنْ أيه قال : سألتٌ اث: ثني عشر نَفسَا 
و المحاد كن لحري > فقالوا : ( يترص أربعة أشهرٍ » ثم يوقَفُ لِيفيء َر 
ين 50 . وفي بعض الأخبار : ( يترص أربعة اهر ۽ ولا شيء عليو فيهاء م 
يُوقفُ لِيّفيء أو يُطلّىَ )290 . وروي عَنْ سليمانَ بن يسار : آنه قال Ty‏ 
E‏ على زرف قف المُوليَ أربعة أشهرٍ . 

و( الفيئةٌ ) هاهُنا : هو الجماعٌ ؛ لقوله تعالى : #كإن امو € [البقرة : »]۲۲١‏ 
و( الفيئةٌ ) : هو الرجوعٌ عمًا فعلَ » والذي فعلهُ هو أنه حلف أن لا يُجامعّها » فالفيئةٌ 
هو الرجوعٌ إلى جماعِها . ( 


فرع : [المطالبة في الإيلاء للزوجة ولو أمة أو غيرها] : 
وَإِنْ كانت الزوجةٌ أمةٌ » قآلئن منها زوجّها. . فلها المطالبة بعد أنقضاءٍ مدّة الترئص 
بالفيئة أو الطلاق » وليسّ لسيّدِها المطالبةٌ بذْلكَ ؛ لان الح لها في ذُلكَ دون السيّدٍ . 


> أن 


فإن قيلَ : للسيّدٍ حقٌّ فى الفيئة ؛ وهو : أن تحبلَ منهُ فيملكٌ الولدَ . 


قلنا : م : تَعييبٌُ الحشَّمَةٍ في القَرْج لا غير » 


)١(‏ أخرجه عن ذكوان أبي صالح السمان البيهقي في « السئن الكبرئ » ( ۳۷۷/۷ ) في الإيلاء 
وفيه : ( ليس عليه شيء حتىئ تمضي أربعة أشهر » فيوقف . فإن فاء وإلا طلق ) . وقال 
البخاري عقب حديث ابن عمر ( 14١‏ ) : ويذكر ذلك عن عثمان وعليٌ وأبي الدرداء وعائشة 
وأثني عشر رجلاً من أصحاب النبي تكله . 

(۲) أخرج نحو الخبر عن ابن عمر مالك في « الموطأ» ( 505/7 ) . والشافعي في « ترتيب 
المسند » ( ٠٤٤/۲‏ ) » والبخاري ( 059١‏ ) › والبيهقى فى « السنن الكبرئ »( ۷/ لالا” ) › 
والبغوي في « شرح السنة » ( 7806 ) في الإيلاء . وفيه ألفاظ : (إذا مضت أربعة أشهر. . 
يوقف ) و : ( أيما رجل آل من امرأته . . لم يقع عليه طلاق » فإذا مضت الأربعة أشهر. . 
يوقف ) . 


كتاب الإيلاء 51١‏ 


وذْلكَ لا تَحبَلُ من المرأةٌ » فلم يكنْ للسيّدٍ فيه منفعةٌ . 

إن كانت الزوجة معتوهة ) أو اجو .+ لم يكن ااال اله بيلك 5 0 
المقصود بالفيئة حصول اللَّذةِ » والولئ لا يَحصلٌ لهُ ذلك » وإِنَّما يَحصلٌ لها > فلم يق 
مقامّها في المطالبة به . 


والمستحتُ : أن قال للزوج : أن الله فيها » فإمًا أَنْ تفيء إليها أو تُطلَقّها . 

إن لم طالب المرأ ذلك » أَوَعَمَّتْ عَنْ مظالبته. . كات لها ذلك + لد الحق لها : 
فجارٌ لها ترك المطالبة به والعفو عنة . 

إن بدا لها » ثم طالبة بعد الترك أو بعد العفو . كان ليا ذلك ن افر هده 
عليها بذلكَ في كلّ رَقتٍ » فار لها المطالبةٌ » كما لو رَضيث بإعسارٍ الزوج بالنفقة 
ثم أرادت الفسحٌ بعدَ ذلك . 

فن قل : هلاً قلتم : إذا عَمَّثْ عَنِ المطالبة. ا 
كما لو طلّقها سَقَطثْ مطالبتُها » فلن راجعها. . لم تطالِث إلا بمدَةٍ ثا نيةِ ؟ 

لك ضرف e‏ دل اناد ترا ا ا 
راجعها. . أستأنفت المدّةً ؛ لأنّه لّم يبق لها حقٌّ للمدّةٍ التي مضث . وليسسّ كذلكٌ إذا 
عَفَتْ ؛ فإنّها لم ستوفي حمّها » وإِنّما ركت المطالبة » فكانّ لها المطالبةٌ ٠‏ كما لو كان 
له دين وقد حلّ » فقالَ : قد ترك المطالبة به... فإنَّ له أَنْ يُطالِبَ به مِنْ غير غيرٍ أجل 
ان 

فن قل : اليس آمرأةٌ انين إذا رَضيتْ به. . لم يكن لها أَنْ تعودّ فتطالِب ؟ 

قلنا : الفرق بِيَهُما : أَنَّ العنّةَ عَيبٌ في الزوج » وإذا رَضيتْ به. . سقط حقّها » 
كما لَوِ أشترئ مَعيباً فرضي به . وهامّنا لِيسَ الإيلاءٌ عيباً » وإنّما هو للضرر الذي يَدخَلٌ 
E‏ وهذا الضرة يجةة عليه كل E‏ المطاية بر .. 

وإذا طولب بالفيئة أَوِ الطلاقي بعد أنقضاء مدَةٍ الترئّص » فسا أن سيل لق 


له 


لا بمد بمدَّة ثانية » 


م 


أحذهما : أنه يُمِهَلُ ثلاثةَ أَتَام ؛ لأنّه لا حلاف أنه لا يَلرمُهُ الوَطءٌ على الفور » بل 


۳1۲ كتاب الإيلاء 
والشهرينٍ » فلا بد أن يکود بيتهُما فاصِل يُقدَرُ بثلاثة أَيَام ؛ 5-07 وآخر 


والثاني : لا يَجبُ إمهالة أكثر مِنَّ القَدْرٍ الذي يَتمكنُ معَهُ مِنّ الجماع ؛ وهو : إِنْ 
كانَ جائعاً. . فحتّئ يأكلّ » وإِنْ كان ناعساً. . فحت ينام » وإِنْ كانَ شبعانَ. . فحت 


4 
ر وەت 


وهو الأصح ؛ لأَنَّ الله جعل له أن يترص أربعة أشهر » فلو قلنا : يُمهَلُ ثلاثاً. 
رتا عل ما جيل له » فم َب هال أو ين لذ لدي تدعو الحاجة ی ؛ ل 
لا تدع لحر اذ هة اولان اقا اة ,جلت لها المظالئة رمل ها فد 
يجورٌ تأخيره » كما لو كان لرجل دين موّجّلٌ فحلٌ. . لم يَجُْ تأخيرهُ عن » فكذلكٌ هذا 
مثلة . 


4 


ف : 5 
مسالة : [الفيئة وما يترتب عليها من الجماع والكفارة وإيلاء العتق والنذر] : 

دن اراد أن يفيءَ إليها. . فأدنئ ذلك ن يعيب يُيّبَ الحشَّفَة في يلها ؛ لأنَّ أحكامٌ الوّطء 
ل بذلكٌ » ولا تعلق هما دونه 5 

ون كانث بكراً. . فقالَ الشافعئ رحمة اللهُ تعالئ : ( حى تزول بكارثها ) » وليسَ 
ذهاث البكارة شرطاً » وإِنَّما الشرط التقاءٌ الختاتين » والتقَاؤّهُما لا يتحصلّ إلا بإذهاب 
البكارة . 

ل ال . لم يَسقط بذلكَ حقّها ؛ ۽ لأ 

0 هذاء i‏ بالل تعالئ » فوّطيّها في قَبُلِها في مدَةٍ الترص أو 
تدا ا يمينه » وهل تجبُ عليه الكفّارةٌ ؟ فيه قولان : 

قال في القديم “لا عا ع ا : 3 الولو ينابم رب رة 
3 شر کان کاو هن اه عمو ے4 الآية [البقرة : ]١١‏ . فذكر الله تعالى التريُصَ والفيئة ولم 


1۳ E 
يَذكرٍ الكمّارةَ » فلو كانت واجبة. . لذكرها . ولأنَّ الله تعالئ قال : ل كإن فَآمُو ن لله‎ 


مور حي € [البقرة : ١‏ » فوصف نَفْسَهُ بالغفرانٍ والرحمة عند الفيئة » وهذا يقتضي : 
أنه إذا 7 . . فلا تَبِعَةَ عليه مِنْ كمّارةٍ ولاغيرها . 


وقال ف الجديد: (٠‏ تج غلية الكثارة 2 :ويد قال مالك وا عنيفة وأحيد ب 
وهو الأصخ ؛ لقوله تعالئ : < فَكَمَرَئهه إطْعَام عَسَّرَوَ مَسَككينَ» الآية إلى قوله تعالئ : 
ذلك مدر آمل 2 حف 4 [المائدة : 48] . 


ولقوله ي : « مَنْ حَلفَ على يَمِيْنِ » فرَأى غَيْرَهًا خَيْرَاً مِنْهَا. . فليّأت أَلَذِيْ 
0 او ى 2 )0 ١‏ 2 و 5 
حير » وَليُكفز عَنْ يَميْنِهِ ١7»‏ > وهذاعام في المولي وغيره . 


)۱( سلف من حديث عبد الرحمن بن سمرة » وقد روي -بألفاظ متقاربة - عن سبعة عشر صحابياً 
ذكرهم العلامة الكتاني في « نظم المتنائر » ( ۱۹١‏ ) وقال : ورواه عن الحسن عنه نحو مئتي 
نفس » وعدي بن حاتم » وابن عمرو » وأذينة » ومعاوية بن الحكم › وأم سلمة › وأبو 
الدرداء » وعمران بن حصين » وأبو موسئئل » وأبو هريرة » وأنس » وعائشة » وابن مسعود » 
وابن عباس » وابن عمر » وأبو سعيد » وعوف بن مالك الجشمي والد أبي الأحوص وقد روي 
مقروناً باثنين أو ثلاثة معاً » وقال الترمذي : سألت البخاري عن حديث أذينة فقال : مرسل » 
أذينة لم يدرك النبي ب » وقال مسلم : تابعي » وروي عن الحسن وابن سيرين مرسلاً أيضاً . 
وزاد الترمذي في الباب عقب حديث ( 10794 ) عن علي وجابر كما في نسخة ونذكر بعضاً 
منهم : 

فعن عبد الرحمن بن سمرة - أزيدٌ في تخريجه عن «الصحيحين» هنا أبو داود ( ۳۲۷۷ ) 
( ۳۲۷۸ ) » والترمذي ( ۱٥۲۹‏ ) ۰ والنسائى فى ١‏ الصغرئ » ( ۳۷۸۲ ) فى الأيمان » وابن 

وعن أبي هريرة رواه مالك في «الموطأ» ( ٤۷۸/۲‏ ) » وأحمد في « المسند) 
09 )0 ومسلم (15:8) » والترمذي 188:3 ) وقال نحن صتحيح ., 

' 01018107 ORO EN GE 
و( ۷۸7 )2 وابن ماجه ( ۰۸ 1°( وابن الجارود في‎ )) 0٥۵ (٦ والنسائي ف فى « الصغرى‎ 
. C۳ ( » المنتقى‎ « 

وعن أبي موس رواه أحمد في ١‏ المسند » ( ۳۹۸/٤‏ ) » والبخاري ( 11۲۳ ) » ومسلم 
۱۹٤۹ (‏ ) » وأبو داود ( ۳۲۷۲ ) » والنسائي في « الصغرى » ( ۳۷۸١‏ ) في الأيمان » وابن 
ماجه ( ۲۱۰۷ ) فى الكفارات . = 


14 كتاب الإيلاء 
وقوه الأَوّلُ : ( إِلَه لَم يذكر الكمَّارةَ في آية الإيلاء ) فقذ ذّكرها في هذه الآيةِ . 
وقوله : (إِنَّ لله صف لَفْمَة بالغفرانٍ والرحمة عند الفيئة ) فإِنَّ ذلك إِنّما يتويجة 
إلئ الإثم » فأما إلى الكقارة ليرج لبها يديل : أنه لابقا : عفر الله الكمّارةً , 
وإِنَمَائْعَالَ : غفرَ الله الإثم | . كمَنْ حلفت أَنْ لا يكلم باه فتاب ا . فإنَّ الله تعالى 

يَعفْرُ له الإثم بالحنث باليمين » ولا سقط عنة الكفّارةٌ . 

وأختلف أصحابنا في موضع القولين : 

فمنهم مَنْ قال : القولانٍ فيما إذا جامحَ بعد مدَّةٍ الترئئص ؛ لأنَّ الفيئةَ عليه لذلكَ 
الوقتٍ واجبةٌ » فأمًا إذا جَامَعَ في مدَّةٍ الترئص : فد الكفّارةَ تجبٌ عليه قولاً واحداً ؛ 
لان الفيئةً لا تَجبٌ عليه . 

ومنهُم مَنْ قال : القولانٍ في الحالين ؛ لأنَّه حانثٌ في يمينه في الحالين . 


وإ كاد الإيلاءٌ بعتق منجز ؛ بأنْ قالَ : إن وَطئتكِ فعبدي حدٌ فوَطتئّها. . عتقّ 


\ 


وإِنْ كان بتَذْرٍ ؛ ان قال : إن وَطَيْتَّكُ فمالي 0 أو فعليّ لله أن أتصدّقٌ 
E, |‏ تيه وق سك دنفي الاق 


وعن عبد الله بن عمرو رواه أحمد فى « المسند ») ( 7١5/7‏ ) » وأبو داود ( 771/5 ) في 
الأيمان » وابن ماجه ( ١١١١‏ ) في الكفارات . 

وعن مالك بن نضلة رواه. النسائي ف في « الصغرئ » ( ۳۷۸۸ ) في الأيمان » وابن ۾ ماجه 
( ۲۰۹ )فى الكفارات . 

وعن عائشة أم المؤمنين رواه الحاكم في « المستدرك » ( 70١/5‏ ) وصححه » ووافقه 
الذهبى . 

وعن أبي الدرادء أخرجه الحاكم في « المستدرك » ( ۳٠١٠/٤‏ ) > والبيهقي في ١‏ السنن 
الكبرئ » ( ٥۲/٠١‏ ) في الأيمان . 


وعن أم سلمة أم المؤمنين رواه الطبراني في « الكبير » ( 7954/77 ) » والقضاعي في 
« مسند الشهاب »( ۵١٤‏ ) . 


کتاب الإيلاء T10‏ 


فرع : [علق وطثها على طلاق الأخرى وهل يمنع من الفيئة لو علقه على طلاقها ثلاثً؟] : 
وَإِنْ قال لها : إِنْ وَطتنكٍِ فآمرأتي الأخرئ طالقٌ » فوَطىء المُولي منها. . طلقتِ 
- قال لأنّهِ على طلاقّها بصفةٍ » وقد وُجدَتٍ الصفةٌ » فوقعَ الطلاق . 


وإِن قال لإ 


فقا أبو علي بن خيرات : يمت ِن الفيكة ؛ لان بإيلاج الحسَفَة في الفَزج يع عليها 
الطلاق الثلاث ويَتعقَيَهُ التحرد يم ؛ لأا تصيرُ أجنيية منة » وكلٌ إبلاج يعقبة التحريم 
E‏ من أمر الك افر في هر سمه وله اذ ل 

فعلئ هذا : ينعيّنُ عليه الطلاق » فنوقمُ عليه طلقة رَجعيةُ ؛ لأ مَنْ خُير بينَ شيئين 
إذا تر عليه ادها تعن علي الخد »كص مدر عليه ال والكسرة فى كا 
اليمين ووّجدَ الإطعام. . فإِلّه يتعيّنُ عليه . 

وقالَ أكثرُ أصحابنا : لا يُمنَعُ مِنَ الفيئة » وهو المذهبُ ؛ لأَنَّ الإيلاح يصادف 
الزوجيّة » ويَنزعٌ في الحال فلا يَتعمَّبهُ التحريم . 
1 وأا إلا خراجٌ : فونه ترك للجماع » ٠‏ فلا إثم عليه فيه وإِنْ لم يُصادفي الزوجيّة » كما 
لو آستأجرٌ دارا مدّة. . فله أَنْ يَسكئها تلك المدَّة ة بكاملها » فإذا خرج منها عقيب أنقضاء 
المدَّةِ. . فَإِنّهِ لا يكونٌُ غاصباً لها وَقتَ الخروج . 

وأا ما ذكرَهُ أبن حَيرانَ في الصوم. . فقدْ قال بعضلٌ أصحابنا : إِنّهِ لا يُمتَمُ أيضاً . 
فلا فرق بينهُما علئ هذا . 

وقالَ بعضّهم : يُمِتَمُ . والفرق بينهُما0" على هذا : أنه لا يُقَطَمٌ أَنّ ذلكَ الوقتَ مِنَ 
الل ال ذلك يقليو ال رجور أن كرد ذلك ارقت ين اناري 


| 


(۱) أي بين الصوم والوطءِ . 


۳۱٦‏ ا 
فلهذا مُِعَ مِنَّ الوّطء . وهاهُنا يتحمّقُ أَنَّ وَطأهُ يصادفٌ زوجيّةٌ » فلم يُمِنَعْ منة . فوزانة 
مِنَ الصوم : أن يُعلم أَنَّ ذلك الوقت يِن الليل بإخبار النبيّ يه في زمانه » فلا يمع 
الرجل فيه مِنَّ الإيلاج . 

فإذا لتا بالمذهب : لله لا يمت ٠‏ فإِنّهِ إذا غيب الحشفة في الفزج. . طلقث ثلاثاً 
لوجود الشرط في طلاقها . ثم يُنْظْرٌ فيه : 

فن نرّعَهُ في الحال. . فلا شيء عليه لها قال كما إذا خرج المستأجرُ مِنَ الدارٍ 
الاج ةع ااه م ال حارو فو اجر علي مد رو جه 

فن زا على تغييب الحسَفَة » أو كب الحسَّمَة ولّم يتزع في الحال بل أَقرٌ ذَكرَهُ في 
فَرْجها. . لم يَجِبْ عليه الحدٌ وجهاً واحداً ؛ لاله إيلاجٌ واحد » فإذا لم يجب الحدٌ في 
أَوّله. . لم يَجبْ في آخره » ولا في أستدامته . وهل يجب عليه بذلكَ مهد ؟ فيه 
وجهانٍ : 

أَحدُّهما : يجب عليه بذلكَ مهرٌ المثل ؛ ؛ لان الاستدامة كأبتداء الإيلاج في الكمّارةٍ 
في الصوم » فكذّلكَ في المهرٍ . 

والثاني : لا يجب عليه المه ؛ لأَنَّ هذه الاستدامة تابعةٌ للإيلاج » فإذا لّم يجب 
مهرٌ المثل مِنَ الإيلاج. . لم يجب في الاستدامة 
وأا إن نزع منها في الحال » ثم ولج ثانياً. 
فا تخل : إِمَا اَن يكونا جاهلَينٍ بالتحريم أو 
الما : 

ِن كانا جاهلَينٍ بالتحريم ؛ بان جهلا أ | لطلاق يع بالإيلاج”'' . . فلا حدَّ عليهما 
للشبهة » ويَجبُْ لها عليه مهد مثلها + لاه وط شتبهق + وبحب عليها العِدّة + ويَلْحقة 
الس هة 


ون كانا عالمَينِ بالتحريم . . فهلّ يكونا زانیین ن ؟ فيه وجهانٍ : 


. فن الإيلاج الثاني في غير زوجيّة 3 
عالمَينِ ¢ ۴ أحدهنا جاهلاً والاحه 


مد بدا 


١ 


. ) في نسخة : ( لم يقع إلا بالإيلاج‎ )١( 


كتاب الإيلاء ۳1۷ 


فعلئ هذا : يَجِبُ عليهما الحدٌ » ولا يَجبُ لها المهرٌ . 
والثاني : لا يكونان زاتتينٍ ؛ لأنّ فوا : ( إن الطلاق الثلاث يق بْب الحَسَمَةٍ ) 
قلنا ذلك مِنْ طريق الاستدلالٍ وغلبة الظنٌ » وإِلاً فالظاهرُ من قوله : ( إِنْ وَطِنْنّكِ ) 
راد الوّطء التامّ » ضار ذلك ي : 
فعلئ هذا : لا يجب الح عليهما » ويّجبٌ لها عليه مهرُ المثل . 
وإِنْ كان أَحَدُهُما جاهلاً والآحَرْ عالماً » فإنْ كانت الزوجةٌ جاهلة بالتحريم › 
الوط غاا ا لو و .ريفكت لها المي وهل ا 
على الروج ۽ راتت ويَجبُ عليها العِدَّةٌ ؟ على الوّجهينٍ : 

وإ كانَ الزوج جاهلاً بالتحريم » وهي عالمةٌ بالتحريم . . فلا حل على الزوج » 
وجب عليها العِدَةٌ » ف الم وهل بعك علد الا ها 
المهرٌ ؟ على الوّجهينٍ 


نما 
إنما 
٤‏ 

سس 
| 


أنه 


وه 50 
مسالة : [امتناعه عن الفيئة والطلاق ونيابة الحاكم وماذا لو طلقت ؟] : 
إن لم يَخترٍ الزو الفيئةً وطلّقّها طلقةً. . فقذ أوفاها حقَّها . إن طلقها أثنتينٍ أو 
ثلاثا أ. . فقد تطوّعَ بما زا على واحدة . 
إن أمتنع الزوجٌ مِنّ الفيَة والطلاق. . فد الحاكم لا ينوب عنة في الفيئة ؛ لأَنَّ 
ل 
اوه 3 2 
قال في القديم : ( لا ينوب عنهٌ في الطلاقي » وإِنَّما ووج Cs‏ عليه حتئ يُطلق ) 
- وهي إحدى الروايتين عَنْ أحمدَ - لقوله تعالئ n CE‏ 
فأضاف الطلاق إلى الأزواج » فدلّ على : أَنَّ الحاكم لا يُطلّقُ عليه . 


518 كتاب الإيلاء 

ولقوله يك : « الطَّلاَقُ لِمَنْ أَحَدَ بلاق »27 » والزوجٌ هر الذي يأخذ بالساق دوق 
الحاكم . ولأنّه َحدٌ ما يَخْرجٌ به من الإيلاء » فلّم يكن للحاكم فيه مَدخلٌ » كالفيئة . 

قال فى الحدديق با عليه الحاكة ر فول :مالك واو الا 
أحمدَ » وهوَّالأصحٌ ؛ لله حق تدخلة النيابة لِمُعيِّ > فإذا أمتنع المستحَقٌ عليه. . قام 
الحاكمُ مقامّةُ » كقضاء الدَّينِ . 

فقولا : ( تدخله النيابةٌ ) أحترارٌ مى الفيئة . 


وقولنا : : ( لمعن ) أحترارٌ مك اس ا ۾ كث م مِنْ ربع نسوة را ققد 
وأمتنعَ م مِنِ أختيار اربع منهُنٌ . 

إذا بت لهذا : د الحاكم يُطلَّقُ عليه طلقة . فإنْ طلّقَ عليه أكثر ين واحدة. . لم 
يق أكثرٌ مِنْ واحدة ؛ لاله إِنّما تقوم مقامَهُ في الواجب عليه » والواجبُ عليه طلقةٌ . 

ل SC‏ . فإنَّ الطلاق يق 
خا . وبه قال مالك وأحمدٌ 

يقال بو قور AS‏ بائناً ؛ لأَنَّ هذه فرقةٌ لإزالة الضرر » فإذا كانث 

ع ي” > فلا يَرَولُ الضررٌ عنها » فرّجب أن تَقَحَ بائنة » كفرقة العنَ 


وهذا ا ؛ لقوله تعالئ : « ومول لحن هّن ذلك [البقرة : +111 » ولم يُفوَق بِينَ 
ن يكونَ الطلاقٌ في الإيلاء أو غيره : ولكنه طلاقٌ صادفٌ مدخولاً بها مِنْ غير عَوَضٍ 
ولا أستيفاء عدد. . فكانّ رَجعيّاً > كالطلقةٍ في غير الإيلاء . ويخالف فرقة العْنَ 
والإعسار ؛ فإِنَّ تلكَ فسخ وهذا طلاقٌ . 


» في الطلاق » والبيهقي في السئن الكبرئ‎ )7١8١( رواه عن ابن عباس ابن ماجه‎ )١( 
. في الخلع والطلاق وفي إسناده ابن لهيعة » وهو ضعيف‎ ) ۳۷١ /۷ ( 
وفيه ابن لهيعة‎ ٠» ورواه عن عكرمة مرسلاً الدارقطني في « السنن » ( 77/4 ) في الطلاق‎ 
. أيضاً‎ 


8 


كتاب الإيلاء ۳۱۹ 
9 : ( إذا راجمها لم رل الضررٌ عنها ) غير صحيح ؛ لاه إذا راجعها. . ضُريَتْ 
الم انا 
e a‏ ء أكثر مِنْ أربعةٍ أشهر . . ستؤنفث 
أ مه اترام أربعة أشهر » ثم طالب بالفيئ أ الطلاق » علئ ما مضئ . 
إن لم يُراجِعْها حت حك القضت عدتها: > فتروّجها وقد بقي مِنْ مذَّةٍ الإيلاءِ أكثد من 
ربعة أشهر . . فهلٌ يَعودُ حكم الإيلاء ؟ 
على القول القديم : يَعودُ حكم الإيلاءِ قولاً واحداً . 
وعلئ القول الجديدٍ : فيه قولانٍ . 


1 ےا 


فرع : [علق طلاق إحداهما على جماع الثانية] : 

فإِنْ كان له آمرأتان » فقالَ : إِنْ وَطئتُ إحداكما فالأخرئ طالقٌ . فإِنْ قال ذُلكَ 
على طريق التعليإ ° ٠‏ وَأَرادَهُما جیا ذلك صارٌ مُولياً مِنْ كلّ واحدةٍ منهما . 
ون اراد ا so‏ متكا لذ نيا فقدْ صارٌ حالفاً بطلاق إحداهما » 


فإذا مضث أربعةٌ أشهر .. قال له الحاكم : أَنتَ مُولٍ مِنْ إحداهُما وحالفٌ بطلاق 
ا ا 98 نَ التي آلئ منها" . . كان لها أن تطالبَةُ بالفيئة أو 
الطلاق ٠‏ فون طلقها. د ار ااا و الأخرئ على التكاح . وَإِنْ فاءَ 
إليها. طت الحو 
ا ان » أو مِنْ طلاقها. . فهل بُطلَمّها الحاكمٌ عليه » 
يُضيّقُ عليه حت يُطلقها ؟ على القولين . 
2 أمتنعَ مِنْ بيانِ المُولي منها والمحلوفف بطلاقها » وقُلنا : إِنَّ الحاكم يُطَلّنُ عليه 


0 ١ 


. لعله يقصد ( أن ) بفتح الهمزة التي للتعليل » وإلاً فإن ( إن ) بكسر الهمزة فللتعليق والشرط‎ )١( 
٠: في نسخة : ( عنها ) وفي المواضع الآتية‎ )۲( 


رضن كتاب الويلاء 
المُولي منها المعينة إذا آمتنعَ ِن الفيئة لفيئَة أو الطلاق. . فقدٌ قال أبن الحدَّادٍ : إِنَّ الحاكم 
قول له : طلّقتُ عليكٌ التي آليتَ منها , ثم انت ممنوعٌ مِنْ وَطئهما حب تر تراجعٌ التي 
طَلَقتْ عليكَ ؛ لأ التي منع نَفْسَهُ ِن وَطيها بيمينه إحداهُما بغير عينها دون الأخرئ » 
الا آنها للدت : بمعيّنةٍ » فهرَ كما لو قالَ : إحداكما طالقٌ . 


09 


ت 5 


ومِنْ أصحابنا م من قال + يكون مولا ا . وهو أختيارٌ أبن الصباغ ل 
هوّ الذي يَلرْمُهُ بوَطءِ زوجته شيءٌ › وهذا إذا وَطىءَ + اما كان .. حنثٌ في يمينه › 
ووّقعَ الطلاقٌ على الأخرئ ٠‏ فكان مُولِياً منهُما . 

فال الال : لا يُطلّقُ عليه الحاكة ؛ 0 الس لمستحقّة منهما غير متعيّنةٍ » فهي 


كرجلين قيما إل القاضي برجل » يقار BEY‏ عر Sk‏ 7 کک 
لا نُسمَعُ » فكذا هذا مله . 


فرع : [تكرار الحلف في الإيلاء] : 
إذا كر اليمينَ في الإيلاءِ » فإِنْ كان ذُلكَ في مدَّةِ واحدة ؛ بِأَنْ قال لواحدةٍ : والله 


5-2 


لا وَطئتكِ وارلا وَطئكِ. . فإنَّ إطلاقة يقتضي التأبيدَ . 
أو قال : والله لا وَطبيبّك : خمسة أشهرٍ › وال لا وَطندّكِ < خمسة أشهر » ثم جامتها 


في الخمسة الأشهر » فن قال : ردت باليمين الثانية تأكيدَ الأولئ » وقُلنا : تَجبُ عليه 
الا وَجبث عليه كمَارة واحدةٌ . وإِنْ فا أردت بالثانية الاستئناف. . فهلٌ 
تخب عليه كبا أو كمّارتان . . فيه قولانٍ : 

أحدُهما : جب عليه كفّارتانٍ ؛ لاله حَنثَ في يمينين » فوّجبَ عليه كمّارتانٍ » كما 
لو حلفَ يمينين علئ فعلينٍ . 

والثاني : تَجبُ عليه كمَّارةٌ واحدةٌ ؛ لأَنَّ الحنث لا يتكوّرٌ 

َإِنْ قال : لم أقصد التأكيد ولا الاستئناف. . ففيه وجهانٍ مأخوذانِ مِنَ القولين 
فر فال لآم آنه الغذخرل بها أنت طالق + آنت طا ولم يرد التأكيد ولا 
الاستعنافٌ . 


كتاب الإيلاء ۳۲1 
وإ كانت اليمينانٍ على مدَّتينٍ » فإ قال : والله لا وطتتك خمسة أشهر » والشر 

لا وطئتك سنة. فقد ذكرنا : أَنَّ أبتداء السَّنَةِ مِنْ حين اليمين على المذهب . فان 

00 لم تَلزمه إلا كفّارةٌ واحدةٌ يكل حال ؛ لأنه لم د‎ . aE 


في اليمين الثانية . إن وَطْنّها في الخمسة الأشهر › فإِنْ قال : أردث باليمين الثا: 
التأكيد. . تلزمة إلا کا واحدةٌ . وإِن ال أرهث ها الا ات2 .ا 
فقال أكثرهم : هي علئ قولينٍ كالأولئ . 


ومنهُم مَنْ قال : تج عليه كثّارتانٍ قولاً واحداً . وهو أختيارٌ أبي علي الطبريٌ ؛ 


ع 


سألة 2 [زك و ساريس ب العا مسي قن و 

إن أنقضث مده التريُص وهناك عذرٌ ب يمن الجماع . . تظرت : إن كانَ لمعنئ مِنْ 
جهتها باق لقنت لمكا رسيت با مر لا ES 007 N‏ 
الو لخ حار رجه O‏ 
صومأواجباً » أو مک ا واا 4 او سانا . فليس لها المطالبة 
بالفيئة أو الطلاق YS‏ 
أراة وَعلاها فة 

فن قيلَ : فهلا قلت : إذا مرضث » أو حاضث » أو نفسث. . لا سقط مطالبتها ؛ 
هة الأسبات وَقعث عليها بغير أختيارها ؟ 

قُلنا : إذا كان المانمُ لمعنى مِنْ جهتها. . فلا فرق بينَ أن يَقَمَ بأختيارها أو بغير 
أختيارها » كما تسقط مطالبة البائع بالئّمنِ إذا تلف المبيعٌ قَبْلَ القبض بأختياره أو بغير 
آختیاره . 


. ) في نسخة : ( منه‎ )١( 


Y۲‏ كتاب الإيلاء 

وإِنْ جُنَّثْ بعد أنقضاء المدّةٍ » أو أغمى عليها. . فقد قلنا : إِنَّ الوليَ لا يُطالِبُ 

وإ كانَ العذرٌ مِنْ جهته.. نَظرتَ : فإنْ كان مجنوناً ار فته 
لا يُطآلبُ ؛ لأَنَّ المطالبةً إيجاث تكليفي E‏ امن الكليك . فإذا فاق . 
طولب مِنْ ساعته بالفيئة أو الطلاق . 

ون كانَ محبوساً بغيرٍ حقٌ في موضع لا تصل إلبه ل ارا واو كان ا مره 
aT‏ الو 11 يخا يِن الجماع الزيادة في 
العِلَدَ أ و تباطو البرءِ » فإِنٍ أختار أن يُطلَقّها وطلّقها. . فقث أوقاها ا إن لم ينعد 
ن يُطلَقّها. . ارم أن يتفي فيئة المعذور . 

قال الشيحٌ أبو حامدٍ : و( فيئةٌ المعذور ) : هو أَنْ يقول : قد دمت على ما فاتَ » 
ولو قدرتٌ علئ الفيئة. . لكنث آفىء“ . 


و 


وقال القاضي أبو الطيّب : يقولٌ : إذا قدرث. . وَطِمْتُ . 

قال أبن الصبّاغ : وهذا أحسن ؛ لآنَّ الفيئة : هو الرجوعٌ ٠‏ والرجوعٌ هامُّنا 
بُظهرَ رجوعَة عَنِ المُقام على اليمين » وعَزمة تحصلٌ بذلكَ . 

ل ل 

رها خيلا + لذن اة ER‏ 
فإذا كان عاجزاً. . قامت الفية بالسان مم الفعل » كالرجل إذا ثي يتت له الشفعةٌ وكانً 
حاضراً. . فِلّه يُطالِبُ بها » وَإِنْ كان غائباً. قله وجاك علبد ا تند ا 
مُطالِبٌ بالشفعةٍ . 

إذا لبت هذا : وفاء باللّسانِ على ما ذكرناة. . سقط عنة المطالبة في الحال . 

فإذا زال عَذرٌهٌ SE‏ 
إذا أشهدَ على نَفْسِهِ إذا كان غائباً » فإذا حضر . ؟ حل بالشعة وال سقط عن 


. في نسخة (ه) زيادة : (وأنا إذا قدرت أفىء)‎ )١( 


ا 000 بي الُولي بذلكَ ٠‏ ولكن هل يط عليه ؟ على القولين .. 


فرع : [المطالبَةٌ حال سفره] : 

إذا أنقضت المدَّةٌ وهوَّ غائبٌ عَن البلدٍ التي هي بها. . حلت لها المطالبة . 

وإِنْ وَكُلّتْ رجلا يُطالبةُ. . جار ؛ لاله يُطالبهُ بالفيئة أو الطلاق » والنيابة تصح في 
المطالبة . 

اذ تطالقة ‏ ركيلها + فإن ا العم ا كال اکل ]كا أن تتم ی 
ها اس سن سو اده 
يقول : إِنْ وَصلتٌ إليها وَطتتها. . فيلر سير على حسّب الإمكانٍ . ون أمتنمٌ من 
السير إلها . تن علو الطلاق . م و ss‏ 
الور فان ف ف رن sS‏ > فاا امک 
السو ...سار ون لم يقعل. . تحن علية الطلاق فإف طلّق © وإلا. لي له 
الحاكم في أحدالقولين . 

قالَ أبن الصبّاغ : وإِنْ راد أَنْ يَستوطنَ الموضع الذي هو فيه. . كان لَه أَنْ يَستدعيّها 
إلى الموضع الذي هو فيه » فإذا وَصلَتْ إليه. . فاءً إليها . 


مسألةٌ : [انقضاء المدة حالة الإحرام] : 

وإِنِ أنقضت المدَّةٌ وهو مُحرِءٌ . . فلّها المطالبة بالفيئةٍ أو الطلاق ؛ لله أدخل تسه 
في لاجراي فلا بم ذلك ون طايه . إن طلّقها با ف أو فاه ها ةذ ان 
يَطأها . فنا نقول له : لا يحل لك هذا . فإنْ فعلت. ee‏ كل 
ويَلمُكَ ما يلرم المفسِدَ . فإِنٍ آختار ذلك . . فهل لها أن تَمتنعَ مِنْ ذلك ؟ فيه وجهانٍ » 
حكاهما القاضي أبو الطيّب : 


€ كتاب الإيلاء 

أحهما : لها أن تمتنع ين ذلك ؛ لأَنَّ هذا الرَطء مُحوَمْ » فلها أن تمتنمَ منهُ كما لو 
ل . فله أَنْ يَمتَنعَ مِنْ قبضه . 

والثاني لين له أن تمتنعَ ؛ لان حمّها في الوّطءِ » وَإنّما حرم عليه لأجل 
إحرامه ؛ ولهذا إذا وَطنَها. E‏ . بخلافي المالٍ المغصوب ؛ فإنَّه لو قتع 
لم يستوفي حه . 

قال أبن الصبّاغ : والأَوّلُ صح ؛ لأ موافقتها لَه على المعصية لا تجورٌ 

فإذا قلنا بهذا“ : تعيّنَ عليه الطلاقٌ . 

وإذا كلها ای و تمكنة يو ما فقط عله 

وإِنْ لّم يَطأ ولم يُطلّن. . ففيه وجهانٍ » حكامُما الشيخٌ أبو إسحاق : 

أحدهما : يقنع منةُ بفيئةٍ معذور ؛ له غير قادرٍ على الوّطء » فهر كالمريض 
والمحبوس 

والثاني : لا يُقَنمُ من بذلكَ ولم يدك الخ ١‏ أبو حامدٍ أبن الصبّاغ غيرَهُ » وهو 
ظاهرٌ النصّ ؛ لاله ممت مِنَ الوَطءِ بسبب مِنْ جهته . 


مسال :لعفي ومن ار فيال ارا 

وإِنِ أنقضث مدَةٌ التريّص وهو مظاهِدٌ منها » ولّم يُكمّر. . فلها المطالبة بالفيئة أو 
الطلاق . 

فإِنْ كانَ موسراً بالكمًارة » وسألَ أن يُمَهَلَ بالفيئة إلى أن يشتري رقبةٌ ويعتقّها. 
أمهل اليم واليومين والثلاثة ؛ لأنّه قد لا يُمكنُهُ شراء الرقبة إلا بذلكَ . 
يُمهلَ إلى الصوم. . لم يلزمها ذلك ؛ لأَنَّ مدّةَ الصوم 


| 


ل أ 


ون كان جيرا 6 :وسال 


طول . 


1 أي بالأوّل والأصح‎ )١( 


كتاب الإيلاء ۳o0‏ 


وإِنْ كان موسراً أو معيراً » وأختار أن يَطأها قبل التكفبر . 0 
لك هذا ؛ لاله وَطء مُحومٌ . فن خالف ووَطِتئها. . أثم بذلكَ › 
لاان جع ب اشر كير عرص 

أحدُهما E‏ بي جام أنه لين لها أن تمع ٠‏ فإذا امتتعت :: 
سقط حقّها من المطالبة إلى أ يزولَ التحريمٌ » كما لو دَفعَ إليها نفقتها فقالث : لا آخذ 
هذا ؛ لاله غصبَهُ مِنْ فلان. . فإنّه يقال لّها : إِمَا أن تأخذي هذا أو تبرئيه عَنْ قَدرِهِ مِنَ 
النفقة . 


ت 


الثاني - وهو قول الشيخ بي إسحاق - : أَنَّ لها أَنْ تمتنم ؛ لاه وَطءٌ مُحوّمٌ » فَإِنَّ 
لها أَنْ تمتنعَ ا N‏ 0 


2 و 


ا العُدَةِ » : فإذا قُلنا بهذا : فهلْ يتعيِّنُ عليه الطلاقٌ ؟ فيه وجهانٍ : 


54 
01 


أحذهنا + نك عليه + الآن عن عن كان سرا بِينَ أمرين فتعذَّرَ عليه أَحدُهُما. . 
عن عليه العو » كما قُلنا في كقّارة اليمين . 

والثانى : لا يتعيّنُ عليه ؛ لاله محبومنٌ عَن الرّطءِ والطلاق » وإذا تعذرَ عَن 
الرّطء . . لم يَتعيّنْ عليه الطلاق » كالمريض . 

فن خالفث » ومكّنث مِنْ نَفْسِها » ووَطِتئّها. . قالَ الشيحٌ أبو حامدٍ : فإنّها لا تألم 
بذلكٌ . 

قال : وَإِنْ منت الحائضي مِنْ تَفْسِها فوَطِئّها. . أثمث ؛ لان التحريم في المُظامَرٍ 
منها لعينها » وفي الحائض ليس مِنْ جهتها . 

وعلئ قياس ما قال الشيحٌ أبو إسحاق : إذا عَلمتِ المُظامَرُ منها بالتحريم. . ثم 
بالتمكين » كالحائض . 


۳۲۹ ابا 


ا : [ادعاء العجز بعد مضي المدة] : 

وإِنِ أنقضت المدَّةٌ » فطالبنة بالقيئة أو الطلاق » وآعئ أنه عاج عَنِ الرَطءِ » فإِنْ 
كانث بكرا أو ثيب لم يَطأها » فإنْ صدَقْةُ على أنه عاجرٌ. . ّم طالب بالفيئة ٠‏ بل إِنْ 
ظلقها : ,ار اها ها ٠‏ ون لم يُطلقها. . كانَ لها أن تَرفعَ الأَمرَ إلى الحاكم لضت 
له مده العنةِ » فإِنْ لم يطأها. . فسح عليه الحاكمُ التّكاع . ون E‏ 
عاجرٌ. . ففيه وجهان : 

أحدُّهما - وهو قول أبِي علي بن أبي هريرة ‏ : آله لا ييل قوله ٠‏ بل يتعيّنُ 
ال الا ل 
الطلاق » كالمخيّر في أنواع الكمّارة . ۰ 

والثاني - وهو المنصوصٌ ‏ : ( أَنَّ ل صف 
ويَلزمُة أن يحلف ؛ لاله مهم في ترك الفيئة . فإذا حلف . . لم يَلزمْهُ حكر“ الإيلاءٍ 
لأنَّ المُولي هو الذي تقصة الإضراك الا ين وها اي راان عاجرا 
ولم يَقصدٍ الإضرار. . فلم يكن مُولِياً ). 

فعلئ هذا : لها أن ترفع أمرّها إلى الحاكم ؛ ليضرب له مده الع » فن لَم يطأها. 
فسخ عليه التُكاح . 

وَإِنْ كانث ثيا وقذ وَطِئّها. . فإنّهِ لا يُقبَلُ قوله أله عاجرٌ ؛ لاد الإنسانَ لا يكونُ عِمْناً 
في نكاح واحدٍ في بعض الأوقات دود بعض » بل يُطالّبُ بالفيئة أو الطلاق على ما مضئ . 


ا 

فإِنْ آلئ المجبوب ٠‏ وقلنا : يصحٌ إِيلاوهُ » وأنقضت المدّةٌ. . فلها أَنْ تطالبة بالفيئة 
أَرِ الطلاق . فن طلّقها. . فقد أوفاها حمّها » وإِنْ اراد أَنْ يفي . . أَقنْصِرَ منةٌ على فيعة 
معذون: 4 وهو أن يول :تلاعت عل ما فلت ةر ل فرت علق الط رت٠‏ 


. في نسخة : (علم)‎ )١( 


كتاب الإيلاء YY‏ 
ولا يحتاج أَنْ يقولٌ : إذا قدرثُ فعلتُ ؛ لألّه لا يُمكثة ذلك . فإِنْ لم يفعل. . فهل 
يُطلَّقُ عليه الحاكمُ ؟ على القولين . 

ون آلئ منها وهو صحيحٌ الگ » ثم جب ذَكرةُ. . ثبت لها الخياڙ في فسخ 
التكاح ؛ لأجل الجَبّ . فان فسخث. . سقط الإيلاءٌ . وإِنٍ أ 0 
قلنا : لا يصح إيلاءُ المجبوب. . فحدوث الجَبٌ هامُنا يُسقِط حکم الإ 
قلنا : يصحٌ إِيلاوّهُ وأنقضت المدَّةٌ. . طُولِب بالميَة أو الطلاق 00-8 
كلام » وإِنٍ أختار الفيئة. وسار ياي اه 
طلّقَّ عليه الحاكمُ في أَحَدٍ القولين . وحبسّة وضبق نّ عليه إلى أن يُطلّقَّ في القولٍ الآخَرٍ . 


0006 
مسألة : [أدعاء الزوجة الإيلاء واختلفا فيه أو في انقضاء المذّة أو في الإصابة] : 


إذا آعت الزوجةٌ على زوجها أنه نه آل مها » فأنكرٌ ولا ينه ة لها. . فالقولٌ قول الزوج 
مع يمينه , ؛ لان الأصلّ عدم الإيلاء . 


ا 


وإِنٍ إن قا عان لاء » وأخعلا في أنقضاء مو المي » فالقص لزج اال 
NS‏ : لم تنقض . :لتك فرك ارمع ب بيب ا ار 
بقاؤها . 

وإِنِ أختلفا في الإصابة ؛ فقالَ : أصبتُكِ » وقالث : لم تَصبني » فإِنْ كانث ثيّباً. . 
eS‏ 
التكاح » والمرأة ريد رفعَةُ » فكانٌ القول قولهُ . 

وَإِنْ كانث بكراً. . عُرضَتْ علئ أربع مِنَ الساء عدولى » فن قلنَ : نه ثب . 
ا ل ل : إلا بكد. . فالقولٌ قولها معَ 

يمينها : آنه لّم يَطأها ؛ وإِنّما حلّفناها لجواز أَنْ يون قد وَطِئَّها ولم الع ف فى الوّطء » 

ا 

فإِنْ حلقَت. . فلا كلام » وإِنْ تكلث عَنِ اليمين. . حلف الزوجٌ . فإِنْ نكل عَنٍ 
اليمين. . فيه وجهانٍ » حكاهما الصيمريٌ : 


1۸ کتاب الإيلاء 

أحدهما : يُحكم لها ؛ لأَنَّ مها ظاهراً » وهي البكارةٌ . 

والثانى لا يُحكَمُ لها ؛ لا هذه البكارة محتملةٌ أَنْ تكون ھی الأصلدٌ . وَأنْ 
تكو عائدةً . 


فرع : [آلئ من ثيب قبل الدخول وأدعئ إصابتها] : 
إن آلئ الرجلٌ مِنٍ أمرأته قبل أن دحل بها » وضُربَتْ لَه مده الترئص » وأعئ أنه 
أصاتها » وأنكرث » وكانث ثيا » فحلّف الزوج : أنه ااا :یکرت کف 
دَعواها في الإيلاء . فإ طلقها بعد اليمِينٍ طلقة » ثم راد أن يُراجعها » وأنكرث أنه 
أضابها. . قال أبن الحدَّادٍ : فالقولٌ قولها ممَ يمينها إِنّه ما أصَابَها ؛ لأَنَّ الأصلّ وقوعٌ 
ا بع » والزوج يدّعي ما يَرفعهُ » فلا قبل قول » ويمين ن الزوج نما 
24 تبث في حُكم الإيلاء » فأمًا إثباتُ الرجعةٍ عليها : فلا ثبت بهاء ٠‏ بل القول قولها 
ها 
وبال التوفيق 


كتاب الظهار ۳۳۱ 


كنات ألا 0 


الظهارٌ مشتقٌ مِنَّ الظَّهْر » ونما حَصُوا الظّهِرَ مِنْ بين أعضاءٍ البدَنِ ؛ لأ كلّ 
و E‏ 3 ا 0 
مركوب يُسمّئ ظهرا ؛ لحصول الركوب على ظهره » فشبّهت الزوجة به . 
وقذ كان الظْهارٌ في الجاهلية طلاقاً » ثم ثْقلَ في الشرع إلى التحريم والكمًارة . 


0 ل 4م فر و عع 
وقيلَ : إِنه كان طلاقاً في اول الإسلام . والأوّل أصح 
3 5 3 م5 دود ا < ھے۔ 2 5 
والأصل فيه : قوله تعالئ : 8 الین هرون نكم ين ایهم ماش هته 4 الآية 
[المجادلة : ؟] . 
7 سر مولعو 


١ 5‏ روم م 03 
وقوله تعالئ : ( وَين هرو من سام ثم بعودون * [المجادلة : ”1 . 
وروي : أنَّ خولة بنتَ مالكِ بن ثعلبة ‏ وقيلَ : آسمُها خويلةً ‏ قالث : ( ظَاهِرَ مي 


)١(‏ الظهار ‏ لغة ‏ : مصدر ظاهر مظاهرة وظهاراً » وهو مقابلة الظهر بالظهر إعراضاً وتباعداً ؛ لأن 
كل واحد منهما يولي ظهره إل صاحبه . قال ابن فارس - في « معجم مقايبس اللغة » 
( ص/ ٠٤۳‏ )- : قول الرجل لامرأته : أنت علئَ كظهر أمى : وهى كلمة كانوا يقولونها يريدون 
بها الفراق » وإنما اختصوا الظهر. . لمكان الك ولك نهاك أعضائها في التحريم 
كالظهر . 

وخصوا الظهر دون البطن والفخذ والفرج بالتحريم ؛ لأن المرأة تُمتطئ حال غشيانها ‏ فإذا 
قال : أنت علي كظهر أمي » أراد : ركوبّها للنكاح حرامٌ علي كركوب أمي للوطء » فأقام الظهر 
مَقام الركوب ؛ لأنه مركوب » وأقام الركوب مَقام النكاح ؛ لأن الناكح راكب وهذا استعارة 
وكناية عن الجماع . 

وحقيقته الشرعية : تشبيه الزوج زوجته في الحرمة بمحرّمة » كأمٌ وعمَّةٍ . 

وأركانه أربعة : صيغة » ومظاهر » ومظاهرٌَ منها » ومشبه به . 

(۲) أخرج الأثر عن طاووس عبد الرزاق في « المصنف » ( ١١1414‏ ) » ونحوه عن مقاتل رواه 
البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۷/ 787 ) في الظهار . 


YY‏ كتاب الظهار 


زوجي أو بن الصامت » فجئتٌ رسول اله بي أشكو إليه » فذكرت أموراً . وقلتٌ : 
َدمَتْ منةُ صُحبتي » ونثرث له كنانتي » ولي منة صِبيةٌ ؛ إن ضمّهُم إلبه . ضاعوا » 


ون ضمَمْتهم إلىّ. . جاعوا N‏ د ره ييو يُجادِلني 
ل او وي لي ل : # قد سيمع 
اله فول اللو كرتم ]1 قال رشول الله لله ل : يعْتَقٌ 2 قََهَ ) » 
قلت :لا جد »قال : فِيِصُومٌ شر ين متتابعَيْنِ » ,قلت ا 
EE‏ قال : « لطعم سين منكيئاً » . قلت : ما عِندَهُ شيءَ يتصق بو » 
قال : « فاي سَاعَتٍَِ عرقي مِنْ تَمْر » » قلتُ : يا رسو ار وأنا أعيئ برق َر » 
قال : « هذ أخسنت ٠‏ أذمبي قَأطيمي عن ب سِتَيِنَ مسْكيئاً » وَأَرْجِعِيْ إلى آنن 
076 قال الأصتمعة © A‏ - بفتح العَينٍ والراء - : ما يسن مِنْ وص » 
كالزنبيل الكبيرٍ . 

ورویٰ سليمانٌ بن يسارٍ » عَنْ سلمةً بن صخر » قال : كنت أمرءاً أصيبُ مِنَ النساء 
ما لا يُصيبُ غيري » فلمًا دل شهرٌ رمضانً. . خشيتُ أن أصيب مِنٍ أمرأتي شيئا يتاع 
بي تئ أضبح + فظاهرث مها حمل يلح شهة رمضان + فبيدنا هى حدقي ذات 


اسمها ونسبها ‏ من طرق سعيد بن منصور في ١‏ السنن » ( 1875 ) » وأحمد في « المسند » 
١ع‏ - ٤۱۱‏ ) »۰ وأبو داود ( ۲۲۱۲ ) و( 75١5‏ ) وانظر ما بعدهما في الطلاق » وابن 
الجارود في « المنتقئ » ( ۷٤١‏ ) » وابن ن¿ حبان في ١‏ الإحسان » ( ٤۲۷۹‏ ) بإسناد صحيح › 
والبيهقي ذ في في « السنن الكبرئ » ( ۷/ ۳۸۹ ) في الظهار » باب : من له الكفارة بالصيام . ورواه 
مرسلاً بإسناد صحيح أيضاً ابن سعد في « الطبقات ٩‏ ( ۳۷۸/۸ و ۳۷۹ ) » وذكره الحافظ في 
« الإصابة » في قسم النساء ترجمة خولة بنت مالك بن ثعلبة ( ۳١١‏ ) » وفي « تلخيص الحبير » 
۲٤۸/۳ (‏ ) . وله شواهد : 

فرواه عن عائشة النسائي بنحوه في « الصغرئ » ( 755٠١‏ ) » وابن ماجه ( ۲۰٠۳‏ ) في 
الطلاق » والحاكم في « المستدرك »( 48١/7‏ ) وصححه . 

وعن عطاء رواه البيهقي في « السنن الكبرئ ٩‏ ( ۳۹۰-۳۸۹/۷ ) وقال : هذا مرسل » وهو 


كات الان YY‏ 


و 


ليلو » إذ أنكشفف لي شية منها » فلم أَلِبثْ أَنْ تروت عليها » فلمًا أصبحتٌ. . خَرجِتُ 
إلى قومي » فأخبرثهُمُ الخبر» وقلتٌ : آمضوا معي إلى رسول اله بل » قالوا : 
لا واللهرء فأنطلقت إلى رول اله ك فأخيرتة الخيو فال + ۶ کر رق 
قلت : والذي بعنّكَ بالحقٌ نبيًاً! ما أَمِلِكُ رقبة غيرها ‏ وضربتُ صفحة رقبتي ‏ فقال : 


25 


و 


« صم شَهْرَيْنِ مُتَتَابمَيْنِ ؛ » قلتُ : وهل أصبتُ الذي أَصبتٌ إلا مِنَ الصيام ؟! قال : 
« اطم وَسَقَا مِنْ تَمْرٍ سين مِسْكِيْئاً ؛ » قلت : والذي بعنّكٌ بالحقٌ نبيًاً! لذ يثنا ما لنا 
طعامٌ » قال : « فَأنْطَلِنَ إلى صَاحب صَدَقَة بن رُرَيْقٍ » فَليَدْفَعْهًا إِلَيِكَ » فأطوم سين 
نكت وَسَقَاً من آلثَّمْرٍ » وُكُلْ أَنْتَ وَعيالْكَ بها ؛ » فرّجعتُ إلى قومي » فقلتُ : 
وَجدتُ عندَكُمُ الضيق وسوء الرأي » ووّجدتٌ عند رسول اللي السّعةَ وحُسْنَ الرأي » 
وقد مر لي بصدّقيك (© 


إذا بت هذا : فالظّهارٌ مُحَمٌ ؛ لقوله تعالئ : « وَإِنَجُمْ ولون مش ڪر من الْقَولٍ 
5 7 2 رك 0 
وزودا € [المجادلة : ؟] . ومعنول هذا : أن الزوجة لا تكونُ مُحِرَمَةَ كالم . 


)١(‏ أخرجه من طرق عن سلمة بن صخر البياضى عبد الرزاق فى « المصنف » ( 1١578‏ ) » وأحمد 
في « المسند » ( 5//) و( 47/0 ) » والدارمي في « السئن » ( 157/5 - ١74‏ ) » وأبو 
داود ( ۲۲٣۳‏ ) » والترمذي ( 1٠٠١‏ ) في الطلاق وحسنه و( 7190) في التفسير وحسنه 
أيضاً » وقال : قال محمد : سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر » قال : 
ويقال : سلمان » وابن ماجه ( ۲٠٠۲‏ ) فى الطلاق » وابن الجارود فى ١‏ المنتقى » ( 755 ) 
ونحوه ( ۷٤١‏ ) » والحاكم في « المستدرك » ( ٠١7/1‏ ) » والبيهقي في « السئن الكبرئ » 
۳۸٦-۳۸۰ /۷ (‏ و٠۳۹‏ ) في الظهار . قال الترمذي : والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم 
في كفارة الظهار . 

ورواه أيضاً مرسلاً الحاكم في « المستدرك » ( ۲۰٤/۲‏ ) ورجاله ثقات . وله شاهد : 

عن ابن عباس رواه أبو داود ( ۲۲۲۳ ) » والترمذي ( ۱۱۹۹ ) » والنسائى فى « الصغرئ » 
(434*) و(5416), واين ماجه ( 70١56‏ ) فى الطلاق ٠‏ وابن الجارود فى ١‏ المنتقئن © 
(440 ) » والحاكم في المستدرك »( 7١4/5‏ )» والبيهقي في « السئن الكبرئ » 
( ۳۸۹/۷ ) في الظهار » باب : لا يقربها حتئ يكمّر . 


٤‏ كتاب الظهار 


مال :ن انار من ب طاو : 

ويصځ الظّهارٌ مِنْ کل زوج يصحٌ طلاقُهُ » حرا كان أو عبداً » مسلماً كان أو كافراً . 

وقال بعض الناس : لا يصح ظِهارٌ العبدٍ . 

رقالَ أب حنيفة : ( لايصخ ها الذم ) . 

دليلنا : قوله تعالن : « ورين مهرود من امم يوون لِمَاَالُوأ» الآية [المجادلة : ]٣‏ . 
ولم يرق بين الحُرٌ والعبدٍ » والمسلم والذميّ . 

فن قيل : في الآية ما يدل على أَنَّ العبد والذميّ غيدُ داخلين في الآية ؛ لان العبد 
ليس مِنْ آهل الإعتاق » والذميّ ليس مِنْ أهل الصيام ؟ 

قلنا : اليه عامّةٌ في الجميع » فإذا دل الدليل على أن العبدَ لا يعن » والذميّ 
لا يصح منهُ الصومٌ. . خرج ذلك بدليل » وبق الباقي في الظّهارٍ على عمويه . 

ولاه زوج يصحٌ طلاق. . فيص ظِهارهُ » كالح المسلم . 
فرع : [صحة ظهار السيد من أمته] : 

ولا يصع ظهادٌ السكد من آم » :وبه قال من الضحابة > أبن هُمََ > وم الفقهاءً 
الأورافة و الوصينة و امجن + اح 

وقال الثوريٌ » ومالك : ( يصح ) . وبه قال عليٌ . 

دليلنا : أنّ اهار لفظٌ يوجبُ التحريم في الزوجيّةِ » فلم يتعلّنْ بالإماء » كالطلاق. 

ولأ الظّهارَ كان طلاقاً في الجاهلية » تقل حكمُة وبق «حلَّهُ » كالإيلاء . 


له 


ا و ا ل 6 
يُمكنُ جماعها أ والاتتكن #املاعولاً يها او سكل ييا ؛ لقوله تعالى : # أَلَذِينَ 
ظهرون نكم من سهم € [المجادلة : [Y‏ . وهذا عام لجميع النّساءِ 5 

ولأنّه كانَ طلاقاً في الجاهلية » ؛ فنقل في الإسلام إلئ التحريم وإيجاب الكفّارةٍ . 


وكلٌ مَنْ صح منهُ الأصلٌ. . صح ما نَل إليه . 


كتاب الظهار To‏ 


مسألةٌ : [ألفاظ الظهار] : 

والظّهارٌ هوّ : أَنْ يقول لامرأَته : 
مالك قالث : يا رسول الله » إِنّ زوجي أوس بن الصامت قال لي : أنت علي كظهر 
أت اقنزلت الايا في شانها: 

فن قال : هي معَهُ كظهر امه » أو هي عندَهُ » أو هي منۀ » أو هيّ عليه مثلٌ ظهرٍ 
مه . . كان ظِهاراً ؛ لاله بمعنئ : هيّ عليه كظهر 

فإِنْ قال : هي كظهر أمّي. . فقذ قال الداركيئٌ : لا يكونُ ظهاراً ؛ لاله ليسَ فيه 
ابد علق آل فى > غات فول + أن ظالة + ون الطلذة خو من حصن 
الزوجيّة » والجسنٌ له دون غيره . 

وإِنْ قال : هي عليه كبدَنٍ أَمّهِ. . فهو ظِهارٌ ؛ لأَنَّ الظَهرَ مِنْ جُملة البدَنِ . 


7 

8 

مه . 
‌ 


ون قال : هى عليه كروح أُمّهِ. . ففيه ثلاثة وجه : 

أحدها وهو فول E O‏ أل أله يعر اث اليدة 
لا يَقومُ إلا بالروح ٠‏ ولا يُستممُ با بدن إِلأمعَ الروح › فهو كما لو شبهّها ببدنٍ أمِّ . 

والثاني - وهو قول ابي علي بن ابي هريرة - : انه ليسَ بظِهار ون نوی به الظهار ؛ 
لأنّ الروح لا تُوصَفُ بالتحريم ؛ لاله ليس بعينٍ . 

7 - وهو قول المسعوديٌ »[في « الإبانة  ]»‏ : إِنْ نوئ به الظّهار. . فهر 

> وإِنْ لم ينو به الظهارٌ. ١ل‏ يكن ھار له ُحمل أنه كالروح في الكرامة » 

ل ٠‏ فلم يكنْ ظِهاراً مِنْ غير نة . 


فرع : [كنايات الظهار] : 


ون قال : هي عليه كأمّه » أو مثل مه » أو هي أَكُهُ. . فهر كنايةٌ » فلن اراد بها كأمّهِ 
في الكرامة والتوقير . . فليس بظهار » وإِنْ اراد في التحريم. . فهرً ذا ر » ون لم يكن 


لا فل رظها ووه قال ا غ 


۳٦‏ کاب الظهار 


وفال الك اح > ومحكَّدٌ بن الحَسَن : ( يكونٌ ظهاراً ) . 
و 


دليلنا : e‏ و ا 


2 


0 


فرع : [فيما يلحق بظهر الأم] : 

. وإ شب أمرأتَه بظھر جدّته. . فهو ظِهارٌء سواء كانث ين قبل الم أو من قل 
الأب ؛ لان آسم الام بقع عليها مجازاً . 

إِنْ قال : أنتِ علي كظهر ابي أو جدّي. . لّم يكن ظِهاراً . 

وق أب لقانم : إذا شيا حون الؤجالو. . كان ظهاراً . 

دليلنا : أن الظّهار : أن شب زوجتة بن في جنسها أستمتاغ » والأثِ لا أستمتاع 
ف شعو نيوك ار قال : نت على كظهر بهيمتي » بخلافي الام ؛ فل في جنسها 
ا 

ولأ الظهارَ كان طلاقاً في الجاهلية » ٠‏ قل حُكمُةُ » ولّم يُنقَنْ محلّهُ ٠‏ والطلاق 
لا يتعلّنُ بجنس الأب » بخلاف الأم . 


2 
1 0 


ل ا ل نت علي 
كظهر أبنتي . أ و أخني » أو عمّتي » ٠‏ أو خالتي » أو أبنة أخي. . ففيه قولانٍ : 

[الأوَلُ] : قال في القديم :( ایکون ظياراً )+ لذن الطهاة الذي ورد به القرآن آن 
يُشبّهّها بظهر أَمّهِ » ولام مِنّ الخُرمةٍ ةما ليس لغيرها ؛ بدليل : أله إذا مَللكَ أَمَهُ. . عَتَقَتْ 
عليه » وهذا المعنئ لا يُوجِدٌ في غير الام ٠‏ فلم يكن بالتشبيه بها مُظاهرا . 

و[الثاني] : قال في الجديدٍ : ( يكونُ ظهاراً ) . وهو الأصِحٌ 0 
١‏ اين يرود سكم ِن نيهر 4 إلئ قوله تعالى : 8 وهم ولون مُدحكرًا ِن الْقَولٍ 
وأ [المجادلة : ۲ أ فأخين : أن الطهار منكرٌ مِنّ القول وزور . ولاه يشب زوجتة بِمَنْ 
ليست كهيّ » وهذا المعنق موجودٌ فيما إذا شبّهّها بذوات المَحارم . 


وإِنْ شبّهّها بمُحوّمةٍ عليه برضاع 3 أو مصاهرة. . تظرتَ : 


كتاب الظهار خرن 

فإِنْ شبَهّها بِمَنْ حل له ثم حَوْمتْ عليه > كأ آمرأنو » ومن تزوّجها بوه بعد 
ولادتو » وأخته ِي الّضاع بعد ولادتو » أو بمُحرَمةٍ عليه تح لَه في الثاني » كأخت 
زوجته » وخالتها » وعمّتها. . لم يكن ظِهاراً . 

وا مالك واخ ايكون ظيار):. 

دليلنا : أله لم يُشبَهُها بالأمَ » ولا بِمَنْ يُشبهها في التحريم ٠‏ فلم يَصز بذْلكَ 
مُظاهِراً » كما لو شبّهّها ببهيمةٍ . 
وإ شبهّها بم نحم عليه على التأبيدٍ ولّم تحلّ له قط ؛ بان شبّهها بآمرأٍ تروّجها 
بوه قبل أن يود » أو بأحت لَه يى الؤضاع أَرضعَنها أله بل ولادته. . فهي كالأختِ 
والعمة على القولينٍ . 

وإِنْ شبَهّها بأجنبيّة ليست بِمُحوّمةٍ على التأبيدٍ. . لَم يكن مُظاهِراً . 

وقالَ أصحاب مالكِ رحمة الله تعالئ : إِنْ شبّهّها بظهرها. . كان مُظاهر . 


ا 


:ويه enor 5 2 Mor Soo ٠.‏ 2 مله 
وإن شبّهها بغيره » فمنهم مَنْ قال : هو ظِهارٌ . ومنهم مَنْ قال : هوّ طلاق . 

دليلنا ؛ أن هذه ليست بكدومة عليه عل الابيد + فلا يكون بالتشبية بها مظاهرا ) 
كما لو شبّهّها بالمُحرمة أو الصائمةٍ مِنْ نسا 


ص 


فرع : [التشبيه بعضو غير الظهر] : 


E YL e 


مالك . 


و 
ءَ 


ومِنْ أصحاينا مَنْ قال : فيه قولانِ » كما لو شب أ را ا و 
بشيء ؛ لأَنَّ غيرَ الأمَ يست كالأمٌ » وغيرَ الظَّهِرٍ كالظهر : في التحريم . 


1١ 


. ) في نسخة : ( ظهاراً‎ )١( 


۳۸ كتاب الظهار 

وقالَ ابو حنيفة : ( إذا شبّه زوجت بعضو مِنْ أعضاء أَُمّه يَحرْمٌ نَظرةٌ إليهِ » كفرجها , 
أو فخِذِها. . فهرَظِهارٌ 

وإ شبّهّها بعضو لا يَحرُمٌ نَظرُهُ إليه » كرأْسِها › أو يَدِها . أو رجلها. . لَم يكن 
ظهاراً ) . 
دليلّنا : ائه شب زوجت بعضو مِنْ أعضاء أَمّهِ » فكانّ ظهاراً » كما لو شبَهّها بِمَخِذِها 


00 
e‏ . فآنتِ طالقٌ . 

ويصخ أَنْ يُعلمَهُ ؛ مثل : أن يقولّ : إذا جاءَ رأس الشهر . . فأنت علي كظهر 
أي 05 ساحن سم لل 

وإذا قال لأَجنبيةٍ : إذا تكحتكِ فأنتٍ علي كظهر أَمّي ا 
ا 

وقالَ مالك » وأبو حنيفة : ( يصيدُ مُظاهراً نها ) . كما قالا في الطلاق » وقد 
مضئ الدليلٌ عليهما في الطلاق . 


مسألة : [طلق بئّة الظهار] : 

وإِنْ قال لامرأته : انت طالقٌ » ونوئ به الظّهارَ. . فهرَ طلاقٌ . 

ون قال : أَنتِ علي كظهر أمّي » ونوئ به الطلاق . . كان ظِهاراً ؛ لأَنَّ كلّ واحدٍ 
منهما صريځ في حُكمه في الزوجيّة » فلا يتصرف إلئ غير موجه في الزو جب بالمّة . 

ون قال : أنتِ طالقٌ كظَهر أمّي. . َع عليها الطلاق بقوله E:‏ + وسيل 
ما نوئ بقوله : كظَهر أَمّي ؟ 


. ) في نسخة : ( يكن‎ )١( 


لا نوئ به الظهارٌ . فيحتملٌ أنه راد به : أنت على 
م و غ ا 0 7 2 ع 
كظهر أمّي » أو أنتٍ على غيري ٠‏ فصار كِنايةً في الظّهارٍ » فلم يَقعْ به الظّهارٌ مِنْ غير 


وإ قال : أردثٌُ أنّها تَحِرُمٌ بالطلاق كما تحرمٌ بالظّهارٍ. . كاد ذلكَ تأكيداً في 


ون قالَ : أردثُ بقولي : ( نت طالقٌ ) الظّهارٌَ. . كان طلاقاً ولّم يَكنْ ظهاراً ؛ 
لآنّ الطلاقٌ صريحٌ في حكم الزوجيّة » فلم يصرْ كناية في حك آخر مِنَ الزوجية » ولا 
ينتقض بكونه كناية في العتق ؛ لالا قد قُلنا في الزوجيّة : وإ قال : ردت بقولن.: 
طالقٌ ) الطلاق » وأَردثٌُ بقرلي : ( كظهر أَمّي ) الظَّهارَ » فإِنْ كان الطلاق 
. . لم يلحقها الظّهارُ » وإِنْ كانَ رَجِعيًاً. . لَحِقّها الظّهارُ ؛ لأنَّهُ كنايةٌ في الظّهَارٍ › 
i‏ م التي » والرجعيًا بصخ فيها الها . 


10 ف ب 
(؟) في نسخة : ( الطلاق ) . والطلاق والظهار كل امح کر في الروسنة وا يتصرف 
إلى غيره ؛ لما قال الشافعي في «امختصر العزني 1 (ض/ 1 ) ط محمد زهري : ( ولو 
تظاهر يريد طلاقاً. . كان ظهاراً » أو طلّق يريد ظهاراً. . كان طلاقاً ) . فذّلك كل منهما صريح 


في حكمه » والله أعلم ١‏ 

قال النواوي في « الروضة » ( “/5؟:1؟): سبق أن كل واحد من لفظ الطلاق والظهار 
لا يجوز أن يجعل كناية عن الآخر » وز قو ا : أنت علي حرام يصح كناية عن الطلاق 
والظهار . 


فإذا قال : أنت طالق كظهر أمي . . فله أحوال : 

أحدها : أن لا ينوي شيئاً » فتطلق » ولا يصح الظهار . 

الثاني : أن يقصد بكلّ كلام الطلاق وحده وأكده بلفظ الظهار » فيقع الطلاق ولا ظهار . 

الثالث : أن يقصد بالجمع الظهار » فتطلق ولا ظهار على على الصحيح ؛ لأَنَّ لفظ الطلاق ليس 
بظهار » والباقي ليس بصريح في الظهار لعدم استقلاله » ولم ينو به الظهار » وإنما نواه 
بالمجموع . = 


3 كتاب الظهار 


مسألة : [لفظ : أنت علي حراءٌ كظهر أمي] : 

وإ قال لها : أنتٍ عليَ حرامٌ كظهر أَمّي . . ففيه حمسن مسائ 
إحدامُنَ : أَنْ يُطْلِقَ ذلك ولا كه له. له 
حرام ) كنايةٌ تصلحٌ للطلاق والظْهارٍ » فإنِ آقترر هارا » وإِنٍ 
أقترنَ به لفظ الظّهارٍ. . كان أقوئ مِنَ النيّةِ . 

ولأنَّ قوله : ( أنتٍ علي كظهر أُمّي ) صريحٌ في الظَهارٍ » وقولّه : ( 
حرام ) تأكيدٌ في التحريم ؛ بدليل : أنه َو أقتصر عل قوله : انت علي كظهر 
كانَ ظهاراً . 

الثانية : إذا قال : أَردثُ به الظّهارَ. . فهرَ ظِهارٌ ؛ لأَنَّ قولهُ : ( نت علي كظَهر 
أشي ) صريحٌ في الظّهارٍ » وقوله : ( حرام ) تأكيدٌ . 

الثالثُ : إذا قال : نويثٌ به الطلاق. . فروئ الربيعٌ : ( أله طلاقٌ ) . وكذلكَ في 
أكثرٍ نُسخ المُزني » وفي بعض نُسَخ الُزنيّ : ( أنه ظهارٌ ) . ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : 

أحدهما : آنه هار > ولس ببظلاق + وب قال أب و حينة +« لأ قر : ( أنت عليّ 
حرام ) كناية تصلح للطلاقي والظَهارٍ » وقد أقترنّ به قرينتانٍ » إحداهُما لفظّ » والأخرئ 


م 


ني ٠‏ نكا صريخ اللَفْظٍ أقوى . 

ولآنَّ قوله : ( أنت علي كظَهر أي ) صرب في الظَِّارٍ ؛ بدليل 00 
حرامٌ » أو لَّم ينو شيئاً. . لكان ظِهاراً » فَقُدّم وإِنْ نوئ به الطلاق › كما لو قال ؛ 
علي كظهرٍ أُمّي » ونوئ به الطلاقَ 

والثاني : أله طلاقٌ ؛ لأَنَّ قوله : ( أَنتٍ عليَ حرامٌ ) كنايةٌ في الطلاق » فإذا نوى به 
الطلاق . . كان طلاقاً » كما لو قال : أَنتِ طالقٌ كظهر أَمّي . 


8 1 


والرابع : أن يقصد الطلاق والظهار › فينظر : فإن قصدهما بمجموع كلامه . . حصل 
الطلاق » ولا يحصل الظهار على الصحيح . وقيل : يحصل لإقراره به . 


كتاب الظهار 5١‏ 
ومِنْ أصحابنا الخراسانيينَ مَنْ قال : إن نوئ الطلاق بقوله : أنتِ على حرامٌ. 

طلاقاً » وإِنْ نواه بمجموع اللفظتينٍ . . كانّ ظِهاراً » ولم يكن طلاقاً . 
e e‏ . وما وَقَعَ في 
بعض التّسخ . a e‏ 


أ 
مي 


والرابعة : إذا قال : نوي الطلاق بقولي : انت حرام e‏ بقولي 
كظهر أمّي » فإِنْ كانَ الطلاق رَجعيًاً. . صح الطلاق والظّهارٌ » وَإِنْ كان بائناً. . ل 
يصح الظَّهارٌ . هذا على قول أكثر أصحابنا . 

وعلئ قول مَنْ قال مِنْ أصحاينا : لا يكونٌ طلاقاً » فإِنْ نواهُ.. فإنَّهُ لا يَقَعُ 


وا 


الطلاق » ويقعٌ الها : 

الخامسة : إذا قال : نويتب تحريم عينها بقولي : نت على حرامٌ. . فهل يُقبَل 
منة ؟ 

قال الشيخ أبو حامدٍ : المذهبُ : آله لا يقي من ؛ أن هذا صريحٌ في الظَهارٍ ؛ 


لانه لو لو لم ينو شيئاً. اكان ظهاراً + والطهار تحت به الكقارة الوظمرة ٠‏ فإذا أخبرَ عَنْ 
ا اراد قدي ٠. . E‏ فقذ أخبرَ بما يَنقلٌ الكفَّارةَ العظمئ إلى الصغرئ » فلم 


eS 

وما الشيح أبو إسحاق فقالَ : تجبُ عليه كفَّارةٌ يمين . وعلئ قول مَنْ قال : 
أولئ مِنَّ الم لعٍ هر مُظاهِرٌ » والذي يقتضي القياسُ عندي : أنه إِنْ قال e‏ 
( أنتِ علي حرامٌ ) تحريم عينها » وبقولي : ( كظهر أي ) الظَهارَ. . لَرْمَهُ كار يمينٍ 
لتحريمه عيتها » وصار مُظاهِراً ؛ لان لفظة يصاخ لذلكَ > كما لو قال : اردب الطلاقٌ 
وَالْظيَار و كان الطلاق را : 


EY‏ كتاب الظهار 


: TS : فرع‎ 


قال في « البويطي » : ( لو قال 
الطلاق . 0 


فرع : [أراد طلاقاً وظهاراً بلفظ كناية] : 

إذا قال لامرأته : أنتِ على حرام » ثم قال أرؤت بو الطلاق والطهاة ا فقذ قان 
امقر سا سا كر عدا رورا انیت 

وين أصحاينا مَنْ خالقٌة ؛ وقال DE‏ لأنّه بد 
كفلا وقوه بعد الك + ل ل 

قال القاضي ا الطب : والصحيح هو الأَوَلُ ؛ وذْلكَ أنه إذا أَرادَهُما معاً. . 
صكحث إرادثة لأَحدِهِما بغير عينه ؛ لأنّه لا يص إرادتة هما معا ؛ فإذا صكحث إرادتة 
لأحدِهِما بغير عينه. . لزه تَعيينُ أحدِهما » كما لو طلّقَ إحدئ آمرأَتيه بغير عينها . 


r 
ج‎ 
ع‎ 
أ"‎ 
يا‎ 
ع‎ 


ر 


إذا وَقَّءَ TT‏ مرا ٤‏ انت على كظهر ائ يونا أو شرا أو 
سنةً. . فهل يصحٌ ظِهارهُ ؟ فيه قولانٍ : 

أَحدُهما : لا يصخ ظِهاراً » وبه قال أبن أبي ليل » واللَّيثُْ ؛ ن الظيار سر أن 
يُشبّةَ زوجتة على التابيدٍ بمَنْ تَحرُمٌ عليه على التأبيدٍ » فإذا طَاهرَ مِنْها ظهارا موَقنا. و 
صز مُظاهرا » كما لو شبَهّها بِمَنْ لا نَحرُمٌ عليه على التأبيدٍ » وإلّما حرم عليه إلى 
وَقتٍ ؛ وه مطلَّقيُهُ ثلاثاً . 

والثاني : يصح الظّهارٌ » وبه قال أبو حنيفة » وأحمدٌُ » وهو الأصحٌ ؛ لقوله تعالئ : 
« لين هرون مىكم ين يْسَآيه م4 الآية [المجادلة : 11 . ولم يُفَِقْ بينَ المُطلق والموّفّتِ . 


كتاب الظهار م 
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ولان الله تعالل ننه على معن الظهار بأنه منک وزور » وهذا المعنئ موجود في 
الموّقت . ولحديث سلمة بن ضخر فى آؤل الباب > فإنّه ظاهرَ من آمرأته شهرٌ 

رمضانٌ » فلمًا وَطِنّها فيه . . أمرهٌ النبئ يكل بالكمّارة . 
وقالَ مالك : ( يصح الظّهارٌ » ويسقط التوقيث ) . كما لو قال : أنتٍ طالقٌ يوماً أو 
00 
: أن ر تحريم الظَّهارٍ يَرتفعٌ بالتكفيرٍ » فآرتفعَ بالتوقيتٍ » بخلافي الطلاق . 


ا ار ار م ريا : 

فإف فال لامرآته : نت غل كظهر أن إن اء ويد ٠‏ تعلق ذلك برشي : 

وَإِنْ قال لامرأته : أنت علي كطهر أي إن شاء اله. . لم يكن ظهارآ . 

وحكئ أبن الصبّاغ : آل الشيحَ آبا حام حكئ : د الشافعيّ دّكرٌ في القديم في ذلك 
قولين » أَحدُهما : ( يكوك مُظاهِراً ) . قالَ : وهذا لا يَجِيءٌ عل أصله" . 

وَإِنْ ن کان لَه آمرأَنانِ » فقالَ لإحدامٌما : إِنْ تظاهرث مِنْ ضَدَتكِ › ٠‏ فأنتِ علي كظَهرٍ 

مي » ثم ظَاهرَ مِنَ الضّدَةِ. . كان مُظاهِراً منهُما » إحداهما اا بو لاخر 
بالصفةٍ . 


أ 


فان امك ناخد أمرأتيو », ثمّ قال للأخرئ : أَشْركدُكِ معهاء أو أَنتٍ 
شريكثها » أ أنتِ كي » أو أت مثلها مثلها » فإِنْ نوئ الظّهارَ. . كان مُظاهِراً مِنْها » وإِنْ 
لم ينو به الظّهار. . لم يكن مُظاهِراً مِنْها . 

وقالَ مالك » وأحمدٌ : ( يكونٌ مُظاهراً مِئْها وِنْ لم ينو به الظَهارَ ) 

دليلنا : أنه يُحتملٌ أن يريد : نت شريكتها في الظْهارٍ » ويُحتملٌ مِنَّ التكاح › 
ويُحتَملٌ في الب » أو في الببغض + أو في سوء الأخلاق » فلم يتخصّصن بالظّهارٍ مِنْ 
غير نيّةِ » كالكنايات في الطلاقي . 


(۱) ولم يورد الثاني اكتفاء . 


tt‏ عدج 


4 


وإ قال لامرأَتِيو : أَنشّما عليَ كظهر أَمّي . . صارَ مُظاهِراً منهُما » كما لو قال لَهُما : 


ع 
مسالة : [إن ظاهر من أجنبية فهي كأمّهِ] : 


وَإِنْ قال لامرأته : إِنْ تظاهرت مِنْ فلانةٍ الأجنبيّة فأنتِ على كظهر أمّي. . سي“ 


فإ قال : أَردثُ أَني إذا تَلقَطتُ بظهارها فأنتٍ علي كظهرٍ أي . . فمتئ قال لهذ 
الأجنبيّة : أنتِ علي كظهر أَمّي . . صار”" مُظاهراً مِنْ زوجته ؛ لاله علَنَ ظِهارَ زوجته 


4 


بالشرط » فإذا جد الشرط- ع الها . 
وإِنْ قال : أَردثُ به الطَهار الشرعيّ » إذا قال للأجنئة قبل أنْ يتزوجها : أ نت علي 

كظهر امي . . لم صز مُظاهِرا ينها ؛ لأنَّ الأجنبية لا يصح الطَهارٌ منها » ولا يَصيرُ 
تطادرا ن زوجتو ؛ لاله آم وجو الشرط . 

وإِنْ قال e‏ . فإنَّ إطلاق ذلك يقتضي ظهاراً شرعيًاً » فإذا 
قال لأجدية بل أن يترؤجها : حل كير ا لم تعر فاش ا و 
الأجدبية جیا ا می لاسي ٠‏ وکر ار بن فرق ا عر ل رج 
كما لو قالَ لامرأته : إذا طلّقتُ فلانة الأَجنيّة. . فآنتٍ طالقٌ » ثم قال للأجنبيّة : أَنتِ 
طالقٌ . 

فإِنْ ترج الأجنبيّة » ثم ظَاهرَ ينها . إذا أطلقّ » وقال : لم نو شيئاً » وإ 
قال : أردثٌ بقولي إت ماهر ين قلاخ الج ) الها الشرصي. . فإنّه يَصيد 
مُظاهِراً نها » وهل يصَيرٌ مُظاهِراً مِنْ زوجته الأولئ ؟ فيه وجهانٍ : 


. ) في نسخة : ( يسأل‎ )١( 

(0) في نسخة : ( كان ) . 

(۳) في نسخة : ( فإِنْ) . وتستقيم المسألة بالعطف ب (و) أو ب( أو) ؛ لأنه تفريع واحد 
لمسألتين » وهما : ( إذا أراد الظهار الشرعي ) و ( إذا أطلق ولم يرد شيئاً ) . 


كتاب الظهار 23> 


أحدُهما : لا يصيئُ مُظاهِرا ينها ؛ لاله جعلَ صفة الظْهارٍ عَنِ الأجنبيّة » وهذه ليست 
بأجنبيّةِ منة بعد التكاح. . فلم يُوجَدٍ الشرطٌ . 

والثاني : يَصيدُ مُظاهراً مِنْها ؛ لأنّه عيّنَ الأجنبيّة و E‏ > فكانَ الحُكم للتعيين 
لذ لل ا لرل د وه عدر زی ا زية ا و 
له يَحدثُ . والأَوَلُ أَصح . 

وقيل : ذانٍ الوجهانٍ إذا حلفَ : لا يأك بسرة » فأكلها بعدّما صارث رطب 3 
ا #“فأكلة"" هر أن ا ا كبشا » أو لا كلّمتُ هذا الصبَ » 
فل يد ان تا ا ا . ويأتي ذُلكَ في الأيمانٍ . 

إن قال لامرأن : إن تطاحرث ون فلانة فت علي كبر أثي ٠‏ وم بقل : 
الجنبيّة » ولكنّها أجنبيّةٌ » فإِنْ قال للأجنبيّة : أنتِ علي كظهر أَمّي . . لم صر مُظاهِراً 
نها ؛ لأَنّ الظَهارَ عَن الأجنبيّة لا يصځ » ولا يَصِيرُ مُظاهراً مِنْ زوجته ؛ لأنّه لّم يُوجَذْ 
شرطٌ ظِهاره ينها . إن ترج الأجنية جنبيّةَ » فظاهر مِنْها. . صارٌ مُظاهِراً مِنْها ومِنْ زوجته 
الأول » وجهاً واحداً ؛ لأنّهِ نما علّقَ ظِهارَهُ على أمرأته بشرطٍ ؛ وهو ظِهارُهُ مِنْ 
فلانق » ولّم بعل بغر ذلك » فإذا تزوجَها » وظاهر ِنها. . فقذ وج الشرط » بخلاف 
الأولئ فإِنّه ا اا اج وبعد أن وها فليست با : 

ون قال لإمرأته : إن تطاهرثُ ين فلانة أجنية , فأ علي طهر أشي » فإنْ قال 
للأجنبيّة : نت على كظهر أَمّي. . لم يَصر مُظاهراً نها ؛ لأَنَّ الأجنبيّة لا يصح الظّهارٌ 
ل ا ع ا 
الظهارٍ يقتضي الظْهارَ الشرعي, . فإف ترج الأجنبيّة » وظَاهرَ مِنْها. . صح ظهارَهُ مِنْها 
ول يد تذاهر ا عن وبع رن »رجه وعدا 

والفرق بين هذه وبينَ قوله : ( فلانق الأجنبيّة  )‏ حيث فلنا : ي الظهارُ في اح 
الوَّجهينٍ - : آنه علّقَ ظِهارَ زوجته في الأولئ أن يتظاهر مِنْ فلانةٍ بعينها » ووَصفَها بأنّها 
أ رل تحمل ذلك شترظا :+ والضفة را مع التعيين » وهاهُنا جَعلَ كونّ فلانةٍ 


. ) في نسخة : ( فأكل لحمه‎ )١( 


3 كتاب الظهار 


رأمرآته ؛ أن قوله : ( أَجنبيّة ) حال » فأقتضئ أَنْ يتظاهر ينها في 
حال كونها أَجنبيةٌ » فإذا تظاهر مِنها. . لّم بوج الشرطٌ . 


سبال + [قولها انك على كان :: 

إذا قالتٍ المرأةٌ لزوجها : أنت على كظهر أبي » أو آنا عليكَ كظهر أَمّكَ. . لم 
يَلزئها شي" . 

قال الحَسَنُ البصريٌ » والنخعيٌ : إذا قالث لزوجها : أنتَ علي كظهر أبي. . 
صارث مُظاهِرةً » ولَزِمَها الكمّارة"" . 


وقالَ الأوزاعييٌ : ( إذا قالتٍ المرأةٌ إزوجها : أنتَ علي كظهر أبي. . لم تَكنْ 
مُظاهرة » وإِنْ قالث ذلك لأجنبئّ » ثم تز وجَها. . صارت مُظاهرة ) . 


و م رم 
دليلنا : قوله تعالئ : # وَالَدِينَ يِظَهرُوتَ من سام * [المجادلة : *] . وهذا خطاث 
و - مه 
للذكور دون الإناث . 
2 ىو 0 2 
ولانه قول يوجبٌ تحريماً في الزوجة يَمِلِكُ الزوج رَفعَهُ. . فأختصّ بالزوج › 
كالطلاق . 
)١(‏ لأنه يختص بالرجال » كالطلاق . قاله النواوي في « الروضة 55٠/50»‏ ) . 
)۲( اختلف القول عن الحسن البصري في ظهار المرأة من زوجها : ففي رواية : أنه يصح » وتجب 
عليها الكفارة » ورواه عنه ابن حزم في « المحلئ » ( ٥٤/٠١‏ ) » وابن قدامة في ١‏ المغني » 
)۳۸0/۷( . 
والثاني : رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ١١5915‏ ) : كان الحسن لا يرئ ظهارها من 
زوجها ظهاراً . 
أما النخعي : فقد شرط في كل من الرجل والمرأة المظاهرين : العقل والبلوغ » وزاد في 
المرأة أن تكون حين تلفظها بالظهار زوجة لمن ظاهرت منه . انظر « المغني » ( ۷/ 780 ) » 
وأورد في « أحكام القرآن » ( ۳/ ۳۲۳ ) » عن إبراهيم » قال : خطب مصعب بن الزبير عائشة 
بنت طلحة » فقالت : هو عليها كظهر أبيها إن تزوجّتْه » فلما ولي الإمارة. . أرسل يخطبها › 
فأرسلت تسأل » والفقهاء يومئذ بالمدينة كثر » فأفتوها : أن تعتق رقبة » وتتزوجه . قال 
إبراهيم : لو كانت عنده يوم قالت ذلك. . ما كان عليها عتق رقبة » ولكنها كانت تملك نفسها 


كتاب الظهار EV‏ 
فقولنا : ( قول يُوجِبُ تحريماً في الزوجة ) أحترارٌ مِنَّ اليمين ؛ فإِنّها لو حلفت 
لا وَطتّهاالزوجٌ. . أنعقدث يميثها وإن لم يَكنْ إيلاء . 
وقلا ( يَملِكُ الزوج رَفْعَهُ ) أحترازٌ مِنْ فسخ التكاح بالعيوب » وم الخُلْع » 
فإنّه يصځ منهُما . 


اا رعو عوقو لفن برعي الا 

وإذا ظاهرَ الرجلٌ مِنٍ أمرأته ووجدَ العو . . وَجبَتِ الكفّارةٌ » وبه قال الحَسَنُ 
البصريٌ » وطاووس » والزهري » ومالك » وأحمدٌ » وداوةٌ . 

وقالَ مجاهدٌ » والثوريٌ : تَجبُ الكمّارةٌ بمجدّد الظّهارٍ دون العَودٍ . 

وقالَ أبو حنيفة : ( لا تَجبٌ الكمّارةٌ بالظّهارٍ > ولا بالظهار والعَودٍ » ونما تَجبُ 
على المُظاهِرٍ إذا اراد أَنْ يَطأ ) . 

دليلنا قرلا : F‏ لن هرود من ا ا كدو ماقا أْسحربر رَو 


[المجادلة : ۳] . 


فموضعٌ الدليلٍ ينها على مجاهي والثوري ي : اَن الله أوجب الكفَّارةَ بالظّهار والعَودٍ » 
فَمَنْ قال : إِنّها تحب بأحدهما. ا 

وعلئ أبِي حنيفة : أن الل وجب الكثَّارةَ » ولّم يُفْدَق بِينَ أَنْ يُريدَ أن طا أو 
يل . 

وحديثُ خولة بنتٍ مالكِ في أَوَلٍ الباب » فإِنَّ النبئ تله أوجب على زوجها 
الكمّارة » ولم يُفِِقْ بِينَ أن بريد الوط وبين أَنْ لا يُرِيدَ . 

إذا ثبت هذا : ف ( العودٌ ) عندنا : هو اَن يُمسكها بعد الظّهارٍ زوجة زمانا يُمكنهُ أَنْ 
يُطلّقها فيه فلا يُطلّق . 


لد 


u 


- : العود : الرجوع . والمقصود : العزم على الوطء بعد تحريمه على نفسه . وهذا يقتضي‎ )١( 
ينقض ويبطل ما عزم عليه من الظهار والتحريم  رجوعّه إلى حاله الأولئ قبل الظهار » وهي حل‎ 
. الاستمتاع‎ 


۳۸ كتاب الظهار 

وقالَ مالك » وأحمدٌ : ( العَودُ : هر العزمٌ على وَطها بعد الظّهارٍ وَإِنْ لم 
يَطأها ) . 

وقالَ داو » وشعبة7" : ( العَودُ : هوّإعادةٌ لفظ الظَّهارٍ ) 

وقال الحَسَنُّ البصريٌ » وطاووسنٌ » والزهرئٌ : العَودٌ : هو وَطوْها . قال 
المسعوديٌ [فى: الإبانة »] : وخو قول مالك : 

وقيل : هو قول الشافعيّ في القديم . وإحدى الروايتين لأبي حنيفة . والمشهورٌ 
نهم الأول . 

دلیلنا : قوله تعالی : وَل مهرود ين سيوم موود ما الوأ تر َب الآية 
[المجادلة : *] . فإذا اسا زوجة. . فقد عاد فيما قال ؛ لان ا بِأمّهِ يقتضى 
نالهك عو رن سسكا قرا ب :ا عن قا ال مسرم قلق ل تدده 
على رَطِيْها وبينَ أن لا يَعزمَ . 

وموضع الدليل على داود : قوله 1 و [المجادلة : ۳] . ولم قل : : 
e‏ ر تقتضي العَود إليه » وَإِنّما تق: ر تقتضي العو فيه » ولو أحتملهُما. . 

00000 os 
. [المجادلة : *] . وهذا نصنٌّ في إبطال قولهم‎ 

وحديثٌ خولة بنتٍ مالكِ » حيثُ قالث : يا رسول الله » ظَاهَرَ مي زوجي اوس بن 
الصامت . . الخبرَ إلى قوله ميا : N‏ و 4 ولم يَسأل 1 ل على وطنها + 
أو هل عاد لفظ الظّهارٍ » أو هل وَطنّها › م لا ؟ فلو كان الحكم يتعلّقُ بذلكَ. هال 
عنة النبى ئل . 

وإِنْ قال لها : انت علي كظهر امي » ثم مات عقيبَهُ » أو ماتث قَبْلَ اَن يتمكّنَ مِنْ 


ل 


000( في نسخة : ( وشيعته ) . 


(؟) في نسخة : ( شبهها ) . 


كتاب الظهار ۳۹ 
طلاقِها » أو طلّقها عقيب الظّهار . . لم تجب الكثَّارةٌ ؛ لأَنَّ العَود : هو أَنْ يُمسكها 
على الزوجيّةِ » ولم يُمسكها . 

وإِنْ ظَاهِرَ م مِنّ الوجعيّة . . صم ظِهارُهُ » كما صح طلاقُهُ > ولا يكونٌ عائداً قبل 
الوَجِعَةٍ ؛ لأنّها جاريةٌ إلى البينونة » فلا يُو جد الإمساك منهُ . 

فن راجعها » أو قال : أنتِ على كظهر امي » أَنتِ طالقٌ » ثم راجعها قَبْلَ أنقضاء 
عَِّتِها. . ففيه قولانٍ : 

أحذهما + أن يكره غاندا كين الرجمة لان الود :هر الإساله عله الروجتة + 
وق الله ى ا إمساكاً » فقالَ : « الطَلَنُ ناب مَإمْسَالكُا مغرو أو رح 
يخسن € [البقرة : 1514 . : الرجعة . ولأنَّ أستدامة الإمساك على الزوجيّة عَودٌ » 
فلأَنُ ا ا ال : 

فعلئ هذا : يجب عليه الكمّارةٌ » سواء طلّقها عقيب الرجعة أو لم بُطلقها . 


ا 


والقول الثاني : أَنَّ الود لا يَحصٌلُ بفْسِ الرجعة » وإِنّما تحصل بان يُسكّها بعد 
الرجعة على الزوجيّة زماناً مك أن يُطلْقَها فيه » فلا يُطلّقُ “لام الرحعة برك لين 
التُكاح » والعودٌ : هر أن يُمسكها زوجة » وذْلكَ لا يُوجَدُ إلا بعد الرجعة . 

aS‏ الح م 

لع و مه حت أنقضث عِدَّنَها > ثمّ تزوجها » أو قال 

: انت على كظهر امي أَنتِ طالقٌ ثلاثاً ثم نكحها بعد زوج » أو طلّقها عقيبَ 


امن ملم راجغها حت أنقضث عِدنها » » ثم تزوجها. . فهلٌ يَعودُ 
0007 ؟ فيه ثلاثةٌ أقوالٍ » كما قُلنا في عَودٍ صفةٍ الطلاق 


والثانى : لا يَعودٌ . 
والثالثُ : إِنْ عادث إليه بدونٍ الثلاث. . عاد » وَإِنْ عادث إليه بعد الثلاث. . لم 


0 
e 


رو 


فإ فلا يعرة. فل بق غاندا بنش العقد :أو إا امعد الق ؤماناً 
و و 8 
يُمكنة فيه الطلاق » فلا يُطلق ؟ فيه وجهانِ . بناءً على القولين في الرَّجعة . 


فرع : [مظاهرة الكافر] : 

وإِنْ ظامَرَ الكافد من آمرأته. . فقذ ذكرنا : أنه يصح ظِهارُهُ » فإِنْ أسلمت الزوجة 
عقيب ظهاره » فإ كان فين الدخول. . لم جب الكقَارءٌ ؛ لها تين منة بإسلايها قل 
الدخول » وإِنْ كان بعد الدخول. . لم يَصر عائداً قَبْلَ إسلامها ؛ لها جارية إلى 


بينونةٍ . 


فإِنْ لم يُسلِم الزوج حم حل أنقضث عِدَّتها. . لم جب عليها الكمارة ؛ لأنّهما لم 
يجتمعا على التكاح . وإِن أسلم قَبْلَ أنقضاءٍ العِدّة. . فهل يكون إسلامُة م عونا + أو 
لا يَحصّلُ العَودٌ إلا بأَنْ يُمسكها بعد الإسلام ؟ فيه وجهانٍ » بناءً على القولين في 
الكجعة . 

وإِنْ ظَامَرَ الكافذ م مِنِ آمرأنه » ثم سلم عقيبَ عقيب الظَّهارٍ » فإِنْ كانت ممَّنْ يه َو المسلم 
فل تكاجيا بان كانت هود أو تصترافة, : م وئر إسلامة في التكاح » فيجبٌ عليه 
الكمّارةٌ . وإِنْ كانث ممَّنْ لا يُقَوْ على نكاجها ايان كان ا ثنيّةَ » فإِنْ كان 
ذلك قَبْلَ الدخول. . أنفسحٌ التكاخ بإسلامه » ولّم جب عليه الكمَّارةٌ ؛ لأنَّه لم يُمِكها 
ل AN‏ 
فون لم تسم الزوجة حه حر اقتا عدا انت لوقت إسلامد +« ولم. تحت عله 
الكفارةٌ + ون أسلمَت قَبْلَ أنقضاء عدتها .. فقد أجتمعا على التكاح › ول کون 
إسلامُها عوداً » قول" واحدا ؛ لأ العو بفعل الزوج لا بفعل الزوجة 0 


2 


02 


ارو ت اديه زم" بك فيه الطلاق ٠+‏ تلم بطلل .. وَحِبِتْ عليه الكقارة . وإ 
عقيبَ إسلامها »› > أو مات أَحَدُهُما. . لم جب عليه الكمّارةٌ . 


)001( في نسخة : ( وجهاً ) . 


كتاب الظهار 50١‏ 


فرع : [ظاهرها ثم ارتدا] : 

وإِن ظامَرَ المسلِم مِن ارا المشلعة فاا او حدقي ع1 عقيب الظَّهارٍ » فن كانَ 
تل الدحخول: . لم جب الكمّارةٌ ؛ لان الكاع ينة ينفسحٌ بالرة بل الدخول . وإ كان 
بعد الدخول. . وُقِفَ التكاح على أنقضاءٍ العِدّةِ » فإِنٍ أنقضت العِدَةٌ قَبْلَ ن يُسِلِمْ المرتدٌ 
منهّما. . لم تجب الكمَّارة » وإِنْ أسلم المرتدٌ منهما قَبْلَ أنقضاء العدّة. . فقَدٍ أجتمعا 
على التكاح . 

فإ كان المرتدٌ هوّ الزوجٌ. . فهلْ يكونٌ إِسلامُةُ عوداً » أو لا يحصلُ العَودُ إلا 
بإمساكه لها بعد الإسلام زماناً يُمكنة فيه الطلاقٌ » فلم يُطلَقْ ؟ فيه وجهانٍ » بنا على 
القولينِ في الرجعة . 

ون كان المرتدٌ منهّما أو المسلمُ هى الزوجةٌ. . فإِنْ العو لا يتحصلُ بإسلامها , 
وفيا اعا ا تعمل ف لا ا د سوا ا زاوها انا كه 
فيه طلاقها » فلم يَفعل. . كانَ”'' عائداً . 


فرع : [تزوج أمة وظاهر منها] : 

وَإِنْ تزوّج أَمةَ لغيره » : E‏ 0 ؛ لقوله تعالئ : « وَألدينَيُظَهِرُونَ 
من سا4 الآية [المجادلة : ]٣‏ . 0 

فإ أشتراها الزوج أو ترات 

7 
ا و عن ا 

وإِنِ أشتراها عقيبَ الظّهارٍ ؛ بِأَنْ قال : أنتِ على كظهر أمّي » بعني إِيّاها بكذا » 
فقالَ سيّدُها : بعمَكٍ . أو قال : أَنتِ على كظهر أَمّي » فقالَ سيّدُها : بعتكها بكذا » 
فقال الزوجٌ : قبلتٌ. . فقذ مَلكَها » وآنفسحٌ نكاحها » وهل يكون عائداً ؟ 


) في نسخة : ( فلم يطلقها صار‎ )١( 


330 كتاب الظهار 

فيه وجهانٍ : 

اکاک هاندا + :ونع غا العثارة لاله ل ا علرة ديه عقي 
الظّهارٍ » وإِنّما أمسكها على الاستباحةٍ » فهرَ كما لو لم يُشترها 

والثاني ا TE‏ 
وهو الأصحٌ ؛ لأ ( الود ) : هو أَنْ يُمسكّها بعد الظّهارٍ على الزوجيّة زمانا يُمكه ن 
نظلق فيو فلم تطلق »وها لم كيا على الروك لأا القراة رينت ع 
التكاح . 

فإذا قُلنا بهذا : فأعتقها . > ٿم تزوّجها › أو باعها مِنْ آخْرَ » ثم تزوّجها منة. . فهل 
يَعودُ كم الظهار ؟ بين على الوجهينٍ في الفسخ , > هل هو بمنزلةٍ البينونة بما دون 
الثلاثِ » أو بالثلاث ؟ 

فإِنْ قُلنا : إِلَّه كالبينونة بما دونَ الثلاث. . عاد حك الظّهارٍ على القول القديم , 
و على قرلين: 

وَإِنْ قلنا : إِلّه كالبينونة بالثلاث. . لم يَعّذ“ كم الظهارٍ على القول الجديدٍ » 
ا 0 

فإذا قلنا : يَعودٌ. . فهل تحصل العَود بنَْس التُكاح » اول تفيل إل ان و عد 
التكاح زمانا يُمكنٌ فيه الطلاق » فلم يُطلَنْ ؟ فيه وجهانٍ » بناء على القولينٍ في الوّجعةٍ . 


فرع : [قوله : أنت علي كظهر أمي يا زانية] : 
إذا قال لإمرأته : أنتِ على كظهر أشي يا زانية. . فالمشهورٌ مِنَ المذهب : 
عائداً ؛ لأ القذف لا قحصل به البينونة . 
ا : وحكئ المُنُ في الجامع الكبير » : ( أنه لو ظاهَرَ نها » ثم 
تبح الظّهارَ قذفاً. . لم يكن عَوداً » . 


010 شن نيف عاد 


كتاب الظهار or‏ 
قال أبو العبّاس : لا يُعرَكُ هذا للشافعيّ » ولا وَجة له . 
قال أبن الحدّادٍ : فإذا قال لها : أنتٍ علي كظهر أمّي يا زانيةٌ » أنتِ طالقٌ. . وَجِبِتْ 
عليه الكمّارةٌ . وهذا على المشهور مِنّ المذهب . 


54 


وأمًا ا إذا قلنا بما حكاهٌ المُزْنينُ في « الجامع الكبيرٍ » : فلا يكوثُ عائداً . 


مسألةٌ : [ظاهر فلاعن فسقط الظهار ولا يكون عائداً] : 

قال الشافعيٌ عن تعالئ : ( ولو تَظاهرَ مِنْها» ثم لأعنّها ماله بلا 

وجملة ذلك 55 ا تى مِنّ اللّعانِ بلفظ الشهادة » وبقي 
لفظ اللَعن » فقالَ لها : أَنتٍ علي كظهر أَمّي » ثم أت عقيبة بلفظ اللْعنِ . EE‏ 
عاندا ؛ لأ لقت بلط الخاسة ين لمانو » فهر كما لو طلّقها . وإذ دنه »ثم 
ظاهرَ مها › ثم أبتداً عة عقيب الظّهار باللّعَانٍ . . ففيه وجهانٍ : 

احدهما : أَنْ يكونّ عائداً ؛ لَأَنَّ بأشتغاله”" بألفاظ اللعانِ قد أمسكها زوجة زماناً 
أمكتة”" فيه أن يُطلّقّها » ولم يُطلفْها . وحمَلَ هذاالقائلٌ كلام الشافعئ علئ الأولئ . 

والثاني : لا کون عائداً > وهو ظاهرٌ كلام الشافعيّ ؛ لاله آشتغل عقيب الظّهارٍ 
الان » وهو سبثُ القُرقٍ ؛ لأنّ الفسحَ يَحصلُ بجميع ألفاظ العا » فصا كما لو 
قال لها عقيبَ الظّهارٍ : أَنتِ طالقٌ » وأَطالَ لفظ الطلاق » أو كما لو قال لها عقي 
الظّهارٍ : فلانةٌ بنتُ فلانٍ طالقٌ » أو فلانةٌ وفلانةٌ وفلانةٌ طوالقٌ . 


اه 
مسالة : [علق ظهاره على مدّة شهر] : 

إذا قال لها : نت علي كظهر أمّي يوماً » أو شهراً » أو سنه » وقلنا : يصحٌ 
ظهارَه » فمتى د يَصيه”" عائداً ؟ فيه وجهانٍ : 


(۱) في نسخة : ( استعماله ) . 
(۲) في نسخة : ( يمكن ) . 
(۳) في نسخة : ( يكون ) . 


o‏ كتاب الظهار 

[أَحدُهما] : قال المُرنيُ ٠‏ وبعضٌ أصحاينا : إذا أمسكها بعد الظّهارٍ زماناً بُمكتة أَنْ 
يُطلَقّها فيه » فلم يُطلّفْها. . صارٌ عائداً » كما قلنا في الظّهارٍ المُطلق . 

و[الثاني] : قال أبو العبّاس » وأبو إسحاق » وأكثر ا لا يَصيد عائداً 
OEE E.‏ 0 

فون لم يطأها ح حت أنقضث مدَةٌ الظهار. 5-51 
الها يُحتملُ أن يکود أَمسكها زوجةً » فيكونٌ قد رَجِعَ عنٍ التحريم وعاد » فلزمئْة 
الكثارة . ويحتمل آذ يكون أمسكها إلى أن تنقضي المدةُ » وبرتفع التحريم » وتصير 
مباحة له بالأمر الأَوّل. Es‏ 

فإذا وَطِنَّها قَبْلَ أنقضاء مدَّة الظّهارٍ . . تحقّقنا عَودَهُ » فلزمتّة الكفّارةٌ . 


ل 


ع 


إذا كان له اربع زوجات » فَظَاهَرَ مِنْ كلّ واحدة منهنَّ بكلمةٍ » ورُجدَ العودُ. . لَرمَةُ 
أربعٌ كمّارات . 

وَإِنْ ظاهَرَ منهنَ بكلمةٍ واحدةٍ ؛ بان قال : أَندنَّ علي كظهر أَنّي » ورُجدَ العود. . 
ففيه قولانٍ : 


[الأوَلَ] : قال في القديم "تارق كنازة و E‏ ويه دقان مالك بو احيمة ١‏ 
ورويّ ذلك عَنْ عي 8 لكان الطيات د بدليل : أن النبئ ب قال لأوس بن 


)00( أخرج خبر عمر الفاروق عن ابن عباس الدارقطني في ١‏ السنن » ( ۳٠۹/۳‏ ) » والبيهقي في 

« السنن الكبرئ » ( ۷/ ۳۸١‏ ) في الظهار » باب : الرجل يظاهر من أربع نسوة » والقرطبي في 
« جامع أحكام القرآن » ( /ا١/ ٠‏ )»ء وفيه : في رجل ظاهر من أربع نسوة بكلمة ؟ قال : 
( كفارة واحدة ) . 

ورواه من طريق سعيد بن المسيب عن ابن عباس عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠٠١١١‏ ) 
و ( ۱٠١١۷‏ ) » وسعيد بن منصور في « السئن » ( ۱۸۳١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
( ۳۸۳/۷ ) » وفيه : من ثلاث نسوة . وفي الباب : 

عن عطاء رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠٠١١١‏ ) » وسعيد بن منصور فى « السئن » 
( ۲( . - 


كتاب الظهار o0‏ 
الصامت : ١‏ كَمُرْ عَنْ يَمْينِكَ » . فَلَزْمَةُ بمخالفتها كمّارةٌ واحدةٌ » كالإيلاء . 


و [الثاني] : قالَ في الجديدٍ : ( يجب عليه أَربعُ كفّاراتٍ ) . وهو الأصخ ؛ لأنَّ 
كلّ واحدةٍ منهنَّ مُحوّمةٌ عليه قبل التكفيرٍ » فلا يَرتفعٌ التحريم بكفَّارةٍ واحدةٍ » كما لو 
أفردَ كل واحدة بكلمةٍ . هذا مذهيّنا . 

وقال أو فة( تحت علد كنازة راح صر فاه هن بكلمة أو 
كلمات ) . 

دليلنا : أَنَّ الظّهارَ يَمِينّ » فإذا وج منه إفرادٌ كلّ واحدةٍ بكلمة واحدةٍ. . وَجبَ 
عليه لكلّ واحدة كمّارة » كما لو آلئ مِنْ كل واحدةٍ منهنٌ بكلمةٍ » 


فرع كر الليار فل اا الكفارة]” 
1 000 :تلوت 


ل “انتوق بهن اک كيد الأَوّل. . لم تَلزْمْةُ إلا كمَارةٌ 

واحدةٌ » وَإِنْ نوئ بهما أستثناف الظَّهارٍ . . ففيه قولانٍ : 
[الأوَلُ] : قال في القديم : ( تَلزْمُةُ كفارةٌ واحدةٌ ) . وب 
.بزع ا 2 

والثالت لم يُوَثْرا في التحريم » فلم تحب بهما كمّارةٌ . 

و [الثاني] : قال في الجديدٍ : ( تَجبُ لكل واحدٍ منهُما كمّارة ) . وبه قال مالك » 
وأبو حنيفة » وهو الأصخ ؛ أنه لفظ يتعلّقُ به تحريم م الزوجةٍ » فإذا كرَّرَهُ وقصد به 
الاستئناف. . تعلّقَ بكلّ واحدٍ حُكمّهُ » كالطلاق . 

وإذا أطلقَ”" ذلك » ولّم ينو بهما التأكيد ولا الاستئناف. . ففيه وجهانٍ » بناء على 


a 
E 
Gn 
م‎ 
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قال الحافظ في « تلخيص الحبير ۲٤۲۹/۳ ( ٩‏ ) : وبه قال عروة » والحسن » وربيعة » 
وقال مالك : هو الأمر عندنا . 
(© هي يتيخ .+ دال : 


۳0٦‏ كتاب الظهار 
القولينٍ فيمَنْ كرد لفظ الطلاقي » ولّم ينو التأكيد ولا الاستئناف : 

أحدهما : حُكمّة حُكمٌ ما لو قصد التأكيد ل ار واد 

والثاني : حُكمُةُ كم ما لو قصدّ الاستئناف . 

فعلئ هذا : هل تَلزمُهُ كمّارةٌ » أو كقّاراتٌ ؟ على قولين . 

وإِنْ كرَرَ ذلك في أوقات متراخية. . تَظرتٌ : 

فإف أتئ بالثاني بعد أَنْ كر عَنِ الأَوَل. . لَرمَهُ للثاني كفّارةٌ . وكذلك : إذا كر عن 
الثاني » ثم أن بالثالث . . كفَرَ عَنِ الثالثِ . 

ون أت بالثاني قَبْلَ أن يُكمرَ عَنِ الأوَلِ. . فهل تَلزمُهُ كمّارةٌ » أو قارات ؟ على 
اللي ٠‏ كما أ أ به توالا ونم باثي الاستناق » ولا تیل قولة إل انيما 
بعدَ الأول للتأكيدٍ ؛ أن التأكيد لا يكون إلا بعدم الانفصال عَنِ الأول بزمانٍ . هذا تقل 
أصحابنا البغداديينَ 

e o 

وإِنْ كانَ له آمرأتانِ » فقالَ لإحدامّما : إِنْ تظاهرت منكِ فضَرَنك علي كظهر أَمّي » 
فتظاهرٌ مر الأولئ . . صارٌ مُظاهراً منهما . فإذا جد العَودُ فيهما. SN,‏ 
فل و ادا اا اران ود ال فيهما » إلا أن أحدَهُما بالمباشرة » والْآخَرَ 
بالصفةٍ . 


8 
مسألة : [حرمة وطء المظاهر منها قبل الكفارة] : 

وإذا ظاهرٌ مِن أمر انف ووجد العود. حرم عليه وَطؤها قَبْلَ أن يُكمْرَ ؛ لقوله 
تعالى  :‏ ون ب هروت من سا ب نا ا تود تق قبل أن یماسا دک 
توعظوت يهء وله 20238 کن عد فصا ورين قزمتي قل أن ماتا كن لد 
مَسْتَطِْ قَإِطْعَام سين ا : ۳ . فنصت27 عل تحر يم الوّطءٍ قبْلَ العتق 


0( في نسخة : ( قضئ ) . 


كتاب الظهار oV‏ 
والصيام » وقِسنا عليهما الإطعام ؛ لاله في معنامُما . وهل تَحرُمٌ عليه مباشرتها بشهوة 
قبل التكفيرٍ ؟ فيه قولانٍ » ومنهُم مَنْ يتحكيهما وَجَهِينٍ : 

أحذهما : حرم ؛ لقوله تعالئ : من قَبَلِ أن يَمَآنًا4 [المجادلة : 8 . و ( امسن ) : 
يَقمُ على الجماع » وعلئ المي باليد » والفبلة . ولاه قولٌ يُوثرٌ في تحريم الوَّطءِ » 
فحرم ما دونه مِنّ المباشرة » كالطلاق . 

والثاني : لا تحرمٌ » وهو الأَصِحّ ؛ لقوله تعالئ : 9 من بل أن يماسا 4 [المجادلة : 
؟ . وإطلاق المسنّ في التّساء إِنّما يتصرف إلى الجماع . 

ولاه حرم وَطء لا يعلق بو مال » فوَجب أن لا يحرم دواعي الوطء ؛ 
كالحيض » وفيه أحترازٌ مِنْ وَطء المطلّقةٍ ؛ فل يتعلق بتحريمه الما » وهو المي 

فن حالف » ووَطِئّها قبل التكفير وهو عالمٌ بالتحريم .. فقذ م بذْلكَ » ولا تسقط 
الكفّارةٌ بالوّطء » بل يَلزمه مه إخراحٌ الكمّارةٍ » ويكونُ إخراجُها قضاءً ؛ لأَنَّ وَقتَ آدائها 
مِنْ حين الظَّهارٍ إلى أن يَطأ . 

فإذا وَطىء قَبْلَ التكفير. . فقذ فاتَ وَقتٌُ الأداء » وصارٌ قاضياً » ولا يَلْمُةُ بهذا 
الرّطء كمّارةٌ أخرئ . هذا مذهيما . 

وقالَ بعض النَّاسِ : سقط الكفّارةٌ بالوّطء . 

وقال مالع د لوه كقارة ثائنة لوطع 

دليلّنا : ما روئ عكرمةٌ » عَن آبنِ عباس : أن رجلا تى النبي يه ٠‏ فقالَ : 
TT‏ > وواقعتها قبل ن اكم ؟ فقال النبيث كلل لم 
فَعَلْتَ ذَلِكَ » يَرْحَمُكَ أله ؟ » قال : رأَيتُ بياضَ ساقها فى ضوء القمر » فقال بل : 
« لا تَقْرَبْهًا حب تمر » . وروي  :‏ لار قربا َب تَفْعَلَ ما أمرَك اش“ . فلّم ُسقط 


)1١(‏ سلف في الشواهد أول الباب » ورواه عن ابن عباس أبو داود ( ۲۲۲۳ ) » والترمذي 
0 ) » والنسائي فى ١‏ المجتبیٰ » ( ۳٤٥۷‏ ) وإلیٰ ( ۳٤٥۹‏ ) › وابن ماجه ( 75١56‏ ) » 
والحاكم في « المستدرك 6( 6/1 ٠‏ )في الطلاق . 


وأورده الحافظ في « تلخيص الحبير 6 (29/8). وقال : وفي رواية لأبي داود : = 


0۸ ات الطوار 
النبئ ل الكمارةً بالوّطءِ ¢ ولم ا للوّطءٍ . 


ويّحرمُ عليه وَطوها بعد الوّطء الأَوّلِ إلى أَنْ يُكمَّر ؛ لما ذكرناةٌ في الخَبرِ . 

فرع : [ظاهر من أمة ثم اشتراها لا يعود حت يكفر] : 

إن ظامَرَمِنٍ أمرأَنه الأمة » ووُجِدَ العود» ثم أ شتراها قَبْلَّ أن يُكفْرَ. ٠‏ حرم 
وَطؤها إلى أن يُكفْرَ نع عله ااا ١‏ لل اتن كل عله لأبة ل 
وهذا التحريمٌ باق لم َل 

TT‏ > وإِنِ أختلفوا في المطلَّقةٍ ثلاث إذا ملَكّها زوجُها قَبْلَ 
زوج » والنصنٌ هاهُنا يدل عل صكة أحدٍ الوّجهين هناك . 

وإِنْ ظاهَرَ من آمرأته » وعادً » ووجبث عليه الكمّارٌ » فأَخَرَ وَطأها والتكفيرٌ حى 
مضت أربعةٌ أشهر . ل ا 
الإضرارٌ بها. . أَئمَ بذلكَ » وَإِنْ لم يتقصد ذلك . 57 


وقال مالك : ( يصيد مُولياً > فيطالّبُ بالفيئة أو بالطلاق ) . 
دليلنا : أَنَّ لفظ الظّهارِ يُوقِمُ التحريم في الزوجيّة » فلم يِصِرُ به مُولياً » كالطلاق . 
والله أعلمُ بالصواب 


X#%# %*‏ فك 


« فاعتزلها حتئ تكمّر عنك » . ورجاله ثقات » لكنْ أعلّه أبو حاتم والنسائي بالإرسال » وقال 
ابن حزم : رواته ثقات ولا يضره إرسال من أرسله . وفي « مسند » البزار طريق أخرئ شاهدة 
لهذه الرواية من طريق خصيف » عن عطاء » عن ابن عباس › فذكره. . 5 ثم قال : وبالغ ابن 
العربي » فقال : ليس في الظهار حديث صحيح . 


باب : كفارة الظهار ۳0۹ 


باب كقارة1" | لظهار 


رار اهار عن التريب »فحت عو زو لعن وج > فن لم يَجذ. . فعليه 


ص ر رو 


والدليل عليه : 00 ووت لِمَا الو أ ردقبو 
الآية [المجادلة : 17 . 

ولمًا ذكرناةُ مِنْ حديث أوس بن الصامتٍ وسلمة بن صخر . 

إذا ثبت هذا : ووّجب عليه الكمّارةٌ في الظَّهارٍ › فن كانت معَهُ رقبةٌ تجزىءٌ في 
الكمّارة فاضلةٌ عَنْ كفايته على الدوام > وهو لا يحتاحٌ إلى خدمتها. . كان فرضة 
العتق » ولم يُجِرْئْهُ الصيامٌ ؛ لقوله تعالئ : ( َال مهوت من يوم ميوتلا الوأ 
جد بو سيمل دس 


فتحرير رقبة ن قبل أن يكَمَآمَا دک وعظوت يه واه اا 2 ان ل عد س 


ll لس‎ 


شََمَرَيْنِ ماعن [المجادلة : *-4] . وهذا واجدٌ . 


ون لم يكن معَهُ رقبةٌ تجزىءٌ في الكقّارة » إلا أنه نه واجدٌ لِتَمِها » وكانّ ذلك فاضلاً 
حر كاك على EE E‏ يشتري رقبة ويُعتقها کن کا خی لى بال فان 
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إِنّما قلنا : ( تعلّىَّ بالذمَةٍ ة ) ؛ كيلا يَنتقض بِمَنْ وَحِبتْ عليه أبنة مَخاض ة في الزكاة 


)١(‏ الكفارة : هي ما يقوم به الآثم والمقصر في بعض الواجبات الشرعية ب موك ا الک 
بمعن : الستر » وكقر الشيء ظا ومنه سمِّي الفلاح كافراً ؛ لاق ادر آي 
يسترة . قال لبيد رضي الله عنه في معلقته : 

يعلو طريقة متها متواتراً | في ليلة كفر النجوم غمامّها 
ويقال : كثَّر الله عنه الذنب محاه وغفره » ومنه الكمّارةٌ ؛ لأنّها تكفّر الذنب والخطيئة 
تخفيفاً من الله تعالى . وكمّر عن يمينه ونحوه : إذا فعل الكفارة . 


1 كتاب الظهار 
وليسٽ في لله » ولكنُّ قادرٌ على مها وشرائها » وعندة أبن لَبُونِ. . فَإنّه لا يَجبْ 
عليه شراءٌ آبنةٍ مخاض ٠‏ بل لَه أَنْ يُخرِجَ أبن لبونٍ . 

قال المسعوديٌ [في « الإبانة “] : وإِنْ كانَ واجداً لثمن رَقبِةِ »> وهيّ معدومةٌ. . فعليه 
أن بضر إن أن تجدها .. َ 

وإِنْ وَج رقبة تباعٌ نسيئة » وله مال في بلك آخَرَ. . لَرَمَهُ الشراءٌ . 

وإِنْ كان معَهُ رقبةٌ وهو محتاجٌ إلئ خدميها » وهو مكَنْ لا يَحْدِمٌ تَفْسَهُ ؛ بان كان 
يَضعفُ عَنْ خدمة نَفْسِهِ » أو كان ممّنْ يَقدرٌ على خدمة نَفْسِهِ» إلا أذ 
تَفْسَهُ في العادة ؛ كذوي الهيئات”" مِنّ الاس » ولا يَجِدُّ ما يشتري به خادماً يَخْدِمُه 
فاضلاً عَنْ كفايته. . لم يلزمْة العتق » بل فَرضّه الصومٌ . 

كذلك + إذا لم يكن كه رق ؛ ومعَهُ مال لا يتفضلّ عَنْ كفايته وكفاية مَنْ تَلرَمُهُ 
نفقتهُ على الدوام. . فلا يَلزمُهُ شراء الرقبةٍ » بل له أن يتل إلى الصيام . هذا مذهيّنا . 

وق أبو حنيفة : ( إذا جد ثم الرقبة وه مستا إليها في تفقته وكفايتو علي 
الدوام. . لَم يَلزمْهُ العتُ كما قلنا - وَإِنْ كان واجداً للرقبة في ملكه . . لَْمَهُ إعتاقها وإِنّْ 
عن ا ان د 

وقالَ مالك » والأوزاعئٌ :( إذا وَجد الرقبة في ملكه » أو ما يشتري به الرقبةً. 

مَهُ التق وإِنْ كان محتاجاً إلى الرقبةٍ » أو إلى ما في يِه مِنَّ الما ) . 

دليلنا “عا روي : ئ رجلا أت البِيّ ب » فقالَ : يا رسول الله » إِنّي تظاهرت مِن 
أمرأتي » ثم واقعتها . فقال لَه النبئ يكل : « أَعيّنْ رَقَبَةَ ‏ » فضرب على صفحة عُنقِه › 
0 : ما أَجدُ غير هذه الرقبة » قال : ١‏ صم شَهرَيْنِ منتابعَيْنِ » » قال : لا أستطيعٌ » 

« أطوم سِنَيْنَ مِسْكِيناً» . قال : لا جد » فأمرَ النبن يكل بتمر » فاي به » 
ول م د لامي رار 
النبيئ يل : « كله أَنْتَ وَأَهْلُ بَيْتِكَ » . 


)00( في نسخة : ( الهالات ) » أي : ممّن يُخدم عادة . 


باب : كفارة الظهار 5 


فموضع الدليل : أن النيئ بل مَلّكهُ التمرّء وأَمرَهُ أن يتصدّقٌّ به عَنْ كفّارته » ثم 
أخبرة الرجل آله محتاج إليه ؛ > فأباح لَه أكلهُ ولّم يُلزِمْهُ إخراجَةُ مع وجوده » فدلٌ على : 


أن ما تَستغرقةٌ حاجية.. لا يلرم إخراجُةُ ؛ لاله وَجِدَ ما تستغرقةُ حاجتة » فكان 


رم 


كالعادم له في جواز الانتقال إلى بَدَلهِ » > كما لو وَج ماءً وهوّ محتاجٌ إليه لعطشه . 


وإِنَْ كان معَهُ رقبةٌ » وهو يُقدرُ على خدمة نَفْسِهِ في العادة » كمَّنْ يَخْرجٌ إلى 
الأسواق ويبيعٌ ويشتري . . ففيه وجهانٍ : 

أَحدُهما : يَلزمُهُ إعتاقها ؛ لأنّهِ يُمكنهُ أن يَخدِم نَفْسَهُ » وأكثرُ الناس لا خادم له 

والثاني : لا يلرمه “ إعتاقها ٠‏ بل لَه ن يصومٌ ؛ لاله ما ِن أَحدٍ إلا ويحتاج إلى مَنْ 
تشوفة ف ره لالد يش على الإنسانٍ خدمة تَفْسِهِ في جميع الأشياء . 

ES‏ ع إلئ خادم » ويُمكئة أَنْ يها وتشتر نري يتميها 
رَقبتين » تَخْلِمُهُ إحداهُما » ود عقن الأخرئ . . لَرْمَهُ العتقٌ . 

ون كان له دارٌ يَسكنُها » أو ضبعةٌ يأني له منها قَدرُ كفايتو » أو له بضاعة جر فيها 
ويَحصلٌ لَه مِنْ ربجها قَدرُ كفايته. . لَم يَلرمْهُ بيع ذلك وصرْفهُ في العتق . 

إن كانت الدارٌ تيد علئ ما تحتاج إليه » أو كانت الضيعة تكفيء عله بعنيها » ر 
کان يُمكنة أَنْ ب يتّجِرَ ببعض تلك البضاعة » ويُحصّلَ منها قدرٌ كفايته. . لزمّة بيع ما زاد 
على قدر حاجته مِنْ ذلك لشراء الرقبة . 

SS 
ا‎ ST E > أَنْ‎ 
0 يعن إلى السرم نهل ت إلى ا ل ر بار‎ 
. لااضررٌ عليه في التأخير‎ 

وإِنْ كان ذلك في كمَّارةِ الظّهارٍ. . ففيه وجهانٍ : 

أَحدُهما : لا يجورٌ لَه أَنْ تقل إلئ الصوم ؛ لأنَّ له مالا فاضلاً عَنْ كفايته يُمكنْهُ أَنْ 
يشتري به رقبة » فلّم جز لَه أن يَتتقلَ إلى الصوم » كما قُلنا في كفّارٍ الجماع في رمضانً 


والقتل . 
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نه 


۳۲ كنات الظهار 

والثاني : يجوز له الانتقال إلى الصوم . قال الشيخ أبو حامدٍ : وهوّالأصحٌ ؛ لأنَّ 
عليه ضرراً في التأخير ؛ لأنّه لا يجورٌ له أَنْ يُجامِعَ قَبْلَ التكفير › فجارٌ له الانتقالٌ إلى 
امل كما لوعي الما وثمتة فى مره وهو اعد ا فى غر متف .+ 


مسال ٍ [وجبت كفارة ثم أختلفت الحال] : 

إذا وَجبثْ عليه كمّارة مرَبةٌ » وأختلفت حال ِن حين الوجوب إل حين الأداء. 
فمتئ بعتي حالُّ ؟ نص الشافعئٌ رضي اللهُعنة فيها على قولين : 

أَحدُهما : ( يُعتبْدُ حاله حينَ الوجوب ) . 

CaO والثاني‎ 

قالَ الشيحٌ أبو حامدٍ : و : الا اه 

فإذا قُلنا "لع اله نين الوجوت دوي قال اخم - فوَّجِهَهُ جه : أنه حن يَقمُ به 
التكفية » فأعبِيرَ حال وجوبه » كالحدود ؛ لأنَّ الحدود كمّارةٌ ؛ بدليل : قوله يلك : 

« الْحَدودٌ مارات لأَمْلِهَا »20 . ۰ 

ت بت أنه و زئئ وهو عبد » فأعيقَ قبل أن بُقاء م عليه الحدٌ . . لم جب عل 
العبدٍ » ولو زنئ وهو بكرٌ عه ل آذ م عليه الا ا 
البكر » فكذلكَ هذا مله . 

ال اللي ا 
عن التق » بل يَثبت في ذمّته إلئ أن يُوسِرَ به . 


)١(‏ لم أره بهذا السياق مرفوعاً » وأخرج بنحوه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه البخاري 
(۷۸4 ) » ومسلم )١7١5(‏ في الحدود » باب : الحدود كفارات لأهلها . وفيه لفظ : 
« بايعوني علئ أن لا تشركوا. . . » و : ١‏ تبايعوني علئ أن لا تشركوا. . . » » وفيه : « ومن 
أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به. . فهو كفارة له » ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه. . 
فأمره إلى الله » . 


باب : كقارة الظهار TT‏ 


وإِنْ كانَ معسرا بالعتق حينَ الوجوب. . فقَرضّة الصيام » فإِنْ ايسر قَبْلَ أن يَصوم. . 

قال الشافعئ : ( فن أعتقّ. . كان أحبٌ إلى ؛ لأنه أفضل ) . 

وإذا قُلنا : يعت حال حي الأداءِ - وبه قالَ مالك » وأبو حنيفة » وهو الأصح - 
فوّجهة : اله حقٌّ ذو بدل مِنْ غير جنسه. نيخت أن يُعتبَرَ بحالةٍ الأداء » كالطهارة ؛ 
وذْلكٌ : نه و دل عليه وَقثْ الصلاةٍ وهو عادمٌ للماء » فوَجدَ الماء قبل أن يَدحلَ في 
اللو . لكان رة الطهارة بالماء . وو كان واجدا للماء في َو القت ٠‏ 
فلم يتوضّأ به حتّئ تلف الماء. . لجاز له التيمم . بود هذا : آله لو دحل عليه قث 
الصلاء وهر فيج فار علن القبار ٠‏ فلم يُصلٌّ م ر لجار له 
ا > فلم يُصلٌّ حبّئ قَدرَ على 

لقيام. . لوَجبَ عليه القيامٌ في الصلاة 

فعلئ هذا : يُعتدُ حال عندَ التكفير » فإِنْ كان موسراً بالرقبة. . فَفَرْضَهٌ العتن › 
سواة كان شوشر حال الوجوب أو معيراً . وإن كان معنيراً عند التكفير: .. ففَرضة 
الصومٌ > سواءٌ كان موسراً بالرقبة حال الوجوب أو معبراً . 

وإذا قُلنا : إِنَّ الاعتبار بأَغلظٍ الأحوال. . فمتئ كان موسراً بالرقبة في حال 
الوجوب » أو حال الأداء » أو فيما بينهُما ففرضة العتق لك كو لی الد ووذ 
المال » فعمُرَ فيه غلظ الأحوالٍ » كالحجٌ . 


#2 

مسألة : [المجزىء في الكفارة رقبة مؤمنة] : 
٤‏ د 3 - 5 0 

ولا يُجَرَىءٌ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة » وبه قال مالك » والأوزاعئٌ › 
وأحمد © وإسحاق+ 

وقالَ عطاء » والنخعيُ » والثوريٌ » وأبو حنيفة وأصحابة : ( لا ُجزىء في كقارة 
القتلِ إلا رقبةٌ 0 فاا كفا الظَّهارٍ وکا اليمينِ. . فيُجزى2 فيها المؤمنة 
والكافرة ) . 


€ كتاب الظهار 


2ے 
o‏ 


دليلنا : أَنَّ لله تعالى دَكر الرقبة في كقارة القتل » وقيّدها بالإيمانٍ » وذَكرَ الرقبةً في 
فار الظّهار وكفّارةٍ اليمينِ » وأَطلقَ ذكرها » فوَجبَ أَنْ يُحمَلَ المطلنُ على المقيدٍ » 
كما ذكرٌ الشهود في موضع ٠‏ وقيّدهُم بالعدالة » وذَكرهُم في مواضِعَ » وأطلقَ ذَكرَهُم 
ولم بذهم بالعدالة ٠‏ فلمًا حُملَ مطلقٌ الشهودٍ على المقيِّدٍ في العدالة. . فكذلكَ 
ف 


: أن أ 


A‏ رجلا أنئ النبيّ كي بجارية » وقالَ : يا رسولٌ ار إن أ 
مانت و غلا فة أفأعتق عنها هذه ؟ فقال لها التي بل e‏ أله ؟ » » فقالت : 


في السماءِ » فقالَ 2 ؟ ٠‏ قالث : رسول اله ك . فقال : « أَعْيَفْها » فإنَّها 
ي أَنَّ كل رَقبة واجبة لا يُجزىء فيها إلا مؤمنةٌ ؛ لأَنَّ البيئ لا 


ولأنّه تكفيرٌ بعتق » فلم يَجُزْ فيه إلاً مؤمنةٌ » ككمّارةٍ القتل . 
إذا ثبت هذا : فيُجزىء عِتَقُ الرقبة الفاسقةٍ ؛ لأنَّ الفسق لا يُوحِبُ القَّتلَ » ولا يُجيرٌ 
2 0 << و 
الاسترقاق » وإنما هو نقصٌ . فلم يَمنع الإجزاءً » كالأنوئيّة 
ويُجزىء عتقُ الرقبة الأعجميّة إذا ثبت إسلامُها ؛ لما روئ أبو هريرة : 


)2000( في نسخة : ( هاهنا ) . 

)۲( أخرجه عن أبي هريرة بألفاظ متقاربة أبو داود ( ۳۲۸١‏ ) في الأيمان » باب : الرقبة المؤمنة » 
والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ( ۳۸۸/۷ ) في الظهار » باب : إعتاق الخرساء إذا أشارت 
بالإيمان وصلت ٠»‏ وفيه : ( سوداء نوبية ) . وفي الباب : 

عن معاوية بن الحكم السلمي روى مسلم ( 077 ) في المساجد طرفاً منه » وأبو داود 
( ۳۲۸۲ ) في الأيمان » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 7837/7 ) في الظهار » وفيه : 
« اثتنى بها » » فقال لها : « أين الله ؟ » » قالت : فى السماء » قال : « من آنا ؟ » » قالت : 
أت رسول ا قار :د ای ای ی ١‏ 

وعن الشريد رضى الله عنه رواه أبو داود ( ۳۲۸۳ ) فى الأيمان » والنسائى فى « الصغرئ » 
( 50 ) في الوصايا . ١‏ حل 

وعن عمر بن الحكم رواه الشافعي في « الأم» ( ۲٠٠/١‏ ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ » ( 7/ ۳۸۷ ) في الظهار . 


باب : كفارة الظهار ۳0 
٣ E‏ - - .2 و ر 
اسل لام : ١‏ أن ل۴٠‏ تأدارث إن السماه» هع قل ها فم ا 
فأشارثُ إليهِ عا : أنتَ رسول الله فقَالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « أَغْتِقهًا » فإنه 


وه م 
مؤمنه «( . 


إن كانَ مَولاها أو الحاكم يعر ف لَعْبّها » فسمعَ الإسلام منها. . جار إعتاقها » وإِنْ 


كانا لا يَعرفانِ ذلك » وترجم ا راان دنو خا اکا چا 


فرع O ETT‏ 
وبجزى: عتقٌ الرقبة الصغيرة إذا كان أحذ أَبوَيها مسلما » أو سبي ولّم يُسْبَ معَةُ 
اح أبويه وقّلنا : يتبعٌ السابي في الإسلام » سواء كاد آبنَ يوم أو شهر أو سنةٍ » وبه قال 

ا 

وقالَ مالك : ( لا يتب الصغيدُ الأمّ في الإسلام ) . وقد مضئ ذلك » ثم قال : (لا 
يُعجيُني إلا رقب صلث وصامث ) . 

وقالَ أحمدُ : ( لا تعجبني الصغيرةٌ ؛ لأنَّ الإيمانَ قولٌ وعملٌ » والصغيرةٌ لا عمل 
لها ) ٠‏ وهذا يدك مخ قله : أنّها لا تجرى : 

ومِنَ الناس مَنْ قال ا جى الضف + لها الد 

دليلنا : قوله تعالئ : # فت تحر ةممك € [النساء : [4Y‏ و فرق بِينَ الصغير 
والكيين.: 

ارف ا متليية كاقة ةه الملك > فأجراً عِتَقّها » كالبالغة . 

إِنْ كانت الرقبةٌ جليبة ؛ جُلِيَتْ مى دار الشرِكِ » أو مولودة في دار الإسلام » ولا 
يُعرَفُ أبواها. . لم يَجُرْ عِبِقّها حى تَصِفَ الإسلام . 


)۱( في نسخة : ( جاز) . 
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e ال‎ 

وقال في موضع 4( حترا 7 تأتي بالشهادتين » وتبراًمِنْ كل دِينٍ خالف الإسلام ) . 

وقالَ أصحابّنا : ليست على قولينٍ » وإِلّما هي على حالين : 

فحيثٌ قال : ( يُحكُمٌ بإسلامه | إذا تى بالشهادتينٍ ) إذا كان ِن عبدةٍ الأوثانٍ الذين 
لا يُقَوُونَ بالله ولا بِأَحدٍ مِنَ الأنبياء » فإذا قال > أسيذ أن الا ]لك إلا ا مهدا 
رسول الل. . حُكم بإسلامه ؛ لأنّه لا تأويل له في كُفره . 

والموضعٌ الذي قال : ( يأتي بالشهادتينٍ » وتيرأً مِنْ كل ين خالف وين الإسلام ) 


إذا كان ودا أو غاا دلا متهم من يعتقد أن محكدا نيك أرسل إن العرب 
وَحدَهُم » أو أنه نبي يخر يَخْرجٌ في آخر الزمانٍ . 

قال الشافعييٌ : ( وأحبُ حب أن يمتحتة بالإقرار بالبعثِ والنشور مع الشهادتين » وتبراً 
مِنْ كل ِينِ خالفَ دِينَ الإسلام ؛ لأ أل في الإيمانٍ ) . فون لم يفعل ذلك . . جار ؛ 
آذ الإقدم سكن الك رك قن كان سلما . فإِنَّه يُؤْمنُ بذلكَ » ٠‏ فلم ب يحت إلى 


ا > وهو قول كاف العلماءِ 


وقال داودٌ : ( تجزىةٌ ) . 


e 


دليلنا : أنه أحدُ ما يُكمَّر به » فلم يَجُز فيه مَعيبٌ » كالطعام المسوّس . 

إذا ثبت هذا : فَإِنّما يريد بالعيوب التي 7 تمنعٌ الإجزاء العيوب التي تَضدٌ بالعمل ضرراً 
ر ای اف م 6 ن العية لا لف س الوا 
ملك المنفعة » وك عيب أضر بالعمل ضررا بيناً. SS‏ 
المقصود اماد العين ومن ؛ وكل عيب وج في المبيع ينتقصٌ مِنَ العينٍ 
والدّمنِ. . يثبت له الردٌ . وكذلكَ اعرا باع امس رف تیدا 
TT‏ ات لالاز + وكدلك هدا لةه 
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فإذا أعتقّ عبداً أعمئ . . لم بُجزئة عَنِ الكمَّارةٍ ؛ لأ الَمئ يَضْرٌ بالعمل ضررا با » 

بل هو يذهب بمعظم المنفعةٍ . 

وإِنْ أعتقّ عبداً أعورٌ . DE‏ لا يض بالعمل ضرراً بين . 

وحکي : أن الشعبئ كان يَخْتلِفٌ إلى إبراهيم م النجعيٌّ ؛ يتعلّمُ منة » ثم أمتنع 
الشعبيٌ ٠»‏ فقالٌ له للحي : لِم آمتنعت ت ؟ فقال : قد أستكفيتث مِنَ العلم » فقالَ له 
النخعئٌ : ماد فول في العبدٍ الأعور » أيجزى؛ في الكفّارة » أم لا؟ فقا الشعبيٌ : 
لا يُجرَىءٌ » فقالَ له النخعئٌ : وَيِحَكٌ! * شيخ مثلي لا يُجزىء في الكفَّارةٍ ؟! - وكانّ 
النخعئ أعور - فقال الشعبئ : بل ثل هذا الشيخ يُجزىة » فقال الدخميم ات 
رَجهين : 


أَحدُهما : أَنَّ العبد الأعورَ ُجزىء في الكفارة » وأنتَ مَنعتَ . 


والثاني : َنَّ الحو الأعورٌ لا يُجزىءٌ في الكمّارة 2 وأنت جورت : 


فرع : [لا يجزىء ِن مقطُمٌ بعضُ أوصاله] : 

ولا يُجزى مقطوعٌ اليدين أو الرجلينٍ ؛ لاله يض بالعمل ذ ا 

وكذْلكَ لا يُجزىءٌ مقطوعٌ اليد والوّجل مِنْ جانب بلا خلافي . 

ولا يُجِرَىءٌْ مقطوعٌ اليد والرّجل مِنْ خلافي . 

وقالَ أبو حنيفة : ( يُجزىء ) . 

ینا : آله بض العمل ضررا بين ٠‏ فلم يُجزىء » كما لو كانامِنْ جانب واحل . 
ىى ا والرجل ؛ لاله يَضو بالعمل ضرراً بيناً . 

وإِنْ كانث لَه أصبعٌ مقطوعةٌ مِنّ اليدٍ. . نَظرتَ : 


فان كانت الإبهام أو السبّابةَ أو الوسطئ. . مَنعت الإجزاء ؛ لأنَّ ذلك يَضْدٌ بالعمل 
ضررابِيّناً ؛ لأنَّ معظم منفعة اليد تذهبُ بذلك . 


. ) في نسخة : ( الضرر البين‎ )١( 
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وَإِنْ كانت الخِنصر أو البنصر. . لم تمنع الإجزاء ؛ لأَنّ منفعة اليد لا تذهبُ بذلكَ 
إن كان مقطوع الخنصر والبِنصرٍ » فَِنْ كانتا مِنْ يد. . منعَ ذلك الإجزاء ؛ لان معظم 


2ه 


فة الك تهت ذلك + ؛ لاله يذهب بمنفعة نصف الكفٌ » وإِنْ كانتا مِنْ يدَينِ. ۴ 
ا ؟ لآنَّ منفعة اليدٍ لا ذهب بذّلكٌ . 


وإِنْ كان مقطوع الأَنمَلتينٍ”' مِنْ أصبع يِن أصابع اليد » فن كان ذلك مِنَّ الخنصِر 
أَوِ البنضر . . لم منع الإجزاء ؛ لأنّ ذهات الخنصر أو البنصِر لا ES‏ 
الأنملتين منها أولئ أن لا يمن . وإِنْ كان مِنَ السبابة أو الوسطئ . . مع الإجزاء ؛ لأَنً 
منفعتها تتعطل بذلكَ › فهر كما لو قُطِعَتْ . 

وإ كانَ مقطوعَ الأنملة مِنْ أصبع في اليد » فإِنْ كان ذلك مِنَ الإبهام. . 
الإجزاة ؛ لأ منفعتها عط بذلك . ون كانث ين غير الإبهام. الس رجز 
أن منفعتها لا تذهث بذلكَ . 

لض كل ص عب امم لد ليل أنْمَلدٌ » إل الإبهام لم 
قط ةن ا فإ د ذلك لا يمع الإجزاء ؛ لأنّها كالأصابع القِصارٍ » ولا يَضوٌ ذلك 


2آ 


ا 
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مسالة : [عتق الأعرج والاصم ومقطوع الأذن في الكمارة] : : 
e‏ : فون كان عَرجُهُ قليلاً لا يَمنعُ متابعة المشي ٠‏ ولا يَنالهُ في المشي كبيرٌ 
٠.‏ أجزأ عة في الكمّارة ؛ لأنَ ذلك لا يصو بالعمل ضررا با . وإنْ كانَ عرجة 
تمن سا المي . لم تجزى :عطق في الكقارق» لله تمو بالعمل ضررا ينا . 


ويُجزىة الأصمْ ؛ لاله لا يَضْوُ بالعمل ٠‏ بل يُتوقّد على العمل ؛ ؛ لاله لا يسع 
ما يَشَمَلَهُ . 


3 
مشقة 


)١(‏ الأنمّلة - بالفتح » واحدة الأنامل - : وهي رؤوس الأصابع » قال الرازي : الأنملة بفتح الهمزة 
والميم أيضاً » وقد 4 يضم أوّلها . ذكره ه علب في باب المفتوح أوَله من الأسماء » وأما ضيٌ 
الميم ف اموت EE‏ 


ويجزىءٌ مقطوعٌ الأذنين ( ا و 
N‏ 
ديلا : أَنّ قطعَهُما لا يضر بالعمل ضرراً بنا ٠‏ وإِنَّما يُخافٌ منة الصممٌ › والأصة 

يُجزىءُ في الكمّارة 2 فكذلك مقطوعٌ الأذنين . 


فرع : [عتق الأخرس] : 

وأمًا الأخرسنٌ : فقذ قالَ الشافعييٌ في « المختصر » : ( يُجزىة ) . 

وقال في القديم : ( لا يُجزَئ ) . 

فقالَ أصحاينا البغداديُونَ : ليست على قولين » وإِنَّما هيَ على أختلافي حالّين » 
وآختلفوا في الحالين : 

فمنهُم مَنْ قال : الموضعٌ الذي قال : ( بُجزىء )إذا لم يكن معَ الرس صَمِمٌ » بل 
تنم 4 لاله لا تشو بالعمل صررا جا : 

والموضعٌ الذي قال : ( لا يُجزىء ) إذا كان مع الرس صَممٌ ؛ لاله يَضْرُ بالعمل 
ضرراً بيّناً . 

ومنهُم مَنْ قال : بل هوّعلئ أختلاف حالين غير هذا : 

فالموضعٌ الذي قال : ( يُجزىءٌ ) إذا كان يَعقِلُ الإشارة . 

والموضعٌ الذي قال : ( لا يجزىءٌ ) إذا كانَ لا يعمل الإشارة . 

وقالَ المسعوديٌ [في « الإبانة »] : فيه قولانٍ . 

فإذا قُلنا : بُجزىء عتقُ الأخرس » فإِنْ كان مسلِماً تبعاً لأَحَدٍ أبويه. . أجراً عتفهُ › 
وإذ كان مجلوباً من الشرك » أو مولودا في دا الإسلام » ولا عرف أبواة » وهو بالغ » 
وأشار إلئ الإسلامإشارة مفهومة . . فقذ قال الشافعيٌ في موضع : ( يُجزىة ) . وقالَ 
في « الأَمّ ؛ /٥[‏ ۲۹۷] ( إن ثارث ولت 


- 
ع 8 


فمِنْ أصحابنا مَنْ قال : إذا أشارث إلى الإسلام. . أجزآث وإِنْ لم صل ؛ لحديث 


004 كتاب الظهار 
أي هريرةً الذي مضل في الأعجميّة › ولان متارة أحكاته عمل بالإشانة + كيفو 
وشرائه » ويكاحوء وطلاقه » فكذلك إسلامة . وقول الشافعيٌ : ( وصلَّت ) تأكيدٌ › 
لا شرط . 

ومنهم مَنْ قال : لا يُجزى عتقّها حبّئ تصلّي مح الإشارة ؛ لال بالصلاة تتحفق 
ف إشارنها : 


2 


فرع : [عتق المجنون والأحمق والقرناء والمجبوب وضروبهم في الكفارة] : 

وهل يُجزىءٌ عتقٌ المجنون ؟ يُنَظَرُ فيه : 

فن كانّ جنوه مطبقاً. . لم يُجزىغ ؛ لأنّه لا منفعة لَه . 

ون كان يجن في رقت » ويفيقٌ في غيره.. فقذ ذكرٌ الشيحٌ ابو حامدٍ » وأَبنُ 
الصبّاغ : أنه يُجزىء مِنْ غير تفصيل ؛ لاله يُمكنٌهُ الاكتساث في وَقت الإفاقة . 

وذكرَ الشيحٌ بو إسحاق : إِنْ كان زمانٌ الإفاقة أكثر. . أجزاً . وإِنْ كان زمانٌ 
الختوق أك لاجر 2 

ويجزىة عتقٌ الأحمق ؛ وهو الذي يَفعلُ ما يَضْوْهُ مع علمه بِشِحه ؛ لان ذلك 
لا يَضةٌ بالعمل . 

ويُجزىة عتقٌ الأمة القَرناء والرتقاء » وعتقٌ الخَصِيٌ والمجبوب ؛ لأنَّ ذلك لا يضر 
بالعمل . 

ويُجزى مقطوعٌ الأتف . 

وقالَ مالك : ( لا يُجزىة ) . 

دليلّنا : أَنَّ ذلك لا يضر بالعمل ضررا بنا 

pp‏ 0 ش 

وقال الأوزاعئٌ » والزهريٌ : ( لا بُجزىة ) ؛ لقوله لا : « وَل لزنا شو اة 230 . 


)١(‏ أخرجه عن أبي هريرة أحمد في « المسند » ( ۳۱۱/۲ ) » وأبو داود ( 9477” ) » والحاكم في- 
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دليلنا : قوله تعالی  :‏ فتحرير رَو [المجادلة : ] . ولم يُفِدَقْ : 


ولأ ذلك لا يضم بالعمل » وإلّما هو ناقصٌ السب » والنّسبُ غيدُ معتبر في 
الكمّارة 
ره . 


وأا : فله تأويلان : 
أحذهما : أنه أراد : ولد الزنا شو مِنَ الزاني والمزنيٌ بها نسباً . 
والثاني : أله راد بذلكَ الإشارة إلى ثلاثة رجال بأعيانهم » أَحدُهُم ولد الزنا ؛ 
كقوله بي : « أَلجَالِسُ في وَسْطٍ الحَلْقَةِ مَلْعُونٌ »“ . ولّم يُرِدْ ِجلوسِه فيها » وإِنّما 
ذلك علامة له . 
ااال : فن كان مرضاً يُرجئ ذوالة » كالحمَّىْ » والضداع E‏ 


أجزاً عتقَةٌ في الكفّارةِ » وَإِنْ كان لا يُرجئ AE‏ فوا ا . لم يُجزىء ؛ 
لاله يدو TE‏ 


وأمًا النحيفُ ونِضوٌ الخلق”" مِنْ أصل الخلقة لا لمرض » فن كان لا يَستطيعٌ 
العمل ولا كثيراً منة. . لَّم يُجزى: عتقَةُ في الكقًارة ؛ لألّه يض بالعمل ضرراً بيّناً » وإِنْ 
كان يَستطيعَ أكثرٌ العمل . . أجزاً عتقّهُ ؛ لأنّه لا يضر بالعمل ضرراً بينآً . 


- « المستدرك ۲٠٤١/۲ ( ٩‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ٥۷/٠١‏ و58 و04 ) في العتق 
من طرق . 

نلق أخرجه عن حذيفة بن اليمان أحمد في ١‏ المسند» (1784/6)» وأبو داود ( 5855 ) » 
والترمذي ( 70754 ) في الأدب ٠»‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح 0 
لسان محمد - أو لعن الله عل لسان محمد من قعد وسط الحلقة » و : ( أن رسول الله لعن من 
حلش ونيطظ الجلقة ) . وفي الحديث : أن الجلوس على تلك الهيئة مفسد لنظام الجلوس » 
آنه لا ن لاد أن بخص بذلك ٠‏ > فليكن مع الناس كما كان الصحابة معه ية يجلس حيث 
ان به السجلين جو قاقر ل ع اجا التقاف الهالة بار رار الم 2 ول 
يكن له شيء يميّزه عنهم . 

هق في نسخة : ( لا يدفع ) . 

)۳( النضو » والضاوي : المهزول النحيل » ويقال : ناقة نضوة . أي : مهزولة . 
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فرع : [عتق المرهون والجاني ونحوه في الكفارة] : 

ومَنْ أعتقّ عبداً عَنِ الكَمًارة » مرهوناً أو جانياً » وقلنا : يصح عتقهما. . أجزأهُ عن 
ا ال و"كينا لق ا 
مرهونٍ ولا جافٍ . 

وإِنْ غَصبَ عبداً مِنْ غيره › وأعتقَهُ الغاصبٌ عَنِ الكمّارة. . لم يُجِرئهُ ؛ لأنّه 
لا مله » ون أَعتقَّهُ المفصوث منه عَن الكقّارة. . عتقّ عليه » ولا بُجزئة عَنِ 
لكلّارة ؛ لان الغاصب يحول بينَ العبلد وبينَ منافعه » فلا تحصل لعب المقصوةٌ من 
العتق » فصار كما لو أعتقّ عَنْ كمّارته عبد رَمناً. . فإِلّه َعِنُ ولا يُجزثهُ عَنِ الكقارة . 
هذا نقلُ أصحابنا البغداديِينَ 

وان لقنا جزل لاد يدك ملكا تاق . 

وإ أعتقّ حَمْلَ جارية عَنْ كمّارته”"2. . عتقّ الحمل ؛ لأنّ العتقّ صادف مِلكَهُ ولا 
يَتعلّنُ به حڻٌ غيره فيعتقٌ » كالمنفصل › ولا مُجزىء عتقّة عَنِ الكذّارة ؛ لاله لم تبث له 
كاذ ار »افلم يخز في ل 


فرع : [التكفير بعتق العبد الغائب] : 

وإ عبن عَنْ كفّارته عبداً له غائباً » فإِنْ كانث غيبتةُ غير منقطعةٍ » بل رف مكانة 
ويُسمَعٌ بكَبرِِ. . أجزأءُ عَنِ الكمّارةٍ ؛ لأنّه بمنزلةٍ الغائب عن في البيتٍ » وَإِنْ كانت 
غيبيهُ منقطعةً » لا يُعلّمُ مكانة ولا يُسمَعُ بحَبرِهِ. . عتقّ عليه . قال الشافعيُ : ( ولا 
يُجرْهُ عَنِ الكمَّارةِ ) . وقالَ في( زكاة الفطر ) : ( عليه زكاةٌ فطره ) 

فون أصحابنا مَنْ نقلَ جوابة في كلّ واحدةٍ منهُما إلئ الأخرئ » وخرّجهُما على 
قولينٍ : 

أَحدُّهما : يُجزى: تفه عَن الكفّارةٍ » وتَجبُ عليه زكاةٌ فطره ؛ لأ الأصلّ حياثّة . 


. ) في نسخة : ( كفارة‎ )١( 


باب : كفارة الظهار VY‏ 
والثاني : لا يُجزىء عتقُهُ عَنِ الكفّارة » ولا تَجِبُ عليه زكاةٌ فطره ؛ لأنّه يُشك في 
سقوط الكفارة عنه بعتقه » والأصلٌ بقاؤها في ذمّته » ويُشْكُ في حياته لتجب عليه زكاةٌ 
فطره » والأصل براءةٌ ذمّته من الزكاة . 
ومنهُم مَنْ حملَهُما علئ ظاهرهِما » فقالَ : لا يُجزىءٌ عتقُةُ عَنِ الكمّارة ؛ لأنّه 
شك في إسقاط الكفّارةِ عَنْ ذمَتهِ بعتقِه » والأصلٌ بقاؤها“ في ذمّته » ويْشكُ في 
سقوط الزكاة عنهُ بموته » والأصل بقاؤها . 


مسأَلةٌ : [أعتق آم ولد عن كفارة] : 

وإِنْ أَعتقَ أ وليه في كمَّارتِه. . عتقث عليه » ولّم تُجزئة عَنِ الكفّارة ؛ لان عتقّها 
مستححقٌ بالاستيلادٍ » فلم يقغ عَنِ الكمّارةٍ » كما لو باع مِنْ فقير طعاماً » ثم دَفعَُ إليه عَنِ 
الكمّارة . هذا نقلٌ الشيخ أبي حامدٍ . 

وقالَ المسعوديٌ [في : الإبانة *] : هل مُجزىء عتقّها عَن الكمّارة ؟ فيه قولانٍ » بناء 
علئ القولينِ في جواز بيعها » وقد مضئ ذلك في البيوع 

وإِنْ عت مكاتبة عَنِ الكقًارة. oT‏ 
يصح بيع » أو ENES‏ : يصخ بيعة. . فإِنّ الكتابة لا تبطل بالبيع » 

وَإِنّما يَقومٌ المشتري مَقامَ البائع » فمتئ أدّىئ إليه باقيّ النجوم. . عتقّ عليه . هذا 

ال 
دَىْ إليه شيئاً مِنْ كتابته. . لم يُجزئه عتقّهُ عَنِ 
الكمّارة » ون لَم برد إليه شيئاً مِنْ كتابته. . أجزأَهُ عَنِ الكمّارةِ ) . وبه قالَ الليثُ . 


هذا سمه عبان مقي كا . فلم يُجِْثْهُ عَن الكمّارة » 


V٤‏ كتاب الظهار 


ون أعتقّ عبداً مدئّراً » أو معلقاً عتقة , بصفةٍ عَنِ الكمّارة . .طق عله وأَجِزأةُ عَنِ 
الكفارة لال عتقَّهُما غيذ مستحَقٌّ عليه 3 فأجر دعر الكفازة > كالقن . 


يدانه A E‏ 
وإِنِ أشترئ مَنْ يعتقٌ عليه ؛ كأحدٍ أولاده > أو أَحدٍ والديه » ونوئ عتقَهُ عَن 
الكمّارةِ. . عتقّ عليه » ولّم يُجِزئْهُ عَنِ الكفّارة » وبهِ قال مالك » وأحمدٌ . ْ 

قال أبوخيفة يرنه ) . 

دليلّنا : قوله تعالئ : « هرر َّد [المجادلة : ]٣‏ . والتحريدُ مِنَّ التفعيل » وهو أَنْ 
يفعلَ التحريرٌ » فإذا مَلكَ أَحدَّ والديه » أو اح أولاده. . لم يُحَِرْ رقبةً » وإِنَّما يُحِوّرُ 
بالشرع . 

ال 
ل سح تي اا ا واس ابر ار سار 


فوع ایا يشرط آل لمق 

إذا آشترئ عبداً بشرط أ يعتقُ. . فقذ ذكرنا في ( البيوع ) : أَنَّ المشهورٌ مِنَّ 
ا مح وهل ق أن ا فير رها 

وإِنْ أعتفَةُ عَنِ الكَمًارة ؟ فلن قلنا : إن ابيع باطل. . لم يعت ؛ لاله لا يَملكُةُ » ولا 
يُجزثة عن الكقّارة ؛ لاله َم يعن عليه . وَإِنْ قلنا : بصخ البيع » فأعتقة عَنِ الكمًارة. 
عتق عليه » ولّم يُجِْئْهُ عَنِ الكمّارة » سواءٌ قلنا : يَجِبُْ ب عليه إعتافة » أو لا يَجِبُ ؛ لان 
إن قُلنا : يجب عليه إعتاقة. . لم يُجزثة عن الكارة ؛ أن عقة أستحقٌ عليه بسب 
سابق لعتق الكمَّارةِ » فلم يُجِزئْهُ عَنِ الكمّارة » كما لو نذرٌ عتقهُ قَبْلَ هذا بإ ا 


)0غ( في نسخة : ( النفقة ) . 


باب : كفارة الظهار Vo‏ 
لا يَجبُ عليه إعتاقة .. لم يُجِْىء عَنٍ الكمَارةٍ » كما لو نَدرَهُ ؛ لأنَّ هذا التق لم يقع 
خالصاً للكمّارةٍ » وإِنّما هر مشترلكٌ للكفًارة ولأجل هذا الشرطٍ في البيع ؛ بدليل 3 
سقط خيارٌ البائع في فسخ البيع لذلكَ . هذا نقلٌ الشيخ أبي حامدٍ . 

وقالَ المسعوديّ في ٠‏ الإبانة »] : إن قلنا : إل “الع في ال ال ترط الي 
حقٌ لشرء أو حق للآدميٌ » فطلب البائع بإعتاقه » فأعتقُ المشتري عَنِ الكمّادة لم 
يُجزئْهُ عَنِ الكمّارة . وإِنْ قُلنا : إِنَّه حن للآدميّ » فأعتقَهُ المشتري قَبْلَ أَنْ يطالَبَ 
بإعتاقه » ونوئ عتقَهُ عَنِ الكمّارة. . فهل يُحِْئهُ عَنِ الكمّارة ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدهما : يُجِرثهُ ؛ لاله لم يَجُز عليه إعتاقةُ . 

والثاني : لا بُجزئة ؛ لاله كان بعِرَضٍ » وقذ سامحة البائ في اللّمنِ ؛ حي باعَهُ 
بشرط العتق . 

“كاد : إن باعَه بشرط أن يعتقّة عَنْ كفّارته » وقلنا : يصخ البيعُ » فأعتقَهُ عَنْ 

- فهل يجرثة ؟ فيه وجهان » بئاء على ما لو قال : إن وَطتيّكِ . . فعَليَ شرن 
ا 0 
ذكذهما . 


ا 
مسالة : [النية فى العتق] : 
ولا يْقعٌ العتق عَنِ الكمّارة إلا باليّة ؛ لقوله ل : « إِنّمَا آلأعْمَالٌ بالات » وَإِنّما 


. فق 
لِكُلّ أمْرىءٍ مَا نوی »”" : 


. ) في نسخة : ( لم يجب‎ )١( 

(۲( سلف » وأخرجه عن أبي حفص أمير المؤمنين البخاري ( ١‏ ) » ومسلم ( 1407 ) » وأبو داود 
(۲۲۰۱ ) » والترمذي ( ۱۹٤١‏ ) » والنسائي في « الصغرئ » ( ۷١‏ ) . واستفتح به كغيره من 
المؤلفين العلامة محمد بن جعفر الكتاني في « نظم المتناثر » ( ١‏ ) » وتكلم عليه من ( ص/ ١7‏ 
7١ -‏ ) واستوعب » ومن جملة ما قال : وذكر أبو القاسم عبد الرحمن بن منده في « كتاب 
التذكرة » له : أنه رواه عن النبي ية مع عمر علي بن أبي طالب » وسعد بن أبي وقاص ٠‏ وابن 
مسعود» وأبو ذر » وعبادة بن الصامت . وأبو هريرة » وأبو سعيد الخدري . وابن عمر » وابن- 


۳۷٦‏ كتاب الظهار 

وصفة النيّدِ : أَنْ ينوي العتقّ عَنِ الكمّارة » فإِنْ نوئ عَن الكقًارة الواجبة. . كان 
ذلك تأكيداً » وَإِنْ نوى عن الكمّارة » ولم ينو عَنٍ الواجية. : أا لان الكثارة 
لا تكونٌ إلا واجبةٌ . 

وَإِنْ نوئ العتقّ عَنِ الواجب عليه أو الفرض . . قال الشيخ أبو حامدٍ : لم يُجزه عَنِ 
الكتازة ةن ارف انراج عله فد كرون ك الا وقد تكونٌُ عَنْ غير كمّارةٍ 2 
ار الا ل حرص ا له : 

قالَ : وكذلكَ إذا أخرج زكاةً ماله » ونوئ عَنِ الصدقة الواجبة » أو عَن المَرْضي . . 
لم يجزه عَنْ الزكاة ؛ لله قد يكونٌ عليه صدقةٌ واجبةٌ عَنْ زكاةٍ وعَنْ غير زكاةٍ » فإذا لم 
ينو الزكاة. . لم يجزه . 

وهل يَجَبُ أن تكونّ نيه العتق مقارنةٌ للعتق » أو يجورٌ تقديمُها على العتق ؟ فيه 
وجهانٍ » كما قُلنا في وَقتِ نيةِ إخراج الزكاة » وقد مضئ ذلك . 


مسألةً : [جواز التكفير بالمشترك بنية جميعه] : 

ون کان بيه وبينَ غيره عبد مشترك › فاع ادها با فقَدْ ذكرنا : أنه 
كان موسراً بقيمة نصيب شريكه. . عتقّ عليه نصيبٌُ شريكه » ومتئ يعت عليه ؟ فيه 
ثلاثة أقوال : 
احدها : بقن اللفظ 1 
والثاني : يقعٌ بدفع القيمة بعد العتق . 


عباس » ومعاوية » وعقبة بن عامر » وعتبة بن عبد السلمي » وجابر » وأنس » وعتبة بن 
الندر » وعتبة بن مسلم » وهلال بن سويد » وذكر الحافظ ابن كثير : أنه سأل المزيّ عن كلام 
ابن منده هذا » فاستبعده » ووجهه الحافظ أبو الفضل العراقي في كلامه على ابن الصلاح بأن 
مراده : أن هؤلاء رووا أحاديث فى مطلق اعتبار النية لا خصوص هذا اللفظ » ونبه على أن 
الاح اما ي ` 

. ) في نسخة : ( عتق‎ )١( 


باب : كفارة الظهار VY‏ 
والثالثُ : أنه موقوفٌ . 


ا ٍٍ 2 f & >. E‏ 
او كر SE‏ دفعة واحدة » أو عتق 


Ay 


إذا ثبت هذا : فالكلامٌ هاهُنا إذا أَعتقَهُ عَن الكَمارة » فإِنْ أعتقّ العبدَ » ونویٰ عتقّ 


4 4 
عو‎ e 


جميعه عَنِ الكمّارةِ » وكا موسراً بقيمة نصيب شريكه. . أجزأهُ عَنِ الكفّارة ؛ لأ 
كلما لجس + بدي :لذا أت نميا ٠‏ سر إن تعيب شريكو 


ومِنْ أصحاينا مَنْ قال : إذا فلنا : إن : لفوت ار د يعتق إلا بدفع القيمة بعد 
العتق . e‏ لک حن باتع اليم رکا و . يكونٌ عتقاً 
تحمّاً ٠‏ فيكونٌ كما لو أشتر باه بكة الكقّارة . والأَولُ هو المشهود ؛ لأنَّ نه 
NTE e‏ 


ف 


يا 5 : 


54 


لبوق م سی لبو ق لكر سال الس أ نا : يجوز تقديم 
النيّةِ . وإذا قلنا ١‏ إن نهيب الريك لا ب ن إلا بأداء القيمة . واا فيه : قله 


-4 
11 


ينوي عتَقَةُ عَنِ الكمّارة حال العتق”" » أو لَه إذا لن : يجوز تقديم الي . وأا نصيث 
الشريك : ففيه وجهانٍ : 
أحدُّهما : قالَ أكثرُ أصحابنا : أنه بالخيار : إن شاءَ . . نو عتقةُ عَنِ الكفارة مع 


5002 


ت 


اللفظ 4 لان رقت الوسوب > إن شاءَ. . نواه عند أداء القيمة ؛ لأنّه حينٌ العتق 1 
مل [ 


و [الثاني] : قال الشيحٌ أبو حا 
تلك الخال حالة سيت العتق . 


: عندي : أَنّه لا بد أن ينوي حال اللّفظٍ ؛ لأَنَّ 


. ) في نسخة : ( يقع عن عتق‎ )١( 
. ) في نسخة : ( الكفارة‎ )۲( 
. ) في نسخة : ( العقد‎ )۳( 


TVA‏ كتاب الظهار 


ا 


وأا إذا نوى عتقّ نصيبه عَنٍ الكفّارة حال العتق » ولم ينو عتقّ نصيب شريكو » فن 
: إل العتّ يسري بالل » أو فلن : إن مراعىّ . . فإنَّ نصيب شريكه يعتقٌ » ولا 


E. 


يجزيه عَن الكمّارة . 
ال : يجزيه ؛ لأنَّهِيتسري إلئ العتقي الواقع عَنٍ الكمّارةٍ ؛ لأَنّ 
: ( أعتقثُ نصيبي منك ) كقوله SS‏ 
م 1 + آلا ترف أنه لو قال" عتقتٌ نصيب شريكي + لم يضة ؟ 


0 و 4 ا : 
والاوّل اصح ا 
وأا إذا قُلنا : يسري بأداء القيمة » ثم نوئ مح أداء القيمة. . فعلئ الوَجهِينٍ 


أحذهما : يُجزيه ؛ لأنّهِ نوى مع سبب العتق . 

والثاني : لا يُجزيه » وهرّ قول الشيخ أبي حامدٍ » والقاضي أبي الطيّب ؛ لأنَّ سبت 
أستحقاق العتق إِنّما هرّعتقٌ النصيب الْأَوّلٍ » فإذا لَم يقارنٍ اليّة سببُ الاستحقاق . . لم 
يجره . 

وما إذا كان معسيراً : ونوئ عتقّ نصيبه عَن الكمّارة. . عَتَنَ عليه نصيبة > ولا يَسري 
إلى نصيب شريكه ؛ لأنَّ في ذلك ضرراً علئ الشريكِ . 

فن مَلكَ بعد ذلك نصيب شريكه » وأَعتقهُ عَنِ الكمّارة. . أجزأَه ؛ لأنّه قذ أعتقّ 
رقبةً عَنِ الكمّارة وإِنْ كان في وَقتينٍ > كما لو أطعم المساكينَ في وَقتين . 


شال 2 و ا وار 

إذا كان علئ رجل كمَّارتانِ مِنْ جنس أو جنسينٍ » فأعتق عنهما عبدين. . ففيه أَربعُ 
مسال 

إحداهن : أن يعت عَنْ كلّ كفّارةٍ عبداً بعينه » ف :ذلك > لقوله ا 
9 فتحرير رَد [المجادلة : *] . وهذا قد حوَرَّعَنْ كل كفارة رقبةٌ . 


0 


الثانية : أن يعتقّ عبداً عَنْ إحدى الكفّارتين لا بعينها » ويعتق ARN‏ 


باب : كفارة الظهار ۳۷۹ 
لا بعينها » فيجزيه ذلك أيضاً ؛ لأَنّ تعيينَ سبب الكمّارة ليسَ بواجب . 

الثالثة : أن يعتقّها عَن الكمّارتين ؛ بان يقول : أعتقئكّما عَنْ كفَّارتَيَ”".. فإِنَّ 
انق عامل كال لا متسر E‏ 

قال أبن الصبّاغ : ووّجهه عندي : أن عُرفَ الاستعمال والشرع إعتاق الرقبة عَنٍ 
0007 ع هيز ذلك فلم 

ود ات الصا الها بمنزلة الرابعة ؛ وهيّ : إذا قال : 

. ) ع . قالَ الشافعيع : ( أجزآهُ » وكمُلّ العتق‎ eT 
. ولا حلاف بينَ أصحابنا أنه بُجزيه‎ 

وأختلفوا في كيفيّة وقوع العتق : 

فقال أبو العبّاس » وأبو عليٌ بن خيرات : يق كل واحدٍ منهُما عَنْ كنار ؛ لاه إذا 
قال : أعتقئكما. . و َع العتق » وقولة بعد ذلك : ( وك واحدٍ منكما ) لغ ء فينقلتٌ 
eT‏ 

ومنهُم مَنْ قال : يعي نصفث كلّ واحدٍ مِنَ العبدينٍ عَنْ كل واحدة مِنَّ الكمّارتِينٍ » 
وهو ظاهرٌ النصّ ؛ لاله قال : أجزأهُ » وكمُلَ التق ؛ لأنّهِ أَعتقَهُما عَنِ الكمّارتين » 
فأقتضئ وقوع كل واحدٍ منهُما عنهُما > كما لو قال : هاتانٍ الدارانِ لزيد وعمرو . هذا 
مذهينا . 


2 سما 
أ 


وقال أبو حنيفة : ( إن كانتا مِنْ جنس واحدٍ » فأعتق العبدَينٍ بثّة التكفير . . أجزأة- 
كما قُلنا ‏ وإ كانتا ِن جنسينٍ. ل بك الحن 2ن O‏ 
اا 


ا 2 اص عله - تر 
دليلنا : آنها حقوق تخْرَجٌ في التكفير » فلم يَجِبْ فيها تعيِينْ النيِّ » كما لو كانتا مِنْ 
جنس واحد . 


38> كتاب الظهار 


أحثها :جز ؛ لصفت الاين في اشرع تقوم تام لواحي لكام ؛ با 
نه إذا مَلكَ نصفَ عبدين . ال ُعنهُما زكاةً الفطر » كعبدٍ . 

والثاني : لا يُجزيه ؛ لأنَّ الله أوجب على المُكمرٍ تَحريرَ رقبة » وهذا ما حوّرٌ رقبةٌ . 
والثالثُ : إن كان باقي العبدين حرّاً. . أَجِزأَهُ ؛ لاله يحصل لَهما تكميلٌ الأحكام ء 
E NOIR Cea E‏ 
الأحكام . 


نه 


فرعٌ : [الشك في موجب الكفارة] : 

وإ كانَّ عليه كفَّارةٌ » فشك أَنّها مِنْ ظِهارٍ أو قتل أو يمين » فأعتق رقب عنها. . 
أَجزأَهُ ؛ لأنَّ تعيينَ السبب ليس بواجب عليه . 

وَإِنْ كان عليه ثلاث كرات » وكانّ واجداً لرقبةٍ لا غير » فأعتقها , بيّةِ التكفيرٍ » 
عام ميري ا ا ٠‏ جرا لك 
وط ف الكمّارات الغلا ؛ لن عله اَن ينوي اا ولوق قلف أن وين 
جذتها . 

قال الطبريٌ : إذا عت رقب ونوئ عتقّها عَنْ كفارة الظّهارِ » ثم با ن أنه لم کن عليه 
كفا الظهارٍ » وإنّما عليه كارة القتل . . لم يُجزه ذلك ؛ لأ تعيينَ جص الكفارة وإ 
كان غير واجب ٠‏ إلا أله إذا عيتها عَنْ جنس » وبال أن ذلك الج ليسَ عليه 358 
يجزء » كما لو نوئ الاقتداء في الصلاة العام وهر فون فباة أله غ ار نون 
الصلاةً على جنازة رجل » فبانَ أن أنه ]مر أة ل زه 


5 
مال :اله عن غ 


إذا كا لرجل عبدٌ وعليه كَمارة الظَهار » فقا له حر : أَعتِقْ عبد عَنْ ذا ر دغل 
نَّ علي عشرة » أو وعلىَ عشرةٌ » فقالَ : أعتقتُ عبدي عَنْ ظهاري علئ أَنَّ عليكَ 


0 
أن 


باب : كفارة الظهار ۳۸1 
زه أو فال أعتقتٌ عبدي على ان عليكٌ عشرةً عَنْ ظهاري. . فإنَّ العبدَ يعتق 
عليه » ولا يُجزيه عَنِ الظّهارٍ ؛ ؛ لأنّه لم بعتقةُ عتقاً خالصاً عَن الظْهارٍ ١‏ وإِنَّما أعتقّهُ عتقاً 

مشتركاً بينَ التق عَنٍ الظّهِارٍ وبين اض » فلم بقع عَنِ الظهارٍ . 

وقالَ أبو إسحاق : إِنْ قال : أعتقتٌ عبدي على أنَّ عليكَ عشرةً عَنْ ظهاري. . 
أستحقٌّ العِرّضَ”" » ولّم يُجزه عَنِ الظّهارٍ ؛ لأَنَّ بقوله : ( أعتقتُ عبدي على أَنَّ عليكَ 
عترة ) ی ا 

وإ قالَ : أعتقثُ عبدي عَنْ ظهاري على أن علِيكَ عشرة. . أجزأةٌ عَنِ الظَهِارٍ ‏ 
ولم يَستحقٌ العِرَّضّ ؛ لأنّ بقوله : ( أعتقتُ ينع عن طهازي ) ينم ا عن 
الظَّهارٍ » وقوله بعد هذا : ( على أَنَّ عليكَ عشرة ) لغرٌ لا يتعلّقُ بو حك . 

والمنصوصٌ في « الأمٌ » : هو الأول ؛ لأنَّ الكلامَ إذا أنَصلَ بعضّهٌ ببعض . . كان 
كم آؤلو كم آخره . 

فإذا قُلنا بهذا : فإِنّه يَسسَحنُ على السائل العشرة التي بَذلّها . هذا قول عامَّةٍ 
أصحاينا . 

وحكئ المسعوديٌ [في « الإبانة 4] وَجِهاً آخرٌ 
الصباغ ؛ لبطلانٍ الشرط الذي شرطة . 


وا فا وبه قال آي 


فان قال : أَعِتِقْ عبدك عَنْ ظِهاركَ وعليَ عشرةٌ » فقالَ : أعتقثٌ عبدي عَنْ 


ظهاري » وسكت عَنْ ذكرٍ العرّض . . أجزأهُ عَنِ الظَّهارٍ ؛ لأنّه لم يُجِبْهُ إلئ ما دعاهٌ 
إليه » بل أخَلصَ العتقّ عَنِ الكفارة . 


3 
مسألة : [عتق عبده نيابة عن غيره] : 
إذا أعتقّ عبدَهُ عَنْ غيره. . فلا يَخلو المعتقٌ عنه : إا أَنْ يكونّ حيّاً » أو ميتا 
فن أعتق عنة بإذنهِ. . وَقَعَ العتق عَنِ المعتّق عنة ‏ والوَلاء له » سواء كان عرض أو 


) في نسخة : ( العشرة‎ )١( 


۸۲ كتاب الظهار 
بغر عِوض . وإِنْ كان على المعتق عن كفَّارةٌ » وأعتقّ عنةُ مالك العبدٍ عبده عَنْ كمّارةٍ 
أحری“. . أجزاً المعبّىّ عنهُ عَنْ كمّارته » وكانّ الوّلاءُ له > سواء كان بورض أو بغيرٍ 
عِوَضٍ . 
واج عل ٠‏ وإ ا شو مض .لم بع الح عن السو ناه وزع عل 

دليلنا : أَنّها رقبةٌ تُجزىة عَنْ كفّارة المعبّق عنةُ » فإذا أعتقّها عنهُ غيرُهٌ بإذنه. . وَقعَ 

لآل إا كان بيشي A GS‏ فة بمئزلة 
الهبة » والهبةٌ إذا أقبضت . . لَزْمَتُ » والعتق بمنزلة القبض . 

ولهكذا : إذا زى عنة مالَهُ بإذنه. . أجزأةُ ؛ لِمَا ذكرناهُ في العتق . 

وَإِنْ أَعتقّهُ عنهُ بغير إذنه. . لم يقع العتق عَنِ المعتّق عنةُ » ويقعُ عَنٍ المعيق لَه » 
والوّلاء له » سواء كان العتقُ عَنْ تطوع أو واج » وب قال أبو حنيفة . 

وقالَ مالك :إا ا عت عَنْ غيره بغي إذنه عَنْ تَطوُع . . لم قغ عَنِ امعت عنة » 
وإِنْ أعتقّ عنهُ عَنْ عتق واجب عليه . وَقعَ عَنِ المعدّق عنة » وكانّ الوّلاءُ له » كما لو 
قضئ عنة ديناً بغير إذنه ) . 

دليلنا : قوله بك : « للا لِمَرْ أَعْتَىَ » . والمعيِنٌ هوَ هذا. . فكان الولاءُ لَه 

ولأنّه لو باشرَ العتقّ بتفْسِهِ ولّم ينو العتقّ عَنِ الكقّارة. . لَّمْ يُجزه » فلن لا يُجِزِيَهُ 
بإعتاق غيره عنة بغير إذنه اول . 

ولأنّها عبادةٌ مِنْ شرطها اليه » فلا يصحٌ أَداوُها عَنِ الغير بغيرٍ إذنه » كالزكاة» 
ويخالف قضاء الدَّين » فإنَّه لا يه يفتقر إلى ال . 


. ) في نسخة : ( كفارته‎ )١( 


باب كفارة الظهار TAY‏ 


وَإِنْ كان المعبّنُ عنهُ ميتاً » فإِنْ كانَ العتق تطؤعاً » لم يجب على المعتق عنهُ في 
حياته. . نظرت : 

فن كانَ قد أَذِنَ بالعتق عن قَبْلَ موتو. . وَقعَ العتق عَنِ الميتِ » وكا الولاء له » 
كما و أعتقّ عن في حال الحياة"' بإذنه . 

وإِنْ أعتقّ عنه بغير إذنه. . لم يَقعْ العتق عَنِ المعبّق عنةُ » بل يقم عَنِ المعيّق . 
والوّلاءٌ له 

فإنْ قيلّ : أَلِيسَ لو تصدّق عن بعد موته بغير إذنه. . لَوَقَعَ عن المصدّقي عنة ؟ 

فلا :- القرق. يتسا + أف الك يتك قوت الو دوه الول لحك كلس 
السب » » ولا يُمكنٌ إلحاق ذلك بالميت بغير إذنه . 

وإ كان التق واجباً عل الميت » فإِنْ أعتقَّ عنة أجنبيٌ ليس بوارث لَه ولا وَصيّ 
له » فلن كان بِإِذنٍ الميت. . وَقعَ قع العتق عَنِ الميتٍ » وأجزاً عا عليه » وكات الوّلاُ 
u 1‏ وَإِنْ أعتق عنهُ بغير إذنه. . لم يقع العتق عَنٍ 
الي ٠‏ ووي عاي ٠‏ كما لو أعتقّ عنهُ في حياته بغير إذنه . وإ كان المعيِقٌ 
O E IE‏ 

فن كانَ العتق متحتّماً على الميت ٠‏ ككمّارة القتل أو الظَهارٍ » فإِنْ كانث لَه تركة. 
جب على الوصي أو الوارث إخراج ذلك من تركته ؛ أنه قوم مقا في أَداِ الواجبات 
عليه مِنْ تركته » وإِنْ عتقّ عنةُ مِنْ مال نفسِه. جار + لآ نه تقوم مقا ته وإنما 
ل ا 

وَإِنْ كان العتنُ غير متحّم عليه » ككمّارةٍ اليمين » فإِنْ كر عنة الوصييٌ أو الوارثُ 
بالكسوة أو الإطعام. للك مرإ رسا ا > فن كان بإذنه. . صم » وإِنْ 
كان بغيرٍ إذنه. . فهلْ يقم عَنِ الميتِ ويكونٌ الوّلاءُ للميت ٠‏ أو عَنِ المعتّق ويكونُ 
الولاءُ للمعيّق ؟ فيه وَجهانِ » مضئ ذكرهُما : 


١ 


. ) في نسخة : ( حياته‎ )١( 


8 كتاب الظهار 
أحدُهما : لا بقع عَنِ الميتٍ ؛ لاله كان غير متحتّم عليه » فلم يَقَعْ عنُ » كما لو 
تطوّع عنهُ بالعتق بغير إذنه . 

والثاني : يَقعٌ عَنِ المبتٍ » وهو الأَصحُ ؛ لآنّه مير بينَ الثلاثة“ » فإذا فعلّ 
أَحِدّها .. تعيّنَ بالفعل » وبانَ أنه قعل واجباً » فوّقعَ عَنِ الميتٍ » كما لو كان العتق 

إذا ثبت هذا : فقال”© رجلٌ لآخَرَ : أعتى عبدَكَ عني » فأعتقَةُ عنه. . فلا يَختلفٌ 
أصحابنا أذ العبدَ قد دخلَ في ملكِ المعيّق عنهُ » ولكن أختلفوا » متئ مَلَكَهُ وعتقّ 
عليه © غل أربعة أوجه * ٠‏ 

ف [أحدها] : منهُم مَنْ قال : دخلَ في ملكه بالاستدعاء » وعتق عليه بالإعتاق . 
وهذا ضعيفٌ ؛ لاد الإيجات شرطً في الملكِ » فلا يَتَقدّمٌ الملك عليه . 

و [الثاني] : منهُم مَنْ قال : إذا شرع المعتِقُ في العتق دَخلّ في ملك المعتق عنةُ » 
وبإكمالٍ قوله : ( أعتقث ) عتقّ عليه . وهذا ضعيفتٌُ أيضاً ؛ لاله دحل عليه ما ذكرناةٌ 
عل الأول . 

الثالثُ ‏ وهر قول أبي إسحاق المَروَزِيَ - : أنه يَعُ الملكُ والعتقُ في حالةٍ واحدةٍ 
وهو عقيب قوله : ( أعتقتُ ) ؛ لأنّهِ إنّما يَمتنُ أجتماعٌ الضدّينٍ في طريق المشاهدة 
فأمًا مِنْ طريق الحُكم . . فلا يَمتنع . وهذا ليس بشيء ؛ لأنَّ ما أمتنعَ في العقل يمن 
أجتماع الضدّين في المشاهوةب. لا يجوز إثيانة ف الأحكام ؛ اله تر كما 


م« 


5 


بالمُحالٍ . 
الرابع e‏ + أي نامز واي إسحاق :الاي آي ال ٠‏ 
وأبنِ الصبّاغ - : أنه يَقعُ الملك عقيب قوله e‏ 


yS‏ لا يُوجَدٌ العتق » ولا يَمتنع 


)١(‏ وهي : العتق ا ؛ لقوله تعالى : .# فُكقدربه: إطمام عشرة مسلكينَ مِنَ أوَسَطِ ما 
تطومود آهإيكم أو كِسْوَثْهُرَ أو تَحْرِيرُرََبِّ4 [المائدة : 84] . 
(۲) في نسخة : ( إذا قال ) . 


باب : كفارة الظهار A9‏ 
1 1 العتق ولا يتعمَّبٌَ“ العتقُ ؛ لعدم الشرط › وهو إذا قال : أعتقتةُ عنكَ 
. فإنَّ العتىّ لا ي عقت لفظة العتق » وإّما يع بعد قوله :قيلت 


فرع : [ظاهر من أمة غيره » ثم اشتراها وأعتقها عن كفارة ظهار منها] : 
إذ ذا ترو الحو أيه لغيرة م تراها وأعتقّها عَنْ كمّارة 


ت 


ظهاره . . أَجِزَأَةُ ؛ لأنّه أعتقّ م لکا ملكا اا فاج ا كما لي E‏ 
مرا ا الور التو ار 
أشتريث”" آم . . فعليَ لمأن أعتق رقبةً » فمَلكَ امه » وأعتقّها عَنْ نذره. . جار . 

إن أَنثْ هذه الجاريةٌ بول بعدَ العتق » فن لم يَطأها المشتري بعد الابتياع. . 
نظرت : 

إن أنث بالولدٍ لأربع سني فما دوتّها يِن وَقتٍ الشراء . . حكمنا بان الولد تت به 

مِنَّ الزوجيّة » ويلح نسب » ويعتق عليه بالشراء » ولم يسر إلى عت أمه . فإن أعتق 
الأ" بعد الشراء عَن الكقّارة. ا ل اع أمة ليست باغو ل 

َإِنْ انت به لأكثرٌ مِنْ أربع سنينَ مِنْ وَقتٍ الشراء. . لم يَلحقْهُ سب الول . فإذا 
أَعتقَ الأمّ. . تَبِعَها الولدُ » وأَجِرأَهُ ذلك عَنِ الكمّارة . 

وإِنْ وَطتها بعدَ الابتياع » فإِنْ أتثْ بالولدٍ لِدونٍ سه أشهرٍ مِنْ وَقت الوّطءٍ. 
فالحكم فيه كما لو لم يَطأها » وقد مضئ . 

وإ أن به لسن آشهر فما زا لأربع سنينَ مِنْ وَقتٍ الوَطء . . عَلمّْنا أنّ هذا الول . 
Mi‏ له 


0 


. ) في نسخة : ( ينعقد‎ )١( 
. ) في نسخة : ( ملكت‎ )۲( 
. ) أي نسختين : ( الأمة‎ )۳( 


الكل كتاب الظهار 


ا ساود ريا دن حل و و 
رمه أن يَصومً شهرين متتابعينٍ ؟ لقوله تعالئ ١:‏ لين كونوة ن يتل يو نا 
الوأ الا ية [المجادلة : [Y‏ . وما ذكرنا مِنْ حديث اوس , بن الصامتٍ وسلمة بن صخر . 
إذا ثبت هذا : فن كان قد نوئ الصوم عَن الكمّارة أَوَلَ ليلةٍ مِنّ الشهر. . صام 
شهرينٍ متتابعينٍ هلالبّينٍ » سوا كانا تامين أو ناقصين » أو أَحَدُهُما تاماً والاَحَرُ 
ناقصاً ؛ لان لله تعالئ أوجب عليه صوم شهرينٍ ؛ وإطلاق الور يتصرف إلن لار 
الهلاليت ؛ لقوله تعالئ : « لوكت عن الاه َة له مََقِيِبٌ للكاس) لالبقرة : 184] . 
وروّث عائشة رضي الله عنها : أَنَّ انب بي قال : OTE e‏ 

وَهْكَذَا » وأؤْماً بأصابع يديه > وَحَبَسسَ إِبْهَامَُ في اة ا" 
وروي : آله قال : كذ يكون ال دا E‏ » وَحَبَسَ إِبِهامّهٌ في 
اال 


ا وماد ا اا جا ل 


١‏ ع 


(۱) أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما البخاري ( ۱۹١١‏ ) » ومسلم ( ٠٠۸١‏ ) في الصوم . وفي 
الباب : 
عن أنس آخرجه البخاري ( ۳۷۸ ) في الصلاة و( ۱۹١١‏ ) في الصوم . 
وعن عائشة الصديقة بنحوه مطولاً أخرجه البخاري 5141١(‏ ) في النكاح » ومسلم 
٠٠۸ (‏ ) في الصوم » وفيه : « إن الشهر تسع وعشرون » . 
وعن آم سلمة رضي الله عنها أخرجه البخاري ( 141١‏ ) » ومسلم ( ٠٠۸١‏ ) في الصيام › 
وفيه : « إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوماً » . 
(۲) أخرجه عن ابن عمر أحمد في «المسند» (44/5 )2 والبخاري ۱۹٠۸(‏ )» ومسلم 
018 (5)افي الضوم :. وفن رواية البخاري :( نس ) بدل 2 ( حيس) .بمعتوا : 
قبض » والانخناس : الانقباض . وحبس : منع . 


باب : كفارة الظهار TAY‏ 
الغالثٍ ثلائينَ يوماً » تامّاً كان أو ناقصاً ؛ لأنّه لكا فاته شىء مى الشهر الأؤل ...ل 
يَضمْهُ » ولّم يُمكن أعتبارٌةُ بالهلال » فَأعثْرَ بالعَددٍ » وأَعببرَ الثاني بالهلال ؛ لأنّه أمكتة 
ذلك . 


فرعٌ : [الفطر في أثناء كفارة الصيام] : 

وإِن أفطرَ في يوم في أثناءِ الشهرينٍ » فن كان أفطرٌ لغيرٍ عُذرٍ. . أنقطعَ التتابع“ » 
ولَرْمَة أن يبدا صومٌ شهرين متتابعين ؛ لقوله تعاليل : « فمن لر جد فَصِيام ماعن ) 
[المجادلة : ٤‏ 4 . ومعنئ التابع : أن يواليَ بالصوم أَامَهُما » ولا مُقطرَ فيهما لغير عُذر" »> 

وَإِنْ لم يتفعل يَفْعلْ ذلك . ار كنا لولم ص 

وإِنْ جامعَ في ليلةٍ في أَناءِ الشهرين عامداً عالماً بالتحريم. . أَئِمَ بذلكَ » ولا يَنقطمٌ 
تتابعة . 

وإ وَطكها بالنهار ناسياً. . لم يَفْسدْ صومٌةُ . وم يَنقطغ تتابعٌةُ » وبه قال أبو 
يوست .وه خی الرؤافين عند اح : 

وقال مالك › وأو ن : ( يَنقطعٌ تتابعٌةُ بذلكَ ) 5 
وها تالس ر عير نه ا مرف ل ا ا م التتابع ) . 


ت 


لآ أنَّ مالكاً يقولُ : ( إذا 


دليلّنا على أنه لا يَقطعٌ التتابع : أنه وَطءٌ لم يَفسدْ بو الصومٌ. . فلم يقطع التتابعَ » 
كما لو وَطىء أمرأَةٌ أخرئ 


. ) في نسخة : ( تتابعه‎ )١( 

(۲) قال ابن المنذر في ١‏ الإشراف» ( ٠٠٠/١‏ ) : وأجمع أهل العلم على أن من صام بعض 
الشهرين » ثم قطعه من غير عذر » فأفطر. . أن عليه أن يستأنف الصيام . واختلفوا في الصائم 
ESS‏ .يوري ذا يي ..... كان الشافعي إذ هو 
ببالعراق يقول : يبني إذا صح » وقال بمصر : يستأنف . قال الشافعي في (الأم » 
/٥(‏ 0500 و ا مو عار ار ر طا اله فسات م ولا با بها بقارن مخ 
وم : 

(۳) في نسخة : ( ولم يفعل ذلك » فصار كما لو لم يصم ) . 


TAA‏ كتاب الظهار 


وَإِنْ كان الفطرٌ بعُذرٍ. . تظرت : 

فن كان العذرٌ حيضاً. . فلا يُتصرَّرُ ذلك في كمَّارةٍ الظّهارٍ ٠‏ وإِنّما ب يتصوَرٌ في كقّارة 
القتلِ والجماع في رمضانً ؛ إذا قلنا قت حايهنا «الكمار 5 : . فإِنَّ التتابعٌ لا يَنقطمٌ ؛ 
لأ زمانَ الحيض مستحقٌ للفطر » فهو كليالي الصو ولان الحيضّ حصّل بغير 
IR aE‏ : إِنَّهِ يَنقطمٌ التتابع . . لأَدّئ إلى أنه 
لا يُمكنٌ للمرأة أن تُكفّرَ بالصوم إلا بعد اليأس ا ' مِنَ الحيض » وفي ذلك تأخيدها عَنْ 
وَقتِ وجوبها » ورُبّما ماتث قَبْلَ اليأس ؛ ولذلكَ قُلنا : لا يَنقطعٌ التتابعٌ . 

رذ سرك لقان اکر أن يكز وان :كما ثلا في ایک 

وَإِنْ كان الفطرُ للمرض . . ففيه قولانٍ : 

[الأوَلُ] : قال في القديم : ( لا يَنقطعٌ التتابعٌ ) أوثدتقال عاللك و ايه + أن 
سب الفط حدتٌ بغيرٍ أختياره » فهو كالحيض » ولأنا و ُلنا : إِنَّه يتنقطمٌ بالفطر في 
المرض . . لد ذلك إلى أن يتسلسلَ الله الأليامرة وذو الخرضي د اا بعد 
البرءِ 

و [الثاني] : قال في الجديدٍ : ( ينقطمٌ تتابعٌةُ ) . وبه قال أبو حنيفة ؛ لأنه أفطر 
بأختياره » فهو كما لو أفطرَ بغير المرض . 

وإِنْ أفطرَ بالسفر » فإ قلنا : إل المريض إذا أفطرَ قطحَ التتابع . فالمسافة اول 
وإِنْ قلنا : إل الفطرَ بالمرض لا يَقطعٌ التتابعَ. . ففي المسافر قولانٍ : 

أحدُهما : لاينقطعٌ التتابعٌ ؛ لال السفرَ عذرٌ يبي الفط » فهو كالمرضي . 

والناني : أنه ب ا ا ل ا 

وَإِنْ نوی الصوم مِنَ اليل » ڈ ثم أغمي عليه في أثناء النهارٍ. . فهل يطل صومُة 
0 

فإذا قُلنا : لا يَبِطلُ. . لم يَنقطع تتابعٌةُ بذلكَ 


١ 


(1) في نسخة : ( الإياس ) . 


باب : كفارة الظهار ۳۸۹ 


وَإِنْ قلنا : يَبِطلٌ صومٌة. . قالَ الشيخ أبو إسحاق والمُحامليٌ : هرّ كالفطر في 
المرض على قولين . وفيه نظك ؛ لأنّه لا يُفطرٌ بأختياره » بخلافي الفطر في المرض ؛ 
فإِنَّه أفطرَ بأختيارو . 

وإِنْ أفطرت الحاملٌ والمرضعةٌ في أثناء الشهرين » فإِنْ كان خوفاً على أَنفْسِهما. . 
فهو كالفطر في المرض » وإِنْ كانَ خوفاً على ولديهما.. فهل ينقطعٌ التتابعٌ ؟ فيه 
طريقانٍ : 

[أَحدُهما] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيه قولانٍ » كالفطر في المرض . 

و [الثاني] : منهم مَنْ قال : يُنقطعٌ التتابعٌ › قولا واحداً ؛ لأنّهما أفطرتا لِحَقٌّ 


فرع : [الصيام أثناء الكفارة يقطع التتابع] 

ون صام في أثناء الشهرين تطوّعاً » أو عَنْ نذرٍ » أو قضاء . . أنقطعٌ تتابعٌةُ بذْلكَ ؛ 
لأ ذلك لا ب 0 ةب كما لو أفطة:. 

فن صامٌ بعضّ الشهرين ثم تخلَّلهُما زمانٌ لا يُجزى+ صومُة عَنْ كمّارته ؛ مثلٌ : 
ETE‏ . أنقطعَ تتابعةُ ؛ لأنَّ رمضانَ مستحقٌ للصوم”'" » وعيدَ 
الاضحئ مستجق للفطر » وقد كان يُمكنْهُ أن ببتدىءَ صوما لا يَقطعةُ ذلك » فون لَم 
يفعل .. فقذ فرّط » كما لو أفطرَ في أثناء الشهرين بغير عذرٍ . ولا يَجيء أَنْ يقال : 
تخلَلهُما عيدُ الفطر » ولا أَيَامُ التشريق ؛ لأَنَّ عيدَ الفطر يتقدَمة ١‏ رمضانٌ » وأيام التشريق 
ا عة الأصيما :. 

فأمًا إذا أبتداً الصومَ عنٍ الشهرينٍ في رمضان . اربع و2 يعات 1 
َم يتو الصيام عنةٌ ولا عَنِ الشهرين ؛ لان الزمانً مستَحَقٌ لصوم رمضانً » فلا يَقعُ عَنْ 
غيره . 


ت 


)00( في نسخة : ( لصومه ) » وسلف أنه معيار لا يسع غيره . 


۳۹۰ كتاب الظهار 

وإِنِ أبتداً صومٌ الشهرين يوم عيدٍ الفطر. . لم يصح ؛ لاله مستجق للفطر » 
صومٌ باقي الشهر . 

وإِنِ أبتداً الصوم م يام التشريق » فإِنْ قُلنا بقوله الجديدٍ > وأ أ صومّها لا يصحٌ عَنْ 
صوم الت » أو لنا بأَحدٍ الوجهينٍ على القديم ؛ لا يصخ صومها عَنِ الع . ا 
يصمح صومة عن الشهرين . وَإِنْ قلنا : يصح صومُها عَنِ التمتّم .. صح صومها عن 
الشهرينٍ . 


مسألةٌ : ل ال : 

وإ دخلَ في الصوم . ثم أيسرَ وقَدَرَ على إعتاق الرقبة. . لم يجب عليه الانتقالُ 
إلن الركيةا+ «وبة قال الك + وأحمد :. 

وقالَ أبو حنيفة » والمزنيئ : ( يَلمُهُ الانتقال ) . 
دليلنا : أنه وَجِدَ المُبدَلَ بعد شروعه في البَدلٍ > فلم يَلزِمْهُ الانتقالٌ إليه » كما لو 

جد الهديّ بعد شروعه في صوم التمثٌه © . 

قال الشافعئٌ : ذل أ اكات أفضلَ ؛ لأنّه الأصلُ » ولِيخرج بذلكَ مِنّ 
الخلافي ) . 


فرع : [وجوب تبييت الئّة لصيام الكفارة] : 

ولا يُجزيه الصومٌ عَنِ الكّارة حبَّئ يَنرِيَ الصيام كلّ ليلة ؛ لقوله كل : « لا صِيَام 
لمن لم يت لصم ِن اليل » . وهذا عامٌ في كل صوم . وقد وافقنا ابو حنيفة عل 
ذلك » وهل يلزمة نيه التتابع ؟ فيه ثلاث وجو : 

أَحدها : أنه يلرم مه نيه التتابع كلّ ليل ؛ لان التتابعَ واجبٌ كالصوم ء فلمًا وَجِبَ 
عليه نيّةُ الصوم كل ليلةٍ. . فكذّلكَ نه التتابع . 


)00( أي الأيام الثلاثة في الحج » والسبعة إذا رجع إلئ أهله ؛ لقوله تعالئ : 8 فْنَ لَمْ تيد - أ 
الهدي - © هَصيَام ل يار في لي وَسبْمَةٍ دا َجَمْتمْ 4 [البقرة : 1147[ . وفي نسخة :( السبع ) . 


باب : كقارة الظهار ۳۹۱ 

الثاني : لزم ته التتابع أَوَلَ ليلة مِنَ الشهرينٍ ؛ لأ العَرضَ تَمبيرُ هذا الصو م عَنْ 
غيره بالتتابع » وذْلكَ يَحصلُ بالئة أَوَلَ ليل منة . 

والثالثُ : لا جب عليه ية التتابع » وهو الأَصحٌ ؛ لأنّ التتابع شرط في العبادة » 
وَعَلة الإنمان أن وى قعل الماد دون شترظها ‏ كما نكا ف الصلاة : لزم نيه فعل 
الصلاة دونَ شرطها . 


مسألة : [الانتقال إلى الإطعام عند العجز عن الصوم] : 

وإِنْ عجر عَنِ الصوم لكر أو لِعلَِ » لحف مِنَ الصوم مشقةٌ شديدةٌ أو زيادة في 
المرض 4 أن تلحقة مه شد في الصوم من الجوع والعطش > وكانٌ قادراً على 
الإطعام . . زمه الانتقال إلى الطعام ؛ لقوله تعالئ : لف قسن ل مَْمَطِعْ فَإطعَامُ سيّينَ 
مستا [المجادلة : 14 » ولما ذكرناةُ مِنْ حديث أوس ب بن الصامتٍ وسلمة بن صخر . 

وإذا ثبت هذا : مر مرحي ركز 1 من طعام » ولا 
يجوز أن ينقص مِنْ عددٍ المساكين ولا مِنْ سئّينَ مدا » وبه قال أحمدُ 

El Ss LS 

دليلّنا : قوله تعالئ : « فسن لر مَكِح َعَم سِيّينَ نَّ مسَكِمًا € [المجادلة : BETE‏ 
« يَطعَامُ» مصدرٌ يَتقدَرُ ب : أَنْ والفعل » وهذا يَمنعُ الاقتصار على دونِ الستينَ . 

ولأنّه مسكينٌ أستوفئ قوت يوم مِنْ كمّارةٍ ٠‏ فإذا دقع إليه غيرُهُ منها. . لم يُجزِهِ » 
كما لو دفعَ إليه في يوم واحدٍ صاعينٍ . 


فرع : [ما يدفع للمسكين في الكفارة] : 
يجب أن يَدفمَ إلئ كلّ مسكينٍ مدا في جميع الكفّارات إلا في كفّارةٍ الأذئ ۽ فإنَّه 
يَدفمُ إليه مُدَينِ » سواء كمَّرَ بالتمر » أو الزبيب ٠‏ أو والشعير » 1 


فال أبن عمو ووا غاس دور اش راز هرر > والأوزاعيٌ 5 


وقالَ أبو حنيفة : (إِنْ كمَرَ بالتمر أو الشعير. . لَرْمَهُ لكل مسكين صاع 


4۲ كاب الخهار 
- و ( الصاعٌ ) : أربعةٌ أمدادٍ » و( المد ) عندَهُ : رطلان - وإِنْ كمّرَ بالي. . رمه 
لكل مسكين نصفٌ صاع ) وفي الزبيب عنة روايتانٍ : 

إحداهُما : أله كالتمر والشعير . 


وقالَ مالك - في كفارة اليمين والجماع في رمضانً كقولنا في كار الظَّهارٍ ‏ : 
( يُطهِمْ کل مسكين مُدَاَ بِمُدٌ هشام ) . وهو مد وثلث بمدٌ النبئ كَل" . وقيلَ : بل هو 
مدان . 


وقال احم 3( شرم من ال + ون النير والشعين قاف 


ت 


دلیلنا : ما روئ أبو هريرة : أن رجلا أت التي يك يَضرب نَحرَهُ » وينتفُ شعرَهُ ‏ 
فقال : يا رسول اللرء م ملكت » قال : « وَمَا أَهْلَكَكَ ؟ » » قال : وَقعتُ على أمرأتي في 
نهار رمضان » قال : « عق رَه » قال : لا أَجِدُ » فقال : « صم شَهرَئِنِ مُتََبَينِ » » 
قال : لا أستطيعٌُ » قال : « أَطْعِمْ سين مِسْكِيئَاً ؛ » قال : لا أستطيعٌ » ٠‏ فأمر التب يكل » 
فأتي عرق مِنْ تمر فيه خمسة عشرَ صاعاً ‏ قال : « َدْعَب قَتَصَدَّقْ به » . 

إذا ثبت لهذا في المُجامِع في رمضانً. . قِسْنا سائرٌ الكمّاراتٍ عليها . 

فاا خی سلما بن ضكر ایت آمو له ال بوس من تر ولح صد بشن زرية : 


فمحمولٌ على الجواز » وإِنَّما زاد على خمسة عشرَ صاعاً تطعا ؛ بدليل هذا الخبر 1 


فرع : [صفة الطعام الذي يخرج في الكفارة] : 
وه ا بع د عالت فونةن ی غات وتعينان :: 
يخرج من غالب قؤته » ام مِن غالب قوت البلدٍ ؟ فيه وجهالٍ 


. غراماً‎ ) 775٠0 ( : غراماً » والصاع يزن‎ ) ۸۱۲,١ ( : المد يعادل عنده بالوزن‎ )١( 

(۲) أي : يزن نحو : ( ۱٦۲١‏ ) غراماً . 

)۳( ويزن المد : ( 0411 ) غراماً » وهو رطل وثلث » والرطل يساوي في الوزن ( 505,178 ) 
غراماً . 


باب : كفارة الظهار 4۳ 
بي حامدٍ ؛ لأَنَّ الزكاةً زكاتانِ : زكاءٌ المالٍ » وزكاةٌ النفس » فلمًا كانث زكاةٌ المالٍ 
TE‏ تكردا الوكين رتاه 

و[الثاني] : قال أكثدُ أصحابنا : يَلزْمُهُ إخراجُها مِنْ غالب قوت البلدٍ ؛ لقوله 
تعالئ : # من أَوَسَطِ ما لمو ایگ 4 [المائدة : ]۸٩‏ . و( الأوسط ) : الأعدلُ » 
وأعدلٌ”" ما يُطِعِمُ هله قوت البلدِ . 

فن عَدلَ عَنْ فوته أو قُوتٍ بلدِه إلئ قُوتِ بلدٍآحَرَ » فإِنْ كانَ أعلئ مما وَجبَ علي ؛ 
بن عَدلَ عَنِ الذرةٍ والشعيرٍ إلى البو. . أجزآة ؛ لأنّه أعلئ ممًا وَجِبَ عليه » وإِنْ كان 
دود ذلك » بان عَدلَ عَنِ الب إلى الذرة والشعير . . فهل بُجزئةُ ؟ فيه قولانٍ » حكاهما 
الشيخ أبو حامدٍ » وحكاهُما في « المهذّب » وَجهين : 

أحدهما : بُجزئة ؛ لأنّه قوت تَجبُ فيه الزكاةٌ . 

والثاني : لا يُجزئُ » وهو الأَصِحْ ؛ لأنّه دونَ ما وَجِبَ عليه . 

ون أخرج من قُوتٍ لا تَجبُ فيه الزكاةٌ » فإِنْ كان غير الأقِطِ . . لّم يُجِزِهِ » وإِنْ كان 
مِنَّ الأَقِط . . ففيه قولانٍ » كما قُلنا في زكاةٍ الفطر . 

وإ كان في بلدٍ لا قُوتَ لهم جب فيه الزكاةٌ . . وجب مِنْ قوت أقرب البلادٍ 

وهل يُجِرْنَهُ إخراجٌ الدقيق والخبز والسويق ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدهما : يُجزية ؛ لأنّه مهيأ للاقنيات . 

والثاني : لا يُجزئهُ » وهو الصحيخُ”" ؛ لاله قد فوّتَ فيه وجوهاً مِنَ المنفعة . 

وَإِنْ أخرج القيمة. . لم يُجِزِهِ » كما قُلنا في الزكاة . 
مسال ارت الو اع ع وغقرين ل ا 

وَإِنْ دفعَ سين مُدَا إلى مئةٍ وعشرينَ مسكيناً » إلئ كلّ واحل”" منهُم نصف مد. . لم 
)١(‏ في نسخة : ( أغلب ) . 


(1) في نسختين : ( الأصح ) . 
68 ی شيف کی 


4٤‏ كتاب الظهار 


و 


ُجزه ذلك » وتیل ل : أختز منم ءا ستينَ مسكيناً » وآدفع إلى كل واحدٍ منهُم نصفَ 
5 و م 


فن دفعَ إلى سين مسكيناً حون ور مونو لت 
أوقات متفرقة. . أ TT‏ : 3 إطْعَام سِيّينَ مكنا 4 [المجادلة : 4] . فع » 
ولم يَخصِنّ . 


ا إلى ا مدعا و إلى كل و . لم يُجِزِه إلا ثلاثونَ 
لأنّه لم بطي ستّينَ مسكيناً » وعليه أَنْ يُخْرحَ ڈ : ثينَ مدا ؛ لكل واحدٍ مدا » وهل 

نْ يرجم على کل واحدٍ مِنَّ الثلاثينَ بما زاد على المدّ ؟ بطر فيه : 

فن أن ذلك عن كناو و کان له أَنْ يَرجِمَ به ؛ لان ما زاد عل الحُدٌ 


مدا ؛ 
آ 


8 


ن الكثّارة. . لا يُجزىة دَفْعُةُ إل واحدٍ . 

وإ أطلقَ. . لّم يرجغ ؛ لأَنَّ الظاهرَ أن ُلك تَطوْعٌ » وقد لَزِمَ بالقبض . 

وإِنْ وَجبٹ عليه كمّارتانٍ مِنْ جنس أو جنسينٍ » فدَفعَ إلى كلّ مسكينٍ مُد 
أجرأهُ ؛ لاله لم يَدفعْ إليه عَنْ كل كمّارة أكثرَ مِنْ مد . 

ووز الدفعٌ إلى الكبارٍ مِنَّ المساكين » وإلئ الصغار منهم ؛ لقوله تعالئ : 
8 فَإِطْعَامْ سِيِّينَ سكسا 4 [المجادلة : eS‏ 
فإِنْ فع إلى الصغير . لم جز ؛ لاه ليس مِنْ أهل القبض ؛ : لو كان عليه 


دين » فأَقبضَهُ إِيَاهُ. . لم برأ بذلكَ . 


فرع [العطاء المجزىء في الكفارة هو دفع مد لكل واحد] : 
والدفع المبریء لَه هو : أَنْ يدفعَ إلى كل مسكين مُدَّاء ويقولّ : خُذْهُ » أو كُلَهُ 


فإف قدمَ سين مُا إلئ e E EI‏ 
لم ُجزه ذلك ؛ ؛ لأنّ غلا يُوصل إلى كل واحدٍ منهم مدا » وهذا لم يَفعل 
وإِنْ قال : ملکتکم هذا بین 


باب : كفارة الظهار ۳40 

[أحدُهما] : قال بو سعيدٍ الإصطخريٌ : لا بُجزئةُ ؛ لان عليهم مشقةً في القسمة › 
فلم يُجزِو » كما لو دَفعَإِليهمُ الطعام في الستابل . 

و [الثاني] : قال أبو إسحاق : بُجزتهُ » وهو الآَصحٌ ؛ لاله قد ملّكهّم إِيَاهُ » ولا 
يَلحقّهُم في ِسميِهِ كثيرٌُ مشقةٍ » ويُمكنٌ كلّ واحلٍ منهُم بيع نصيبه مُشاعاً . 

إن جمع سين مسكيناً وغدّاهُم وعشَّاهُم . . لم يُجرِه . 

وقال أنوسضفة د 

دليلنا : أن الواجبَ عليه دفحُ الحَبٌ » وهذا لم يَدفع الحَبٌّ "ولك لا بسحن أن كل 
واحدٍ منهُم أكلّ قَدْرَ حَمَهِ » وهو يك في إسقاط العّرض عَنْ ذمَتهِ » والأصلُ بقاوهُ . 


فرع : [لا تدفع الكفارة لغير المسلم المكلف] : 

ولا يجوز دفعها إلى عبد ولا إلى كافر » ولا إلى مَنْ تَلزِمُهُ نفقتّة ؛ لما دكرناة في 
الزكاة . 

ولا يجورٌ دفعُها إلى مكائب وَإِنْ جار دفعٌ الزكاة إليهِ ؛ لأَنَّ القصة بالكمّارةٍ المواساةٌ 
المحضةٌ » والمكائبُ مستغن عَنْ ذلك ؛ لاله إن كان له كسبٌ. . فنفقتة في كسبه » وإِنْ 
لّم يكن لَه كسبٌ. . فيُمكيه أَنْ يُعَجَرٌ نَفْسَهُ » وتكود تَفْقتَهُ على سيد . 


فرع : [القدرة على الصيام بعد الإطعام] : 
وإِنْ أطعمَ بعضّ المساكين » > ثم قَدرَ على الصيام. . لم يلزه الصيامٌ » كما قلنا 
بورح حر ي اسر ل لسار جر مشو لدان ميلم 
وإ وَطتّها في خلال الإطعام. . أَيْمَ بذلكَ » ولا يَلمُهُ الاستئنافٌ . 
وقالَ مالك : ( يَلرْمُهُ ) 
دليلنا : أَنَّ الوَطءَ لا بطل ما فَعلَهُ مِنَ الإطعام » فلم يَلزْمْهُ الاستثناف » كما لو 
وَطىءَ غيرّها . 


۳۹٦‏ كتاب الظهار 


فرع : ا الإطعام إلا بالنية] : 

ولا يُجِْئُهُ الإطعامٌ إلا بالنيّة ؛ لقوله كل : « إِنَّمَا آلا الأغمال بألتئات ‏ َكَل أنرىه 
ان » . وهل يجب أَنْ تكود ال مقارنة للدفم ا يجوزٌ تقديمُها على الدفع ؟ فيه 
وجهانٍ » مضئ ذكرهما في الزكاةٍ . 


0 


سجألة “(ع[و عع ع ا 

إذا قال لعبدِه : أنتَ حو الساعة عَن ظهاري إِنْ تَظاهرتُ. . عتقّ عليه العبدٌ في 
الحالٍ » فن تظامَرَ بعد ذلك . . لم يُجزِه عت ذلكَ العبدٍ عَنِ الظّهارٍ ؛ لان حقوق 
الأموال إِنَّما يجوز 0 على وَقتٍ وجويها.. إذا جد أَحدٌ السببين” ٠‏ فأمًا 

0 000 . لم يعت العبدٌ في الحالٍ ؛ لأنّه 
عاق ا س .فلا تعن فيل بوجوو م + رن و الك توهال لابه 
عَنْ ظهاره ؟ فيه وجهانٍ » مضئ ذكرهما . 

وإِنْ ظاهَرَ مِنَ الّجعيّة » ثم أعتقّ عَنْ ظِهارِهِ » أو أطعم قبل الّجعةٍ » ثم راجعها. . 
فهل يُجِْثُهُ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدهما : يُجزنهُ > وهو الأصح ؛ لاه حنٌ مال يتعلّقُ بسببين » فإذا وج 
حدما . جار تقديمُهُ على الآحَرٍ » كإخراج الزكاةٍ بعدَ ملك النصاب وقَبْلَ الحول . 

ل ا لويم 
تعلق لا تفرك الین فار اد أن يكذ كل أن بغرت ال 

م ا ل 
قبل وجوبه » كصوم رَمضان . 


(1) في نسخة : ( الشيئين قلنا) . 
(۲) في نسخة : ( لايجزئه ) . 


باب : كفارة الظهار ۳4۷ 


فرع : [علق ظهاراً على الدخول وأعتق عبداً قبل دخوله] : 
وإ قال لإمرآته : إِنْ دخلتٌ الدارٌ فأنتِ على كظهر أمّي » فأعتقَ عبد عَنْ هار 
قَبْلَ دخول الدار » ثمّ دحل الدارَ. . صارَ مُظاهِراً بدخول الدار » وهل يُجِزْئَهُ عتق ذلك 
العبدٍ عَنْ ظِهارهِ ؟ فيه وجهانٍ : 
[أحدهما] : قال أبن الحدّادٍ : يُجزئّة ؛ لأ العتىّ جد من بعد تلفُظهِ بالظهار › 
نأجزأة» كما لو أعتن بعد الظهار وقل العوو» غا 
و [الثاني] : قال سائ أصحابنا : لا بُجزئةُ ؛ لأَنَّ العتقّ وُجِدَ منة قبل الظّهَارٍ ؛ لا 
تعليق الظّهارٍ ر بالصفة ليس بظهار » فهرَ كما لو أعتقَ تق عبداً عَنِ الظّهارٍ وقَبْلَ الظّهارٍ . 
مسألةٌ : [الكافر يكر بالعتق والإطعام] 
وإِنْ ظامَرَ الكافد. . كثَّرَ بالعتق إِنْ كان مِنْ أهل العتق » فلن لّم يكن مِنْ أهل 
العتق . . كمّرَ بالإطعام » ولا يُكمّرُ بالصيام ؛ لأ الع والإطعام يصحَانٍ من في غير 
لار ف يي ار را لا بصخ منة في غير الظّهارٍ » فلا يصح منة 
في الظّهارٍ . ولا ي يُجزئة إلا عت رقبة مؤمنة » كما قُلنا في المسلِ . 
ون ظامَر المسلمٌ مِنٍ آمرأنو» ثم آرتة قبل أن يُكفْرَ » ا عتقّ أو أطعم في حال 
ردّته » فن قلنا : إِنَّ مله ابثٌ لا يزولٌ بالرگة. . صح عتَقُهُ وإطعامٌة عن الكفّارة . 
فن قيلَ : كيف يصح من ذلك » ولا نة له في ذلك ؟ 
فالجواث : أَنَّ | العبادات الماليّة المقصودٌ منها : إيصالها إلى الفقراء والمساكينٍ » 
ا له . َم سقط الما » وأجزاً دفعة مِنْ غير 
؛ ولهذا قلنا : إذا آمتنع مَنْ عليه الزكاةٌ مِنْ دفعها » فأخذها الإمامٌ منهُ قهراً. . أجزأة 
كع 0 
ون قلنا : إن ملكة مراعى . . كان عِتَقهُ وإطعامٌةُ مراعى » فإِنْ رَجحَ إلى الإسلام. . 
وَقعت الكفَّارةٌ مَوقعَها » وإِنْ مات أو فيل علئ الركة. . تبيّنا أذ ملكة زالَ بالردّة » فلم 
يعقٍ العبدٌ » ولّم يصح الإطعامٌ . 
وَإِنْ قلنا : إِنَّ مِلكَهُ زالَ بالرئة. . لم يصح عتقهُ وإطعامٌة . 


۳۹۸ كتاب الظهار 

ومن أصحابنا مَنْ قال : لا يرول ملك بالردة » قولاً واحدا » وإتما تَصوفة لا ينفذ 
علئ هذا » ويصيرٌ كالمحجور عليه 

إن صام المرتدٌ في حال رگته. . لم يصح صِومُةُ ؛ لأَنَّ عبادت بدنيّةٌ » فلم تصحّ مِنَ 
الكافر » كالصلاة . 

فن كان المُظاهِرُ عبداً. . لم يجب عليه العتنُ » ولا يُجزىءٌ عنة ؛ لاله يَتضمَنُ 
ثبوت الوَلاءِ » وليسَ هو ممّنْ يبت لَه الوَلاء » ويُكمّدْ بالصوم . 

فن عجر عن الصو » فإ ل الس مالا وقلا : إِنَه تملكةُ. . كَمَرَ بالإطعام» 
وإِنْ قلنا : إِنّهِ لا يملكة. . لم بُكفر بالإطعام . هذا نقلٌ أصحابنا البغداديينَ . 

وقالَ القفَالٌ إا ملك اليك عبدا - وقلنا::” تملك - فأعتقّهُ عَنْ كفّارته. . ففيه 
قولانٍ » بناءً على أَنَّ المكاتب إذا أعتق عبداً هل يصح ؟ وفيه قولانٍ . 
فن قلنا : يصحٌ. . كان ولاوُهُ موقوفاً إلئ أن يَعتِقّ » فإِنْ أُعيِقَ. . كان ولاه لَه » 


و أ اليل آذ كان وما موو ار فد فال العا ج سهان : 
لا يَجبُ عليه العتق » قولاً واحداً ؛ لاله لّم يَكنْ ممَنْ يُجزىء عن العتق عند الوجوب » 
وقالَ المسعوديٌ [في « الإبانة »] : إِنْ قلنا : إِنَّ الاعتبار بحال الآداءِ . . فكفارتة العتقُ › 
وَإِنْ قُلنا : الاعتبارٌ بحالٍ الوجوب . . فن قلنا : العبدٌ يَملِكُ المالَ. . كمّرَ بالصيام إن 
كان مِنْ أهله» أو بالإطعام » أو بالكسوة في كمّارةِ اليمين » وَإِنْ قلنا : لا يَملِكُ 
المال. . ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما : لا بُجزئة إلا بالصيام ؛ لأنّه تعن عليه . 

والثاني : يُجزثةُ العتق ؛ لأنّه أعلئ حالاً مِنَّ الصوم . 

وبالله التوفيق”") 


ل ¥ 0 


. ) في نسخة : ( من آهل‎ )١( 
. (؟) في نسخة : (انتهى كتاب الظّهار » ويليه كتاث اللّعان وبالله التوفيق)‎ 


سار وم 


كتاب اللعان ٤١‏ 


ll 
]٦ : لأية [النور‎ ESE والأصلّ فيه : قوله تعال : ولد ن‎ 
و : ( لآعنَ النبئ بل بِينَ عُويمرٍ العجلانيٌ وآمرأته ) » و : ( بِينَ هلال بن أميّة‎ 


١ 
3 


٤‏ ره 2 2 ا 
مرآتة تزنى » أو أقّت عندة بالزنا » أو أخبرة بذلك 
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نه او اسا ف الناقن أذ ر رو ا ع جد عندها ولم يكن هناك لست 


)١(‏ اللّعان ‏ والملاعنة والتلاعن ‏ : ملاعنة الرجل امرأته بكلمات معدودة » جعلت حجة للمضطر 
إلى قذف مَن لخ فراشه » وألحق العار به » أو إلى نفي الولد » ويقال : تلاعنا وآلْتَمْنَا » 
ولاعن القاضي بينهما » وسمي لعاناً : لاشتماله على كلمة اللعن ؛ لأن الرجل يقول : على 
ل الله إن كنت من الكادين + “قال العتماء : وعدن لفظ: اللعاة غل الخضب ورن انا 
موجودين في لعانهما ؛ لأن اللعنة جاءت متقدمة في الآية الكريمة » والكاذب من أحد 
المتلاعنين يستحق بالإثم والكذب الطرد من رحمة الله تعالئ والإبعاد عنها » وكانت العرب إذا 
فعل رجل منهم فاحشة ومنكراً طردوه وأبعدوه » فيقال : لعين بني فلان ؛ أي : طريدهم » قال 
الشمّاخ بن ضرار الغطفاني ت( ۲۲  )‏ وهو الشاعر المخضرم » من بحر الوافر - : 

ذَعرتٌ به ألقطا ونِتُ عنه مقا آلذئب كألرجل اللعينٍ 

ولأن كلاً منهما يبعد عن صاحبه » ويحرم التكاح بينهما أبداً » بخلاف المطلّق وغيره . 

وقيل لهذا الحكم : النّعان ؛ لماعَقّبَ الْأَيْمانَ من اللعنة والغضب إن كانا كاذبين . 

واللعان : عند الجمهور يمين . وقيل : شهادة . وقيل : يمين فيها شوب شهادة . وقيل : 
عكسه » وليس من الأيمان من متعدّد في جانب المدعي ابتداءً » إلا اللعان والقسامة . 


0 كتاب اللعان 
يَلحقَّهُ مِنْ هذا الزنا. . فله أن يَقذقها بالزنا ؛ لأنّهِ إذا رآها. . فقن تحمقّىَ زناها » وإذا 
ل ل ل ل 
َه زناها » فجارٌ له قذفها » ولا يَجبٌ عليه قذفها ؛ لِمَا روي : أَنَّ رجلاً قال : 
يا رسولٌ اشر إن مرا تي لا ترد يد لامس - تعريضاً منهُ بزناها - فقالَ النبي يلك : 
« طلقها » » فقال : ني ها » قال : « أَمْسَكْهَا ”2 . 


ص 


)١(‏ أخرجه عن عبد الله بن عُبيد بن عمير الشافعي في « ترتيب المسند» (71//7) مرسلاً في 
النكاح » باب : الترغيب في التزوج . وفي الباب : 

أخرجه عن ابن عباس من طريقي عكرمة وعبد الله بن عبيد بن عمير أبو داود ( 7١54‏ ) » 

والنسائي في « الكبرئ » ( 5508 ) و ( ٥10۹‏ ) وفي « المجتبئ » ( ۳٤٦٤‏ ) و ( ۳٤۹٥‏ ) في 

الطلاق » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ٠٠١٤/۷‏ و ٠٠١‏ ) في النكاح » باب : ما يستدل به 


على قصر الآية . 

ورواه من حديث أبي الزبير عن مولئ بني هاشم البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۷/ ٠١١‏ ) 
مرسلاً . 

ورواه عن جابر من حديث أبي الزبير من طريقين البيهقي في «السنن الكبرئ » 
( ۱00/۷ ) . 

قال أبو عبد الرحمن النسائى : هذا خطأ » والصواب مرسل » وقد خولف النضر بن شميل 
فيه . 


رواه غيره عن حماد بن سلمة » عن هارون بن رئاب وعبد الكريم المعلم عن ابن عبيد الله بن 
عمير . قال عبد الكريم : عن ابن عباس . وعبد الكريم ليس بذاك القوي > وهارون بن ركاب 
ثقة » وحديث هارون أولئ بالصواب » وهارون أرسله . 

وذكره الحافظ في امخض الخين) 3 18517 a‏ : وأسنده 
النسائي من رواية عبد الله المذكور عن ابن عباس » فذكره بمعناه > واختلف في إسناده 
وإرساله : قال النسائى : المرسل أولئ بالصواب » وقال فى الموصول : إنه ليس بثابت » لكن 
روا وکام ورآنة ف عن :ابن ا ی اشا ا > وأطلق النواوي عليه 
الصحة » ولكن نقل ابن الجوزي عن أحمد ابن حنبل : أنه قال : لا يثبت عن النبى با فى هذا 
الباب شيء له أصل > وتمسّك ابن الجوزي بهذا » فأورد الحديث في « الموضرغات) 
1 مع أنه أورده بإسناد صحيح . وله طريق أخرى ؛ قال ابن أبي حاتم [في « العلل » 
٠٠١ (‏ )] : سألت أبي عن حديث رواه معقل » عن أبي الزبير » عن جابر » فقال : حدثنا 
محمد بن كثير » عن معمر » عن عبد الكريم » حدثني أبو الزبير » عن مولئ بني هاشم » قال := 


كتاب اللعان و 


42 


وروی عبد الله بن عسعود : أن 0 نَّ رجلاً أتى النبئ ية » فقال : يا رسول اللهرء لو أن 
رجلاً وج معَّ آمرأته رجلاً » فتكلم. . جلدثموةٌ » أو قَتَلَ. . قتلتموة » أو سكتّ. . 


سكت على غيظ ؟! فقال النبيئ يله : « آللّهُمَ أفتح » » فنزلث آية العا . فذكر : 
أنه يتكلم أو يسكت » ولّم ُنكز عليه البيئ كله . 


َأمًا إذا لّم يَظهرُ علئ المرأَةٍ الزنا ببّنة ولا سبب. . حرم عليه قذفها ؛ لقوله تعالئ : 
9 إن لذن آمو يلافك عصببة نكر [النور : ١‏ 


ا 5-4 
au‏ م 


وروي : أَنَّ الى ية قال : ١‏ مَنْ قَذَفَ مُحْصَتَة. . أخبط الله 
عَام )20 , 


و 
بز 1 ی ی 


جاء رجل. . . فذكره . ورواه الثوري » فسمئ الرجل هشاماً مولى بني هاشم . وأخرجه الخلال 
[في « اعتلال القلوب » كما في « اللآلىء المصنوعة » ( 177/7 )] » والطبراني » والبيهقي من 
وجه آخر » عن عبيد الله بن عمرو » فقال : عن عبد الكريم بن مالك » عن أبي الزبير » عن 
جابر » ولفظه : « لا تمنع يد لامس » » وقال أيضاً في معناه : الفجور › وأنها لا تمتنع ممن 
يطلب منها الفاحشة » وبهذا قال أبو عبيد » والخلال » والنسائي » وابن الأعرابي › 
والخطابي » والغزالي » والنواوي » وهو مقتضئ أستدلال الرافعي به هنا . وقيل معناه : 
التبذير » وأنها لا تمنع أحداً طلب منها شيئاً من مال زوجها » وبهذا قال أحمد » والأصمعي › 
ومحمد بن ناصر » ونقله عن علماء الإسلام ابن الجوزي . . . ومن ألفاظه : « فأمسكها » » و : 
« غربها ٩‏ و «١:‏ فاستمتع بها » . 

)١(‏ أخرجه عن ابن مسعود مطولاً أحمد في ١‏ المسند» »)145١/١(‏ ومسلم )٠٤۹١(‏ في 
اللعان » وأبو داود ( 7151 ) » وابن ماجه ( ۲٠٠۸‏ ) في الطلاق . والآية هي : ل ودين يون 
نجهم ورین لم آلآ أشن [النور : 1] . 

(۲) لم أقف عليه . لكن أخرج عن أبي هريرة البخاري ( 7777 ) في الوصايا » ومسلم ( 44 ) في 
الإيمان » وأبو داود ( ۲۸۷١‏ ) في الطلاق » وغيرهم قوله ية : « اجتنبوا السبع الموبقات - 
وذكر منها ‏ قذف المحصنات » . وبنحوه في الباب : 

رواه عن أبي هريرة البخاري ( 1۸0۸ ) في الحدود » ومسلم ( ٠٠٠١‏ ) في الأيمان › وأبو 
داود ( ٥٠١١‏ ) فى الأدب » والترمذي ( ۱۹٤۸‏ ) في البر والصلة » بلفظ : « من قذف مملوكه 
بالزنا . . أقيم عليه الحدٌ يوم القيامة › إلا أن يكن كما ال 2 . وهنا يجدر أن نقول ما قاله 
الذهبي في « الكبائر ؛ ص ١١6‏ ار EG‏ 
نزول براءتها من السماء .. فهو كاف » مكذث للقرآن » فيقتل . يعني : قوله تعالئ : 


٤‏ كتاب اللعان 

وَإِنْ أَخبرَهُ بزناها مَنْ لا يق بقوله. . حرم عليه قذفها ؛ لأنّه لا يَغلبُ على الظنٌّ إلا 
قول الثقة . 

ون وجدَ عندّها رجلاً » ولم يستفضل في الناس أنه زنئئ بها. . حَوْمَ عليه قذفها ؛ 
لجواز أَنْ يكونَ دحل إليها هارباً » أو لحاجةٍ » أو لطلب الزنا ولم تَجِيْهُ ٠»‏ فلا يجورٌ 
قذفها بأمر محتمل . 

ون أستفاض في الناس أنَّ فلانا رن بها » ولّم يَجِذْهُ عندّها. قي ا 
يَقذقها ؟ فيه وجهانٍ » حكاهُما الشيحٌ بو إسحاق : 

أحدهما : يجورٌ له قذفها ؛ لأَنَّ الاستفاضة أقوئ مِنْ خبر الثقةِ » والقسامةُ تنبت 
بالاستفاضة » فيثبت بها جوازٌ القذفي . 

والثاني : لا يجورٌ لَه قذفها . ولّم يَذكر في « التعليق » و« الشامل » غيرَهُ ؟ لجوازٍ 
ن يکود شاع ذُلكَ عد لَهُما . 


ا +5113 لاحمو و ا 


وإذا قذف الرجلٌ رجلاً مُحصّناً » أو آمرأًة أَجنبيّة منهُ مُحصّنةً. . وَجبَ عليه حدٌ 
القلح يفره رانك فيا 

فن أقام القاذفٌ بيّنةَ على زنا المقذوفي. . سقط عنة الحدٌ » وزالَ التفسيق » وقُبِلَتْ 
شهادتة » ووّجب على المقذوفي حدٌ الزنا ؛ لقوله تعالئ : ل ولزن بس لْمْحْصَئتٍ مر 
ياوا با ربعا شهلا فَأجلِد وهر مين ملين جِلْرَةُ4 2١7‏ الآية [النور : 4] 

فإِنْ قذف الرجلٌ آمرآتة. . وجب عليه حدٌ القذفي إن كانت مُحصَنةٌ » والتعزيد إِنْ 
كانث غير مُحصّنةٍ » وحُكم بفسقه . 

فإِنْ طولب بالحد أو التعزير. . فلّه أَنْ يُسقطّ ذلك عَنْ تَفْسهِ بإقامة البيّنةِ على الزنا » 


رورو 72 مام رخ - ٠‏ ؤد 


ج « أوْلَتيِكَ موت مِمَابُأ لهم مَغْفْرَة ورزق حكرِي م4 [النور :1[ 
2000 هد لول للمؤلت علد الا CA‏ عاب تيرج الضفةاء وغ زو من أنواع مفهوم 


ول مسومو 01 


المخالفة وتمام الآية : # ولا تلواح دة أبذًا اهک هم لسن » [النور : ]٤‏ . 


كتاب اللعان 0 


لأ.. أَقِيمَ عليه الح أو التعزيه . هذا 
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وله أن خط ذلك اللعان > فن اع وا 
مذهينا > وبه قال مالك : 


2آ 


وقال از ية : ا . لم يجب عليه الحدٌ بقذفها » وإِنّما 
يَجبُ عليه اللعانٌ » فإِنْ لأَعَنَّ » وإلاً. . حبس حنَّى يُلاعِنَ ) . 


رعوه لم ورسرم رمه سل سل صرح ص بور 


دليلنا : قولة تعالى ١‏ و ن التستكى 3ب ردنب لايخ يه ا 
الآية [النور : 6 ا ل ان کک 
لعائهم قوم مام شهادة أربعةٍ غي رهم ؛ لقوله تعالئ : « ولیت يو نجهم اريك م شهدا 
إل أشنم الآية [النور : 5] . 

وروي عن أبن عاس : أَنَّ هلال بن أمية قذفٌ ا 
النبن بلا e‏ حَدّ فِئ ظَهْرِكَ » » فقالَ ay‏ 
إن لصادقٌ » وليتزلَنٌ اله في أمري ما يُبرى به ظهري مِنّ الحدّ . فأنزلَ الله تعالئ : 
« ولد برش أَوْجهُم € الآية النور : ]٠‏ . فدعاء النبيئ ب » وقالَ  :‏ أَبْشِرْ يا هلال ؛ مذ 
جَعَلَ آلله لك فَرَجَاً وَمَخْرَجَاً » » قال e‏ 

وروئ سهل بن سعدٍ الساعديّ 
باارسول انر ل القعلا فتقتلونة » آم كيف 
يَفعلٌ ؟ فقال له النبيئ يل : « قَذ أَنْرَلَ الله فِيِكَ وَفِيْ صَاحِبَتِكَ » أَذْهَبْ فأتِ بها » » فأتى 
Te‏ 


CC 
3 
9 
كاد‎ 
3 
0 
n 


. ) فى نسخة : ( أخبر‎ )١( 

(۲) أخرجه عن ابن عباس بألفاظ متقاربة البخاري ( ٤۷٤۷‏ ) في التفسير » وأبو داود ( 7704 ) في 
الطلاق » والترمذي ( ۳٠۷۸‏ ) في التفسير » وابن ماجه ( 5١51‏ ) في الطلاق ٠»‏ والبيهقي في 
« السنن الكبرئ » ( 0/ 7917 ۳۹٤‏ ) في اللعان » وابن الجوزي في « التحقيق » ( 171 ) » 
وقال : انفرد به البخاري » وليس كما قال . وفي الباب : 

عن أنس أخرجه مسلم ( ١547‏ ) في اللعان » والنسائي في « الكبرئ » ( 557 ) . و 

نسخة : ( والله إنى لصادق ) . 

۳( أخرجه عن سهل بن سعد مالك في ٠‏ الموطأ 6 ( 517/5 ) ٠‏ والشافمي في ' « ترتيب المسند 4 
۱٤١/۲ (‏ ) وما بعده » وفي « الام ۱۱۱/٩ ( ٩‏ و ۱١۲‏ ) › و« مختصر المزني » =_۲۱٤/٦(‏ 


٤٦‏ كتاب اللعان 
فيكونُ المعنئ : قد نز الل فيك وفي صاحبتِكٌ ‏ أي e‏ 
ميه وأمرأَيهِ ؛ لكنها عامّةٌ . ويجورٌ أن تكونٌ الآيةٌ نزلّث في الجميع . والمشهورٌ : هو 
الأول . 

< 00 ٍ : 6 ع 0 
القذفي » فغلظ عليه » ولم يُقبَلُ منهُ في إسقاط الحدٌّ عنة إلا البيّنهُ . 

وإذا زنت الزوجةٌ. . فقذ أفسدث على الزوج فِراشَّهُ » وخانئة فيما أثتمئها عليه » 
o‏ اله SS‏ 
قذفها لنفي ذلك النّسَبٍ عنهُ » فخمّفَ عنة ؛ بان يجعل لِعانهُ قائما" مَقامَ شهادة أَربعةٍ . 


3 
ر2 
ت 


أميّة 


فان قَدَرَ ر الزوج على الب والأعان. N,‏ با ما قدا 


وقال بعضٌ الناس : عن اله ن ثُلاعِنَ . 
دليلنا a ٤ e‏ 


فرع : [قذف الزوج لا ي يشترط له الرؤية] : 
وسواءٌ قال الزوج : رأَيتّها تزني ٠‏ أو قذقها بالزنئ ولّم يضف ذلك إلى رؤيته » فله 
أن يُلاعِنَ لإسقاط الحدّ عن » وبه قال أبو حنيفة . 
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وقال مالك : ( ليس له أن ا ل : رأيتها تزني ؛ لأنَ آية اللعانِ رلت في 


نلف 7" وأحمد في ١‏ المسند ٩‏ ( ۳۳۲/۰ ولا" ) » ومسلم ( ١597‏ ) في اللعان ٠‏ وأبو 
داود ( ۲۲٤١‏ ) وما بعده » والنسائى فى « المجتبيل » ( ۳٤٦٦‏ ) و« الكبرئ » ( ٥٦٦١‏ ) > 
وابن ماجه )75١77(‏ في الطلاق » وابن الجارود في « المنتقئ » ٠ )۷١١(‏ والبيهقي في 
« السنن الكبرئ » ( ۳۹۸/۷ - ۳۹۹) فى اللعان » باب : سنة اللعان ونفى الولد وإلحاقه 
بالأم . / 1 

00 تسيا ريتوت : 


کتاب اللعان ¥۷ 


ا 


ديلا : قوله تعالئ : ۵ وار بش رجهم وکر یک فم شهدا إل ام4 الآية [النور : ٠‏ . 
لقي أذ قود زات Me‏ 


و ا امه 8 ٍِ 
ولانه معنىّ يخرج به مِنَ القذف المضافف إلى المشاهدة › فصع الخروج به مِنَّ 
القذفي المطلق » كالبنة . 


فرع : : [انتفاء الولد يثبت باللعان] : 

وإِنْ كان هناك ولد يريد فيه . لم يتف باليينة + وإنّما ينتفي باللّعانٍ ؛ لأ الشهوة 
لا سبيلَ لهم إلى ذلك . 

وَإِنْ راد أن يبت الزنا بالبيّنةِ » ويُلاعِنَ لنفي السب » 
ذلك . َ 


5-4 
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أو يُلاعِنَ لهما. . جار له 


مسألةٌ : [يسقط حدٌ القذف بعفو المقذوف] : 

حدٌ القذف حن للمقذوفي » فإِنْ عفا عنة. . سقط » وإِنْ مات قَبْلَ أَنْ يستوفية. . 
ورت عنة . 

وقالَ أبو حنيفة :( هوّ حقٌّ ثم لا حقٌّ للمقذوفف فيه » وَإِنْ عفا عنة. . لم سقط » 
ل ل 

دليلنا : قوله كله : « إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَمْوَالَكُم وََعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حرام » . فأضافٌ 
اي ات ا ا 
الال 

ولأنّه حنٌّ على البَدَنِ إذا ثبت بالاعترافي. . لم يَسقط بالرجوع » فكانّ للآدميّ » 
الان ١‏ 

ففي قولنا : ( إذا ثبت بالاعترافي. . لم يَسقط بالرجوع ) أحترارٌ مِنْ حدٌ الزنا 
والخمر والقطع في السرقة . ١‏ 


إذا ثبت هذا : فقذف زوجتة » ثم عَمْثتْ عمًا وَجبَ لها مِنَّ الح أو التعزير › ولم 


۸ كتاب اللعان 


ت 


.. لم يكن له 


د 


لاع لاه ادع لاسقاط الد عنة » وقد سقط عدة 


ومِنْ أصحاينا مَنْ قالَ : له أَنْ يُلاعِنَ ؛ لأنّه يُستفيدٌ به قطعَ الفراش والفرقة 
المؤبّدة . والمذهبٌ الأول ؛ لان الفُرقةَ تُمكنٌهُ بالطلاق الثلاثِ . 

وإ كان هناك ولدٌ. . فله أَنْ يُلاعِنَ لنفيه وإِنْ لّم تطالبة بالحد ولّم تَعفُ عنةُ . 

فون كانَ هناك نَسَبٌ . . فله أَنْ يُلاعِنَ لنفيه عنة » ون لّم يَكنْ هناك تَسَبٌ. . فليس لَه 

ومِنْ أصحاينا مَنْ قال : له أَنْ ْ يلاعِنَ ؛ لقطع الفراش . والمذهبٌ الأول آنه انما 
يُلايِنْ لنفي السب » أو لإسقاط الحدّ عن » وليس هناك أحذهُماء وقطعٌ الفراش 


يُمكنّهُ بالطلاق الثلاث . 


مال > قلاف ار لتنا ندال اله ر الد راا ا 
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e‏ 0 أو قذقها في حال جنونِها بز: 


ون ا ضافة إلئ حال جنونها. . فإنّه لا يَجبُ عليه الح 
بلك » وإلّما يَجِبُ عليه بذك التعزية . 

ون أراد الوليٌ أن يُطالِب بما وَجِبَ لَها مِنَّ الحدّ أو التعزير . . لّم يكن لَه ذلك ؛ لأَنَّ 

قَهُ التشفي مِنّ القاذف بإقامة الحدّ عليه » فلم يكن له ذلكَ » كالقصاص . 

فن ألتَعَنَ ازوج منها. . قال الشافعئٌ رحمة الله تعالى : ( وَقعت القرقةٌ ) . 

وآختلف أصحاينا فيها”'' على وَجهين : 

[أَحدُهُما] : فمنهُم مَنْ قال : إِنْ كانت حايلاً. . فللزوج أَنْ يُلاعِنَ ؛ لأَنَّ اللّعانَ 
يَحتاج إليه لنفي الول عنةٌ » ون كانث حائلاً. . لم يكن له أن يْلاِعِنَ ؛ لأنّ اللّعانَ يراد 


. ) في نسخة : ( فيه‎ )١( 


كتاب اللعان ۹ 
لإسقاط الحدّ عنة » أو لنفي الولدٍ » ولا ولد هاهُنا » فيحتاج إلى نفيه » ولا يَجبُ عليه 
الح إلا مُطالبتها » ولا مطالبة لها قَبْلَ الإفاقة » فلّم يكن لَه أَنْ يُلاعِنَ . 

و[الثاني] : : قال 1 إسحاق : له أن يُلاعِنَ » سواءٌ كانث حاملاً أو حائلاً ؛ لأنّها إِنّْ 
كانت حايلاً. . أحتاج إلى اللّعَانِ لنفي الول ٠‏ وإِنْ كانث حائلاً. . أحتاج. إلى اللّعانٍ 
ال ل E‏ “قله ايد 
َل حلا الأو 


المقدوقة بده 


فرع : [لايقبل قذف زوجة لها سبع سنين ويعزر] : 

إن قذفّ زوجتة الصغيرة » فإ كانث لا يُوطأ مثلّها » كأبنة سبع سنينَ فما دوتّها. . 
yy‏ 

سني يُعلَم يقن لها لا تُوطأ ونه كاذب . ويَجبُ عليه التعزيز E‏ ران له 

أن اي لسار هذا اناري ۽ لذن ب نتحمَّقُ كذبَهُ » فلا معني للعانه . 

وقالَ الشيخ أبو حامدٍ : لا يُقَامُ عليه التعزيد إلاً بعد بلوغِها ؛ لاله لا يصح مطالبتُها 
به » ولا يَنوبُ عنها الول في المطالبة . 

إن كانث صغيرة يُوطأ ثلّها » كابنة تسم سني فما زاة. . صم قَذَفْهُ ؛ لان ما قاله 
يحتمل الصدق والكذب » ولا يَجبُ عليه الحدٌ بقذفها UF:‏ بسنا ELS‏ 
يَجبُ عليه التعزيرٌ » وهل للزوج أَنْ يُلاعِنَ لإسقاط التعزير ؟ فيه وجهانٍ : 

[أحدُهما] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : ليس له أن يلاعِنَ ؛ لأ الَّعانَ يراه لنفي التّسَبٍ » 
أو لإسقاطٍ ما وجب عليه مِنّ الحد أو التعزير بقذفها » وذْلكَ لا يجب قَبْلَ مطالبتها . 

و[الثاني] : قالَ أبو إسحاقٌ : له أَنْ يُلاعِنَ لإسقاط ما وَجبَ عليه م من التعزير في 
ار وان ا ربد ا رز 3 آذ يعدم ما وم لبون الدب المؤعل تر 
حلوله . 


5٠‏ كتاب اللعان 

وإِنْ كانث له زوجةٌ كتابيّةٌ » فقذقها. . لم يَجبْ عليه الحدٌ ؛ لأَنّها يست بمُحصَّنةٍ » 
ويَجبُ عليه التعزيز » وحُكمُهُ حكمٌ الحدٌ الذي يَجِبُ عليه بقذف المُحصَنةٍ » 
عنة بإقامة البيّنةِ على زناها » أو باللَّانِ ؛ لاله إذا سقط عنهٌ الحدٌ الكاملٌُ ذلك . . فلأَنْ 
ا 

وإ كانت الزوجة أَمة > فقذقها. . لم يجب عليه الحدٌ ؛ لأنّها يس به بمحصنة » 
N TOP RR e‏ 

حق السيد إِنّما يتَعلّقُ بالمال أو بما بَدلّهُ المال . 


4 


فان طالبيْهُ الأمدٌ به. . كا كان له أَنْ يُسقطٌ ذلك بِالبيَّةِ أو باللّعانِ » كما قلنا في الحدٌ 
الذي يجب عليه بقذف المحصنة . 
وإن عَفت الأمةُ عمّا وَجِبَ لَها مِنَ التعزير . . سقط ؛ لاله لا حقٌّ للسيّدٍ فيه . 


ماس مر 


مسألة : [القذف بعد البينة أو الإقرار لا يوجب الحد] : 

إذا قامت البيّنةٌ على أمرأَةٍ بالزنا » أو أَقِدَثْ بذلكَ » ثم قذقها الزوج أو أَجنبٌ بذلكَ 
الزنا أو بغيره. . لم يجب عليه حدٌ القذفي ؛ لقوله تعالئ  :‏ وَل بس حصت الآية 
50 4 . وهذه ليست بمُحصَنةٍ . ولأنّ القذف هو ما أحتملّ الصدق والكذب » فأمًا 
ما لا يحتمل إلا أحدَمُما. . له" لا يكو قذفاً ‏ آلا ترئ أنه لو قذفٌ الصغيرة الع 

ا كلها واا أر قا #النارة كليم زناف . لم يَكنْ قذفاً ؛ لأَنَّ القذفَ 

والح فيه ِنّما مجعلا لدفع العا عَنْ سب المقذوفة » وهذه لا عار عليها بهذا القذفي ؛ 
لأنَّ زناها قد ثبت » ويَجبُ عليه التعزير ر ؛ لأنّه آذاها وسَبّها » وذلك مُحوّمٌ » فَعْررَ 
ا 

فإِنْ كانَ المؤذي لها بذلكَ أجنبيًا. . لم يَسقط عنه بي ولا بغيرها ؛ لأَنَّ لهذا تعزيد 
أذ » ولس بتعزير قذفي . 


. ) في نسخة : ( ما احتمل أحدهما. . فلا‎ )١( 


۱ u 
وإ كان المؤذي لها بذلكَ زوجُها. . فهلْ له إسقا طة باللعانٍ ؟‎ 
5 ©: نقلّ المُزنئٌ اليك له إبفاطة باللعاق‎ 


مر 
e‏ 


ونقلَ الربيعٌ : ( أنَّ E‏ 

تقال أبن اق ١‏ لجخ ا رو ر ا NOE EE‏ 
إِنّما يُرادُ لتحقيق الزنا » والزنا هاهّنا متحمّقٌ » فلا فائدةً في العاف ر6 الان نما 
سقط حن المقذوفة » فا حق الم : فلا سقط » وهذا التعزيئ لحقّ ام فلم جز 
إحقاطة باللمان + کا فا و فذق فة لوطا لها 

فان قل : لو كان هذا التعزيرُ لحقّ اللم. . لما کان يَفتقة”" إلى مطالبتها » كما لو 
قال E‏ ا 

قلنا لاط وساي لاله عل بعد مرا 0 

O 

والثاني : لاعن ؛ لأنّه إذا جار أَنْ يُلاعِنَ لدرء التعزير فيمَنْ لّم يقبت زناها. . فلاَنْ 
يُلاعِنَ فِيمَنْ ثبت زناها أولئ . 

ومنهُم مَنْ قال : ليست على قولين » ونما هي على أختلاف حالين : 

فالموضعٌ الذي قال : ( لا يُلاعِنُ ) إذا كانَ قذ رَماها بزناً مضافاً إلى ما قَبْلَ 
الدوعكة "مكل * أن وفاها بالا وهنا اجنكان + فاقامَ عليها الكنة ذلك وها 

0 ت 1 م 2 1 0 2 3 

ورّماها بذلك الزنا ؛ لأنّه كان فى الأصل لا يجورٌ له اللعانُ لأجله » فكذلك فى 
الان : 


NOS 


والموضعٌ الذي قال : ( له أن يُلاعِنَ ) إذا رَماها بالزنا في حال الزوجيّة » فحقَّقةُ 


(۱) في نسختين : ( غلط ) . 
(۲) في نسخة : ( لماافتقر) . 


1۲ كتاب اللعان 
أي / 3 


عليها بالبيّنةٍ » ثم رَماها به ثانياً » فله أن يُلاعِنَ ؛ لأنّه كان في الأصل له إسقاط حدّهِ 
بِاللّعانٍ قَبْلَ البينة » فكذلك بعد الب . 


فرع ا 
هُ بالزنا » ولّم يُّقمْ عليها البيّنةَ » ولّم يُلاعِنْ » فحُدٌ » ثم رّماها بذلكَ 
لزنا . إل لا جت عليه الحا ؛ لان القذفٌ هوّ ما أحتملٌ الصدق والكذت › وهذا 
لا يحتملٌ إلا الكذت » ولان الحدّ إِنّما يراد لدفع العارٍ عَنْ تسب المقذوفة » وقد دُفمَ 
عنة”"" » العارٌ بالحدٌ الأول » فلا معنئ لإقامةٍ الحدٌ ثانياً . ويب عليه التعزيز ۽ له 
آذاها بذلكَ » والأذى بذلكَ مُحوَمٌ » ولا يلاعِنُ لإسقاط هذا التعزير ؛ لاه تعرية أذ :+ 
فهو كالتعزير لأذى ال التي لا يُوطأ مثلّها . 

إن قذفَ جنب أَجنيةٌ بزنآ » ولم ؛ يقم البيّنةَ على الزنا » فد حدّ القاذفي » ؛ 
اد شت EG‏ د 
للأذى. : 


نك 
ا 
١‏ 
١‏ - 
ت 
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A 


وقال بعضٌ الناس : يجب عليه حدٌ القذفي . 
دلبل ها ورف ا ل 
فحدّهُم عُمَدُ رضي الله عنهُ » ثم قال أبو بكرة للمغيرة : كنت زنيت › فهم عَمَرُ 


لا الال ا ل 
ا 


. ) في نسخ : ( عنها‎ )١( 

)۲( في نسخة : ( رماها بذلك الزنا ) . 

() أخرج خبر المغيرة وصحبه عن قسامة بن زهير ابن أبي شيبة في « المصنف © 0510/50 ) في 
الحدود » باب : الشهادة على الزنا » وبنحوه مقتصراً البخاري تعليقاً في الشهادات ٠»‏ باب 
(۸ ): شهادة القاذف والسارق والزاني » بعد الحديث ( 7747 ) ٠‏ والحاكم في « المستدرك » 
٠ ) 444-448” (‏ والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۸/ 7750 ) في الحدود . قال الحافظ فى 
« الفتح » ( 707/0) : وصله الشافعي في ١‏ الأم 4 وان أمع: أبي بكرة 'نفيع بن الحارت - 


کتاب اللعان 1۳ 


ومعنیٰ قول علي رضي الله عنة : إِنْ كنت تجعلٌ هذا قذفاً ثانياً. . فقَدْ تمت الشهادة 
على المغيرة » وإِنْ كان هر القذف الأول . . فقدْ حدَدْتَهُ فيه . 
فرع : [قذف امرأته وثبت الحدٌ بلعانه فتنفيه بلعانها] : 
قال أبن الصبّاغ : إذا قذف الرجلٌ أمرأَتَهُ بالزنا » وثبتَ عليها الحدٌ بلعانه. . 
َظرت : 

فإ لأعتنهُ. . فقذ عارض لِعائهُ لعاتها » فلا يكبت عليها الزنا » ولا يجب عليها 
الحذ )ولا ترول حضَانتهًا وم قدقياهة اوغ وج عله عه القذف» : 

ون قذفها ولأعَنّها . ولم لاعن هي . . فق وَج عليها الحدٌ » وي ا سقط إحصائها 
في حقٌ الزوج » وهل تسقط حَصانتها في حقّ الأجنبيٌ ؟ فيه وجهانٍ : 

E 

والثاني : لا تسقط ؛ لأَنَّ النّانَ حجَةٌ تخصيٌ الزوج ؛ ولهذا لا سقط عَن الأجنبيّ 
حدُ القذفي به » فلا سقط إحصانها بو في حقّه . 

وذّكرٌ الشيخ أبو إسحاق : أَنَّ الزوج إذا قذقها وتلاَعَنا » ثم قذقها بذلكَّ الزنا الذي 
تلآعنا عليه. . لم يجب عليه الحدٌ » وَإِنْ قذفها بزناً آحَرَ. . ففيه وجهانٍ : 

أحذهما : لا يَجبُ عليه الحدٌ ؛ لأَنَّ النّعَانَ في حقَّهِ كالبيّةٍ » ثم باليينة بطل 
إحصائها » فكذلك في اللّعانٍ . 

والثاني : يجب عليه الحدٌ ؛ لأَنَّ اللّعانَ لا سقط إلا ما يجب بالقذفِ في الزوجيّة 
لحاجّته إلى القذفي » وقد زالت الزوجيّةٌ » فزالت الحاجةٌ إلى القذفي . 


الثقفي » وشبل بن معبد » وهو مخضرم ٠‏ وزياد بن عبيد الذي يقال له : زياد بن أبي سفيان 
إخوة من أم أمّهم سمية مولاة الحارث . فاجتمعوا جميعاً » فرأوا المغيرة متبطن المرأة » وكان 
يقال لها : الرقطاء. . فرحلوا إلى عمر » فشكوه » فعزله . وول أبا موسئ الأشعري . ولفظه 
عند ابن أبي شيبة : فقال علي : ( إن جلدته. . فارجم صاحبك » فتركه » فلم يجلد ) . وفي 
نسخة : ( بحده ) بدل : ( جلده ) . 


٤‏ كتاب اللعان 
e e‏ و 


التعزيد ¢ لاله أذاها » 007 ر وها i‏ أ yT‏ 5 الحد 
الذي يَجبٌ عليه إذا قذفّها بزنآحَرَ باللََّانٍ ؛ أن الَعانَإِنّما يحون ' بين الزوجين وهُما 


أَجِنبيّانِ . هذا مذهينا . 


وقالَ أبو حنيفة : ( إذا قذقها اجنيئ 
الولدٌ حيّاً. . فعلئ الأجنبيٌ الحدٌ » وإِد 
ميتا”"2. . فإنَّه لا حدّ على الأجنبت ) 


ع8 
2 


دليلنا : ما روئ أبن عباس : ( أَنَّ النبيّ يله لأَعَنَ بِينَ هلال بن ام وأمرأَيِهِ » ففوّقَ 
یتما ٠‏ وقضئ بان لا دعئ الولدُ لآب » وأنّها لا رم ولا ولدُها » فمَنْ رَماها أو 
ولدّها.. فعليه الحدٌ ) . ولم يُفِوَقْ . وهذا حُجةٌ لِمَا قالَ أبن الصبّاغ » فإتهاآجابتةُ 


54 


باللعان › وقال ل : « فَمَنْ رَمَاهَا أؤ وَلَدَها ها. . فَعَليّهِ ألحَدٌ » . وروي ب 


1 


ET فان‎ ٠ 
كان » أو نفاه » وكانَ الولدٌ‎ 


7 ا ثم )۳( 1 ٠‏ 3 ص ٠‏ 
الحَد » ولم يُفرّق بينَ الزوج وغيره . 


وبال التوفيق 
 #%‏ 07 # 


(۲) في نسخة : ( ولكن مات الولد ) . 

(۳) أخرجه عن ابن عباس مطولاً أحمد في « المسند» (۲۳۸/۱) » وأبو داود ( ۲۲١۹‏ ) في 
الطلاق » والبيهقي في « السنن الکبریٰ » ( ۷/ ۳۹۳ ۳۹١‏ ) في اللعان » باب : الزوج يقذف 
امرأته . 


باب : ما يلحق من النسبء وما لا يلحق وما يجوز نفيه باللعان» وما لا يجوز ١‏ 


بابُ ما يلحقٌ من النّسَب » وما لا يَلحق 


7 2 ع 
وما يجورٌ نميه باللعان » وما لا يجورٌ 


إذا تزوّج الرجلُ أمرأَةٌ » وهو مكَنْ يولد لمثله » وأمكنّ أجتماعُهُما على الوَطءِ › 
فأتث بولدٍ لمدَةٍ الحَمْل. . لَحقَهُ الول . 

ارق ابن الشف اراك رو انه تعبا ل قهاء :رات رول Sh‏ 

فإ أتث به قَيْلَ أَنْ يَستكمل الصبئٌ تسح سنينَ وسنّةَ أشهر مِنْ مَولدِهِ. 5 


الولد بلا خلافي ؛ لأنَّ اله تعالئى أجرئ العادة أنه لا يولد لمثله . وينتفي عن بغير 
لِعانٍ ؛ لأ اللَعانَ إِنّما يحتاج إليه لنفي تسب لاحق به » وهذا غير لاحقي بو . 

وإِنْ مات هذا الصبئ . ال تة . نقض عَدَتُها منة بوّضعه ؛ لاله لا يمكن أَنْ يکود مِنْهُ » 
للماتسون عالوااقة بر ميول E SE E‏ 
تنقضي بِوَضعهٍ ؛ أله مك أن يکود منة . 

وَإِنْ أتث به بعد أَنْ كمُلَ للصبئّ عش سنينَ » ومَضث مدَّةٌ الحَمْل بعد ذُلكَ . . لحقَةُ 
الولدٌ بلا خلافي ؛ لأَنَّ آبنَ العشر قد يُنَزِلُ الما الدافق الذي بُخلق منهُ الولدٌ وَإِنْ كان 
نادراً » إلا أن الولدَ بلح بالإمكانٍ » وإِنْ خالف الظاهر . 

فإ أتث به بعد أَنْ كَمُلَ للصبئٌ تسح سنينَ وسنَّةُ أشهر » أو سبعةٌ. . ففيه وجهانٍ : 


- 
ع 


ا حدّهما : لا يلحي به ؛ لأ الشافعيّ قال : ( لو جاءث بِحَمْلٍ وزوجُها صبيٌ دون 
ر آذ العله خط آنه تله لمعل )م 

فإذا فُلنا بهذا : أنتفئ عن بغير لِعانٍ . 

والثاني : أنه لحف » وهو أختيارٌ الشيخ ابي حامدٍ 05 أذ ملع المراة 


بالحيض لضع سين . فكذلكَ يجورٌ أَنْ ييلع الغلا بالاحتلام لتسع سنينَ » والنّسَبُ 
يُحتاط في إثباته . 


١‏ كتاب اللعان 


فإذا قُلنا بهذا : وأنث به بعد أن كَمُلَ للصبيٌ عشرُ سنينَ » ومضث مدّهٌ الحَملٍ » 
وردان ب باللمان: . لم يكن لَه ذلك ؛ لأ لا حكم لكلامه ؛ لأنّه غير بالغ . 


ك 


ا 


530 : أن إثبات النّسبٍ يجورٌ بالإمكانٍ » ولا يجورٌ نميه بالإمكانٍ . 


2 


& 2 
أ 


فان قر بالبلوغ وأراد أن فة باللعان: , كان له ذلك + لاه 
يجورٌ أَنْ يكونَ صادقاً » فَقبلَ . هذا نقلٌ الشيخ أبي حامدٍ . 
E‏ [في « الإبانة »] : إذا أَنثْ به وقد أستكملٌ تسعَ ا ل ا 


قرّ بالبلوغ في وَقتٍِ 


ت 


وهل يُشترط سنّةُ أشهرٍ وساعةٌ الوّطءِ بعد التسع ليَلحقةُ ؟ فيه وجهانٍ . 

وإِنْ كان الزوجٌ في سن مَنْ يُولَدْ له » إلا أنه ممجبوت + فأنث أمرأَنّهُ بول فروئ 
الزن : ( آله لا نتفي عنة إلا باللّعَانِ ) . وروى الربيع : ( أله ينتفي عنة د 
لِعانٍ ) . 

قال أصحابنا : ليست على قولينٍ » ونما هيّ على أختلافي حالينِ » وأختلفوا في 
الحالين : ۰ 


فقالَ أبو إسحاق : الموضع الذي قال : ( لا تتفي عنة إلا بالّعان ) أًراد : إذا كا 
مقطوع الذكر والأنشيينٍ ؛ لاه إذا قُطعَ ذّكرة وبقي أنثياءٌ .. سَاحَقَ”" وأنزل » وَإِنْ قَطِعَ 
أنئياةُ وبقي ذكرة . . أولج وأنزلَ . 

غيرَ أَنَّ آهل الطبٌ قد قالوا : إذا فطع ذكرةٌ أو أنثيا. . فلا يُنزْلُ إلا ما رقي“ 


. في نسخة : ( حق جواز)‎ )١( 

() في نسخة : ( يلا ) . 

(۳) ساحق : لاصق بسّؤءته فرجها » وهو على حدّ الحديث : ١‏ إذا أتت المرأة المرأة فهما 
ا ا الح لالس كيد 
كذبه ابو ات 

. يعني : المذي‎ )٤( 


باب : ما يلحق من النسب» وما لا يلحق وما يجوز نفيه باللعان» وما لا يجوز 1۷ 
لا يُخْلَقُ منهُ الولدٌ . ولا أعتبارَ بقولهم هاهُنا ؛ لان الولدَ يَلَحقٌ بالإمكانٍ . 

والموضعٌ الذي قال شی عنة بغير نان را5 + .إن E‏ 
يَتعذَرُ منة الإنزال جملة . 

رل لقاع ]شنال : هي علئ أختلاف حالين آخْرَينٍ 

فالموضعٌ الذي قال : ( لا نتفي عنة إلا باللُعانِ ) اراد : إذا لّم تنس ثقبة المنيئ التي 
في أصل الذكر . 

والموضعٌ مم الذي قال : ( تتفي عن بغير إعان ) أراة : إذا انس ؛ لائ في أصل 
الذكر ث2 ثقبتينٍ : ثقبة للبول » وثقبة ب للمنئٌ » فإذا آنسدّث ثقبة المنيئ. . تعذَّرَ الإنزال › 
االو الم 

ومنهُم مَنْ قال : هي علئ آختلافی حالينٍ آَخَرَينِ : 

فالموضعٌ الذي قال : ( لا ينتفي عنة إلا باللْعانِ ) أَرادَ به : المجنونّ إذا وَطىءَ 
آمرأتَهُ في حال جنونه ؛ لاله كالعاقل في الوّطءِ . 

والموضعٌ الذي قال : ( ينتفي عنهُ بغير لِعانٍ ) هو المجبوب والخصيٌ . 

وحكئ الشیخ أبو حامدٍ : أن ِن أصحابنا مَنْ قال : بلحق به الولدٌ » ولا ينتفي عنةُ 
إلا e‏ 

والصحيح : قول أبي إسحاق . هذا نقل البغداديِينَ 

وقال 0 [في « الإبانة »] : إِنْ كان مجبوباً. . لَحِقّ به" الولدٌ » وَإِنْ كان 
خحصيًاً » فإِنْ قال آهل المعرفة : إِلّه يُولَدُ لمثله. . لَحِقَهُ » وإلاً. . فلا . 

ا و ا الرطه 4 ا غها مجلس اشاي روطتي 
ثلاثاً عقب عقيبَ العقَدٍ في المجلس ٠‏ فآنث بولك لدو الحَملٍ يِن يوم التكاح ٠‏ أو ترج رجلٌ 
المشرق مر معدي ونه ابر ولت اح برسي الي . فلن الولدَ لا يَلَحَقَهُ » 
وينتفي عن بغير لِعانٍ » وبه قال مالك » وأحمدٌ 


۸ كتاب اللعان 

وقال وة إذا كان الزوجٌ ممن يتأن منة الوط e‏ 

وھ لهكذا : قال في رجل غاب عَنٍ آمرأته زماناً » فأخبرَث : له مات » فاعتدّث عنة 
عَدَةَ الوفاة » وتزوّجث بغيره » فرُزِقَ منها أولاداً > ثم جاء الزوج الأَوَلُ » فإِنَّ الأولاد 
كلهم للأَوّلٍ » ولا يلح أحدٌّ مِنهُم الزوج الثاني . 

ودليلنا : أنه أنث بول لا يُمكنٌ أَنْ يکود منه » فلّم يَلَسِنْ ب“ > كآمرأة الطفل . 


ا : [ولادة المرأة ة قبل مضي سنَّة أ ستة أشهر من وقت العقد] : 


وإِنْ ترج أمرأةً » وأتث بولدٍ لأقلّ مِنْ ستَّة أشهر مِنْ حين العقدٍ. . أنتفئ عن بغيرٍ 
لِعانٍ ؛ لأنَّ "لوس الضريية ا ٠‏ فيُعلَمُ نها عَلِقتْ به قَبْلَ حدوثِ 
الفراش 

وٳذ ترج رجلٌ أمرأةٌ ودخلٌ بها » ثم طلّقها وهي حاملٌ » فوضعث الحَمْلَ » 


ت ول نر درن س أدهر من ين وضع الل لحت لاني ؛ لأ التبا 
له لا يكوك بينَ الحَمْلِينِ أل مِنْ سند شهر » فعلمنا أَنَّهما حَمْلٌ واحدٌ 

إن أنث بالثاني لسنَةِ أشهرٍ فما زا5 ِن وق وضع الال 5 
لِعانٍ ؛ لأنّ الله تعالن أجرئ العادة أَنَّ الولدَينِ مِن حمل واحدٍ لا يكونٌ بيتهما سنَّةُ 
أشهرٍ ٠‏ فعلمنا أذ الول الثاني علقت به بعد وضع الأول . 

وإ طلّقها وأعتدّثْ بالأقراء » ثم ولدَثْ قَبْلَ أَنْ تتزوّج. . نَظرتَ : 

إن ضعت لس أشهر فما زا » أو لأربع سنينَ مِنْ وقت الطلاقي » أو لِدونٍ ست 
أشهر مِنْ وَقتِ الطلاق. ١‏ لزلز ار ع عد اد E‏ 
رجعيّا أو بائناً ٠‏ وسواء أَقَوَتْ بأنقضاء عِدَتِها قبل ذلك أو لم تق 
وقال أبو حنيفة :( إذا أتثْ به لستتين مِنْ وَقتِ الطلاق. . لَحِقَ به » ون اث به لِمَا 


اج 


2 


OTE O) 
. ) في نسخة : ( قبل انقضاء العدة بذلكٌ‎ )۲( 


باب : ما يلحق من النسب» وما لا يلحق وما يجوز نفيه باللعان» وما لا يجوز 4 
زادَ عَنْ سين مِنْ وت الطلاق. . لم يلحق به ) ؛ لأَنَّ أكثر الحمل عندَهٌ سنتانٍ . 
والكلامٌ عليه يأتي في موضعه إِنْ شاء الله تعالئ . 

وقالَ أبو حنيفة أيضا :( إذا أَقوَثْ بانقضاء عِدَيِها قبل ذلك . . لم يَلحَق الولدٌ به » 
راتت عن ن رونك حاو ارسي «اطضص لبد ويم 
e‏ ° » فلا مد ينمض بِأَمرٍ محتمل . 

ودليلنا : أن أكثرّ الحَمْل عندنا ربع سنينَ » وقد ترئ الحامل الدمّ على الحَمْلِ » 
را كن اث الكت . لم يَجْْتَْهُ » ولهذا : لو تروّج آمرأة وأتث بولدٍ لسن أشهر 
مِنْ وَقتٍ العقدٍ. . لَحِقَ به ون لم يُعلَمٍ الوَطءٌ ءُ ؛ أحتياطاً لإثباتٍ السب » فكذلكَ هذا 
مثلهُ . 
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لالس 
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وإ انث به لأكثر مِنْ أربع سنينَ ِن قت الطلاق. ت 

فن كانَ الطلاق بائناً > مثل : ن طلّقها طلقة أو طلقتين برض أوطلّقها ثلا ا 
طلّقها قل النخول آر فح التكاع بب :و الؤلة لا بلق » ويي عنة بلا لمان . 

ونَقلَ الزن : ( فهو ينتفي باللّعانٍ ) . 

قال أصحانا : ولهذا خطأ في التّقلٍ ؛ لأَنَّالحَمْلَ لا كود أكثر مِنْ أربع سنينَ . 

ومِنْ أصحابنا مَن أعتذرٌ للمُزنيٌ » وقالَ : ويحتملٌ أَنَّ ( الأِف ) مِنْ ( لا ) ألترق 
به ( لام ا ا ر يلا ان اا 


وَإِنْ كانَ الطلاق رجعيًاً. . ففيه قولان : 


أَحدُهما : لا يَلحقّهُ الولدٌ » وينتفي عنةُ بغير لِعانٍ ؛ لأَنَّ الر- جعيّةَ محرّمة على الزوج 

تحريم المبتوتة”"© عندنا » وقد ثبت أذ المبتوتة إذا انث بول لأكثرٌ م ِن اربع سنينَ مِنْ 
وَقتٍ أنقضاء الهِدّة. . لم يَلحَفْهُ » فكذلكٌ الرجعيّةٌ 

والثاني : أله يلحقّهُ الولدٌ » ولا ينتفي عنة إلا باللعان ؛ لأ الرجعيّة في 
(۲) في نسخة : ( البينونة ) . 


A0‏ كتاب اللعان 
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معن الزوجات ؛ بدليل : آنه يَلحقًها الطلاق » والإيلاءٌ » والظهارٌ . ويتوارثان › 
فكانث في كم الزوجات في حُكم لحوقي ولدها به ؛ لأنّ النسب يُحتاطً لإثباته . 
فإذا قُلنا بهذا : فإلئ مت يلحم الولدٌُ ؟ فيه وجهان : 
أحذهها :"قال أب و اشاق : يَلحقة بدا ؛ لأا نظن أن اة قد أنفضث » ولّم تكن 
قل أنقضث في الباطن » ويكونٌ قذ وَطنَّها في اليد . 
والثاني - وهو المذهبُ - : أنه لحه إذا أنثْ به لأربع سنينَ مِنْ وَقتٍ | 
بأنقضاء العِدّةِ » ولا يَلحقّهُ إذا أتثْ به لأكثرَ م من ربع سني ؛ لأا إِنّما ألحقناة به ؛ 
لجوار ز أن يكونّ قد وَطِئّها في عِدَّتِها » وذْلكٌ وَطءُ شبهة , فلَحقَّهُ الولدُ الحادثٌ مِنْ هذا 


جا 


الوّطءٍ . 

واد الحَمْل أربعٌ سنن فإذا أتثْ به لأكثر م ِن أريع سنينَ بعد أنقضاء ۽ عِدَّتِها. . 
ا" دت م وط اقا ء عِدّتها » وهي أجدبيّة يه من بعد أنقضاءِ عدَّتها »› 
فصارت كالمبتوتة 


وإِنْ لم تقو بأنقضاء العِدَّة. . ففيه وجهانِ : 
أحدُهما : يَلحمٌهُ الول أبداً ؛ لاله يَحتملٌ أمتداد العِدَّةِ . 
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والثاني : أن يُحسَب ثلاثةٌ أشهر مِنْ بعدٍ الطلاق » ثم إذا ولد لأكثر مِنْ اربع سنينَ 
بعد الثلاثة | الأشهر a‏ لحه بد + لان الغالت أن الأو اء تقد ي بثلاثة أَشْهرٍ . 


ون طلّقها . وأ بول لأر ين أرع سني ين قت الطلاقو؛ وكا الطلاق بادا 
اورا وفنا E‏ ينه لات فأدّعتٍ الزوجة أنه قذ كان نَكَحَها بعد الطلاق 


SC E (۲) 


)۳( مر 
)6( في نسختين : ( تيقنا ) . 


باب : ما يلحق من النسب» وما لا يلحق وما يجوز نفيه باللعان» وما لا يجوز ١‏ 
البائن » أو رايا في الرجعيٌ › وهذا الولدٌ منهُ » فان انکر التكاع أو الرجعة. . 
SS‏ ا 
ذا ككوا ار e‏ ؛ لألّه حلف على فعل تَفْسِهِ . فإذا حلف. . لم يمه لها 
اا ري 
فإِنْ نكل عَنِ اليمين . . ُدَّتْ عليها اليمينٌ » فن حلفث. . ثبت أَنّها زوجتة » فتتجبُ 
لها النفقةٌ » ويّجبٌ لها المهد إن ن اعت التكاح . 
وأا الول : فإِنِ أعترف الزوجٌ : نها وَلدنَهُ على فراشه. . لَحِقَهُ نَسبْهُ » ولا ينتفي 
عنة إلا باللعان » وإنْ قال : لم ذه » وإِنّما آلتقطثة أو أستعارنة. ى 
اول حى تقيم البيّنةَ على ذُلكَ ؛ لأ يُمكتها إقامة البينة على ذلك » ويقبل في 
ذلك رجلانٍ » اویل راان أو أَربعٌ نسوةٍ » فإذا أقامت البينً لها : 
عل فراشه. . لَحِقَهُنَسبُُ » ولا ينتفي عنه إلا باللّعانٍ . وإِنْ عُدمت البيّنةٌ » فن قلنا : 
إن الولد يُعرَضُ مح الم على القافة. . عُرِضَ معها » فن آلحقئه بهما. . لق بالزوج » 
ولّم يتفي عنة إلا باللّعانٍ . وَإنْ قلنا : لا يُعرَضُ مع الأ » أو لم تكن قافة » أو كانث 
ا : أنه لا يَعلمُ أنّها وَلدتَهُ على فراشه › فإذا 
. أن نتفئ عنة بغير لِعانٍ » وإِنّ نكل الزوج عَنِ اليمينٍ » فَرْدّتْ على الزوجةٍ » فلم 
تحلف. . فهل يُوقفٌ SS‏ 
في الجارية المرهونة إذا أحبلها الراهنٌ » وأدّعئ المرتهنٌ : أن الراهنَ أَذْنَ لَه في 
را ر نوكه تمي را 
أحدهما : لا رة اليمينٌ على الولد ؛ لأنّ اليمينَ للزوجة » وقد أسقطتها بالذكول . 
والثاني : ترد عليه ؛ لأنّهِ ينبت بها حقٌ الولدٍ وحق الزوجة » فإذا أأسقطث حقّها. . 
بقىّ e‏ 
أقَوّ الزوجٌ : أله راجعها أو تزوّجّها. . ثبتت الزوجيّةٌ » وثبتث أحكامها » فإِنْ 

أو : 0 انت بالولي'2 علئ فراشه. . لَحِقَهُ > ولا ينتفي عنة إلا باللعانٍ » ون أنكر 


. ) في نسخة ( بولد‎ )١( 


۲ كتاب اللعان 
ستعارتة. . فعليها إقامةٌ البينة على ما مضئ . هذا إذا كان 
الاختلاف مع الزوج . 

فما إذا كان ا الزوج : فان ا وا أبناً » فأدّعتٍ الزوجةٌ : 
ا قد كان تروّجّها أو راجعها » وهذا الولد من » فإِنْ اق الابنْ بالتكاح | أو 


الرجعة. . ثبتتِ الزوجيّةُ وأحكامُها . 
أ لول : ا ْ : آنّها وَلدثة علئ فراش أبيو. . لی اا 
ولیس للابن أ ن ع باللعان 4 لكن اللا نَ يَختصنٌ به الزوج . وإِنْ قال : لم تَلدْهُ » وإِنّما 


التقطئة أو أستعارئة. . فعليها أن تقيم اله : أنّها وَلدنة ؛ لأنّها يُمكثها إقامة الي » 
فإذا أقامث البيّنةً. . ألحقّ بالأب » وو رت مع الابن » ولس لَه نَفيْهُ بالنّعَانِ » وإ 
عدمت”" البينةٌ > فلن قلنا : إِنَّ الولد يُعره فنالا / القافة. . عُرضَّ معّها » فإِنْ 
TEE‏ ال ورت ف ووا و ا 
أو لم تكن قافةٌ » أو كانث وأشكل عليها. . فالقولٌ قول الابنٍ مع يمين : أله لا يَعلم 
اھا ولد عا وان ۽ أبيه » فإذا حلف. لم يتبث نَسبُ الولو من الزوج » ولم برف مع 
الاين » وإِنْ نكل ءَ اليد . حلفت الأَمُ : أنها وَلدتَهُ على فراش ا 
سا ر ما۰ ولا م تق لرا یز رق قف اليمينٌ إلى أن يبل الصبي 
ويحلفَ ؟ على الوجهين اللّذين مضئ ذكرهُّما 

وإِنْ کر هن الك أ الرجعة ٠‏ بلا ست ية وأقامئها. . كان الحكم فيه 
كما لو قر الابنُ » وإنْ لَم يكن معَها بيه .. فالقول قول الابنٍ مع يَمينه » ويَحلفُ 
الان : أنه لا يَلمُ أن ل فيا مكنا ؛ لأنّهيتحلفُ على نفي فعل غير » فحلف 
على نفي الولم » فإِنْ حلفت.. فلا كلام » وإِنْ تَكلّ. . رُدَتٍ اليمينُ عليها » فن 


. في نسخة : ( لم تقم)‎ )١( 
. ) في نسخة : ( بالأم‎ )۲( 

(*) في نسخة :( من الزوج الميت » وورث مع الابن » وليس له نفيه باللعان ) . 
(5) في نسخة : ( وورث ) . 

(5) في نسخة : ( فقد) . 


باب : ما يلحق من النسب» وما لا يلحق وما يجوز نفيه باللعان» وما لا يجوز AA‏ 
حَلفث. . كان الحُكجُ فيه كما لو أَقوَ الابنُ » أو أقامت البيّنةَ » وإ لم تحلف هي. . 
فهلْ توق اليمينٌ إلى أن يَبلعَ الصبيئٌ فيَحلِفَ ؟ على الوجهين . 

ون خلّفَ الزوج أبنين أو أكثر » فإ اوا » أو أتكرا » أو حلفاء أو نكلا ورّدًا 
عليها المي فحلفت: . كان الحكمٌ فيها كالحُكم مع 0 اخذعهنا وا 
الآحَرُ » ونكلَ عن اليمين فحلف . حوس نا واب وَإن أله أحدهما: 
وار الاجر قحلت السك ل کیت ا ولا يفيت تنك 
الول ؛ لأ النّمَبَ لا يبت إلا بالإقرار مِنْ جميع الوَرثة » ويُلرَمُ المقو بحصّته مِنَ المهرٍ 
والنفقة » وهل ترت معَهُ الزوجةٌ ؟ فيه وجهانٍ : 

أَحدُهما : لاتَرثٌ ؛ لأنّه لما لَم ثبت النَّسَبُ بأعترافه. . لم يَثبثْ ميراثها بأعترافه . 


E 


وإِنْ كان الوارث للزوج أخاً > أو ا أ غ ء أو عمّاً » فإِنْ انکر عليها"“ التكاح أو 
الّجعةً » وأقامت البيّنةَ. الا او َب ت اکا 


فإِنْ أنكر ا 000000 الزوج » فإِنْ أقامث على ذلك بينة. . لَحِقَّ 
اوج * دقرت جم ماو ازوج كا كرأ وذ ل يك متها ية . نسل ها.. 
لم يقبت التكاغ + .ولا يك ثبت ست الؤلد .: 

إن نكل عَنِ اليمين ٠‏ فحلفث. . ثبتت زوجيتّها وأحكامُها في المهر والنفقة » و 
لَب الول : فهل يَلحقٌ بالزوج ؟ 

إن قلنا : إِنّ يَمِينَ المدّعي معَّ نكول المدّعى عليه كالييّنة. . ثبت تَسَبَهُ . 

ون قلنا : إِنَّهها كالإقرار. . فهو كما لو ار 

وإِنْ أو لها بالتكاح أو الوّجعة. . تبتت الزوجيّةُ وأحكامُها في المهر والنفقة » وأمًا 
ال : إن نكر الأ ألما ولد على فراش و الزوج. . فعليها إقامةٌ البيّبةٍ : أنّها 
وَلدنْهُ على فراشه » وإِنْ لَّم بُقِم بيِندَ » وقُلنا : لا يُعرضُ الولدُ علئ القافة » أو قلنا : 


. ) في نسخة : ( أنكرها عن‎ )١( 


5 كتاب اللعان 
يُعرضُ ولّم تكن قافةٌ » أو كانث وأشكل عليها. . فالقولٌ قول الخ مع يمين : أله 
لا يَعلم انها ولدثةُ على فراش الزوج ؛ فإِنْ حلفت. ل بت تسد .إن آف2 آنها 
وَلَدنَهُ غل فراش و الزوج. . ثبت تَسَبةُ منة » ولا يرث مِنَ الزوج SOE‏ 
الح > ورج عَنْ أن يكرد وارثا + فلم يضح إقرارة : 

وقال أبو الاس ۽ : برت . وأختارة أبن الصبّاغ » والمذهب الأول . 

وأا ف رات الوه : فالذي يقتضي المذهبٌ : إِنْ كان مال الزوج في يدها. . 
لم يأ الأخُ والعمٌ منة إلا ثلانة رباع ؛ لاله لا يدعي سواة » ويقة لها بالؤيم وهي 
لا تدّعي إلا الدّمنّ » وتدفمٌ م ِنَ الؤبع الذي يتبقئ في يدها إلئ آبنها نصق ؛ لأنّها تو له 
بو . وإ كان الما في يد الأخ أو العم. . لم تخل الزوجةٌ منة إلا العم ۽ لله قو لها 
بالؤبع » وهيّ لا تدّعي إلا المنّ. > فلم يَكنْ لها أكثد من . 


فرع : [انقضت عدتها وتزوجت بآخر وحملت] : 

ون طلّتها الزوج > وأنقضث عِدَتها منهُ » وتزوّجث بِآخَرَ» وأتثْ بول » فإ 
ضعت لأربع سنينَ فما دوّها مِنْ طلاق الأول ٠‏ ولِدونٍ سن أشهر مِنْ عق الثاني . 3 
يلحق بالثاني » ولَحِقَ بالأؤل علو المذهب > ولا ينتفي عنة إلا باللعانِ . 

وعلئ قول أبي العباس ابن سريج : لا يَلحقٌ بأَحدِهِما . 

ون ث به لاقل مِنْ سنَةِ أشهر مِنْ عَعَدٍ الثاني » ولأكثر مِنْ اربع سنينَ مِنْ طلاق 
الأول . . فإ الول لا يلحق بالثاني » وينتفي عنهُ بغير لِعانٍ » وهل يَلحقٌ بالأَولٍ ؟ يُنظد 


فىه : 


إن كان طلاقة بائناً. . لم يَلحقّ به » وأنتفئ عنة بغير لِعانٍ . 

وإ كان طلاقةٌ رجعيًاً. . فهلْ يَلحقٌ به ؟ علئ قولين » مضئ ذْكرهُما . 

إن أن به لأربع سنينَ فما دوتّها مِنْ طلاقي الأَوّلٍ ؛ ل 
الثاني . فذكر الشيخ أبو حامد : : أنّ الول يَلحقٌ بالثاني ؛ لأ الفراشَ 
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وذّكرَ الشيخ أبو! سحاقٌ : أنَّ الثاني إذا عى “لل . فإ الولد يُعرضٌ 


باب : ما يلحق من النسب» وما لا يلحق وما يجوز نفيه باللعان» وما لا يجوز 0{ 
معَهُّما على القافة » فلن أَلحمَيْهُ بالأَوَلِ. . لَحِقَهُ > وأنتفئ عَنِ الثاني بغيرٍ لِعَانٍ » وإِنْ 
ألحقثة بالثاني. . لق بو » وانتسب إلى الثاني ٠‏ ولا تنتفي عنة إلا لان . وإذ َم 
َكنْ قافةٌ » أو كانث وأشكلَ عليها. . ترك إلى أن يَبلعَ وَقَتَ الانتساب » فإِنٍ أنتسبٌ إلى 
الأؤل. . أنتفئ عَنٍِ الثاني بغيرٍ لِعانٍ › وق أقنت إلن الغاتى: > لم ين هنة إلا 
اا 

وإن لّم يعرف وَقتُْ طلاق الأَوَّلِ ووقثُ يكاح الثاني. . حلف الثاني : أَنَّه لا يَعلمُ 
لها ولد علئ فراشه ؛ لأَنّ الأصل عدم ولادته على فراشو » فإذا حل أنه قنه ننه 
بغي لِعانٍ » وإنْ نكل عَنٍ اليمين. لف : أنه ولدتة على فراش » ولَحقَة َس E‏ 
ينتفي عنة إلا باللّعانٍ » وف لّم حلفي الزوجةٌ. . فهل تُوقفُ اليمينٌ إلى أن يَبلعَ الصبي 
ويحلفَ ؟ فيه وجهانٍ » بناءً على القولين في الجارية المرهونة . 


مددالة E‏ 
إِنْ كان لرجل زوجة » فوَطتّها رَجل بشبهةٍ. . رها أَنْ تَعتدٌ منه ‏ فن أنثْ بول 
شك أن کو عن كز واد عنوما: . عُرضَ الول علئ القافةٍ ؛ لأنَّ لها مدّخلاً في 
إلحاق التّسب » ولا يُلاعِنُ الزوج ليه ؛ لاله ب نفيْةُ بغير لعانِ » ومتئ أمكنّ نف 
الول عنهُ بغير لِعان. . لم يكن لَه أَنْ ُلاعِنَ » كما أَنَّ السيّدَ إذا أتث أَمَهُبوَلدٍ. . لم يكن 
َه نفيُْ باللّعَانِ ؛ لأَنَّ له طريقاً إلى نفيه بغير اللّعَانِ ؛ بِأَنْ يدّعيَ استبراءها » ويَحلفَ 

عليه » كذلكَ هذا مله . 

فإ لحف القافة بالواطىء . آنتفئ عَنٍ الزوج بغير لعا » ولّحِقَ الول بالواطىء » 
ويس له نميه باللعان ؛ لان اللّعانَ يَخْتصيٌ به الزوجٌ . 

وإ أَلحقَئْهُ بالزوج. . آنتفئ عَن الواطىء » ولّحِقَ بالزوج » وله نيه باللّعانٍ » فإذا 
نفاة. ل ل د و كانت 
وأشكلَ عليها. . ترك إلى أ ك ۇم اله 
أنتسبّ إلى الزوج . . لَحِقَّ به » ولاينتفي عنة إلا باللعانِ » وإِنٍ E‏ 
a TT‏ 
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٦‏ كتاب اللعان 


مسأل اش ا وان مغ وجرد ا 

تقل المُرَنئ ثلاث مسائل : 

لإمرأته : هذا الل ن وه و ٠‏ واو ولم 

اھات قبل ل فد تخطلى ولا کون كفلا کرد صافقا + وه 2 را 
ف خد ولا لعا : 

فمتئئ أستيقنًا أله حَملٌ. . قُلنا : قذ يُحتَمَلُ أَنْ تأحذ تُطفتَكَ وتستدخلها لتَحملَ 
منك » فتكونٌُ صادقا بالك لم تُصِبْها »> وهي صادقة بِأنّه ولدّكَ . وإ كَذفتَ. . 
لاعنت . 

الثانية : لو نفئ ولدها » وقال : لا ألاعِنها ولا أقذقها.. لم يُلاعِنْها ‏ ولَرمَة 
الول . وإِنْ قذقها. . لآعتها ؛ لأنّهِ إذا لاَعَتها بغير قذفي. . فإنّما يدعي : أَنّها لم تلذ » 
وقد حكمنا أنّها وَلدنهُ » وإِنّما أوجب الله اللّعانَ بالقذفي » فلا يجب بغيره . 

الثالثة : لو قال : لم تن » ولكتّها عُصبتْ. . لم نتف عنة إلا باللّعَانِ . 

قال أصحاينا : وفي هذه ست مسائلٌ : 

إحدامُنَ : إذا ظَهِرَ بها حَمْلُ » أو وَلدَثْ» فقدّقها بالزنا برجل بعينه. . فله أن 
لنب ول كما ) . 

الثانية : إذا قذقها بالزنا مُطلقاً » ولّم يُعيّنِ الزاني بها. . فلَهُ أَنْ يُلاعِنَ لنفيه ؛ لأَنَّ 
عويمراً العجلانيّ قذفَ أمرأَتَهُ بالزنا » ولم يُعيّنِ الزانيَ بها , و : ( لأَعَنَ الب يكل 
بيتهما ) . 

الثالئة : أَنْ يَقول : هذا الولدٌُ ليس مي » وإِلّما وَطِنَكِ فلانٌ بشبهةٍ » وهذا الولدُ 
منة » والشبهةٌ منكما » فليسس لَه أن ينمي باللّعانِ ؛ لاله يُمكنْه نفيهُ بغير لعن » فيعرض 


إحدامُن : إذا قال 


21 2 ا‎ IE 
فإنه قذفَ أمرأتة بشريك بن سحماء» ف: ( لاعن‎ > 


. ) في نسخة : ( وليسثُ‎ )١( 
. ) (؟) في نسخة : ( لاتكون‎ 


باب : ما يلحق من النسب» وما لا يلحق وما يجوز نفيه باللعان» وما لا يجوز ۷ 
الول على القافة » فإنْ ألحقتةُ بالزوج. . لَحقَهُ وأنتفئ عنة باللعانِ » وإن ألحقئة 
بالواطىء بالشبهة. . لَحِقَهُ ولا ينتفي عنه باللّعانِ » ويكونٌ الحُكمُ فيه كما لو وَطتَّها 
رَجل بشبهة » وقد مضئ . 

ل OD‏ . فته لم 
يقذف أحدا”" . وقوله : ( ما وَطتتّها ) لا ينفي أَنْ يکود منهُ ؛ لجواز أَنْ يكو وط 
فيما دون المج ل ولا يُلتفت إلى 
قول آهل الطب : أن المنيّ إذا برد لا تحبل المرأةٌ منة . 

ونمل أيضا أن يكوة قوله + ( ما وطعها أي + بل وطتها غيري نشبهة + وها 
الولد منة . 

وإذا أحتملٌ هذِينٍ الأمرين. . لَم يكن لَه نفيهُ باللّعَانٍ إلا أن يَقذقّها ‏ فيلا 

الام ره : وَطلكِ فلانٌ بشبهة » وأنت ET,‏ 
فنك فليا له أن ينفيهُ باللَّانِ في هذه الحال لاله تة نفك الي اراي ا دوه 
على القافة ؛ لأَنَّ النَّسَبَ ل م 
بالشبهة. . لَحِقَّ بوء ولا ينتفي عنة باللّعَانٍ » وَإِنْ ألحقنة بالزوج. . فله نفئهُ 
الان 

السادسة : إذا قال : عُصِبْتِ على الزنا » أو وَطنَكِ فلانٌ ونت مُكرهةٌ » وهذا الولدُ 
منةُ. . فقذ ذف الزاني بها . فإِنْ كان معيّناً. . وجب له عليه حدٌ القذفي » وأَمًا المرأةٌ : 
فلا يْحدُ لّها ؛ لأنّه لّم يقذفها بزناً » وهل يُعرَّرُ لها ؟ فيه وجهانٍ : 

أحذهيا ! ل ب لها ؛ لاله لم يُسَفهْها ؛ لاه لا عار عليها » ولا جاءثْ 
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بمحرّم . 


)010( في ت E‏ 

)۲( للعلة ال أن الولد لى بالإمكان : 
(۳) في نسخة : ( ولست ) . 

. ) في نسخة : ( فله أن يلاعن‎ )٤( 

)2( في نسخة : ( يسبها ) . 


E۸‏ كتاب اللعان 


الثاني : يُعزَّرُ لها ؛ لاله آذاها بحصول ماءِ حرام ذ ف رخا وبذللت بک الغار 
ا 

وهل لَه أَنْ يلاعِنَ لنفي الولدٍ الحادث مِنْ هذا الوَطءِ ؟ فيه قولانٍ : 

أَحدّهما : لا يلاع ؛ لأنّه قذفّ اح الواطتئن » > فلّم يكن له اللْعانٌ لنفي الولدٍ » 
كنا لى قرفا دون 

والثاني : لَه نف باللّعَانٍِ » وهو الآصح ؛ لاه نَسبٌّ يلحقّهُ مِنْ غير رضاءٌ ء لا يُمكنْ 
نفيْهُ بغير اللّعَانِ » فجار لَه نيه بالنّعَانٍ » كما لو قَذَفَهُما معا 


فعلئ هذا : يَذكرُ في اللّعَانِ زنا الرجل وأَنَّ الول ليس مي » ولا يَذكُدُها بالزنا . 


ال : [تزوّج فجاءه ولد بعد ستة أشهر فلا يحق قذفها ولا نفي ولدها] : 

إذا تزوّج أمرأةٌ ووَطتّها » وأَنثْ بولدٍ لسنّة أشهرٍ فما زا مِنْ وَقتِ الوَطءِ » ولم 
يُشاركة أحدٌّ في وَطيها بشبهةٍ > ولم يَرَها تزني » ولا أستفاضّ في الناس زناها » وكانّ 
الول لا يشي غيرُ. . لم يحل لَه قَدقُها ولا نفيُ ولدها ؛ لقوله تعالئ : « وَأ يبون 
لْمَحصَتَني4 الآية [النور : 4] . وهذه مُحصّتَةٌ . 


ولِمَا روي عَنْ أبي هريرة : أله قال : لَمّا لت آية اللّعا . قال النبيئ كَل كله : « أَيْمَا 
2o a‏ 112 5ه + EE e o‏ كه وهات صم 
أَمْرَأَةٍ اوت على قوم عن ليبن م . فليِسّت من أ رفن شی » ون نای أن 
جَدَنَُ الاسام . أختجب الله منة ِنْهُ » وَقَضَحَهُ عَلى روُس 


الأولينَ وَالآخِريِنَ +07 , 


» السنن‎ ١ والدارمي في‎ » ) ١159/7 ( » أخرجه عن أبي هريرة الشافعي في « ترتيب المسند‎ )١( 

(؟15/5١)ء‏ وأبو داود ( ۲۲۹۳ ) » والنسائى فى « المجتبیٰ » 2)758١(‏ 7 الكبرئ » 

٩۷٥ (‏ ) في الطلاق » واين ماجه ( ۲۷٤۳‏ ) فى الفرائض > وابن حبان فى « الإحسان » 

» والبيهقي في « السئن الكبرئ‎ » ) ۲٠١-۲٠۲/۲ ( » والحاكم في « المستدرك‎ » ) 4٠١8( 

٠٠۳/۷ (‏ ) في اللعان » باب : التشديد في إدخال المرأة على قوم مَن ليس منهم . وفي إسناده 
ضعيفان » لكن للقسم الثاني منه شاهد يتقوئ به : 

عن ابن عمر رواه أحمد في« المسند ٩‏ ( 51/7 ) » والطبراني في « الكبير » ( ۱١٤١۷۸‏ ) »= 


باب : ما يلحق من النسب» وما لا يلحق وما يجوز نفيه باللعان» وما لا يجوز ۹ 


ومعنئ قوله : « لطر إِلَيِْ » يَعلمُ أله منه ؛ لأَنّ النبي يا حاف 
نفي الأنساب بالشكُ . . فغلّظَ الحا فيه . 

وأا إذا طَهرتٍ آمرأَنهُ من الحيض » ولّم يطأها » ورأئ رجلا يَزني بها » وأَنَتْ بول 
لسنَّةِ أشهر فصاعداً مِنْ وَقت الزنا. . رمه قذفها بالزنا ونفيُ النّسَبٍ عن ؛ لقوله عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ : « آَبْمَا مرو دلت على قوم من ليس متهم . . فَلئِسَتْ مِنَ أللهفِيْ 
شَيْءِ » ون يُدِْلَهَا آله جنه » . فإذا حَرْمَ على المرأةٍ أن تُدخل علئ قوم مَنْ ليسَ 
منهم . . حرم ذلك علئ الرجل أ بغ ولأ اکر عو تلب ی م حرم 
عليه أستلحاقٌ نسب ب ان ا 


أن يبادرٌ الناسٌ إلى 


إن لم يَطأها ولّم يَعلَمْ بزناها محفت هله تله اا ا تاتب دولا بجر 
له أن يتقذقها ؛ ؛ لجوا زان يکود مِنْ وَطءِ شبهة ١‏ أو مِنْ زوج قَبْلهُ . 

وإذ تم برها ونث » لايع بذك » ولكتها أن برل أسوة » وما أيضان» 
لد لي رقا سا ا رد E‏ 
الرجل الذي ترمئ به وَطئّها . . فهل يجورٌ له نميه به الان وجهان + 

أحدُهما : يجوز له تفي بالنّعانٍ ؛ لما روئ آبنُ عباس : أَنَّ النبيّ ولك لَعَنَ بين 
هلال بن اميه وبينَ ع آمرأتو » ثم قال الي يل يه : « إِنْ جاءث به أَصَيْهِبَ أل دن 
ألساقين . . فهو لزوجها » وإِنْ جاءث به أورق » جَعْداً » جمالياً » حَدَلّجّ الساقينٍ » 
ابع الأليتين: . فهر لذي وُييَتْ بو» فجامث ب أورق » جعدا ء. جماليا » خدلج 
الساقين » سابع الأليتين » فقال النبئ بيا : « لولا الأيمانٌ. . لكان لي ولّها شأنٌ »(© 


5 وأبو نعيم في ١‏ الحلية ٩‏ (9/ 7117 314 ) . ومع هذا فقد ورد : أنه من الكبائر الطعن في 
النسب » فيما رواه عن أبي هريرة أحمد في ١‏ المسند» (7171/7) » ومسلم ( ٦۷‏ ) في 
الإيمان » والبيهقى فى « السنن الكبرى » ( 5/5 ) بلفظ : « اثنتان هما بالناس كفر : الطعن 
في ال واا على اليك ©:. 

)١(‏ سلف » وأخرجه عن ابن عباس البخاري ( ٤۷٤۷‏ ) في التفسير » وأبو داود ( ۲۲٣٣‏ ) في 
الطلاق واللفظ له . ١‏ 5 


والثاني : لا يجوز لَه َيه ؛ لأَنَّ هذا الشبة يجورٌ أَنْ يكونّ عرق نَرَعَهُ في آبائم 
وأجداده ؛ ولهذا روي : أنَّ رجلاً أتى النبي إا فقالَ : يا رسول الله » إِنَّ أمرأتي انث 
بول سود ؟! فقال عليه الصلاة والسلامٌ : « أَلَكَ ِب ؟ » » قال : نَعَمْ» قال : « ما 
ألوانها ؟ #نه قال : حمر قال : « هَل فِيْهَا مِنْ أَوْرَقَ ؟ » . قال :إن فيها لَرُْقاً ء 
فقال ٠:‏ أَنّى تَرى ذْلِكَ ؟ » » قال عضا نیک رة مزق ال وها ا 


آ کون ع و 
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ويُخالفُ قصة هلال بن اميه ؛ لاه كان أَخبرَهُ : أله كان شاهدَهُ يزني بها . 
والوّجهانٍ إذا لم بُشاهذ ذلك . 

إذا ثبت 50 هذا : فمعنئ قوله يل  :‏ أَصَيْهبِ » تصغيرٌ أصهب ٠»‏ وقوله : « أثييج » 

تصغيرٌ أثبج » وهو الناتىء ا را اكير ورد الور ل 
ادن الما يعني : فوفر ا ؤوق ابيع “الأورق الذي لونة ن 
ال د 
وقول : « حَدَلَّجَ الساقين » يعني ا . وقد روي e‏ 
وأكاقوله :اخنان 4 قال أو كيذ : فإنهم يقولود جَمالياً ‏ بفتح الجيم ‏ يذ هبون به 
إلئ الجمال » وليسَ هو مِنْ الجمالٍ في شيء ؛ لاه لو آراة ذلك . . لقال : جميلاً » 
- بضمٌ الجيم - يعني : عظيم الخَلْقِ » د َة حَلقَهُ بلق الجَمَلِ » فيقال 
قةٍ العظيمة : جُمالية ؛ لأنَّ خَلْقّها يشبة يُشبهُ حَلَقَ الججمل . قال الأعشى : 


أصيهب - تصغير أصهب - : الأشقر . . ليبج - تصغير أثبج ‏ : العظيم ما بين العنق ووسط 
الظهر . سابغ : ضخم . خدلّج : : سمين . أورق : أسمر . جمالياً : ضخم الأعضاء . 

2000 أخرجه عن أبي هريرة الشافعي في « ترتيب المسند» (95/15 ) في اللعان » وأحمد في 
« المسند » ( ۲۳۹/١‏ ) وغيرها » والبخاري ( 0800 ) في الطلاق » ومسلم ( 19٠١‏ ) في 
اللعان » وأبو داود ( ١‏ )وما بعده في الطلاق » والترمذي ( ۲۱۲۹ ) في الولاء » والنسائي 

فى «الكبرئ » ( 1لا5ه )2 و« الصغرئ » ( ۳٤۷۸‏ ) وما بعدهما في الطلاق » وابن ماجه 
٠٠١” (‏ ) في النكاح » والبيهقي في السنن الكبرئ 6( ۷/ ٤١١‏ ) في اللعان . 


باب : ما يلحق من النسب» وما لا يلحق وما يجوز نفيه باللعان» وما لا يجوز ۳۱ 
يه كال بالنةنات. . ادي الالكيات E‏ 
J:‏ 0 » يعنى : عظيم الأليتين ب 


ا + كام عد قذفها فله أن يلاعن] : 

إذا طَهرت آمرأةٌ ِنّ الحيض » وجامعها في ذلك الطَهرٍ ٠‏ ثم قَذَفها بزناً في ذُلكَ 
الطهر . . فلهُ أن يُلاعنَ لإسقاطٍ الحدّ بلا خلافي » وله ن يُلاعِنَ لنفي النسَبٍ الحادث 
في ذُلكَ الطّهِرٍ » وبه قال عطاء » وأبو حنيفةً . 

وقالَ مالك : ( ليس لَه أن يُلاعِنَ لنفي النّسَبٍ منه ) . 

دليلّنا : قوله تعالى : وين ين جم الآآية انور ٠‏ ولم فرق بين 
وَطِئَها أو لم يَطأها . 

ا و رد + كا داه الان كما لو 
لم يَطأها فيه . 


فرع : [عزل وحملت] : 

إذا كان يُجابعٌ آمرأنةُ ويَعزلٌ عنها - و ا 
النزع - فأَتثْ بولك لمدّة الحَمْل. الحقة و لا يجوز لداتفقة + لما روت "أنه قبل لل 
عليه الصلاةٌ والسلامٌ : إلا نُصِيبٌ السبايا » ونْحبٌ الأثمانَ » أفنعزل عنهنَّ ؟ فقالَ عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ  :‏ إن آله إذا قَضَئْ َل نَسَمَة . َلَقَهَا *”"» و : « لا عليكم أن 
لا تَفَُلوا » ما كب الله حَلْقَ نَسَمَوِ هِيّ كائنةٌ. . . » ولأَنَّ كل ُكم تعلّقَ بالوّطء. . إن 


» وأبو عبيد في « غريب الحديث‎ » ) ١57 البيت من بحر المتقارب أورده فى « الديوان » ( ص/‎ )١( 
2.) ٠١9/1١١(؛بيذهتلا*و‎ ء)4:ه١/ص والأزهري فى «الزاهر»(‎ » )۹۹/۲( 
ول ابناتي التلاغة ا كني ) :لماك العوب »( جل‎ 

(۲) أخرجه عن أبي سعيد الخدري البخاري ( ١9547‏ ) في العتق » ومسلم ( 1578 ) في النكاح › 
وفيه : « ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة . . إلا وهي كائنة » . 


Ai‏ كتاب اللعان 
يتعلنُ بالإيلاج دود الإنزال » كالمل » والمهر » والَِةٍ » وغير ذُلكَ a‏ 
الي ر ريماسيق ين العلوما لا مص بد لى يو فل يكز له ا 

وإِنْ كان يَطؤُها فيما دونَ الفرج » وأَتثْ بولدٍ. . فهلٌ يجورٌ له تَفيْهُ باللّعانِ ؟ فيه 
وجهانٍ : َ 

أحدعما ١‏ لا يجوز له تفه + لاه قد سبق منة اماف إل فرجها + تحمل عنة + كما 
لو وَطىء البكرّ » فحملت . 

والثاني اوهو المدعيه ١‏ انه يجوز لد ا َي ؛ أن كلّ كم تعلّقَ بالوطء . 0 
لايتعلق الوطم نيما رة الفزج » كالغْسل » والمهر › وَالعدق- ذلك رت 
اا 

وإِنْ كان يطؤها في الدّبْرٍ ٠‏ وأتث بِوَلدٍ. . فهل يجوز لَه تَفيهُ باللعان ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : لا يجوز له فيه ؛ لأنّه قَد بسب الماء إلى فزجها » فتعلقٌ به . 

والثاني لل ف کال 
وَطِنّها''' في سُوَتها وأنز 


ال : [قذف أمرأته الحامل وأدعى زناها لاعنها] 

إذا قَذفٌ زوجتهُ وهيّ حاملٌ » وآدّعئ : أَنّها حَملث مِنّ الزنا. . فلة أَنْ يُلاعِنَ لنفي 
الحَمْلٍ قَبْلَّ وَضعه . 

وقال أبن عة : ( ليس له أن يلاعِنَ قبل ضع الحَمْل لأجل تفي الحَمْلٍ » فا 
لدعَنّ. . بان » ووّقعت القرقةٌ » فإذا وَضْعتْ. د 
5 

دليلنا : حديثٌ هلالٍ بن اَم د النبيت كلل لاعَنَ بِينَهُما على الحَمْل قَبْلَ 


وَضعه ) . 


(1) في نسختين : ( أولج ) . 


باب : ما يلحق من النسب» وما لا يلحق وما يجوز نفيه باللعان» وما لا يجوز EY‏ 


ولأنّ كلّ سیب“ جار اللعان لجل بعد اتفال لرل ا اللعان لكجله قبل 
انفصال الولدٍ » كزوال الفراش 

إذا ثبت هذا : فلهُ أَنْ يْخُرَ اللّعَانَ إلى أَنْ نَضعَ إذا لم يَتيَّن الحَمْلَ ؛ لجواز أن 
يکود ريحاً فتَنفْشَ ١‏ أو غِلَظأً » فكانً لَه التأخيئ لِيُلاعِنَ على يقينٍ . 

وإِنْ رآها حاملاً ولّم ينف الحَمْلَ » فلمًا وَلدَتْ أَرادَ النفي. . قيلّ له : قد عَلِمْتَها 
حاملاً » فلم لم تَنفهِ ؟ أَكُنتَ قد قرت بالولدٍ ؟ 

فن قال : لم أو بو» وما لم نيو ؛ لني لم أنحمّفْها حاملاً . ٠‏ بل جوزت أله ريخ 
قلط + حلت ف الاك :أن يجن ا ركان له تفئة اا 

إن قال : قذ عَلمتها حائلاً لا محالة » ولكثي ارت لعلّها َقِطة » أو يموت بعد 
الولادة » أو تَموتٌ هي . . لَحِقَهُ الولدٌ » ولم يكن له َيه فة باللماق + لأنّه ترك النفى لغير 

وَإِنْ كاد الولدُ منفصلاً. . فلة نَيْهُ . وخيارٌ النفي عندنا على الفور . 

وقالَ أبو حنيفة : ( القيامئ : أَنْ كود على الفور » غير أَنّهِ إِنْ أَخرَ ذلك اليوم 
اليومين. . كان له ذلك أستحساناً ) . 


وقال أ ف¿ محّدٌ : له أن يُوَخُرَ ذلكَ مدَّة النفا > أر 9 م 
بو يو و 0 يوجر س . وهي اربعول يو 


وقالَ عطاءٌ » ومجاهدٌ : له النفيث أبداً » إلا أن مُقَرَ به 
دليلنا : له خيارٌ لدفع ضرر متحقٌّق » فإذا لم يتاذ . . كانّ على الفور » كخيار الردٌ 
ال 


وقول الك مر الت سر ؛ فد الخيارٌ فيه إلى 


. تاد حترازٌ مِنَ الخيارٍ في القصاص‎ e 


415 فى فيك انس 


2 كتاب اللعان 


ع 


E‏ ك مرا ودا ب فو د أن ال ول ية او 
شه لزاني ؟! وهل هو منة أو ِن غيره ؟! ويف في ذلك » ولك لا يكئ في 

الحال »فر ٿه ايام م TT‏ : ادد 

عَدَابٌ َرِيبٌ * مرد : 14]. ثم فسّرَ القريب بالثلاث » فقالَ تعالئ : # تَمََّعُوا في 
دا رڪم لَه ايار 4 5 

و o‏ 
ضرر متحقَّقٍ غير مؤبّدٍ » فكانَ على الفورٍ » كخيار الرد بالعيب . 

فإذا قُلنا بهذا : فمعنٰ قولنا e‏ 
حاضراً. NE,‏ : يسم بالولادة بكلّ حال » بل له التأخيز 
بعذر ؛ وذُلكٌ : أن له أن وخر إلى أن لبس ؟ وة » ون كاف معن يتركث . . فحت تسرح 
له داه » وَإِنْ كان جائعاً. . فحبَّ يأكلّ » وإِنْ كان ظمآناً. . فحبَّى يشرب الماءَ » وإِنُ 
حضرث صلاةٌ. . فحت يصلَّيَ » وإِنْ كانّ ماله غير مُحرَز. . فل أن يُوْخُرَ إلى أن“ 
ُحررٌ ماله » وما أشبة ذلك » ثم يَذهبُ إلى الحاكم » وه ف ا :الول + رويد 
أن يُلاعِنَ > ثم يستدعي الحاكم المرأةٌ . 


فرع ع 

وإِنِ أدّعئ : ار E‏ 
ل أَنْ يكونا في دار واحدةٍ أو فحلة وة لم قبل قوله ؛ لأنَّ الظاهرَ أنه 
لا يَخفئ عليه ذلك » وَإِنْ كان كل واحدِ منهُما في جانب من البلدٍ » أو كل واحلٍ منهُما 
في محلة. . فالقولٌ قولَهُ مع يمينه ؛ لأنّه يُحتملُ ما يدّعيهِ . 


)۱( في نسخة : ( حتى ) . 


o ab a يلتق وها يجوز كيه‎ E Ga i 

وإِنْ قال : عَلِمتُ بولادتها » ولم أَعلَم أن ! ا أ عنمت عَلمتٌ أن ن لي النفيّ ١‏ 
ولكن لم أكن أعلم أنه على الفور . . نَظرت : 

فان كان مك يعرف شيئاً مِنَ الفقه » أو ممَنْ يُخالِط الفقهاء. . لم يُصدَّقْ ؛ لأنَّ مِثْلّ 
هذا لا يَخْفَى عليه . 

وَإِنْ كان قريب العهدٍ بالإسلام » أو مكَنْ 
الس ل ام 
ذلك . 

وإِنْ كان مِنَ العامة الذينَ قد قد يَسمعونَ العلماء وقد لا يُسمعو ا ٠‏ فهل يبل 
قول ؟ فيه وجهانٍ » بناءً على القولين في | 0 


تَعلَم أَنَّ لها الخيارٌ : 
أحدُهما : لا بقل قوله » كما لا يُقيّلُ قول إذا دعن : آنه لا يَعلَمُ أن له رد المبيع 
بالعيب . 


فرع : [تآخّر الملاعن لمرض أو حبس] : 
e‏ ا ر ر إلى عن" الحاكم > فان 
يقد ع ی ر ا ری ا ی ر 


لم مل 1 ار برك ال عا ا ا 
تيوة. ا تعن ن ا ا يُشهذ مح الإمكانٍ. . 2 مقط حقة ين 


0 


النفي » وإِنْ لم يقدز على الإشهاد. . لم سقط حم 


(۱) ك 
)۳( 0 قال بن منظور : عند ا E N‏ 


۳٦‏ كاب اللفان 


4 


وإِنْ كان غائباً » فبلعَهُ الخيرُ : أنها وَلدَثْ » وصدَق الخبرَ » فإِنْ كان الطريق آمناً يُمكئهُ 
ا 0 . لم سقط خياًةُ » وإنْ لم يقدز على المسيرٍ ؛ 
مل : أن َم جذ رفقة سي مهم » أو جد رفقة ولكنٌ الطريق تخوف. . فته يُشَهِدُ على 
نفسه : أله مقيمٌ على النفي » فن لم يُشْهِدْ مع القدرة عليه. . سقط حف مِنَّ النفي . 
وإذ قال : قذ بَلغني أنه ولد » ولّم أصدّق » فإِنْ كان قَدْ سمع ذُلكَ بالاستفاضة 
ب . لم يُعذَز في ذلك » وإِنْ سمح ذلك بخبر واحلٍ أو 
. قال الشيخ أبو حامدٍ في التعليق » : عُذِرَ في ذلك » وكانّ له النفي ؛ لأ 
yy‏ 


فرع : [إجابة النافي للولد بآمين ونحوها] : 
إن هاه رجلٌ بالولد » فقالَ : بارك الله لَكَ في وليك أ 
صالحاً. . نظرت فيه : 
فإ قال : آمينَ » أو أستجاب الله دُعاك. . سقط حقّةُ مِنَ النفي ؛ لأنَّ معنئ قوله : 
( آمينَ ) الهم آستجب دعاءهٌ » وذُلكَ يتضمَّنٌ الإقرار به . 


وَإِنْ قال : بارك الله عليكَ » أو أحسنَ الله جزاءكَ » أو رزقك الله مِثلهُ. . لم سقط 


دليلنا : أَنَّ ذلكَ لا يَتضمَّنٌ الإقرار به ؛ لأنَّ الظاهرَ أنه ار 


EE م‎ 


تعالئْ : 0 ا را حسن منها أو رذوها » [النساء : 85] . 


اد رد الدعاءِ عليه »> كقوله 


ما : [قذف امرأته ونفئ ولداً باللعان فجاءت بآخر] : 


2 


BN EEE 
: فإنْ لاعنَ على نفي ولد منفصل » ثم أنت بعد اللّعَانٍ بول آخَرَ. . نَظرت‎ 


باب : ما يلحق من النسب. وما لا يلحق وما يجوز نفيه باللعان» وما لا يجوز وخر 


إن كان بينَ الحَمْل الأول والثاني دون سن أشهر . . فإنّهما حَمْلٌ واحدٌ » فيكو 5 
۶ ھت و 
تفي الثاني باللّعانِ » فلن تَمَاهُ باللّعانِ. . أنتفئ باللّعانِ الثاني » وقدٍ اش الأول باللعان 


ar 857 x 

الأول ء وإ أقدٌ بالثاني » أو أَخَرَ نيه مِنْ غير عَذر. r,‏ ؟ لانه أقر بثبوت 
- 2 ع سا 58 . 00 9 ل 
نسبه » أو ترك نفيّهُ منْ غير عذر » فإذا لحقة الثانى . ٠‏ تمه الأول أيضا؛ لأنا قد > 


قد حكمنا 
بأّهما مِنْ حَمْلٍ واحدٍ » ولا يجورٌ أَنْ يكونَ بعضٌ الحمل منة و ل منه » فجعلٌ 
ما نفا تابعا لا أو بو » وم يُجعل ما فر ب تابعا لما فا ؛ لأ لَب يُحتاط لإثباتو » 
ولا يُحتاطً لنفيه . 


وإِنْ كان بِينَ الولدٍ الأَوّلٍ والثاني سنّةُ أشهر فما زاد. . فإِنَّ الشيخ أبا إسحاق قال : 
يَنتفي عنة الثاني بغير لِعانٍ ؛ لأنها عَلِقث به بعد زوال الفراشسٍ 


وقالّ الشيخ أو كناك + وأبنُ الصبّاغ : يلحقَة الثاني ٤‏ لا يران اسكرر صابها 
بعد َضيها الأول » ثم قَذَها الأَولُ وهي حاملٌ منة بالإصابة بعد الوضع » فوت أن 
لوگرون له شه باللمان + فان اة عة باللعان: . نتفي عنه » وإنْ أقءِ 


ا 


ترك نميه منْ غير عذر. . لَحِقَهُ الثاني » ولا يَلحقّهُ الأَوَلُ 4ن عكما ا 
مل فلا تل أخدهما عا لعز قلاف الأول 

وإ لأعتها علئ حَمْل » فوّضعث ولد » ثم أدث بول حر . فإِنْ كان ما بين وَضع 
الولّدين ما دون سنّةِ أشهر ار ا . نتف الولدان كلاهما باللعانٍ الأول ؛ لأنا 
N O o‏ 
ار ا ر ےا رة بالق ا 


فرع : [قذف امرأة أتت بتوأمين فلاعن لنفيهما] : 


وإ تزّج آمرأةٌ » فآدث بولّدين توأمينِ » فن قذف أُمَهُما ونفئ تَسبَهُما. . كان له أَنْ 
يُلاعِنَ لنفيهما » ون أَقََ بسب أَحدِهما » وآنتفئ عن الآخَرِ . . لَحِقَهُ الوّلدانٍ ؛ لأَنّهُما 


و 


حَمْلٌ واحد ٠‏ و فلات أن کون اعا من وَالآخَرُ مِنْ غيره 1 


EA‏ كتاب اللعان 


وَإِنّْ أتث 0 بول » فتفاء بالُعانِ » فمات الزوج م إنث بولق ار لون ب 


م 


أشهر مِنْ ولادة الأول . . لَحِقَهُ الولدانٍ ؛ لأنّهُما حَمْلٌ واحدٌ » فلا يتفي عنة الثاني بغير 
لِعانٍ » فَلحِمَهُ » فإذا لَحِقَهُ الثاني. . لَحِقَهُ الأَوَلُ ؛ لأنّهُما من حَمْلٍ واحدٍء فلا 


مسألةٌ : [تزوج امرأة فقذفها] 
َإِنْ تزوّج آمرأَةٌ > وقالَ لها : نيت قَبْلَ 
وهل لَه أن بُسقطة باللْعانِ ؟ يُنظَدُ فيه : ) 
فإِنْ لم يكن هناك تسب يلحقّةُ مِنْ هذا الزنا. . لم يكن له أَنْ يُلاعِنِ » وبه قال 
مالك » وأحمدٌُ في إحدئ الروايتينٍ عنهّما . 
وقالَ أبو حنيفة : ( له أَنْ يُلاعِنَ ) . 
دليلها : أنه قَذفٌ غير محتاج إليه ‏ فلم يَجُرْ لَه اللُعانُ لأَجْلِهِ » كقذفي 


د 


الأجنبيّ . 

إن كانَ هناك ولد » وأدّعئ : أنه مِنْ هذا الزنا. . ففيه وجهان : 

أَحدُهما - وهو قول أبي عليٌ بن أبي هريرة » وأختيارٌ أبي علي الطبريٌ » والقاضي 
أبي الطيّب - : أن له أَنْ يُلاعِنَ لأَجله . قال : لأنّ بو حاجةً إلى هذا القذفي لنفي هذا 
الولد.ء كما لو أضاف الرتا إن حال الروحكة : 

والثاني - وه قول أبي إسحاق » وآختيارٌ الشيخ أبي حامدٍ - : لَيسسَ لَه أن ُلاعِنَ 
لأجْله ؛ والأله لا تجاجة به إلين أن 7 يقذقها بزناً ية إلى ما قبل التكاح » بل كان يُمكنهُ أَنْ 


يقذفَها بزناً مطلق » وأَنَّ الحَمْلَ ليس من » بل هو مِنْ زناً . 


. ) في نسخة : ( امرآته‎ )١( 
. في نسخة : ( يتغير)‎ )۲( 


باب : ما يلحق من النسب» وما لا يلحق وما يجوز نفيه باللعان» وما لا يجوز 4 


فرع : [طلقها طلاقاً رجعياً فقذفها] : 
وَإِنّْ طلّقٌ أمرأتَهُ طلاقا رَجِعيًا 2 0 أ أَضافَةُ إلى ما قبل الطلاق في الزوجيّة 


أو إلى ما بعد الطلاق في العِدَّةِ.. كان له أَنْ ل 
بِالظّهارٍ » والإيلاء » والميراث » فكانث في معنئ الزوجات بالقذف واللعانِ . 


فرع : [أبان زوجته أو فسخ نكاحها ثم قذفها] : 
إن ترۇج را 2 فأباتها بالثلاث 2 أوكالعها 2 أو فسح يكاحها بعيب 2 ثم قذقها 


بزناً أضاقَةٌ إلى حال الزوجيّة » فإِنْ لم يكن هنال نَسَبٌ يلحقّةُ منها. . لم يكن له أَنْ 
يُلاعِنَ » ون كان هناك نسب قمغا + كان له أن بلاط 


وقالَ عشمان الب : له أَنْ يُلاعِنَ بكلّ حال . 

وقال أو فة 2 ( لين له أن لاعن بكر حال ): 

دليلنا : أنه إذا لّم يكن هناك نَسَبٌ يلحقّةُ منها. . فلا حاجة به إلى قذفِها » فلم يَكنْ 
لَه اللّعانُ لأَجْلهِ » كقذف الأجنبيَ » فإذا كان هناك تسب يلحقّهُ منها. . فهناك به حاجةٌ 
٠ 0‏ فهر كقذفي الزوجة . 


إذا ثبت : فن کان الولدٌ منفصلا . . لاعن لاحل وإِنْ كانَ حَمْلاً. . فله أَنْ 
ران اع رمز دی تز أَنْ تَضعَ ؟ 
روئ المزنيٌ في « المختصّر » أنّ له أَنْ يُلاعِنَ ) . وروی في « الجامع 


الكبير » : ( آله لا يُلاعِنُ ) : e‏ 

فقالَ أبو إسحاق : لا يُلاعِنُ » قولاً واحداً » وحيثُ قال : ( يُلاعِنٌ ) أراد : 
أنفصلٌ . 

وقد قال الشافعيئ في« الأمٌ » : ( لا بْلاعِنُ حب يَنفصلَ ) . 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيه قولانٍ ‏ وهو آختيارٌ الشيخ أبي إسحاقّ ‏ : 


وح 


5 كتاب اللعان 


ا :“له أن يُلاعِنّ الأذكل أبر 


والثاني :لين أذ لان حي تع الوا ؛ لان اللَّعانَ هامناإِنّما ثبت لأجل نفي 
التب » والنَّسَبُ لا يَتحقّى يَتحمَّقُ قَبْلَ وَضع الولدٍ ؛ لجواز أَنْ يكونّ ربحاً فينفشَ فل يكن 
َه اللُعانَ قبل اوضع . 

ود ترج آمرأةٌ وماتث » ثم قَذقها بز ا أضافة إل خالا وة + وا عليه نة 
القذف » فان طالبَهُ وَرثتها بالحد» » فإذ لم يكن هناك ولة. . لم لاعن لنفي الحدّ ؛ 4 
م ل وإن كان ناك سے ولق رید تنية ر كان له أن تلدع ننه 


ر 


محتاج إليه لنفي الولدٍ . 


فرع : [قذفها ثم بها ثلاثاً أو مخالعة فطالبته بحدّها] : 
إن قف زوجتة , ثم طلقها طلاقا ثلاث أو خالّمها » : ئم طَالَبتهُ بحدّها. . كان له أن 
ُلاعِنَ » سواءٌ كان هناك ولد أو لم يكن eu U‏ > فهو 


كما لو لم يُطلتها »وهل 5 َحِرُمٌ عليه علئ التأبيدٍ ؟ فيه وجهانٍ » يأتي ذِكرُهُما . 


فرع : [قذفها وأقام البيّنة فسقط عنه الحدٌ] : 

ون ذف زوجتَهُ ‏ وأقام عليها أربعة شهو بزناها. e‏ 
تعالیٰ : : 3 ولیت بض لمتكت ثم لر يوأ ب 1 شه سناد فاجلدوشر تمننين جلد 4 الآية [النور : 
فدلَ عل : أَنّهِ إذا أ تی بأريعة شهدا ,الم يجلد : 

فلن لم يَكنْ هناك ولد يَلحقّهُ منها. . لم يكن له أَنْ يُلاعِنَ ؛ لان اللّعانَ لدرء الح أو 
لنفي النَّسَبٍ » وليسَ هناك واحدٌ منهما . 

إن كانَ هناك وَلدّ يَلحِقهُ منها. . فله أن يُلاعِنَ لنفيه ؛ لاله لا نتفي عنة بالبيئة ؛ 
فن كان ولداً منفصلاً . . فله أَنْ يُلاعِنَ » وإ كان حَمْلاً. فلار يَصبرَ باللعان إلى أن 
تضعّ » وهل له أن يُلاعِنَ لنفيه قَبْلَ الوضع ؟ على الطريقينٍ في التي قَبْلّها . 


باب : ما يلحق من النسب» وما لا يلحق وما يجوز نفيه باللعان» وما لا يجوز ١‏ 

وإِنْ قَذفَ زوجتَة بالزنا » فأَقِوَثْ به. . لم يَجبْ عليه حدٌ القذفي » فإِنْ كان هناك 
ول كلحم هتنا . . لله لا نتفي عنة بإقرارها بالزنا » وله أن يُلاعِنَ لنفيه » فإِنْ كان 
منفصلاً. . فل أن يُلاعِنَ لأَجْلهِ » وَإِنْ كان حَمْلاً. . فهلْ له أن يُلاعِنَ لنفيه قَبْلَ 
أنقضنا لف © أرضا غل الط ق > 

و تزيّج آمرأةٌ تزويجاً فاسداً » وقذقها ل وح عليه ا الف و 
rT‏ ب ن هناك ولد 


أَنْ 


وقال أبو حنيفة : ( ليس لهت بالعان ) . 

دليلنا : أنّ الولد في التكاح الفاسدٍ كالول في التُكاح الصحيح في ثبوته » فكذلكَ 
في نفيه » فن كانَ منفصلا . . فلة أَنْ يُلاعِنَ لنفيه > ون کان حَمْلاً . . فهلْ له اَن يُلاعِنَ 
لنفيه قبل أنفصاله ؟ على الطريقين في التي قَبْلها . 


مسألةٌ : [لا عد ملك الأمة فراش إلا بالية] : 

إذا مَلكَ الرجلٌ أمة. . فإنَّها لا تَصيدُ فراشا لَه بس الملكِ ؛ لأنّه قد يَمِلِكُ الأمةّ 
للاستمتاع » وللخدمة » وللتمؤلٍ » فلم تو فرشا له فس اليك . قالَ الشيخ أبو 
حامدٍ : وهو إجماعٌ . 

نأف بوَطيها » أو قامث”" عليه ينه : أله وَيلتها. . صارث فراشا له » ومتئ أن 
بولدٍ لِمدَةِ الحَمْلٍ مِنْ وَقت الوّطء.. لَحِقَهُ نَسَبهُ > وبه قال مالك » والأوزاعيٌ » 


. ) في نسخة : ( أقامت به‎ )١( 


۲ كتاب اللعان 


تزوّجُها. . فهيّ طالقٌ ثلاثاً , 
ٺ بولك لستَة أشهر فصاعداً مِنْ 


6 
01 أ ا 


وقال في ( الطلاق ) : ( إذا قال الرجل و 
ٿه ترج أمر أة. . فإتّها"“ تطلق عقيب العقدٍ » فلو أتثْ 
عبن اعدو . لجِقَه بالفراش ) E‏ 

دلا جا روت اة 5 رضي الل عنها : ائ سعد بنَ أبي وقاص » وعبد بنّ زمعة 
أختصما إلى رسول الله لا في أبن أمٌ زمعة » فقالَ سعدٌ : يا رسول الهرء إل أي عتبة 
أوصاني إذا ّمت مكّةَ أن أطلب أبِنَ أ زمعة » وأقبضة › فإنّه أنه » ألم بها في 
الجاهلية » فقالَ عبد بن زمعة : خي وآبنٌ أمةٍ أبي وُلِدَ على فِراشِه › فقال النبيئ كلل : 
١‏ هُوَلَكَ يا عَبْدٌ بن زمعة . آلْوَلَدُ فراش » وَلِلْعَاهِرٍ سج ”© . 

فموضع الدليل : أَنَّ عبد بنَ زمعة قال : ولد على فراشه . فلم يُنكرٍ النبيئ بلا كول 
الأمة فراش » بل ألحق بأبيه الول . والظاه؛ أَنّه ألَحَقَهُ به وبالنّسَبٍ الذي أدٌّعئ به » ولّم 
يسال النبئ يكل » هل وَلَدَتْ له قَبْلَ ذلكَ » أَمْ لا ؟ ولو كان الحُكم يختلف بذلكَ. . 
لآل نه 
نّ عُمَرَ رضي الله عنهُ قال : ( ما بال رجال وود وَلائِدَهُم ؛ 
يَعزلونهُن - وروي رم ع - ما تأتيني وليدةٌ تعترف سيّدُها أنه ألم بها 0 
ألحقتٌ به ولدها » فأعزلوا بعد ذلك أو آتركُوا ) . وروي : ( أمسكومُنّ بعد 
e aa‏ 


A‏ ذا 
E‏ حم e‏ 


ولْأنَّهُ معني يبت به تحريمٌ المصاهرة اجار ان ت يثبت به الفراش » كعقدٍ التكاح . 


(1) في نسخة : ( فإن تزوج آمرأة فهي طالق ) . 

 )۲(‏ أخرجه عن عائشة البخاري ( 7٠١51‏ ) في البيوع » ومسلم ( ٠٤١١‏ ) في الرضاع » وأبو داود 
٠ ) ۲۷١ (‏ والنسائي في « المجتبئ » ( 5485 ) و « الكبرئ » ( ٦٥۷۸‏ ) في الطلاق › وابن 
ماجه ( ٠٠١5‏ ) في التكاح » والبيهقي في « السنن الكبرئ ٤١١ /۷ (٠‏ ) في اللعان . 

(۳) أخرج خبر عمر عن ابنه عبد الله مالك في « الموطأ » ( ”/ ۷٤۳-۷٤١‏ ) » والشافعي في « ترتيب 
المسند ٩٤ /۲ ( ٩‏ ) فى النسب » وعبد الرزاق فى « المصنف » ( ١56785‏ )و »)٠١١۲۳(‏ 
معد بن gm‏ للد (OE)‏ قل اليد اعرف EER‏ 
اللعاو عبات + الولد زا ارط يولك الم اسان ف 


الولائد : - جمع وليدة ‏ : وهي الجارية . يعتزلون : يتركون . ألم بها : وطئها . 


باب : ما يلحق من النسب» وما لا يلحق وما يجوز نفيه باللعان» وما لا يجوز وده 


فرع : [أقد بوطء أمثه] : 


وَإِنْ أنث أمثة بولق وأنة + أنه كان بها إلا أنه كان بزل غنها. ‏ لَحِمَهُ 
ا بو سعيدٍ الخدريٌٍ : أَنَّ قوم قالوا : ر ميث 


السبايا » ونحبٌ الأثمان » أفنعزلُ عنهُنَّ ؟ فقالَ كلا : « إن ألله | 
ES‏ أحكام الوَطء تعلق بالإيلاج ووو و ون الجا 
ما لا پحسٌ به. . فتعلق به : 


إن أ : آله كان يَطؤُها دود المج » > أو أنه كان يَطؤّها في دُيُرها. e‏ 


ولڈها ؟ فيه وجهانٍ » كما قلنا فين وَلىء أمرانة کیل و اتتا . هل له نفئة 
باللعان ؟ 


فرع : [صارت فراشاً وأتت بولد] : 
إذا صارث الأَمَةُ راشا لَه بإقراره بِوَطْئِها » أو بالبيّنةِ على وَطَيْها » ثم أَنثْ بِوَلدِ لمدّة 
الحَمْلٍ مِنْ وَقت الوّطء » فنفاءٌ » وأدّعئ : أنه أستبرأها بعد الوّطء » واد لهذا الود 
حدتٌ مِنْ غيره بعد الاستبراء » فحَلَفَ عليه. . فقذ قال الشافعئ هامّنا : ( لا يَلحفَّهُ ) . 
قوت بأنقضاء عِدَّتِها بالأقراء » ثم أنتِ بولدٍ يُمكنٌ أَنْ يكونّ 


5 


وقالَ في | لمطلَّقةٍ ثلاثاً » إذا أ 
ا 

وجَعلَ أبو العبّاس المسألتينٍ على قولين . 

وقال أكثرٌ أصحابنا : يَلحَقَّهُ ولد الزوجة » قولاً واحداً » وقد مضئ الدليلٌ عليه › 
ولا د E‏ 3 فرلا وانحدا .. 

والفرق بِيئَهُما : أَنَّ وَلدَ الزوجة يَلحقّهُ بالإمكانٍ » وولد الأمةٍ لا يَلَحقّهُ بالإمكان › 
وإِنّما يَلحقَّهُ بالوطء » وإذا أستبرأها. . بَطلّ حُكجُ الوّطءِ » وبقي الإمكان » وولدها 
لا يَلحقّهُ بالإمكانٍ . 


. ) في نسخة : ( لحق به‎ )١( 


٤‏ كتاب اللعان 


وإذا راد نفي ولد أمته عنة. . فالمنصوصٌ : ( أن له أن يتفه يَنفيَهُ بغير لِعانٍ ) . 
وحكيّ عَنْ أحمد ابن حنبل : أنه قال : ( أَمَاتَرونَ إلى أَبِي عبد الريقول : 


4 


VO اا‎ 0 A 
: الأمة يُنفئ باللعانٍ ؟! ) . وآختلف أصحاينا فى ذلك”'*‎ 


C» 


فمنهُم مَنْ قال : أراد أَحمدُ بقوله : ( أبي عبدٍ الله ) الشافعيّ ١‏ وأَنّه قال : ( ينفي 
ولدَهُ مِنْ مته باللّعَانِ ) . وجعلّ المسألةَ على قولين : 

أَحدُهما : يُنفئ عنه باللّعَانٍِ ؛ لاله ولد لم يَرضَّ به » فان لَه نفيهُ بالنّعَانِ » كولدٍ 
زوجته . 

والثاني : لَِّسَ لَه نف باللّعانِ ؛ لاله يُمكثه َيه بدعوئ الاستبراء » فلا حاجة به إلى 
العا ٠‏ وكلُ موضع ليس به حاجةٌ إلى اللّعانٍ. . لم يكن له أَنْ يُلاعِنَ » كقّذفٍ 
الأَحتكة > ويخالف الزوجة ب فإنه لا تتمكئة تنم وها إلا بالئعان . 

ومن أصحابنا من قال : لَيسسَ له ته بللا » قولاً واحدا ؛ لما ذكرناة » وقول 
أحية د : ( أبي عبد اه ) لم يُد بو الشافعي » بل يُحتمل آنه راد به : مالك بنَّ أنس » أو 
أبا عب الله سفيان الثوريّ » فلا يضاف ذلك إلى الشافعييٌ بالشَّكٌ . 

ومنهّم مَنْ قال : بل اراد أحمدٌ بذلكٌ الشافعيّ » ونما آم برذ ب : ن الشافعيّ 
يقو : إِنّ الرجل يتفي ولد أمته باللّعانٍ » وإِنّما را : أَنَّ الشافعيّ قول :( إذا تروّج 
الرجل أمة ٠‏ وأتت بولوة+اقإن له أن يننيّة بالتّعاق ) ا له 
الان فكد ذلك سانا ذه 


e 5 ا‎ 

إذا قَذفَ زوجتَةُ » فلم تَطالبْهُ بحدّها » ولم يُقَمْ عليها البيّنةَ » ولا لأعتها » ثم قَذقَّها 

ا م E 57 E‏ 5 5 م 
بزنا آخَرَ» وأراد اللعان. . كفاه لعان واحد ؛ لأنه يَجبٌ عليه حدّ واحد فى أ 
القولين » فكفاه لعانٌ واحدٌ . 


)01( في نسخة : ( هذا ) . 


باب : ما يلحق من النسبء وما لا يلحق وما يجوز نفيه باللعان» وما لا يجوز 3 

ويَجبُ عليه حدَانِ في القول الثاني » إل أن العا يَمِينٌ » واليمينٌ الواحدة تَنفي 
الحمّيْنِ لواحي وأكثرٌ . 

ون قَذف أَربِعَ زوجات لَه بكلمةٍ واحدة أو كلمات » وأَرادَ اللّعَانَ. . لأعَنَّ عَنْ كلّ 
واحدةٍ منهُنٌ لعاناً ؛ لأَنَّ اللّعانَ يَمِينٌ » والأيمانُ لجماعةٍ لا تتداخلٌ في الأموالٍ » ففي 
اللّعانٍ أولئ . 


ع 


فعلئ هذا : إِنْ قَذَفَهُنَ بكلمةٍ واحدة » وتَشاحَنٌ في البداية. . أقرع بيهن ۽ لاله 
لا مر لبعضِهنَ على بَعض › وإِنْ بدأ بلعانٍ واحدةٍ منهنَ برضا البواقي أو بغير 
رِضامُنَ. . صح لِعَانُةُ ؛ لأَنَّ كلّ واحدةٍ منهنّ تَصلٌ إلى حمّها منهُ . 

ون قَذفَهُنَ بكلمات ٠‏ وطلبث كل م: منهُنَ الحدّ في وَقتٍ واحدٍ » وأراد اللُعان. . بدا 
بلعانٍ مَنْ قََقَها أو ؛ أن حقها أسبجٌ ‏ ثة بالتي فذقها بتعا ٠‏ ثم باثي بعتها إل أن 
فإِنْ لاعَنَ أَوَلاً مَنْ قَذفها آخراً. . صح ؛ لأَنَّ المقذوفة قَبْلّها تصل إلى حقّها من . 
هذا نقلّ أصحابنا البغداديّينَ . 

وقالٌ المسعوديٌ [في «الإبانة »] : إذا قذفَ أربعَ نسوة. . فهلْ يُلاعِنُ عنهن مره 
وقد أر ار موا سو* بور يان 


وبال التوفيقٌ 


% % %* 


65 كتاب اللعان 


باب مَنْ يَصحٌ لِعانهُ » وكيف اللّعَانُ » وما بُو جب يِن الأحكام 


يصع النُعانُ ِن كل زّوجَينٍ مكلَمَينٍ > سواء كانا مُسلِمَينِ أو كافرَينٍ » أو أَحَدّمُما 
مسلماً والآخَدُ كافراً» وسواءٌ كانا حرَين أو مملوكين › ا هوا و 
مملوكاً » وسواءٌ كانا محدودَينٍ أو غير محدودينٍ » وبه قال أبن المسيّب » وسليمانٌ بن 
يسار » والحسَنْ البصري ور 6تومالك او اخ E‏ 

وقالَ الزهري » والثوريٌ » وحمَّادٌ بن أبي سليمانَ”" » وأبو حنيفة : ( لا يصحٌ 
اللّعانُ إل بينَ زوجَين حرّين مسلِمَينِ غير محدودين في قذفي › ويصحٌ اللعان بينَ 
الفاسقينٍ ) . 

دليلنا : قولهتغال  :‏ واد مون روجهم Ke‏ َم شبك إلا شم مسَهدهُ مره الآية 
[النور : ]١‏ . وهذا عامٌ يتتناول جميعَ ما ذكرناه . 

و E‏ ع دن ميم امن ره کار ااباق ب 
قوله يكل : « لَْلاً آلأَِمَانُ. . لَكَانَ ِي وَلَهَا أن » . 

ولا يصحٌ اللّعانُ مِنَ الصبيّ والمجنونٍ ؛ لأنّه قولٌ يُوحِبُ المُرقةَ » فلم يصع 
منهُما » كالطلاق . 


اا : [إشارة الأخرس كنطقه في النكاح وغيره] : 

وأا الحرم : فَإِنْ لم يكن لَه إشارةٌ مفهومةٌ ولا يُحسِنٌُ يكتبُ.. فلا يصح 
اكه ولا عة > ولا شراز ٠‏ ولا قدفة 2 ولا لمانا لاه في معنو المجنون . 

وإِنْ كانث له إشارةٌ مفهومةٌ › أو لتحي وك فحكمّهُ كم الناطق » ويصحٌ 
دخ COE‏ يناه وقدقة 6 ولفانة : 


(۱) أوردهابن المنذر فى « الإشراف »( 7757/١‏ ) . 


باب : من يصح لعانه وكيف اللعان» وما يوجبه من الأحكام ۷ 


وقالَ أبو حنيفةً : ( يصع نِكاحٌةٌ وطلاقةُ » ولا يصح قَذفةٌ ولعانةٌ ) . 

ديلا : آنه يصح نكاحة وطَلاقُةُ » فصح قَدفْهُ ولِعانةُ » كالناطق . ولأنّه يح يميه 
في غير اللّعَانٍ و فصع في النْعانٍ كالناطق . 

وأمًا الزوجةٌ إذا كانث حَرساء : فإِنْ كانث لها إشارةٌ مفهومةٌ » أو كانث تَحسنٌ 
تكتبُ » فقذقها الزوجٌ. . فهي كالناطقة في لِعانِها . 

إن لم يكن لها إشارةٌ مفهومة » ولا تحن تكتبُء فقذقها الزوج » فإِنْ كانث 
حائلاً . . لم يكن للزوج أن بُلاعِتها ؛ لآنّه لا يلاعتها سق 
منها المطالبَةٌ » وَإِنْ كانث حاملا . . فله أَنْ ُلاعتها لينفي عنه لنت 


فرعٌ : [نفي الأخرس اللعان بالكلام بعد إثباته بإشارته] : 

وإِنْ SY‏ ع بالإشارة المفهومة » ثم زال حَرسّةٌ ء تكلم فقال : 
ما قصدتٌ اللّعانَ بما شرت . . لَم يُقبّنْ قولَهُ فيما لَه ؛ وهو عَودٌ الزوجة”” » ويُقبَلُ فيما 
علو قيطالت ا ل 
1 أنا لاعن لنفي الحد والنّسَب. . كان له ذلك ؛ لأ ذلك 
لإقراره : آنه لم يُلاعِنْ » فكانٌ لَه اَن ن يَلاعِنَ . 


2 


م 
6 
:6" 


4 


فأمًا إذا أنكرٌ القذفٌ والنّعانَ معا : لم يقب قول في القذفي ؛ لأنّه قد تعاً سق 
الغيرٍ بحُكم الظاهرٍ » فلا يُقبَلُ إنكارةُ له 


فرع : ا لسانه بعد قذفه] : 


المسلمية : إِنَّ هذا لا يَزول. . كان كالأخرس مساك ان مسد 


. ) في نسخة : ( لأنه يصح يمينه من غير لعان فصحت‎ )١( 
. ) في نسختين : ( الزوجية‎ )۲( 
. ) في نسخة : ( يطالب بإلحاق‎ )۳( 


۸ كتاب اللعان 
eS‏ 
ا - فقيلَ لها لان عليك كذا» ولغلا كذ » تأر 0 8 
ذلك إلى الصحابة رضي الله عنهُم » فرأوا أ و و اکچ عن 


التُطق 3 و الا شر 


شنال : [الّعان بالعجميّة كالعربيّة] 

أي الزوجَينِ كان أعجبيّاً كا يط مرت ل بسع مل سس 
جهن مساق لشت ابر عات 

أَحدّهما : ا ا 
الأيمان . 

والثاني - ولم يذكر الشيخ أبو حامدٍ » وأبنْ الصبّاغ غيرَهُ - : له لا يصغ ؛ لا 
القرآنَ ورد بألفاظ اللّعانِ » فلا يصح منهُ بغيرها معَ المُدرة عليها . 

وَإِنْ كان لا يُحسنٌ العرئة. . لأَعَنّ بلسانه ؛ باد الصلاة » 
وأذكارٌ الصلاة تصحٌ بالعربيّة » وبالعجميّة إذا لم يُحسِن 


re‏ ا 


فن كان الحاكجُ يعرف لسائَهُما. ا :أن لعو 
ا ن ا . وإذ كان الحاكم لا عرف إساتهما. . ا 


يَعرفٌ لسانْهُما وأختلف أصحابنا في عَددِهم : 
فمنهُم مَنْ قال : يكفي أثنانٍ » كالأيمانٍ في غير اللّعَانِ » والمستحبتٌ : أَنْ يكونوا 


ومنهُم مَنْ قالَ : يُبنئ على القولينِ في الإقرار بالزنا ؛ فَإِنْ قُلنا : يُبَلُ فيه 


)١(‏ أورده الحافظ أبو الفضل فى « تلخيص الحبير » ( "/ ١١١‏ ) وقال : ذكره الشافعي » والمزني 
عنه . وفى الباب : حديث أنس فى « الصحيحين » : ( أن يهودياً رضّ رأس جارية » فقيل : 
قتلك فلان. . . ) الحديث . 


باب : من يصح لعانه» وكيف اللعان» وما يوجبه من الأحكام ۹ 
شاهدانٍ. . أجزاً في Rs‏ : لا ثبت إلا بأربعة. . لم قبل في 
اج أريعة 4 لككه فول ب ثبت به حدٌ الزنا » ة شب الإقرار . 

ال أبن الصبّاغ : والأَوَلُ صصح ؛ لان اللّعانَ لا يَتضمَّنٌ الإقرار بالزنا . فإِنْ 

. فعلئ القولين . هذا مذهيّنا . 

ا لو" 

دليلنا : أنّهما يبان قولاً يَحكمُ به الحاكمٌ » فكانَ العددُ شرطاً فيه » كسائر 
الشهادات . 


ا 


مسألة : ماف يُشترط للّمانة حضور الإمام أو الحاكم ] : 
ولا يصحٌ اللّعانُ إلا بحضرة الإمام أَرِ الحاكم 00-0 > فلم تصع إلا بحضر 
الحاكم > كاليمينٍ في سائرٍ الدعاوي . 
E‏ مَنْ لا يُجِيرُ ِعانَ الذمئٌ والعبدٍ والمحدودٍ » فكانَ موضع أجتهادٍ › 
فتقرٌ إلئ الحاكم » كفسخ النكاح بالعيب . 


ولا يصح حك يستدعيّ الحاكم اللَعَانَ » فيقو ل للزوج : قل : أشهدٌ بالل ؛ لما 
رقع ان ركان ب a A‏ > ني طلّْقتُ آم رأنتي سهيمة آلب » 
فقال النبيئ بلا  :‏ ما أَردْتَ بالبئةِ ؟ » قال اة : والله ما أر دث به إلا واحدة » فقالَ 
النبئئ كك : « الله ما ا 00 قال E‏ به إلا 


)١(‏ سلف » وأخرجه عن ركانة أبو داود ( ۲۲۰٢‏ ) وما بعده » والترمذي ( ۱۱۷۷ ) » وابن ماجه 
۲٠١١ (‏ ) » وابن حبان في « الإحسان » ( 47754 ) » والدارقطني في « السئن ۳٤/٤ ( ٩‏ ) في 
الطلاق » والحاكم في « المستدرك » ( 114/7 ) » والبيهقي في فى « السئن الكبرئ (٩‏ 847/97 ) 
في الخلع والطلاق » باب : ما جاء في كنايات الطلاق . قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه › 
وسألت محمداً عنه » فقال : فيه اضطراب ٠‏ ويروئ عن عكرمة عن ابن عباس : ( أن ركانة طلق 
امرأته ثلاثاً ) . رواه عنه أبو داود ( ١١457‏ ) في الطلاق . 

(0) في نسخة : ( من قبل ) . 


0٠‏ كتاب اللعان 
بذلك منة » بل أستدعئ منة اليمينَ ثانياً » فد على : أَنَّها لا تصغ مِنْ غير أستدعاءٍ ا 

فإِنْ حَكُمّ الزوجانٍ رجلاً صلخ للحُكم يُلاعِنْ بيئّهُما » فلاعَنَ بيتَهّما. . فهلْ يصحُ 
اللكة؟ يه وجهان ا اننا فى ر 

وَإِنْ زرّجَ الرجلُ عبدَهُ أَمنَهُ » فقذف العبدُ الأمد. . فللسيّدٍ أَنْ لاعن بِيئّهُما ؛ لأ 
يَملِكُ إقامة الحدٌ عليهما » فمَلَكَ النّعانَ بيتهما » كالحاكم . 


مسألة : [كيفئة الجلاعئة] : 

راللَعانٌ : أن يقو الحاكم للزوج أَربع مرت : ف : سهد باثي لَمنَ الصادقينَ 
فيما رميث به زوجتي فلانة بنتَ فلانٍ مِنَ الزنا » ويَرفعٌ في نَسَيِها ؛ حتیٰ لا تشاركها 
أمرأة له أخرئ إِنْ كانث غائبة , وإ كانث حاضرة . . قال : فيما رميثُ به زوجتي فلانة 
بنتَ فلانٍ هذه » ويشيرٌ إليها » وهل يُشترط أَنْ يجمعٌ بينَ ذِكرٍ نَسّبها(" وبينَ الإشارة 
إليها ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدهما : يُشترطً أن يَجمعَ بينهُما ؛ لأَنَّ اللّعانَ مب على التأكيدٍ والتغليظ › 
فوجبَ الجمعٌ بيتهما . 

والثاني : لا يُشترَطٌ الجمعٌ بِيئَهُما » بل يكفي أَنْ يقولَ : زوجتي هذه ؛ لأَنَّ التمييرٌ 
يحصّلٌ بذلكَ » كما يكفي في التّكاح أَنْ يقولَ الولئ : زوَجِيُكَ هذه » ويقول الزوج : 
هله طالق : َ 

فن كان هناك ول أو حمْلٌ يريد الزوج نفيةُ عنة بالنّعانٍ. . قال في كل مر : آشهد 
بالله إل لمن افا فا رب د وجي ف أب قوي ار :وذ لهذا 
الحملّ » أو هذا الولدَ مِنَ الزنا » وليسَ مني . 

وإ قال : ون هذا الول ليسسَ مئّي » ولّم يقل :ونين الا لم يست اعنة؛ 


2 و 


ال تيمل أديرية الوم ا 


(1) في نسخة : (اسمها) . 


باب : من يصح لعانه» وكيف اللعانء وما يوجبه من الأحكام 0١‏ 


ون قال : وأَنَّ لهذا الولدَ مِنَ الزنا » ولّم يقل : وليسَ منّي. . ففيه وجهانٍ : 

أحدهما - وهوّ قول القاضي أبي حامدٍ ‏ : أنه ينتفي عنةُ ؛ لأَنَّ ولدَ الزنا لا يكونُ 
منة . 

والثاني : لا نتفي عنة ؛ لجواز أن يعتقد أ الوط في التّكاح بلا ولي زنا - عل 
قول الصيرفيٌ - وقد يَنكحٌ بلا ولي ويَطؤُها فيه » وذْلكَ ليس بزناً » فوجب أن يقولٌ : 
نوات © لبقي لجال 

ون قذفها برنيتينِ . . ذَكَرهُما في كل مرَةِ . إِنْ قذقها برجل بعينه. . ذَكرَهُ في كلّ 
شهادةٍ . 

فإذا شَهدَ الزوج بذلك اربع مرت . . فالمستحتٌ : يُوقِقَهُ الحاكمٌ » ويَعظّة ؛ 
وقول له : إن أخافٌ إِنْ لّم تكن صادقاً أن تبوء بلعنة الثهرء انق ق الله » فإنَّ عذاب الدنيا 


أ 


اموي E‏ )نر ]كفي مويك بعليل العاف واب رح la‏ 
على فيه" » فن أبئ. . قال له الحاكجٌ : قَلْ : وعلي لعنة الل إن كنت مِنّ الكاذبينَ فيما 
رمَيتُ بو زوجتي فلانة آبنةً فلانٍ مِنَ الزنا » وأَنَّ هذا الولدَ مِنْ زنآً » وليسَ مي » ثم تقوم 
الزوجة ٠‏ ويقولٌ لها الحاكم أرب مرت : قولي : شه بالله إن زوجي فلانَ بن فلانٍ 
َمِنَ الكاذبينَ فيما رماني به من الزنا » إن كان زوججها غائباً . قال أبن الصبّاغ : وإنْ كان 
ا أقارت بوعل جاع EET E A‏ 

ولا تَحتاجٌ المرأةٌ إلى ذكر الولدٍ في لعانها ؛ لاله لا حقّ لها فيه . 

سي ير .. وَقَقّها الحاكمٌ » ووَعطها » كما فلنا في الزوج > 
وَقَالَ ليا قي الله ؛ فإِنَّ عذاب الدنيا أهونُ مِنْ عذاب الآخرة » ود الخامسة موجبة 


. ) في نسخة : ( شهادات‎ )١( 

(۲) لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي رواه ابو داود ( ۲۲٣٢‏ ) » والنسائي في 
« المجتبئ » ( ۳١۷١‏ ) وفي « الكبرئ » ( ٥٦٦٦‏ ) في الطلاق » والبيهقي في « السنن الكبرئ » 
(9/ 44 ) » ولفظه : أن النبي يله أمر رجلاً حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا : أن يضع يده على 
فيه عند الخامسة › ويقول : « إنها موجبة » . 


o۲‏ كتاب اللعان 
عليكِ الغضت” . ويأمؤ أمرأةٌ تضم م يَدَها على فيِها فا فان أت فان ليها الا 
قولي : وعليّ غضبٌ الله إِنْ کان زوجي فلانُ بن فلانٍ مِنَ الصادقِينَ فيما رماني به مِنَ 
الزنا . 

و و اه 2 ر f‏ ” وه سساو 4ك ف" ف 

والدلیل علئ هذا : قوله تعالىل : « ولد رما روجهم ولريكل هم شهدا إلا أشنم فشهند 5 


اه الآية [النور : 6] . 
E‏ ك ا ١‏ 
« يا هلال ل . قال له الي ا : له ا هلال » 


ا 


نَ عَذاب أَلدُنيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذاب الآخِرَة . وَإِنَّها مُوْ eT‏ . 


ع8 
4 


وفي بعض الأخبارٍ yT‏ لش ان يعدي آنه 
عليها كما لم يَجِلِدْني”' عليها > فشَّهِدَ الخامسة . ولا شهدت المرأة أربعاً. ا 


لبي لذ : ١‏ أي اله و عاب الذها أفوة ين عَذّب الآجرو» وذ زه لزي 
آل تيفك فاك الكذانك 6 فال قات صا 8 ر ك ی تا أنه 
توج" ٠‏ نم قَالَتْ : واللرلا فضحتٌ قومي » فشَّهِدَتٍ الخامسة . 

فإك أحل أحذهما باحر هذه الألفاظ الخمسة. . لم ا ا Eu‏ 
عليه » سواءٌ حَکم بو حاكمٌ أو لم يَحكم بو . 

ركان ا شل ( إذا شَهِدَ أَحدُهُما مرّتين » وأتى باللعنة في الثالثة » وحكمّ 
ل الي 

دليلّنا : أن الله تعالئ علّقَّ الحكم بهذو الألفاظ الخمسة . 


: يدل له : ما رواه عن ابن عباس في قصة هلال بن أمية أبو داود ( 7707 ) فى الطلاق » وفيه‎ )١( 
قال : ١يا هلال » اتق الله »> فإن عذاب الدنيا أهون. . . » . وسيورده المؤلف رحمه الله‎ 

- ل 

تعالئ . كما يُذگره الحاكم أيضاً بقوله عر سلطانه : ¥ إ4 اآرن بق عن عد أ اينهم نما قَِلًا 


2 


3 


ولك ل حَكَقَ لَه في اليضرّ »4 [آل عمران : ۷۷] . 
زفق في نسخة : ( يحدني ) . 
(۳) في نسخة : ( سترجع ) . 
)٤(‏ في نسخة : ( ببعض ) . 


باب : من يصح لعانه» وكيف اللعان» وما يوجبه من الأحكام tor‏ 


2 


وزو + أذ النبيّ يكل لاعَنَّ بِينَ العجلانيّ وأمرأته » فقالَ له : ١‏ قم فَآشْهَدْ 
أَرْبَعَاً » » ودَكرَ اللّعنَ في الخامسة » ثم قالَ لها : دقو مي فَآشْهَدِيْ أَزبَعا» » وذكر 


الغضب فى الخامسة ٠‏ ثم فرق بِيتهُما" 6 ١‏ 
وإذا عُلَّقَ الحُكخجُ على عَددِ. . لا يتعلّقُ بما دونه » كالشهادة”" في الزنا . 


فرع : [تعبين لفظ أشهد] : 

إذا قال أَحدُهُما مكانّ قوله : أَشْهدٌ بالل : أَحلِفُ باشرء أو أقسمُ وار 
بالله. . ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما : لا ُجزئة ؛ لأ لله تعالئ نصصّ فيه على لظ الشهادة » فإذا عَدلَ عنة إلى 
غيره لم يُجْزِهِ » كما لو تَقص العددُ المنصوص عليه . 

والثاني : : يُجزنه ؛ لأَنَّ اللْعانَ يمين 2 والحلفٌ والقَسّم والإيلاء صريح م في اليمينٍ » 
والشهادة كنايةٌ فيه » فلمًا جار بالكناية. . فلن يجورٌ بالصريح أولئ . 

ون أبدل الرجل مكانّ اللعن الإبعاد ان قال في الخامسة : وعليّ إبعاد الله إن 
كنت مِنَّ الكاذبينَ فيما رَمِيثٌ به زوجتي فلانة أبنةَ فلانٍ مِنّ الزنا. . ففيه وجهانٍ : 

أحدهها .لا بجر لان ترك المتضوف عليه : 

والثاني : يجورٌ ؛ لأَنَّ معن الجميع واحدٌ . 

فن أبدل اللَعنةً بالغضب. . ففيه وجهانٍ : 

أحذهيا + ل ريدو ز »لاله ك السو علي 

والثاني : يجورٌ ؛ لأَنَّ في الغضب معنئ اللّعن وزيادة ؛ لان اللّعندَ : هي الإبعادٌ 


)١(‏ سلف » وأخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما البخاري 57١١(‏ ) و ( ٥۳٠١‏ )2 ومسلم 
١1444‏ )۰ وأبو داود )١109(‏ في الطلاق . والترمذي ( ١5١‏ )» والنسائي في 
« الصغرئ » ( ۳٤۷۷‏ ) » وفيه : ( أن النبي ية لاعن بين رجل وامرأته » فانتفئ من ولدها » 
ففرق بينهما » وألحق الولد بالمرأة ) 

(۲) في نسخة : ( كما لوشهد ) . 


{o٤‏ كتاب اللعان 
والإقصاء » وفي العَّضّبٍ هذا وأكثه منهُ » ولألّه قد يكونٌ مبعداً ولا يكونُ مغضوباً 
عليه » ولا يكونٌ مغضوباً عليه إلا ويكونٌ مُبعَداً . 

وإ أبدلّتٍ المرأةٌ لظ الغضّب بالسحَطٍ . . ففيه وجهانِ : 

أحدُهما : لا يجوز ؛ لأنّها تركتِ النصّ . 

والثاني : يجوز ؛ لأَنّ معنئ الجميع واحدٌ . 

وإن أبدلث لَفْظَ الغضب باللّعنةِ. . فقالَ الشيحٌ ابو حامدٍ : لا يُعتَدُ به بلا خلافي بينَ 
أصحاينا ‏ لها عدت عن المتصوص علي و إلى ماهو اح منة » على ما مضئ . 


ص 


وحكئ المسعوديٌ [في « الإبانة ] وَجهاً آخَرَ : أنه يجوز . وليسَ بمشهور . 

وإ قدَمْ الرجل النّعنة علئ الأربع الشهادات أ أت به في أثنائها » أو قدّمتٍ 
المرأةٌ الغضب على الأربع الشهادات » أو أت به في أثنائها . . ففيه وجهان : 

أحدُهما “يدر 09 التق التخليط واا بيد الاد و قد أت به وإِنّْ 
قدّمَ بعضَهٌ على بعض . 

والثاني EEE‏ لاه شالف نمك القرآن؛ لاله عر ف العامة وعليّ 
لَعنة إن كنت من الكاذبينَ » أي : فيما شَهِدْتُ به » فيَجبُ أن يكو ذلك متأَخُراعَنٍ 


الشهادة . 


اا ااي ردم لفان 

وإذا راد الحاكم أن يُلاعِنَ بينَهُما. . فالمستحبٌ : أن يُعْلْظَ اللّعانَ بإحضار جماعةٍ 
مِنَّ الرجال » وأقلّهِم أَربعةٌ ؛ لأَنَّ الزنا ينبت بشهادتهم . 

وقال أبو حنيفة : ( لا تحت التغليظ بذلكٌ » . 

دليلنا : أن مَنْ روئ العا عن النبين يلل ثلاث : سهلٌ بن سعدٍ » وأبنُ عُمَرَ » وأبنُ 
عباس . وکل هؤلاءِ اا کو ا كما ی و 
سهل : أله قال : ( حَضِرْئُةُ وكا لي حمس عشرة سنة”"2 وحَضزّة معَ الناس ) . 


)000 أخرج خبر سهل بن سعد عن الزهري أحمد في« المسند » ( ۳١١ /١‏ ) » والبخاري ( ٦۸0٤‏ )= 


باب : من يصح لعانه » وكيف اللعان» وما يوجبه من الأحكام 00 


2س ساح رر ور صاصم را 


3 0 قال : ل الي [النور : ؟] 


0 راء لاعن . ك'‎ 2 0 : TT 
: لم لاعن‎ 


أهلٌ التفسير : هو بعد صلاة العصر » فدلّ على 


إل |» وَلَهُمْ عَدَاتِ اليم : رَجُلٌ حَلَفَ بَعْدَ صَلاَةِ عَم ميا فاجرَة لِيَقَتَطِعَ بها مَالَ 
رع قل روط شه SN‏ 


(1) 


(۲) 


والمستحبٌ : أَنْ بُغلظ الحاكم اللعانَ بالرّقتِ » وهر : أن يَحِعلَهُ بعدَ العصر . 
قال إل دي [في « الإبانة ][ : ويكونٌ ذُلكَ يوم الجمعة”" ؛ لأنّه أفضل الأزمنة . 


دليلّنا : قوله تعالين : $ عَيسمَوتَهُمَا مر عد ألصََلة يمان بأ € [المائدة : 5501 . قال 
: أنَّ للزمانٍ تأثيراً في اليمين . 
وروى أبو هريرة : أَنَّ الب يكل قالَ ا إل الف عر 


4 


أكُثرَ مما 
في الحدود » وأبو داود ( ۲۲٤۷‏ ) في الطلاق . 

قال في « تلخيص الحبیر » ( 197/5 ) ا عياص © فج حوره للف قر 
شهدت » وهو في ١‏ الصحيح » » وكذلك سهل بن سعد › وأما ابن عمر- فقد روئ القصة › 


والظاهر أنه شهدها . 
لحديث أبي هريرة : « في يوم الجمعة ساعة لا يوافيها عبد مسلم يصلي يسأل الله شيئاً إلا 
أعطاه » 


ذكر في « تلخيص الحبير » ( ۲٠٠/۲‏ ) : اشتهر هذا الحديث » وهو متفق عليه . ثم قال : 
قال كعب الأحبار : هي الساعة التي بعد العصر. . . . وفي الباب : 1 
عن أنس رفعه : « التمسوا الساعة التي ترجئ يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس » 
أخرجه الترمذي ]٤۸۹[‏ وسنده ضعيف . 
أورده الحافظ أبو الفضل في « تلخيص الحبير » ( 107/7 ) وقال : روئ عبد الرزاق : أخبرنا 
معمر »2 عن أيوب » عن ابن سيرين » عن عبيدة به . قال معمر : وقال قتادة مثله » ورواه 
عبد بن حميد من وجه آخر عن قتادة » وزاد : كان يقال : عندها يصبر الأيمان . أي : يحبس . 


٤0٦‏ كتاب اللعان 


e 


ت 
4 و > 


کک وَرَجل مَنَعَ فصل مَاءِ » فن الله تما فول : ليم اَم مْنَعَكَ فضلي" 
مَتَعْتَ فَضْلَ ما لَمْ تَعْمَلَهُ يَدَاكَ »“ . 

ويُستحتُ أن يَشْهدَ الرجلٌ وهو قائمٌ ؛ لقوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « قُمْ يا هلل 
فاشهذ » » ولأنّه أبلغُ في الرذع . 

فإِنْ لّم يَقدِز علئ القيام. . لاَعَنَ وهو جالسن أو مضطجمٌ ؛ لأنّه ليس بأكبر”” مِنّ 
الصلاة 3 والصلاةٌ يجورٌ فيها ترك القيام للعجز عنة. . فاللعانٌ بذلكَ أولئ : 

وتكود المرأةٌ قاعدةٌ حالَ لِعانٍ الزوج ؛ لأنّه لا حاجة إلى قيامها حال لِعَانٍ الزوج » 
فإذا أرادث أن تشهد . . قامت ؛ لقوله ككل للمرأة : « قَوْمِئْ فَأَشْهَدِيْ » . 


الجسم 


فرعٌ : [فيما يستحب بمكان اللعان] : 

ويل عليهما بالمكانٍ » كما يُعلّظُ بالزمانٍ » وهل يُستحبُ » أو يَجِبُ ؟ فيه 
قولان : 

أحدهما + تحت كنا قلعا التعليظ بالرمان , 

والثاني : يَجبُ ؛ لان الله كر اللعانَ ولّم بين موضعَةٌ » فلمًا لأَعَنَ النبيئ لله بِيئَهُما 
في المسجدٍ على المنبر . . عُلِمَ أنَّ ذلك بيان لما أجملة الله في كتابه . هذا نقل أصحابنا 
الا 

وقال القفّالُ : هلْ يَجبٌ التغليظ بالزمانٍ ؟ فيه قولان » كالمكان . 


)١(‏ أخرجه عن أبي هريرة -بألفاظ متقاربة ‏ البخاري ( 77879 ) في المساقاة و( ۷٤٤١‏ ) في 
التوحيد » ومسلم ( ٠١8‏ ) في الإيمان » وأبوداود ( 474" ) في البيوع » والترمذي ( 1540 ) 
طرفاً منه في السير » والنسائي في « المجتبئ »( 4577 ) في البيوع » وابن ماجه ( ۲۲٠۷‏ ) في 
التجارات و( ۲۸۷١‏ ) في الجهاد . 


قال الحافظ في « الفتح » عن لفظ « أعطي بسلعته » : وقع مضبوطاً : بضم الهمزة وكسر 
الطاء على البناء للمجهول » وفي بعضها ام ا ا 
للحالف وهي أرجح 


(۲) في نسخة : ( بأوكد ) . 


باب : من يصح لعانه» وكيف اللعان» وما يوجبه من الأحكام {0V‏ 


ومِنْ أصحابنا الخراسانّينَ مَنْ قال ل جت التخليط ضور الجماعة ؟ فيه 
قولان » كالمكان . والمشهودٌ هو الْأَوَلُ . هذا مذهينا . 
وان ا عدي تفي نيط بالكان CEN‏ 
دليلّنا : ( آذ البيئ كلك لأَعَنَّ بيَهُما عل المنبر )“ . فثبت أن للمكان تأثيراً في 
اللعان . 


8 


2 و 0 و ےه 
إذا ثبت هذا : فال نَّ المكانَ ‏ الذي قلنا : يُستحتٌ اللعان فيه » أو يجبٌ ‏ هو أن 


يُلاعِتّها في شرفي موضع في البلدٍ الذي فيه اللّعانُ . 


ت 


فإِنْ كانَ بمكّة. . لاعَنَ بِيتهُما بِينَ الوْكن والمّقام ؛ لِمَا رويّ : ( أَنَّ عبد الوَحَمْنٍ بن 
عوفي مو بقوم وهم يُحلّمُون رجلا بينَ الؤكنٍ والمّقام » فقالّ : أعلئ دم ؟ فقالوا : لا 
أفعَلى عظيم مِنَّ المال ؟ فقالوا : لا » فقالَ : لقذ حَشيت أن يتهاونَ اناس بهذا 
المَقام )”") 1 و2 : ( بهِذا الببتٍ ) . يقال : تهاونَ بالشيء : إذا أستخفّ بحُرمته . 
وإِنْ كان بالمدينة. . لاعَنَّ بينَهُما في مسجد رسول الريك ؛ لأنّه أشرفٌ البقاع 
بها » وهل يكو على المنبر ؟ آختلفت الرواةً فيه عَن النبيّ كلل : 


: أخرج نحوه عن عبد الله بن جعفر البيهقي في السنن الكبرئ » ( ۷/ ۳۹۸ ) في اللعان » باب‎ )١( 
. أين يكون اللعان » وفي إسناديه الواقدي » وهو متروك‎ 
› ورواه عن ابن شهاب أو غيره مرسلاً البيهقي أيضاً ( ۳۹۸/۷ ) » وقال : وهذا منقطع‎ 
. وإنما بلغنا موصولاً من جهة محمد بن عمر الواقدي‎ 
وقال : وأورده الحافظ في « تلخيص الحبير » ( 108/7 ) رواه ابن وهب في « موطئه » عن‎ 
يونس » عن ابن شهاب » أو غيره : ( أن رسول الله َة أمر الزوج والمرأة » فحلفا بعد العصر‎ 
. ) عند المنبر‎ 
. أخرج أثر ابن عوف الشافعي في« الأم » ( ۷/ 75 ) وفي « مختصر المزني » ( ص/708) ط‎ )( 
. ) ۱۷١٦/٠١ ( » زهري » والبيهقي في « السئن الكبرئ‎ 
وقال : إسناده منقطع » وروئ عبد‎ ) 771١/5 ( » وأورده الحافظ في « تلخيص الحبير‎ 
الرزاق من رواية سعيد بن المسيب : ( أن معاوية أحلف مصعب بن عبد الرحمن بن عوف وغيره‎ 
. ) بين الركن والمقام علئ الدم‎ 


0۸{ كتاب اللعان 


: أنَّ 


قردى أبو هريما | 0  :‏ مَنْ حَلفَ عِنْدَ منْبَرِيْ هذا بِيَمِيْنٍ آَئِمَةِ » وَلوْ 
براك مِنْ رَطب. . وَجَبَثْ لَه الو »27 . 


ys‏ « مَنْ حَلف على مِنْبَرِيْ هذا يمين اثْمَة. . تبر 


وأختلف فيها نص الشافعيّ : 

فقال في موضع : ( يُلاعِنُ على المنبرٍ ) . 

ا ( يُلاعِنُ عند المنبر ) . وأختلفَ أصحاينا فيه : 

فقالٌ أبو إسحاق : هي علئ أختلافي حالين : 

يي الم لع ال له 


)010( احرج عن الى قري EGG‏ مجه :010177:3) في 
الأحكام » والحاكم في «المستدرك »؛ /٤(‏ ۲۹۷ ) وصححه » وقال عنه البوصيري في 
« الزوائد » : إسناده صحيح » ورجاله ثقات ٠‏ وفيه لفظ : « لا يحلف عند هذا عبد ولا أمة على 
يمين آئمة ولو على سواك رطب » إلا وجبت له النار » 

(۲) أخرجه عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما مالك فى « الموطأ » (۲/ ۷۲۷ ) » والشافعى فى 
e E aa ae O ama‏ )ني 
الأيمان زالور» والساني في الكبرى +( 1۸ي القند واين ماج 1١۹7‏ في 
الأحكام » وابن حبان في « الإحسان » ( ٤۳۹۸‏ ) » والحاكم في « المستدرك © (8831/4) , 
والبيهقى فى ١‏ السنن الكبرئ ٩‏ ( ۷/ ۳۹۸ ) فى اللعان » وفيه : « لا يحلف أحد عند قبري هذا على 
مين ا ول غر هراك | شعن "الا قبا مسدومى النان 4 اد ری . وفي الباب بمعناه : 

عن عبد الله بن مسعود رواه البخاري ( 555 ) ف 0 ومسلم (۱۳۸ ) في 
الإيمان » بلفظ : « من اقتطع مال امرىء مسلم بيمين كاذبة . . . » 
وعن معبد بن كعب عن أبيه رواه الشافعي في السنن المأثورة » ( 057 ) » وزاد عزوه في 
« كنز العمال » لابن عساكر . ۰ 
وعن أبي أمامة أخرجه ابن حبان في « الإحسان » ( 020817 ) بإسناد جيد » وفيه : « من 
علق عل م ا روزت كاذ ا ا 
(۳) في نسخة : ( كان ) . 


باب : من يصح لعانه» وكيف اللعان» وما يوجبه من الأحكام KÎ‏ 


والموضعٌ الذي قال : ( عند المنبر ) أَرادَ : إذا كانَ الخلقٌ في المسجدٍ قليلاً يليم 
لِعانهُ إذا كانَ تحت المنبر . 

وقال أب عليٌ بن أبي هريرة : لا يُلاعِنُ على المنبر بحالي ؛ لان الصعود على المنبر 
علو وشرفٌ ٠‏ واللَعانُ للردع والتكال » وليسَ في موضع العلوٌ والشرفي . وَحَمَلَ الخَبر 
والنصّ في قوله E‏ )علي أله أا عند ال #الآن روف الات 
يُقومٌ بعضها مقام بعض . 

قال الشيحٌ أبو حامدٍ : وهذا ليس بصحيح بصحيح آنه لجاز ES OO‏ 
المنبر ؛ لأنّه علو وشرفٌ. . وجب أن يقال : إلّه لا لاعن أيضاً عند المنبر ؛ لهذا 
الف : 

وَإِنْ كان اللعانُ في بيت المقدس.. لاعَنَ بينَهُما عند الصخرة”“ ؛ لأنّه شرف 
البقاع به . َ 

وإِنْ كانت في غير ذلك مِنَ البلاد. . لاعَنَ بيتهُّما في جوامعها . 

قال أبن الصبّاغ : ولا يَختصنُ بِذْلكَ المنبدُ ؛ لألّه لا مزيّة لبعض المنابرٍ على 
بعض » ويخالف المدينة ؛ فد النبي كل قال : ١‏ بَيْنَ قبي وَمِنْبرِي رَوْضَةٌ مِنْ راض 
ألجَنَّدَ » . 

ون كانت المرأةٌ حائضاً.. لم يحل لها دخولٌ المسجدٍ ؛ لقوله عليه الصلاةٌ 
والسلامٌ : « لا أْحِلُ آلمَسْجِدَ لِجُنْبٍ وَلاَ لحَائْضٍ » . وتكونٌ قائمةٌ على باب المسجد » 
فإذا شَهِدَ الزوج٠,‏ . بَعثَ إليها الحاكمُ جماعة لتَشْهدَ على باب المسجدٍ » وإن قامَ 


)١(‏ الصخرة المشرفة : هي التي كانت قبلةَ يتوجّه إليها في صدر الإسلام - قبل التوجّه إلى الكعبة 
البيت الحرام المعظم ‏ وتقع شمال شرق المسجد الأقصئ » وسط رحبة المسجد » ردّها الله 
تعالئ إلى المسلمين في القريب العاجل بفضله وكرمه إنه على ما يشاء قدير . آمين 


5٠‏ كتاب اللعان 


فرع : [ملاعنة الكافرين] : 
وإِنْ كان اللعان بِينَ زوجين كافرَينٍ لهُما دِينٌ. . لاعَنَ بِيَهُما في 0 الذي 


يُعظْمِونَهُ ؛ فإِنْ كانا يَهوديّين . SS‏ لاعن 
بيتهما في البَيْعةِ » وإن كانا مجوسيّين .. لاعن يتما في بيت النار" ؛ أله يُعطّمو 


هذه المواضع كما يُعطَّهُ المسلمونٌ المساجة . 

واللّعانٌ يُرادُ للردع » وقد يَرتدعٌ الإنسانٌ في الموضع الشريفف عندَهُ عن المعصية ؛ 
ِهييةِ الموضع وخوفي تعجيل العقوبة » وهذه المواضع شريفةٌ عندَُم » فكانٹ موضع 
لعانهم » كالمساجدٍ للمسلمينَ . 

إن قل : فإذا حَضْرَ الحاكمٌ معَهُما في هذه المواضع . . فقذ شاركهُما بالمعصية في 
تعظيمها ؟! 

فالجواث : أن د المعصية إِلّما تحصّلٌ بتعظيم هذه المواضع » والحاكمٌ لا يُعظّمُها ء 
انيا ادها عن ما راب ف دخرلها + 5 

وإ كانا مشركينِ لا دِينَ لَهُما » كعَبدة الأوثانٍ » والزنادقة » وتحاكما إلينا. وا 
و د 

وإ كانَ في المسجدٍ. . لاعن بِينَهُما ؛ لأَنهُما لا يتعتقدانٍ شرف موضع ٠‏ بل البقاعٌ 
عندهم سواءٌ . هذا نقلٌ البغداديّينَ مِنْ أصحابنا . 

وقال المسعوديٌ ا المسجد وثلاعن ينهم فيه + رجا أن 
تله شو ُمُه ؛ فإِنَّ اليمينَ الغموسَ سر ر الديار رَ بلاقع"“ . 


)000( في حاشية نسخة : ( وقيل : يلاعن في المسجد أو في مجلس الحكم » ولا يلاعن في بيت 
النار ؛ لأنه ليس له حرمة . اه تهذيب ) . 

(۲) أورد الحافظ في « تلخيص الحبير » ( ٠٠۷/۳‏ ) : ( أن اليمين الفاجرة. . .. وتدع الديار 
بلاقع ) البيهقي » وأخرجه الإسماعيلي في مسند يحيى بن أبي كثير من طريق علىّ بن ظبيان » 
عن أبي حنيفة » عن ناصح أبي عبد الله » عن يحيى » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة . 

وأخرجه صاحب ١‏ مستد الفردوس » من طريق محمد بن الحسن عن أبي حنيفة به في 
حديث . وذكره الترمذي » وأعله بالإرسال . 2 


باب : من يصح لعانه» وكيف اللعان» وما يوجبه من الأحكام a‏ 


ون كانت الذمية تحت تحت مسلم » ولاعَنَ بِيتهُما. . فإنَّ المسلم يُلاعِنُ في المسجدٍ › 
ويُوجّهُ الحاكم المرأة اا ا » فتلاعنٌ فيه . 

قال الشافميغ : ( فإِنْ سال المشركة أن تحضر في المسجدٍ. . حَضَرتْ » إلا أنها 
لض الس سه ا 

وقالَ الشيحٌ أبو حامدٍ : أَرادَ بذك : أن الذمّيةَ إذا كانث تحت مسل TY‏ 
أن تلاعِنَ زوجَها في المسجدٍ. e.‏ 

وَإِنّما يكونُ ذلك إذا رضي الزوجٌ به . فاا إذا طلبَ الزوج أَنْ ثلاعِنَ هي في الموضع 

الذي تَعظّمةُ. . كان له ذلكَ . 

وقالَ القاضي أبو الطيّب"") : بن أَرادَ الشافعئٌ : إذا كانا كافرَينٍ » وأرادت المرأةٌ 
آ و ف الس عن ا اقا عليه وا کاو لدی مط حو لما 
ا . كانَ لها ذلك . 

ولا بد أَنْ يُشترطً رضاءٌ في لعانها في المسجدٍ أيضاً ؛ لآنّ التغليظ عليها بالمكان 
حو له آيضاً . هذا مذهينا . 

وقال ابو ةا :يرا اليفك أن دعل كز الاج 

وقال.مالكٌ : ( لا يجورٌ للمشرك دخول مسجدٍ من المساجدٍ بحال ) . 


= وأوردها ابن طاهر بسند شامى من حديث أبي الدرداء . ورواه البزار من حديث عبد 
ازع ب هفرت ا اتر افاج جف الال وال اك اد اة بن 
عداة عن و ابي كن ر ی + ولا تعلم ا بن اد ابن 
علاقة » وهو لين الحديث . قال ابن حجر : اختلف فيه. . . ثم قال : وأصح من ذلك ما رواه 
د اران لس ب ل ا EER‏ 
أيضاً عن معمر » أخبرني شيخ من بني تميم » عن شيخ يقال له : أبو سويد : سمعت 
رسول الله ييا يقول : ١‏ إن اليمين الفاجرة تعقم الرحم » . قال معمر : وسمعت غيره يذكر 
فيه : « وتقل العدد » وتدع الديار بلاقع » . والبلقع والبلقعة : الأرض القفر التي لا شيء بها . 

© 'فى نشين ل وطلبلت»):: 

(۲) في نسخة : ( حامد ) . 


11 كتاب اللعان 


دليلنا : قوله تعالی : ٭ ماما أل مرا كما الق رت حص يقرا المد 


لْصرَام بعد عام هكددًا» [التوبة : 18 . فنطق الآية دليلٌ على أَبِي حنيفة » ودليلُ خطابها 
دليلٌ على مالك . 


مسا نای م 

ويبدأ بلعانٍ الزوج » فإذا ألتعنت المرأةٌ قَبْلَ إعانِ الزوج » أو قَبْلَ أن كمل لعاتة. . 
لم يُعتدٌ بلعانها . 

وقالَ مالك » وأبو حنيفة : ( يُعمَدٌ به ) . 

دلیلنا : قوله تعالئ : ودوك أَندجَهُمْ4 ددر : ]٠‏ . فبداً بلِعانٍ الزوج » ثم قال : 
« ويدوا نها العداب أن تشهد أَِبعَ هلد ياد [النور : م] . و ( العذاث ) : هر الحدُ عليها . 
وإِنّما يجبُ ذلك عليها بِلِعَانٍ الزوج ؛ لان اللّعانَ عندنا يَمِينٌ » وعند أبي حنيفةً شهادةٌ » 
وأتهما كا . . فقذ انث بلعانها قَبْلَ وَقه » فلم بعت به » آلا ترئ أَنَّ رجلا لو عى على 
رجل حقّاً » فقال المدّعئ عليه : والشرء ما لَكَ عندي شية. . لم يُعتدٌ بها ؟ وهكذا : 
لو شَهِدَ له بذلكَ شاهدانٍ قَبْلَ أن بُسالا" الشهادة. . لَم يُعتَدَ بهذه الشهادة » فكذلكَ 

فون حَكم حاكمٌ بتقديم لعانها. . فحكئ الشيخ أبو حامدٍ : أَنَّ الشافعيّ قال : 
١ "0‏ 


1 


ا 


مسألةٌ : [الأحكام التي تعلق باللعان] : 


أحذها سوط ا لقف غ وبه قال عمد » وعثمانٌ 2 وأبنْ مسعود 2 وعثمانٌ 


باب : من يصح لعانه» وكيف اللعان» وما يوجبه من الأحكام ah‏ 

وقال أبو حنيفة : ( لا يَجبُ على الزوج حد القذفي لزوجته » ولا يكونٌ لِعانْهُ مسقطاً 
لذلكَ ) . ١‏ 

لما د اوی ان ای نّ هلال بنّ امي قذف آمرأَتَهُ بسريكِ بن سحماءَ . 
فقالَ البئ بل : « ألبيئةَ » وَإلاً. . حَدّ في طَهْرِكَ » » فقال هلال : والذي بعثكَ 
بالحنٌ إِنّي لصادقٌ » وليُنرنَ الله في ما بُبرّىءٌُ ظهري يِن الحدٌ » فنزلث آية 


x‏ حت 


اللعانِ : وول برشو روجهم © [النور : ] . فَسُرَيَ عَنْ رسول الهئ » وقال : « أَبْشِرْ 
يا هلال » قَدْ جَعَلَ الله لَكَ فَرَجَاً وَمَخْرَجَاً؛ » فقالٌ هلال : قد كنت أرجو ذلك مِنْ 
رَبي تعالئ . 


فرعٌ : [القذف برجل معيّن] : 

وإن قذقها بالزنا برَجل بعينه. . فقذ وَجبَ عليه حدَانٍ : حدٌّ لها » وحدٌ للمقذوفي . 

فإذا ألتعنَ » وذّكر الزاني في اللّعان. . سقط عنة الحدَانِ . 

قال وده لزنا فاضا برد بع .. وجب له عليه حدٌ القذفي » ولم يجب 
لها غل حا + وزيا جد عليه لها العا + قان اليف الزوسة اللعان #افلاغتها: . خد 
بعد ذلك للأجنبيٌ › ف ظلت: الاج أن د له آل د ل رل لاع 
زوجتة ) ؛ لأنّ المحدود لا يُلاعِنُ عندَهُ » فخالف في ثلاثة مواضعَ : 

أَحدُها : أنه لا يَجبُ على الزوج حدٌ القذفي بقذفي زوجته . 

الثاني : أَنَّ المحدود بالقذف لا يُلاعِنُ » وقد مضئ الدليلٌ عليه في ذلك . 

الثاللثُ : َه إذا قذف زوجتة برجل معن » وسكاء في اللّعانٍ. اي 
عليه و حه لقف دا »وقد الا سقط > ش 


ر2 م ل 7 رو2 


دليلنا : قوله تعالی  :‏ زین يض جه ميك لح شهنة إلا لشم سه الآية [النور : 
SS‏ 


ولأنَّ هلال بنَّ قافرا بشريك ر بن سحماءَ » ولاعَنَ النبيٰ ية بيتهما › > ولم 


ت م 


٤‏ كتاب اللعان 
وجب النبيّ عليه الصلاةً والسلام على هلال بقذفء لشّرِيكِ بن سّحماء شيئاً ٠‏ فدلً 
عن المشقط الان : 

فن قالوا : كانَ شريك بن سحماء يهوديّاً » فلا يجب الحدٌ بقذفه ؟ 

فلنا : وإِنْ كان يهودياً ء فإِلّه يجب التعزيد بقذفه » والحدٌ والتعزية”” في الوجوب 
والسقوط واحدٌ . 

وَإِنْ لاعتها » ولّم يَذَكُر الزاني بها في اللُعانِ. . ففيه قولانٍ : 

أَحدُهما : يسقط عنهُ حدٌ القذفي ؛ لأَنّ هلال بن أُميَّ قذف أمرأتهُ بشريكِ بن 
سحماء » ولم ينق أنه َكرَُ في اللَعانِ » وم بوجو النئ عليه الصلاة والسلام إل 
شريكِ أن له التعزير عند هلال ٠‏ فدلٌ على TS‏ 
واحدٍ » فإذا ثبت صدقٌةُ في جهيها. . ثبت في جهته ؛ لاله لا بض 

والثاني : لا يسقط عنهُ » وهو الأصخُ ا 
سقوطه ذكرهُ في اللّعَانٍ » كحدٌ المرأة . ونا الخبَد : فإنّما لم يُعرَرهُ التب ككل ؛ لأَنّ 
الظاهرَ أله قد بَلعّ شريكٌ بن سحماء . 

فعلئ هذا : إذا أَرادَ أن يَسقط حدٌةٌ. . أعاد اللّعَانَ » وذّكرٌ الزوجة والزاني بها . 

ا ل ا ا ا 
يُحَدَ لَهُما. . فك بُح لَيُما 

مِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيه قولانٍ : 

والثاني : يُحَدُ ّما حدّا واحداً » كما قُلنا فيمَنْ قال لر جلَين : زنيشما 

YS BE 
. بخلافي ما لو قال لاثنين : زنيتما. . فلل قذف كل واحٍ منهما بزناً‎ 

فاا إذا جاءت الزوجة وَحدّها» فطالبث بِحدّها » فحد لّهاء ثم جاء الرجلكُ 


)00( في نسخة : ( وحكم التعزير ) 


باب : من يصح لعانه» وكيف اللعان» وما يوجبه من الأحكام 10 


المرمئٌ » فطالب بحدّه » فإِنْ قُلنا في التي قَبْلها : يجب لكلّ واحدٍ منهما حدٌ. . فلّه 
E E‏ راعوي ريق لمج لالس بكر فر ابح 

وإ عقت المرأهٌ عَن حدّها » وطالب المقذوفٌ بِحَدّه. . خد له ؛ لأنّهما حمَّانٍ 
: لآدميّينِ » فلم سقط حق أَحدِهِما بسقوط حقٌّ الآخَرٍ » كالديونٍ . 


وإِنِ أعترفت المرأةٌ : أَنّ الرجلّ المرمئّ بها رَنى بها. . سقط عَن الزوج حدٌ القذف 
لها" » ووّجب عليها حدٌ القذف للجل”) ؛ لأنّها قَدقنْهُ . وكذلكَ يَجبُ على الزوج 
عد العدف له أيقيا ١ ۰ OE‏ 

الحكمٌ الثاني المتعلّقُ بلعانِ الزوج : أنه يَجبُ على الزوجة حدٌ الزنا بلِعانٍ الزوج . 

وقال أبو حنيفة يي > ومحمّدٌ » وعثمان البتيٌ : ( لايَجبٌ عليها الحذٌ ) . 

دليلنا : قوله تعالیٰ : « ودين يمون أَزواجهم © الآية [الثور : 5] . 

فموضع الدليلٍ منها قوله : # وروا عنها اعاب أن نهد أَرَيع بدت 4 [النور : ۸] . 
و( العذاث ) هاهنا : هوّالحدٌ . 

ولان لِعانَ الزوج كالبيّنةٍ في سقوط حدّ قذفها عنةٌ » فكانّ كالبيّةٍ في إيجاب حدّ الزنا 

ولّها أن تُسقِطَ ما وَجبَ عليها مِنْ حدٌ الزنا بلِعانِ الزوج بلِعانها ؛ لقوله تعالئ : 


روت حرس ے 2 


0 انها العذاب أن تشهد أَريع مدن » الآية [النور 1 


وإ كان الزوج قذ قَذَقها برجل بعينه » ودره في اللعانٍ. . لم يَجِبْ على المقذوفف 
و م 4 و و 9_9 و 
حدٌ الزنا بذلك ؛ لأنه لا يصح منة إسقاط ذلك باللعانٍ » فلم يَجبْ عليه حذ القذف 


باللعان» 
الحكمٌُ الثالث : إِنْ كانَ هناك حَمْلٌ أو ولد منفصلٌ » وتفاهُ الزوج باللعانٍ. . أنتفئ 
عنة » ولحق بالمراة : 


. ) في نسخة : ( قذفها‎ )١( 
. ) في نسخة : ( على الزوجة حدّ قذف الرجل‎ )۲( 


55 كتاب اللعان 


وقالَ عثمانٌ البتن : لا نتفي عنة . 


م 


دليلنا : ما روى أبن عباس : ( أن التب يل لأَعَنَ بِينَ هلال بن ميد وأمرأته » وفوق 
بيتهما » وفضن : أن لا بذع الرلد لآب راما لا ترم رل ولدّها » فمّن رَماها 
لدا عليه الد : 

فن لّم يَذكرٍ الزوج الولدَ في اللّعَانٍ » وأَرادَ َيه . . عاد اللّعانَ ودَكرَهُ ؛ لاله لّم يتفه 
00 و 1 0 و عو 0ك 0 . 7 31 
باللعانٍ الأول » فن عارضَةُ المرأةٌ باللعان. . فإنّها لا تذكرٌ الول فى لعانها ؛ لأنّه 
لا سيل لها إلى إثبات الب :ولا إلى فيه 

قال الطبريٍ : وكلُ موضع كان المقصودٌ مِنَ اللْعانٍ نفيّ الول لا غير ا او 
الا الان وران 
SS‏ 


وقال عثمانٌ البتئٌ : يع باللعانِ فرقةٌ . 
وقال أو ا لاع الوق الما » وأا فق السام يتم ذا ف 


الزوج بِنَ النّعَانِ » فلو طلّقها الزوخ بعد النّعانٍ وقَبلَ أن يُرَقَ الحاكمٌ بيئهُما. . وَقعَ 
الطلاق ؛ لِمَا روئ أبن عُمَرَ : ( أن رجلاً لاعَنَ آمرآتة في زمانٍ النيّ ب ففوَقَ 
کک . وفي رواية آي عباس : أن هلال ب أَميّةَ لاعَنَ مرا » ففوق 
النبئٌ كل بِيَهُما ) . فلو وَقعت الفرقة بينَهُما باللعانِ. . لَمَا آفتقرَ إلى الفرقة بِينَهُما 
ماس اوم سج يه الحا ها . . فقَد 
كذبت عليها » هي طالقٌ ثلاثاً » فقال لَه النبئ ي : « لا سَِيْلَ لَك عَليها »”" ولّم نكر 
النبئ يله قولّهُ : ( إن أمسكثها ) » ولا طَلاقَهُ ) . 


. ) في نسخة : ( بعد فراغ‎ )١ 

)۲( أخرجه عن ابن عمر البخاري ( ۳٠١‏ ) في الطلاق > ومسلم ( ١5917‏ )( © ) في اللعان › وفيه 
زيادة : « حسابكما علئ الله أحدكما كاذب » » فقال : يا رسول الله » مالى ؟ قال : « لا مال 
كنل عق مدت عا فووا مدا شان انها ا ْ 


باب : من يصح لعانه» وكيف اللعان»› وما يوجبه من الأحكام VY‏ 


ا ¢ 


يانه فرقةٌ متجرّدةٌ عَنْ عِوَضٍ لا تَنفردٌ بهو المر 
او 


٠‏ فوَجبّ أَنْ بقع بقول الزوج 


:) متجرّدَةٌ عَنْ عرض ) أحترازٌ مِنَ الع . 

وقولنا : ( لا تنفردٌ به المرأةٌ ) أحترارٌ مِنَّ الفسخ بالعَة والإعسار بالنفقة . 

وأمًا الجواث عَنْ رواية أبن عُمَرَ » واب عباس : فهذه قضيّة ع ا 
العموم فيها » فيُحتملٌ أنه أَرادَ : فرق بِينَهُما في الزوجيّة ار اين 
أبدانهما . وحَبِرُنا : هو قول النبئ با » ظاهث لا أحتمال فيه . 

وما الجواث عَنْ حبر العجلاني : فد معنن قول التي يله : « لآ سَبيِلَ لَكَ 
عَلَيَا؛ » أي : إلى الإمساكِ والطلاقي ؛ لأنّها قد بانث منه باللََّانِ ؛ لأ العجلاني ظنَّ 
e‏ ؛ ولهذا لكا قالَ له التي كك : د لا سبل لكَ 
عَليْهَا ؛.. قا : آي مالي ؟ أي : إذا لم يكن لي إمسائٌها ولا طلاقها. علا الاي 
aT‏ : « إن كُنْتَ صَادقاً. . قبا اشتخللتَ مِنْ قَرْجِهًا » - 
أَنْكَ EE‏ . فَأَبعدٌ» » يعني : أَنّكَ دَخلْتَ بها . 1 
عليها . 

الحُكجُ الخامسنٌ : أَنَّ القُرقة باللّعانِ فسح » ويقعٌ به التحريم موَّبّداً . 

وقالَ مالك » وربيعة > وداودٌ : ( لا يمع م زوال الفراش والتحريم إلا بلعا 


4 


جميعا ) . 


2 


ع 


وقال ا م و ا لواف ولان طف ات كر نولا حابذ 


)١(‏ سلف . وأخرجه عن ابن عمر الدارقطني في ١‏ السئن » ( 7777/7 ) ٠»‏ والبيهقي في « السنن 
الكبرئ » ( ٤0۹/۷‏ ) فى اللعان » بلفظ : المتلاعنان إذا تفرّقا.. لا يجتمعان أبداً . قال 
الآبادي : قال صاحب ١‏ التنقيح » : إسناده جيد . 


EA‏ كتاب اللعان 
دليلنا : قوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « آَلمُتْلاَعِنَانِ لا يَجْتَمِعَانٍ أَبَدَاً » . 

فموضعٌ الدليل من على مالكِ : أنَّ هذا يقتضي في حال تلاعُنِهِما » كما يقال : 
متضاربانٍ » في حال تَضارًبهما » فَأمًا بعد فراغهما مِنّ اللّعانِ. . فإنَّما يُعَالُ : كانا 
متلاعِتین » وهذا لا کون إلأعلئ ما قلناهُ . 

وموضع الدليل من على أبي حنيفة : قولّه عليه الصلاةٌ والسلامٌ  :‏ لا يَجْتَمِعَاتٍ 
أبَدَاً» . وهذا نص . 

وفي رواية آبن عباس الي م مي 


و 2 
بيتهما » وقضئ : أن لا بیت لها ولا قُوتَ ؛ م مِنْ أجل أنّهما يَفتر ن لا عَنْ طلاق ولا عن 
ا وإذا ثبت أنه ليس بطلاق ولا عن رفا . كان فسخ . ' 


فرع : [في قذف الزوجة المبانة ونفي الولد بلعان] : 

وَإِنْ تزرّج آمرآة وأباتها . > ثم قذقها بزناً أضاقَهُ إل حال الزوجيّة » وكانّ هناك 
َب » فلآعَنَ لتفيه » أو تزوّج آمرأة تزويجاً فاسداً » وأَنثْ بولدٍ منة فنه لمكن أن يون 
من » فلاعَنَ ليه . . فهلْ تَحرُمٌ عليه المرأةٌ على التأبيدٍ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحذهما : لا تَحِرْمٌ ؛ لان التحريم يتعلّقُ بمُرقة اللّعَانِ » ولم يق بهذا اللّعانٍ فرق » 
فلم بقع به تَحريمٌ مؤي . 

والثاني : تحوُمٌ على التأبيدٍ » وهو الأَصحْ ؛ لآنّ كلّ سبب أوجب تحريماً موَبّد أإذا 
صادف الزوجية. . أوجبة ون لم يُصادق زوجي » كالضاع .. 


ا 


فقولنا : ( تحريماً موّبّداً ) أحترازٌ من الطلاق .ولأ اللا هذا ضع قلقت به 


أحكامة » وهلي كانه 5 


(۱) طرف من حديث سلف » رواه عن ابن عباس أحمد في ١‏ المسند » ( ۲۳۹-۲۳۸/۱ ) » وأبو 
داود ( 7١07‏ ) في الطلاق » والبيهقى فى « السنن الکبریٰ » ( لا/ ۳۹۲٤‏ - ۳۹۵ ) فى اللعان » 
وفيه : ( ففرق رسول الله ية بينهما »> وقضئ أن لا بيت لها عليه ولا قوت ؛ من أجل أنهما 
يتفرقان من غير طلاق ولا متوفیٰ عنها ) . 


باب : من يصح لعانه» وكيف اللعان» وما يوجبه من الأحكام ۹ 


وإِنْ تروّجّها وقذقها » ولم يكن هناك تسب َسَبٌ نفا باللّعَانٍ » فلاعتها لإسقاط الحدٌ » 
ثم بانَ أن التكاح كان فاسداً. . قال القاضي أَبو اليب :َم حرم » وَجهآ واحداً ؛ لان 
ينا أن الَعانَ كان فاسدا ‏ لأ اللّعانَ لا يكبت في التكاح الفاسدٍ إلاً لنفي الول » فإذا 


2ے 


لمكن هناك ولا نَّ النّعانَ كانَ فاسداً » فلم يتعلّق به التحريمٌ . 


فرع : [اشتراهابعد تزوجها وأتت بولد] : 

e‏ شتراها وأة قو بوَطيِها بعد الشراه » ثم تت بولك » فَإِنْ 
نت به لاقل مِنْ سن(" أشهر مِنْ وَة قت الشراء » ولستة أشهر فصاعداً مِنْ قت التكاح. . 
جف لول ين جهة لكام فإ أرا نتيا بلا كان لو فا الاد 
أنتفئ عنةُ » وهل يَحرمٌ عليه وط الأمة على التأبيدٍ » أو يحل له وَطؤُها بلك اليمينٍ ؟ 
فيه وجهانٍ : 

[الأَوَلُ] : قالَ أبن الحدَّادٍ : لا يَحدِمٌ عليه على التأبيدٍ . 

و [الثاني] : قال أكثرُ أصحابنا : حر دم عليه على التأبيدٍ . وهوَّالأَصحٌ 

ووّجههما : ما ذكرناة ف في التي قَبْلها . 
وإ انث به لسّةٍ أشهرٍ فما زا مِنْ وَقتٍ الوطء بعد الشراء . . لَحِقَهُ الولدٌ . فإِنٍ 
دعر ا أنه امير تبرأها بعد الوّطءِ بحيضة » ولَم يَطأها بعدّهُ. اتوص 2ا( أنه حاف 


على ذلك » وينتفي عنهُ مِنْ غير لِعانٍ ) . 


5-8 
ت 


وقالَ أبو العبّاس فة قول الود : أنه لاعن لنفيه يه «ولسن e‏ 


وإ لم يَدّعِ الاستبراء » ولكنْ قالَ : هذا الولدٌ ليس مني . : ففيه قولانٍ » حكاهما 
القاضي اال : 


ص 


أحدُهما : أنه يُلاعِنٌ لنفيه » كما يُلاعِنْ لنفي الولدٍ مِنَ التكاح . 


)2000 في نسختين : ( أربعة ) . 


۷۰ كتاب اللعان 


0-1 


والثاني - وهو المشهورٌ ‏ : أله لا لاعن لنفيه يه ؛ لأنه يُمكنة نميه بدعوئ الاستبراء » 
ويحلفٌ عليه . 

فإذا قلنا : يُلاعِن”'' » فلاعَنَ لِتَِيه. . فهل يَحَدُمٌ عليه وَطءٌ الم على التأبيدِ ؟ فيه 
وجهانٍ » مضئ ذَكَرُهُما . 

الحكمٌ السادسُ المتعلقُ بلِعانِ الزوج”" : له يسقط إحصائّها في حقٌّ الزوج 
قذقها الزوج. . لم يجب عليه الح بقذِها ؛ لأنّ اللَّانَ في حقّهِ كالبيّنةِ » وإِنَّ قَذمَها 
جنب . اول يجقط اا قد چان 

فإ عارضتة باللّعانٍ. . قالَ أبن الصبّاغ : عاد إحصائُها في حقٌّ الجميع » وقد مضئ 
ذلك . 


A بدن د‎ e 
وإذا لاعن الزوج له اكات تقس هاف كل حو عليه 6د وعو 2 ورت ند‎ 
القذفي عليه » ولُحوقٌ النَسَبٍ الذي نفاه به » وعادث حصائَتُها في حف . ولا يَعودُ كل‎ 

حقٌ له ؛ وهو : عَودُ الزوجيّة » وأرتفاع التحريم على التأبيدٍ . 
وبه قال عُمَدُْ »> وعثمانٌ » وان مسعودٍ . والأوزاعئٌ › ومالك » والثوريٌ » وأبو 
يوسف » وأحمدٌ » وإسحاقٌ . 
وقالَ أبو حنيفة » ومحمّدٌ : ( يَرتفعٌ التحريم الموَبَدُ”" إذا أكدّب تَفْسَهُ » أو إذا حه 
في قذفي ) . ووافقّنا : أذ الزوجيّة لا تَعودٌ » وإِلّما يجورٌ له آبتداء عَقَدِ التكاح عليها . 
وقال سعيدٌ ب المسيب : إذا أكذب نَفْسَهُ عادسو الزوجية . 
النبئَ ية قال : « ألمُتَلآَعِنَانِ لآ 


ت 
اد 


دليلّنا : ما روى أبن عاس » وأبنُ عُمَرَ : 


4 


يَجْتَمِعَانَ ادا » . وهذا نص » ولم يُفِدَقْ . 


E 


(1) في نسختين : ( لا يلاعن ) . 
(*) في نسخة : ( يقع التحريم على التأبيد ) . 


باب : من يصح لعانه» وكيف اللعانء وما يوجبه من الأحكام ۷1 


ا ^ ن لان 
وروي عن سهل بن سعد الساعديٌ TEE‏ : ( فرق رسول الله کا بين 
و 


المتلاعنين » ثم جرت السْنُّ أن لا يجتمعا أبداً )”2 . e‏ 

وإ نفئ باللعانِ نَسَبَ ولد » فمات الول » ثم أكذت الزوج نَفْسَهُ. LS‏ 
الول المت سواء لف الميثُ ولدآ أو لم يحل » وسواء كان موييرا أو معريرا . 

وقال أبو 'حنيفة : (إنْ خلّفَ الميثٌ ولد ذكراً » أو أنثئ .. صځ رجِوعٌةُ » ويثبت 
ال وإن لم خلس الت ولد . لم يصح رجوعُة ؛ لاله مهم في الرجوع 
رت ا 

دليلنا : أله أعترف بسب كان نفاه بالنَّانِ » فلَحِقَهُ » كما لو كان المنفئٌ حي » أو 
ال ولق 


فرع : [في قذفها وأعترافها بعد اللعان] : 
وإِنْ قذفَ الرجل أمرأتَهُ بالزنا » فأعترقث بزناها. . تظرت : 
فإنْ قرت به بعد ِعانٍ الزوج . . فإ إقرارها بالزنا لا نفع ؛ ؛ لأَنَّ جميع أحكام اللَّانٍ 
قد تلقث بلعان الزوج » ولا يكو لها إسقاط ما وجب عليها مِنْ حد الزنا بلعانها ؛ 
لأنّها قد أَقَدثْ بالزنا . 


e تادر زه‎ e e e ل‎ 


)١(‏ أخرجه عن سهل بن سعد أبو داود ( ۲۲٠١‏ ) في الطلاق » وفيه : ( فمضت السّنة بعد في 
الحلافيق : . اء وهو اشا ۰ ٠‏ 
قول عمر رضى الله عنه أخرجه عبد الرزاق فى « المصنف » ( ٠۲٤۳۳‏ ) » وسعيد بن 
منصور في « السئن » ( ٠١١١‏ ) بلفظ : ( المتلاعنان يفرّق بينهما ولا يجتمعان أبداً ) . 
وقول على رضى الله عنه رواه عبد الرزاق فى « المصنف » ( ۱۲٤١١‏ )» والبيهقي في 
« السنن الكبرئ ( ۷/ ٠٠١‏ ) بلفظ : ( لا يجتمع المتلاعنان ) . 0 
وقول ابن مسعود رضى الله عنه رواه عبد الرزاق فى « المصنف »© ( ١17575‏ ) » والبيهقي في 
« السئن الكبرئ ۰( ٠٠١/۷‏ ) بلفظ سابقه . ۰ 00 


۷۲ كتاب اللعان 


وإذاك يكن اك تم فلن اروج آذ باع ن اللعاة لر العذف اد 
لنفي النّسَب » وليسَ هناك واح منهما . 

وإِنْ كانَ هناك نسب . . فللزوج أن يُلاعِنَ فيه » فإذا لعن فيه . . فهل تع الفرقة 
المؤبّدةٌ بيه وبين ¿ الزوجة ؟ على الوجهينٍ فين لاعتها بعد الستويةاء وقد مضئ 
ذكرهما . هذا مذهينا . 

وقال أبو حنيفة : ( إِنْ كان هناك تَسَتُ. . لَحِقَهُ » وليس لَه فيه باللّعانِ » ولا جت 
عليها"" حدٌ الزنا ) . وهذا بناءٌ على أَصلين : 

أحدُهما : أَنَّ حدّ الزنا لا يبت عندة بالإقرار به مره » وإِنَّما يعبت عندَةٌ إذا أ 
أَربعَ مرات في أربع مجالسّ . 

والثاني : أن الب لا تتفي عند إلا بيعانهما وحكم الحاكم » واللّاكُ لا يصغ 
منها ؛ لأنّها أعترفث بالزنا » فلا تُلاعِنُ على ما أعترفت به » ولا د يصځ أَنْ يَحكم الحاكجٌ 
بنفيه عنة . 

وحكي عَنْ أبي حنيفة : أنه قال : ( إن كانت المرأَةٌ عفيفةً وكذَّبئْهُ. . كان له أَنْ ينف 
2 ولدها وتزإن كانت ناجرة وصذفةة.. ليكن له أن يفي ولتعا) : 

ودليلنا : قوله تعالئ : ورين بم ارجم الآية [النور : 1١‏ . ولم برق بينَ أَنْ تق 
الوه أو لا تة 

ولاه محتاج إلى القذفي » وتحقية باللّعان لني التَسَبٍ ٠‏ فكانَ له ذلك » كما لو 


E 


مسألةٌ : [قذفها ثم مات قبل الملاعنة] : 
إذا قذفَ الرجلٌ زوجتة » فماتَ الزوجٌ قَبْلَ أَنْ يُلاعِنَ » أو قَبْلَ أَنْ كمل اللعان. . 
فق سقط عن الح بموته ؛ أنه تصن ببدنه وقد مات » ووَرِثَتَةُ الزوجةٌ ؛ لان القُرقةٌ 
لاقع إلا بلعانه » ولّم يُوجَدْ . 


. ) في نسخة : ( عليه‎ )١( 


باب : من يصح لعانه» وكيف اللعان» وما يوجبه من الأحكام VT‏ 

ون كانَ هناك ولد أراد نيه . . لم ينتف عنة وور وهات كز أن هيه 

فإنْ أراد باقي الورئةٍ ئة أَنْ بُلاعنوا لِتفيه. . لم يكن لهم ذلك ؛ لأله مشارك لهم في 
الظاهر بالميراث ٠‏ فإِنْ قُلنا : لهم أَنْ يَنفوةٌ. . كان له أن يَنفِيَهُم » وهذا متناقِضٌ . 

وليس للمرأة أَنْ ثلاعِنَ ؛ لأَنّها إِنّما لاعن لدرء الحدٌّ عنها » والحدٌ إِنّما يَجِبُ عليها 
بلِعانٍ الزوج » ولم يُوجَدْ . 

وإِنْ مات الزوجٌ بعد لعانه وقَبْلَ لعانِها. . كان لها أَنْ تَلاعِنَ لإسقاط الحدّ عنها ؛ 
أن ذلكَ قد وَجبَ عليها بلعانه » فكانّ لها إسقاطةٌ » كما لّو كان حيّاً . 

وإِنْ قذف زوجتّهُ » فماتت الزوجةٌ قَبْلَ أن لاعن الزوجٌ » أو قَبَْ أن كمل لِعانة. . 
وَرنّها الزوجٌ ؛ لأنّها ماتث“وهي زوجت » فوَرِثُها . 

فإِنْ كانَ هناك ولد منها يريد تَفيَهُ. . كان له أَنْ يُلاعِنَ لِتَِيهِ ؛ لان الحاجة داعيةٌ إلى 
اللعان ليه عنة . 

وَإِنْ لَّم يَكنْ هناك ولد منها يريد تَمِيَهُ » فن كان لها وارثٌ » فطالبَهُ بحدّ القذفي. . 
ن له أَنْ ثلاعِنَّ لدرءِ الحدّ عن ؛ لأ الحاجةً داعيةٌ إلى درء الح عنهُ بذلك . 

فإنْ كانَ لّم يأتِ بشيء مِنْ ألفاظ اللّعَانِ في حياتها. . آستأنف اللّعانَ » وإِنْ كان قَذْ 
أتن بشيء مِنْ ألفاظ اللّعانِ في حياتها. . قال الشيحٌ أبو حامدٍ : فإِنْ تطاول الزمانٌ. . 
ل رس ل ل ا 

وإن لَمِ کن لها وارثٌ غير الزوج » فإ كاد آبنَ عم لها أو مولئ . . لم يكن له أن 
يُلاعِنَ ؛ لاله لا حاجة به إلى اللّعانٍ . 

ومن أصحابنا مَنْ قال : لَه أَنْ يُلاعِنَ ليُسقطً الحدّ عَنْ نَفْسِهِ . وَالأَوَلْ اصح . 

وإِنْ لم يَكنْ لها وارثٌ مِنْ غير المسلِمينَ. . كان لَه أَنْ يُلاعنَ سقط“ الحدّ عَنْ 
نفسه . 


فإ قيلَ : هوّمِنَ المسلمينَ » وهو وارثها ؟ 


. ) في نسخة : ( لإسقاط‎ )١( 


34 كتاب اللعان 
ر و 
فالجوابُ : أن حد القذفي يَجبٌ لبعض الورثة » ولا يَسقط بسقوط بعضه › ولهذا : 
و عفا بعضٌ الورثة عَنْ حقَه من. . ثبتَ الجميع لمَنْ لم يَعفُ . 
وإذا لاعَنَّ بعد موتها. . فإنَّ ميرائّهُ لا سقط عنها بذلكَ ؛ لأَنَّ الفرقة لم تَقَعْ بو . 


فرع : [قذفها ونفئ ولدها فمات ابنها قبل ملاعنتها] : 

وإ قذف آمرأتة وأنتفئ مِنْ ولدها » فماتٌ الولدُ قبل أَنْ يُلاعِنَ الث لتفيه » أو قَبْلَ 
أن يكيل العا قله أن لوعن بعد موقلا 

وفال أبواحيفة : ( ليس لَه أن يُلاعِنَ لنفي الول بعد موته ؛ لاله 
ا المت 

دليلنا : اَن الحاجةً تدعو إلى فيه بعدَ موته » كما تدعو إلى تَفيه في حياته ؛ لأنّه 
يَلحقّهُ نَسَبهُ بعد موتو » كما يَلحقَّهُ في حياته ؛ لاله يُقَالُ : هذا قَِدُ أبن فلانٍ » كما كما قال 
في حياته : هذا أبن فلا » فكانّ له نفیٰ التَّسَبٍ الفاسدٍ عنة ؛ لثلاً بُ د 
يون غائبا + فأتي آمرأثة بول » ول ذلك الولد > وبولد له ولد يموت »ربقد 
الغائبٌ » فيحتاجٌ إلى نفي أولادِ ذُلكَ الولدٍ » كما كان يحتاجٌ إلى نفي الول في حياتو » 
ولا نتفي عنة أولادُ الول إلا بنفي الولدٍ . 

وإِنْ أنتٍ آمرآتة بولّدين توأمين » فقالَ : ماهُما مي » وأراد نفيهّما بِاللّعَانِ » 
فنك ا اللحان ار كل ركمالة. + تولك آذ ا ا فن نفئ 
أحدَهُما » وأقرٌ بالآحَرٍ » أو ترك تَفيهُ. . لَحِقاهُ ؛ لأنّهِما مِنْ حَمْلٍ واحدٍ» فإذا أو 
اوا مه ونَسَبٌُ الآخَرٍ . 

وق ارك : ( لیس له أن يُلاعِنَ بعد موت أحيهما ؛ لأَنّ الميتَ عند لا يُنفئ 


ولا يجورٌ له أَنْ يفي الحيّ ؛ لأنّهما مِنْ حَمْلٍ واحدٍ ) . وبنىل هذا على 
د اميت لله الان + وقشيفية الد مل 


ص 


باللعان 
صله 


¢ 
:ا 


ودا تفن تسب الولد:الميت باللحان..٠‏ لم يرئة + لكنا تا أنه ليس بولك له فلم 


0 


باب : من يصح لعانه» وكيف اللعان» وما يوجبه من الأحكام Vo‏ 


مسأل ا اشر نالا وله يتم : 

0 ثم متت من إتمامه‎ ٠ E ET 
. لأ الحدٌ وَجبَ عليه لها بالقذفي » ونما سقط عن باللّعانٍ » فإذا لم يكملة.‎ 
. عليه الحدٌ » كما لو أَقامَ عليها بالزنا بيه غير كاملةٍ‎ 

إن قذقها . ولّم لاعن » فَجلدَ بعضّ الحدّء فقا : أنا لاعِنٌ. . كان له 
ذلك » فإذا لأَعَنَ. . سقط عنه بقيّةُ الحدٌ I TT‏ سقاط 
الحدّ عنة » كما أَنَّالبيّندَ جه لإسقاط الحدٌ عن الأجنبيّ ١‏ 

ولو قَذقَها جنب » فحُدٌ بعض الحدّ » ثم قال : أنا ار 50 
عنة باقي الحدّ » كذلكَ”" هذا مثلهُ 


| 


إن قذّها الزوج ولاعَنَ » فآمتنعث يى الان » فحدّتْ بعض الحدٌ » ثم قالت 
ا . كان لها ذلك » فإذا لآعَثُ. ا فنا البح + ل ما سقط 
جميعَ الحدٌّ. . أسقط بعضَةٌ » كالبية . 


فرع : [قذفها فحُدّ » ثم تزوّجها] : 

ون قَذف رجلٌ أمرأةٌ أجنبيّة بالزنا » فد لها » ثب ت ٠‏ ثم قذقها. . تظرتَ : 

ل 

وإ قَذَها بزنا آحَرَ أضاقَةُ إل ما قبْلَ الزوجيّة .. وجب عليه الحدٌّ » فن لم يكن 
هناك ولد. . لم يُلاعِنْ لدرء الحدّ ؛ لاله ذف غير محتاج إليه » ون كان هناك ولد . 
کان له اَن ن يُلاعِنَ لتفيه . 

وَإِنْ قذقها بزناً آحَرَ أضافَهُ إلئ حال الزوجيّة. . وجب عليه الح » وله أَنْ يُلاعِنَ » 
سواء كان هناك ولد أو لم يكن . 


. ) في نسخة : ( أن يلاعن‎ )١( 
. ) (؟) في نسخة : ( فكذا‎ 
. ) في نسخة : ( باقي‎ )۳( 


۷٦‏ كتاب اللعان 


4 
af 


وأمًا إذا لم يُقَمْ عليه الحدٌ بقذفه لها قَبْلَ الزوجيّة ية » ولم يُقِمْ عليها البيّنةَ » ثم قذفها 
بعد أن تزوّجّها. . قال القاضي أبو الطيّب : فإِنْ قَذقَها بذْلكَ الزنا الأَوَلِ. . وَجِبَ عليه 
حدٌ واحدٌ ويتداخلٌ ٠‏ كما إذا رن » ثم رن قَبْلَ أن يُقَامَ عليه الحدٌ لزنا الأَوَلِ. . قله 
يجب عليه حدٌّ واحدٌ » فن قذفها بزِناً آخَرَ منسوب إلى حال الزوجيّة. . وجب عليه 
حدَانِ ؛ لأنّهما يَختلفانٍ ؛ لأَنَّ أَحدَهُما يَسقط باللّعَانٍ » والآخَرَ لا سقط باللّعَان » فلم 
يتداخلا » فيُقَامُ عليه الحدٌُ للقذف الأول » وأَمًا الثاني : فَإِنْ لأعتها لأَجْلِهِ » وإلاً. . 
لخد لد اظيا 

ون قذقها وهی زوجةٌ » فلم يُحَدَ لها , ولم تعف حت فارقها » ثم قذقها بعدَ 
الفراق بذلك الرنا.» أى برا عد أضاقة إل حال الؤوجية: .قال أبن الحاو :وت 
عليه حدٌ آحَدْ للقذفي الثاني » ولا يتداخلانٍ ؛ لأَنَّ الأَوَلَ يسقط باللّعَانِ » والثاني 
لا سقط بِاللَّانِ » فلّم ينداخلا » فن التعنَ للأول. . حُدّ للثاني » ون لم يَلتَعِنْ 


ت 


للأؤل. . خدَ لول » وح للثاني بعد أن يبرا هر ين ألم الأول . 


فرع : [قذفها ثم أعتق فطالبته بالحدً] : 

وإِنْ قَذفٌ العبدُ أمرأتة » ثم أَعِتِىّ وطالبئة بِحَدّ قذفها. . فله أَنْ يُلاعِنَ » وإِنْ لم 
يُلاعِنْ. . خد حَدَّ العبدٍ ؛ أعتباراً بحالٍ الوجوب عليه . 

ومكذا : لو قَذفَ زوجتَة الأّمَةَ » ثم أعتّقث » فطالبَيْهُ بالتعزير » فلاَعَنَ ولّم ثُلاعِنْ 
عل إ.خذ امن كذ لآم » تار تحال ال چت 


3 


وهكذا : إِنْ قذفَ زوجتهُ وهي بكد › ولّم تَلاعِنْ 2 ره 
غير » وأصابها الثاني » وطالبت الأول بح بحَدٌَّ القذفي » فلآعئها ولم تَلاعِنْ هي. . 
عليها حدٌ البكر لا حَدٌ المُحصَّئَةٍ ؛ أعتباراً بحالٍ الوجوب عليها . 

إِنْ تزوّجَ رجلٌ آمرأة“ بكرا » فقَذقَها بالزنا ء ل 
القذفه » وتروّجث بِآحَرَ » ثم قذقها الثاني بالزنا. . کان لها مظالتهما بحَدٌ القذت + 


.: 0 
3 
CG 


. ) في نسختين : ( امرأة أمة‎ )١( 


باب : من يصح لعانه» وكيف اللعان؛ وما يوجبه من الأحكام VY‏ 
فإذا طالَبئّهُما. . كان لكلّ واحدٍ منهُما در الحدّ عَنْ تَفْسِهِ باللّعانِ ؛ لأَنَّ كل واحدٍ منهُما 
قَذمَّها وهي زوجتَهُ » فن عارضتَهّما بِاللّعَانِ. . لم يَحِبْ علئ أحدهما حَدَّ » وإِنْ 
لآعناها » وتَكلّث عَنْ جوابهما باللعان. . نَظرتَ 

فإِنْ قذقها الأَوَلُ وهي بك » وقذقها الثاني وهي مُحصّئَة. . وَجبَ عليها للاَوَلِ حَدُ 
بكر » وهو : جلد مئة » وتغريبُ عام » ووّجبَ عليها للثاني حدٌ مُحصََةٍ » وهو : 
الرججُ . 

وعلئ هذا يُحمَلُ ما رويّ عَنْ عليٌ بن أَبي طالب رضي الله عنة : ( أنه جَلْدَ آمر 
يوم الخميس > ورَجِمّها يوم الجمعةٍ » وقالَ : جَلدتها بكتاب الله » ورجمتها بسن 
رسول الله كلق )27 . 

وإِنْ كانت بكراً في حال قَذفِهما لها. . ففيه وجهانٍ : 

[أَحدُهما] : : قال أبن الحدّادٍ : يجب عليها حدَانٍ ؛ فتَجِلَدُ للأَوّلٍ » ثم ترك حت 

يرأ ظَهِرُها » ثم ر د للثاني ؛ لأ العا نه يَخْتصنُ بها الزوج ٠‏ فلا يتعذئ إلى 
GS a‏ 


o 


5 


00 أخرج خبر علي المرتضئ من طريق الشعبي عبد الرزاق في « المصنف » (100) 
( 167 ) مطولاً » وأحمد في ١‏ المسند » ( 98/١‏ ) » والبخاري مختصراً ( 1۸١١‏ ) في 
الحدود » والنسائي في « الكبرئ » ( 7١4٠‏ ) » والدارقطني في « السنن » ( ۱۲۳/۳ و ٠١١‏ ) 
في الحدود . وفيه ألفاظ : ( قد رجمتها بسنة رسول الله كك ) »> و :( أن علياً جلد يوم 
الخميس » ورجم يوم الجمعة وقال : جلدتها. . . ) » و :( أتي علي بزان محصّنٍ » فجلده 
يوم الخميس > ثم رجمه يوم الجمعة ) » و : ( أتي علي بمولاة لسعيد بن قيس قد فجرت ٠‏ 
فضربها مئة » ثم رجمها) » و : (أتي علي بشراحة الهمدانية قد فجرت » فردها حتئ 
ولدت... ) . 


قال الحافظ في ١‏ الفتح » ( ٠١١/١١‏ ) : وذكر ابن عبد البر : أن في ١‏ تفسير » سنيد بن 
داود من طريق أخرئ عن الشعبى قال : ( أتى على بشراحة » فقال لها : لعل رجلاً استكرهك ؟ 
تابث > قال :فلمك ااك وانث :ناقة 5 الك لا قال لفل زوك من عدو 
قالت : لا » فأمر بها فحبست » فلما وَضَعَت. . أخرجها يوم الخميس » فجلدها مئة » ثم ردها 
إلى الحبس » فلما كان يوم الجمعة. . حفر لها » ورجمها ) . 


EVA‏ كتاب اللعان 


و [الثاني] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : يَجبُ عليها حدٌّ واحدٌّ » كما إذا ثبت عليها ذلك 
باليينة . 


فرع : [قذفها بعد الردّة والعدَّة ثم لاعنها] : 
ا م رتا » وها في حال ال والئّة » ولأعتهالدرء 


جع إن رة قبل أنقضاء عِدّتها. . تيا أَنَّ القذف واللعانَ صادفا الزوجيّة ‏ 


وإِنْ لم يَرَجِعْ إلى الإسلام حى ١‏ تست غذنها؟. كفك أذ الفذف واللعان مادقا 
التينونة + ولم يصع العا > كما قَلنا فمن طَلَقّ آمرآتة ثلاتا ف حال الردة : 

ومن أصحابنا مَنْ قال له ٠‏ فلم يصح أَنْ تكونَ موقوفة ؛ 
لاله لا يصع تعلقها بالشرط + ٠‏ فلم يصع رقنا > بخلاف الطلاق . 

قالَ القاضي أَبو الطيّب : والأَوّلُ اصح . 


مسألةٌ : [اأعت أن زوجها قذفها فأنكر فأقامت بينة] : 
إذا أدّعت المرأةٌ على زوجها : أنه قَذقّها بالزنا » فأنكرَ » فأقامث بينةً“ : أنه 
قَذمّها » فإِنْ قال : أنا ألاعِنٌُ. . جار له ذلك . وأختلف أصحاينا لِم جار لَه أن يُلاعِنَ ؟ 
فمنهُم مَنْ قال : إِنّما جار له أن يُلاعِنَ ؛ لأنّه لّم يُكذّب البينة ؛ لأنّها شَهِدَتْ عليه : 
اله قذها » وهو يقولٌ : ما قذفتٌُ ؛ لاني قلت لها : يا زانيةٌ » وليسَّ ذلك بقذفي » بل 
هو صِدقٌ » و ( القذفٌ ) : ما تردَّدَ بينَ الصدق والكذب . 


ما إذا قال “اقلت لها : يا زانيةٌ » وشّهدَت البينةٌ : أنه قال ذلكَ 
أن ملاعِنَ ؛ له يدت لها . 


لك. . لم يكن ل 


(1) في نسخة : ( البينة عليه ) . 


باب : من يصح لعانه» وكيف اللعان» وما يوجبه من الأحكام ۹ 
EA 0 9‏ 0 0 7 
ومتهُم من من قال + له أن لاع + لاه لا يعدت تَنْسَهُ »وأا ال + فهر تكذت 
1 ؛ لأ الكنة تشهد :انه فدات وهو يفول : ما قذفتٌ » وما رماها به. . فهو حرام 
إل أن حفن باللعاة واا ا جور ل آذ لاع + أن لو فال ما رد قال 


ألاعِن. . لم يكن له ذلك ؛ لألّه قد كذّب نَفْسَهُ » وهذا التعليلٌ هو المنصوص للشافعيّ 
رچ إن ال 


فرع : [اختلفا بوقت اللعان قبل الزواج أو بعده] : 
إن أختلف الزوجانٍ : فقالت الزوجة : قذفتني قبل أَنْ : ترج بي .+ فلي عليك حا 
لا سقط بِاللّعَانٍ » وقالَ الزوجٌ : بل قَذفنَكٍ بعد أَنْ تروّجتُ بك » ولي إسقاطٌ الحدٌ 
باللّعانٍ. . فالقولٌ قول الزوج معَ يمينه ؛ لأنّهما لو أختلفا في صل القذفي. . كان القولٌ 
قوله مع يمينه » فكذلكَ”'' إذا أختلفا في وَقتَه . 
ولهكذا : إِنْ قال : قذفُكِ قَبْلَ وقوع الفرقة . وقالّت : بل قذفتني بعد وقوع 
الُرقة » فالقولُ قولٌ الزوج مع يمينه ؛ لما ذكرناة . 
e‏ الذي ر جنبيّة لتر د 
اکم TT‏ 5 
فكذا : لو قذف رجلٌ ا ج © فال + لفك و زت رة وقالت :+ ما كنت 
0 . فالقولٌ قولها مع يمينها ؛ لآنّ الأصلّ عدم الو » فن أقامَ بن عل ركتها. . 
فالقولٌ قوله مع يمينه : أله قذقّها في حال ردّتِها ؛ لأنّهما لو أختلفا في صل القذفي. . 
لكان القولٌ قوله » فكذلك إذا أختلفا في وَقته . 


. ) في نسخة : ( فهكذا‎ )١( 


باب : من تصح يمينه» وما تصح به اليمين AY‏ 


كتاب الأيماة”') 


واد الى يب و وى م و و 
باب مَن تصحّ يمينه » وما تصح به اليمين 


الأصلٌّ في أنعقادٍ إليمين : الكتاث » والسنّهُ » والإجماعٌ . 


م وہ صا 


اما الكتابُ : فقول تعالئ  :‏ لا يُوَاحِدُكُمُ ال باو ف یسیک وَلككن يُوَلندُحكُم يمَا 


002 م (TD) 4 2Le‏ 5 3 5 9 وومةه اودر م دس ويه کیو مس وسو 
عفدم الْأيِمنَ 4 [المائدة : 44] » وقولة تعالئ : 9 إن الَذِينَ ترت بعد الله وَأَيْمَنهمْ تمن 


(1) 


(۲) 


الأيمان -بفتح الهمزة - : جمع يمين كأَيمُنٍ ‏ مثل رغيف وأرغف » وأصله : اليمين » مأخوذ من 
اليد اليمنئ » وهي ضد اليسار ؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا يأخذ كل واحد منهم بيد صاحبه » ولأنه 
يشير بيمينه إلى الشيء المحلوف عليه » وسميت به اليد ؛ لوفور قوّتها وعزمها . ومنه قوله 
تعالى لَقَمَذَ ينه بآلبيينِ» [الحاقة : 40] . وقيل : لأن اليد اليمنى من شأنها حفظ الشيء › 
فسّمي الحلف بذلك ؛ لحفظ المحلوف عليه » وسمي المحلوف عليه يمينا لتليّسه بها . 

وفي الاصطلاح : تحقيق أمر غير ثابت » أو توكيده بذكر اسم أو صفة لله تعالئ ماضياً كان أو 
مستقبلاً » نفياً أو إثباتاً > ممكناً أو ممتنعاً » صادقة أو كاذبة مع العلم بالحال أو الجهل به . 

أما اليمين الكاذبة مع العلم بالحال. . فهي اليمين الغموس ؛ لأنها تغمس صاحبها في نار 
جهنم » وهي من الكبائر ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ل : 
« الكبائر : الإشراك بالله » وعقوق الوالدين » وقتل النفس › واليمين الغموس. . . » . رواه 
أحمد في «المسند» ( ۲١٠/۲‏ )», والبخاري ( 5715 ) » والنسائي في « المجتبئ ) 
01١‏ ) » والدارمي في « السنن (٩‏ ۱۹۱/۲ ) وغيرهم . 

قال البغوي : وروي عن ابن عباس : أنه قال : ( إن اليمين من أسماء الله ) . ويقولون 
فيه : ( وأَيِم الله ) » و : ( وأيمن الله ) . 
قوله تعالى : لاعَنَّدتمُ 4 فيها قراءات ؛ قال الشيخ المقرىء عبد الفتاح القاضي في « البدور 
الزاهرة » ( ص/ ٩1‏ ) : قرأ ابن ذكوان بإثبات الألف بعد العين وتخفيف القاف » وشعبة وحمزة 
والكسائي وخلف بحذف الألف وتخفيف القاف » والباقون بالحذف وتشديد القاف . وأصل 
العقد : الجمع بين أطراف الشيء » ومعناه : آكدتم الأيمان » وفيها تغليظ المأثم بتكرارها . = 


EA‏ كتاب الأيمان 
A‏ 2 )0 
قليلا ۇت لا حَلَقَ لَهُمْ في الأخرة 4“ الآية [آل عمران : ۷۷] . 
كم ل وك ل e REL 52 f‏ ر ۴ 
أمَا السّنّةَ : فدوئ أنَّ ؛ النبئ ية قال : « وَأ لأَعْرْوَنَ قَرَيْشَاً » وَأشر لأَغْرْوَنَ 


و 
درشا ع كان 4 5 12 : نْ شاء أي ) ثل 
يشا › والله لاغز ن قَرَيسَاً » » ثم قال : « إن شاء الله : 


وروی أبن عمَرَ : أن النبيئ ية كان كثيراً مَا يَحْلِفُ : : ١‏ لا وَمُقَلْب القُلؤب 2 


(000 


(۲( 


(۳) 


وعقدها ۲ لفظ باللشان + وقضة بالقلا وال فهو التي ل يواعد به قال ابن كر اي 
١‏ إرشاد الفقيه » ( ۲/ ۲٠۷‏ ) قالت عائشة : ( نزلت هذه الآية في قول الرجل : لا والله » وبلى 
والله ) . رواه البخاري ( 15١1‏ ) في التفسير » ومرفوعاً أبو داود ( ۳۲٠٤‏ ) في الأيمان 
والنذور » وسيأتي تمام تخريجه . 


واللغو ‏ من لغا يلغو. : إذا تكلم بما لا حقيقة له ولا قصد له فيه » وفي « التفسير ») : هو 
ا ل ا ل ا لاي 
فيجري مجرى اللغاء » وهو صوت العصافير . وقيل في معناها : لا تؤخذ في اللغو كفارة » ولا 
يقع فيها إثم ولا عقوبة . 
قيل في سبب نزولها فيما رواه عن ابن مسعود البخاري )١5١5(‏ و(7١7411)‏ في 
الخصومات » ومسلم (18 ) في الأيمان » قال رسول الله يله : « من حلف عن يمين وهو 
ھا فانجز لقتطع يها مال امرىء ملم . لقي الله وهو عليه غضبان » . وفي الباب آيات 
أخر : كقوله تعالی : « ولا لوا اه عرص نيكم أنت تبروا وسوا وص خاب ألنّايس4 
[البقرة : ]۲۲٤‏ . 

عرضة : أي شدة وقوةً ؛ فتكثرون ذكر الشيء حتى يكون مانعاً لكم من عمل الخير والبر . 
والاعتراض : المنع في الخير والشر . 
أخرجه عن ابن عباس أبو داود ( ۳۲۸١‏ ) في الأيمان » وأبو يعلى في « المسند » ( 75175 ) 
و ( ۲٦۷١‏ ) » والطحاوي في « المشكل (٩‏ ۳۷۸/۲ - ۳۷۹ ) » وابن حبان في « الإحسان » 
٤۳ (‏ )ء والطبراني في «الكبير ٠ ) ۱٠۷٤١ ( ٠‏ والبيهقى فى « السنن الكبرئ » 
47/٠١ (‏ )في الأيمان . 

ورواه مرسلاً عن عكرمة آبو داود ( 7583 ) » والبيهقى فى ١‏ السئن الكبرئ 6 
48/٠١ (‏ ) . قال أبو حاتم كما في « العلل » ( 117 ) : الأشبه إرساله » وذكره الحافظ في 
« تلخيص الحبير » ( 184/54 ) فقال : وقال ابن حبان في « الضعفاء والمتروكين» : رواه 
مسعر وشريك عن سماك . أرسلاه مرة » ووصلاه أخرى . 
أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما البخاري ( ٠٠٠١‏ ) في الأيمان و ( 5777 ) في القدر » 
وأبو داود ( 7577 ) في الأيمان » والترمذي ( ٠١‏ ) في النذور » والنسائي في ١‏ المجتبئ »= 


باب : من تصح يمينه» وما تصح به اليمين ۸0٥‏ 
وأَجْممَتِ الاه : على أنعقاد اليمين . 

إذا ثبت هذا : فإِنَّ اليمينَ تنعقِدُ مِنْ كُلّ بالغ عاقل مُختارٍ قاصدٍ إلى اليمينِ . 

فأمّا الصبئ » والمجنونٌ » والنائمٌ : فلا تَصحُ(" يميه ؛ لقوله عليه الصلاةٌ 
لل لل 
رَعَن الْمَجْنُوْنٍ حى حت فق 

0 

ولا تَنَعقِدٌ يمينٌ المْكرَه ؛ لِمَا رَوئْ أبو أمامة : أَنَّ النبئَ عليه الصلاةٌ والسلامٌُ قال : 
ا / مَفَهُوْر تمت 7 
» على مقهر ر يَمِيْن 

2000 فلا يتعمد » وهو : الذي يَسبِقُ لسانة إلى الَف باللهرمِنْ غير 


2 
ت 


أ قفد الم أن هة أن لف ا اتل كا يق ا IE‏ 
لعل > وسوا فى ذلك المافى والمستفيل . 


)7075١( =‏ في الأيمان » وابن ماجه ( ۲٠۹۲‏ ) في الكفارات . وذكره في « تلخيص الحبير ° 
( 184/4 ) وقال : وله ألفاظ . 

(۱) قال في « رحمة الأمة ٠‏ ( ص/ ”47 ) : اتفق الأئمة على أن من حلف على يمين في طاعة الله عز 
وجل . . لزمه الوفاء بها بها » وذلك لقوله تبارك وتعالئ  :‏ ولا تنقضوا الْأَيَسنَ بَمَدَ يدها 4 
[النحل : ]9١‏ » وقوله : « وأحقظوا يست [المائدة :۸4[ . 

وقال ابن المنذر في الإجماع » ( 505 ) : وأجمعوا على أن من حلف باسم من أسماء الله 
تعالئ » ثم حنث . . أن عليه الكفارة . 

(۲) في نسخة : ( تنعقد ) . 

() أخرجه عن أبي أمامة وواثلة بن الأسقع الدارقطني في « السنن » ( 17١/5‏ ) في النذور » وفي 
إسناده عنبسة بن عبد الرحمن » وهو ضعيف ٠.‏ ونقل الآبادي عن صاحب « التنقيح » : أنه 
حديث منكر » بل موضوع » وفيه جماعة لا يجوز الاحتجاج بهم . 

قال الحافظ في « تلخيص الحبير » ( ۱۸۹/٤‏ ) : وفيه الهياج بن بسطام » وهو متروك › 
BS‏ عوبس تيده بن ادير 
النقاش المقرىء المفسر » وهو ضعيف عنده › وقد كذب أيضاً » واحتج ج البيهقي في هذه 
المسألة بحديث عائشة : « لا طلاق ولا عتاق في إغلاق » . 


وفي نسخة : ( مكره ) بدل : ( مقهور ) . 


A“‏ كتاب الأيمان 


وقالَ أبو حنيفة : ( لغْوُ اليمين هُوَ : الحَلِفُ على الماضِي مِنْ غير أَنْ يَقْصِدَ 
الكذب » وكأنَّهُ ظَنّ شيئاً على صفةٍ » فحلف عليه انذكذلك د ا € 

وقالَ مالك : ( لغْوُ اليمين هي : اليمينٌ الغموس ) . 

دليلنا : قوله تعالئ : لا اق انر ناگرگ ايض : 0٠م‏ . 

وروي عَنِ أبن عْمَرَ » وأبن عبّاس » وعائشة رضي الله عنهُم : أَنَّهُم قالوا : ( لغْوُ 
اليمينِ : هُوَ قول الرجل : لآ واللمء وبل واش) . 

ولأ اللغْوَ » في اللغة : هُرَ الكلامُ الذي لا يُقْصَدُ إليه » وهذا لاً يكونٌ 

فن حَلفَ علئ فعلِ شيءٍ » ثم قال ا رت 

فإِنْ كانت اليمينٌ بالله. . قبل قول - لأ َعَم بيه - قال آبنُ الصبّاغ : إلا اَن يكونّ 
الَف على تزك وَطءِ زوجيه. . فلا يُقْبَلُ قولَهُ ؛ لأنّه تعلق به حق آم . 

وكذلكَ : إذا حلفت بالطلاقي ٠‏ أو العتاقي » وأدعئ : آله َم يتقصذ إلى ذلك 


2 


قبل قولهُ منهُ ؛ لاله يتعلّقُ به حن الآدمئٌ » والظاهث أنه قصدَ إلى ذلك » بخلافي اليمِينٍ 
SS‏ 


مسألة : [تنعقد اليمين على الماضي والمستقبل] : 
وتنعقدٌ اليمينُ على الماضي والمستقبل . 
فاا الماضى فعا ضرسن + 


)01( سلف عن عائشة ٠‏ ورواه عنها أيضاً مالك في « الموطأ » ( ؟/ ٤۷۷‏ ) » والشافعي من طريقه في 
« ترتیب المسند 4ح( ۲/ ۲٤١_۲٤٤‏ )2 وعبد الرزاق في « المصنف ٠٥٩‏ ) » والبيهقي 
في « السنن الكبرئ »( 58/٠١‏ -4: ) في الأيمان . 
ورواه عن ابن عباس البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 14/٠١‏ ) في الأيمان . 
وأورده عن ابن عمر وغيره ابن كثير في « التفسير » ( 751//١‏ ) » ونسبه لابن أبي حاتم » 
والسيوطي في ١‏ الدر المنثور » ( 778/١‏ و ٤۸١‏ ) » ونسبه لأبي الشيخ . 


باب : من تصح يمينه» وما تصح به اليمين AV‏ 

أَحدّهما : أن يَحلف أنه فعل أمراً » اؤ لم يفعلّهُ » وَهُرَ صادقٌ » فلا كمّارةَ عليه ؛ 
لذن اميق علا المع عله »ول يخود آن تجغل عليه اليم إلا وهو ضادق:. 

وروي : ( أنَّ عُمَرَ رضي الله عنهُ قال وَهُوَ على المنبر : يا ايها الاس لآ تَمْتَعَنَكُمْ 
ليَمِينٌ مِنْ حُمُوْقِكُمْ » فَوَالِذِيْ تَفْسِئ بِيَدِهِ! إِنَّ في يَدِيْ عَضَا )2 . 

فإِنْ كانّثْ هذه اليمينُ عند الحاكم. . فالأولئ أن لا يَحلِمَهَا 50 : ( أَنَّ 
المِقدَادٌ سرض من عُدْمَانَ مالا » فتحاكمًا إلى عُمَرَ رضي الله عنهُخ » فَقَالَ المِقْدَادُ : 
ريف لاقو فال EE‏ : له سَبعَةُ آلافي » فقالَ المقداد عثمانَ bE‏ 
سبعةٌ آلافي » فَقَالَ عمد : إِنَّهُأنصَفّكَ نُصَمَكَ » َلَمْ يَحْلِْ عُتْمَانُ » قلمًا وَلَىْ المِقْدَادُ. . قال 
عُنْمَانُ : الله لذ أَقْرَضْيْهُ سَبْعَةَ آلافو» قال لَهُ عُمَوْ : لِم لَمْ حف ؟ فَمَالَ : حَشِيْتْ 


أن رافق قد و فال ى 


رهم مر عه 


5-4 


والضربٌ الثاني : أَنْ حلفت على ماض وَهْرَ كاذب ؛ مثل : أن يَحلفَ : آله قذ فَعَلَ 
كذ » وَل عل » أو َه َم يفل كَذَا » وقذ فعلة » فإ نسي عند اليمين اه كان قذ فعلَ 
أو لم يفعل. . فهل تجبُ عليه الكفّارةُ ؟ فيه قولانٍ » يأتي بيانّهُما في موضعهما » ون 
كان ذاكراً عندَ اليمينٍ أنّهُ قذ كان فعلَ أو لّمْ يفعل يفعل » وقصد إلى اليمين. . فهيّ اليمين 
ال و e‏ للع 0 : ( أن عر أبن 
النبئ ككل ٠‏ فقال : ي ول اش اما الكتازة قال : :الاك شْرَاكُ أن » » قال : 
ل ارك جيني مقا ل 
للشعبيّ : وما اليمينٌ الغموس ؟ قالَ : الذي يقتطعٌ بها مال أمرىء » وَهُوَ فيها 


ا" 


24 


)2000 أورده عن ابن قسيط المتقي الهندي بنحوه في « كنز العمال » ( ٤10۴۷‏ ) » وفيه ما يعم 
أيها الناس إذا استحلف أحدكم على حقٌّ له أن يحلف » فوالذي نفس عمر بيده! إِنَّ في يده 
لعويد ) . وكان فى يده عويد . ونسبه للسّلفی فى ١‏ انتخاب أحاديث القراء ؛ . 

)۲( أخرج قصة المقداد مع عثمان البيهقي في « السئن الكبرئ » ( ۱۸٤/٠١‏ ) في الشهادات » 
باب : النكول ورد اليمين . وقال : هذا إسناد صحيح » إلا أنه منقطع . 

(۳) أخرجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أحمد في المسند » ( 7١١/7‏ ) » والبخاري = 


EAA‏ كتاب الأيمان 
e‏ ن النبي لا قال : مَنْ حَلف على يَمِيْنِ وَهُوَ 
ا عدي ك 
TT eG 1518‏ 


وقالَ مالك » والثوريٌ » والليث » وأبو حنيفة » وأحمدُ . وإسحاقٌ : ( لا تجبُ 
يهنا الكقارة 2 
وقال سعيدٌ بن المسيّب : هي مِنَّ الكبائر أَعْظَمْ مِنْ أن تُكَفْرَ . 
و 20 را در شو چە 2 ے2 ت 
دليلنا : قوله تعالئ : « وَلكن يُوَلِندُسكُم يما عفدم اسن فر نه إطعام € الاية 
[المائدة : 44] . وهذا عام في الماضِي والمستقبّل . 
ولا جلت باش و شر ار فاص ااك ووك علد انار كنا لو بت 


۷٠١ (‏ ) في الأيمان و ( 1۸۷١‏ ) في الديات و( 5970 ) في استتابة المرتدين » والترمذي 
٠۲١ (‏ ) في أبواب التفسير ومن سورة النساء » والنسائي في « المجتبى » ( ٤١١١‏ ) في 
تحريم الدم و ( ٤۸7۸‏ ) في القسامة » والدارمي في « السنن » ( ٠۹/۲‏ ) في الديات . 
الباب : 

عن أنس رواه البخاري ( 7817١1‏ ) » ومسلم ( ۸۸ ) في الأيمان » والترمذي (۳۰۲۱) » 
والنسائي في « الصغرى 5٠0٠١ (٠‏ )و ( 1۸٦۷‏ ) » وفيها : « وقول الزور » 

وعن عبد الله بن أنيس الجهني أخرجه أحمد في « المسند» (/ 1980 ) » والترمذي 
.)39١58(‏ 

وعن أبي بكرة رواه البخاري (5415 ) ومسلم ( ۸۷) في الأيمان » والترمذي 
(؟3507). 

)١(‏ أخرجه عن ابن مسعود الشافعي في السنن المأثورة » ( 05١‏ ) » والبخاري ( 777 ) في 
الشهادات و ( 450 ) في التوحيد » ومسلم (۱۳۸ ) في الإيمان › وأبو داود 7747 ) في 
الأيمان والنذور » والترمذي 5944 ) في التفسير » وابن ماجه ( ۲۳۲۳ ) في الأحكام » 
وسلف نحوه . 


باب : من تصح يمينه» وما تصح به اليمين ۸۹ 

وما اليمينْ على المستقبل : فتصحٌ أيضاً ؛ لقوله يلل  :‏ ولغرو قرَئِشَاً » . 

Cu 

أَحدّها : يمير“ عَقذها طاعةٌ » والمُقامُ عليها طاعةٌ » وكليا هي يكن :أن 

ا ا أ 2 0 3 
يَحَلف : لتصلية الصلرات الواجبة ». أو لا يعرث الخمر ٠‏ أو آلا يزتي. ١‏ وإنما كان 
عقدُها والإقامةٌ عليها طاعةً ؛ لأنّها قدْ تدعُوهُ إلى المواظبة على فعل الواجب » ويّخافُ 
مِنَ الحَيْثِ بها الكمّارةَ . وحَلّها معصيةً ؛ لأنَّ حَلّها إِنّما يكونُ بأنْ يَمتنعَ مِنْ فعل 
الواجب » أو يفعلَ ما حرم عليه 

والضربٌ الثانى : يمير عَقَدُها معصيةٌ » والإقامة عليها معصيةٌ » وَحَلَّها طاعةٌ » 
ل + أن يخلف ١‏ أن ل تفع ماوت عليه + أو لا فا حو عة : 

والضربُ الثالث : يمين عَقَدُها طاعةٌ » والإقامةٌ عليها طاعةٌ » وحَلّها مكروةٌ › 
مَل :أن حلت لتَصليةٌ النوافل > وَلَيضوعَنٌ ع التطوعَ » وليتصدَقنَ بصدقة التطوّع . 

والضربْ الراب : يمي عَقدُها مكروة » والإقامة عليها مكروهة » وحَلّها طاعةٌ » 
19 257 : لا يفعل صلاةً النافلة » ولا صومٌ التطوّع » وصدقة التطوع إا 
فلا مهنا والمُقا' عليها مكروة ؛ لأنّه قذ يَمتنمُ ِن فعل الإ حَوْفَ الجن » وإِلّما 
كان حلا طاعةً ؛ لقوله يلل : « مَنْ حَلْف عَلَىْ يمين » > فَرَأئ غَيْرَهَا خَيْرَاً مِنْهَا . . فَليَأتِ 
لَّذِيْ هْوَ خَيْرٌ ‏ وَلْيكَمْر عَنْ ميه »“ . 


. ) فى نسخة : ( والإقامة‎ )١( 

)۲( ا عن عبد الرحمن بن سَّمّرة البخاري ( ٦٦۲۲‏ ) › م ( ۱٣٥۲‏ ) » وأبو داود 
( ۳۲۷۷ ) و ( ۳۲۷۸ ) » والترمذي ( ٠١۲۹‏ ) » والنسائي في الکبریٰ ٤۷۲٤( ٩‏ ) 
و ( ٤۷۳۱‏ ) و « الصغرئ ٩‏ ( ۳۷۸۲) و (۳۷۸۹) وما بعدهما في الأيمان . قال الترمذي : 
حسن صحيح » والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي يا وغيرهم : أن 
الكفارة قبل الحنث تجزىء » وهو قول مالك » والشافعي » وأحمد » وإسحاق . وفيه ألفاظ : 
_ ا ع ع کی ا 
أحدكم على يمين . . . » » و : ١‏ إذا حلفت على يمين » فرأيت. . . » . وفي الباب : 

عن عائشة رواه البخاري ( 577١‏ ) في الأيمان . 


ع كتاب الأيمان 


فان قيل : فكيفت يكونٌ عقدُها والمُّقَامُ عليها مكروهاً , وقد سمح النبيئ َكل 
eee‏ :اهَل عَليَّ عَيْرْهَا » قال 0 إلا أن 
تَطوّعَ » » فقال : e‏ 

قلنا 0 جلف :الهلا وري ولا يفص انه تضمّنث يميه تركاً لِمَا هو 
CS ES‏ 

و يحتمل أَنْ يكو لِسائهُ سبقّة إلئ اليمين » وعَلِمَهُ النب ية فلم ينكز عليه ؛ له 
5 

ويحتمل أ أذ النب كل لم يُنكر عليه ؛ ليدلٌ على : أنَّ ترك التطوّع جائرٌ ر ون كانت 
اليَفِين مكرة هة" ٠‏ وقذ كان النبيك إل يفعلُ المكروة ‏ كالالتفاتٍ في الصلاةٍ - ليدلٌ 
على الجواز . 

والضربُ الخامنٌ : يمين عقدّها مباح » والمُقامُ عليها مبالح » وأختلفت أصحاينا 
في حَلّها » ولك مثلُ : أن يَحلفَ : لا دخلتٌ هذ الدار » أو لا سلكت هذ الطريق . 
eS‏ له ترك دخولٍ الدار » وتركُ سلو 
الوق نوهل حليا اش ل أو المُقامُ عليها ؟ فيه وجهانٍ : 


اق 


وعن أبي موسئ رواه البخاري ( 5777 ) » ومسلم 1144 ) » وأبو داود ( ۳۲۷٣‏ ) » 
والنسائي في ١‏ الصغرئ » )7078٠(‏ و «الكبرى ٤۷١١ ( ٠‏ ) فى الأيمان » وابن ماجه 
۲٠۷ (‏ ) في الكفارات . ْ 

وعن عدي بن حاتم رواه مسلم ( ۱٥١۱‏ ) » والنسائي في « الصغریٰ » ( ۳۷۸١‏ ) 

و ١‏ الكبرئ ٤۷۲۷ (٩‏ ) ومابعده » وابن ماجه ( ۰۸ ١‏ ) في الكفارات . 

وعن ابن عمرو أخرجه النسائي في « الصغرئ » ( ۳۷۸١‏ ) و « الكبرئ » ( ٤۷۲۳‏ ) » وابن 
ماجه ( ۲۱۱۱ ) » وأحمد في « المسند »(115-111/5) . 

وعن أبي هريرة رواه مسلم ( 119٠‏ ) » والترمذي ( 190 ) » والنسائي في « الكبرئ » 
 ) 4777 (‏ والبيهقي في « السئن الكبرئ »( 57/٠١‏ ) في الأيمان . 

(1) في نسخة : ( على مكروه ) . 


باب : من تصح يمينه» وما تصح به اليمين ۹۱ 
[الأوَلُ] : 0 : المُقامُ عليها أفضلٌ ؛ لقوله تعالئ : « 
انيد كيرا انسل ١ ١‏ 

000 
فعل ما أبيحَ له » واليمينٌ لا تعر المحلوف عليه عَنْ كمه . 

براعك حار اسار ررض e‏ 


أحدُهما ‏ وهر أختيارٌ الشيخ أبِي حا - : أَنَّ هذه يَمينٌ عقدُها مكروةٌ » والمقامُ 
E 2 3‏ لس یا سا ص 932 4 le‏ 
عليها مكروةٌ ؛ لقوله تعالى : # قل من حرم زِيسَة أ هلو كتيج لایو الک ين أرق > 
[الأعراف : 197 . 


والثاني - وهو أختيارٌ القاضي أبي الطيّب - : أنَّ هذه يمينٌ عَمَدُها طاعةٌ والمُقامُ 
ا ا نا رضي الله عنهُم كانوا يقصدودً الط مِنَ الطعام ؛ 
ولهُذا قال عمرُ رضي الله عنهُ : ( لو شِئتُ أن بده ا فلت لَفَعَلتُ » ولكن الله عات 
قَوْمَاً وان : هع ليو فى عیایک لدي وََسْتَمِكَعمُ ا € [الأحقاف: P(r‏ . 
و( الدَهْمَقَة » : ليّنُّ الطعام وطيَّبُةُ . 

وهو شبيةٌ بحديثه الآخَرٍ : أنه قال TEDE‏ . لدعوت بصلاءِ »> وصتاب » 
ر دوكر اق ا ا و الح :ال + 
و (الصّناث ) : الخردلٌ بالزيت » و( الضّلائِقُ ) : ما سُلقَ من البقول وغيرها › 


انت 


. ) في نسخة : ( اللين‎ )١( 

(۲) ذكره عن أبى حفص الفاروق أبو عبيد فى « غريب الحديث » ( ”/ 710 ) » وابن الأثير في 
« النهاية (٩‏ 155/7 ) أيضاً . ٠ ١‏ 

(۳) أخرج خبر عمر رضي الله عنه بألفاظ متقاربة ابن المبارك في « الزهد » ( 01/94 ) » وأبو نعيم في 
« الحلية »( 49/١‏ ) » وعبد الله بن أحمد في « زوائد الزهد » ( ص/ ١١5‏ ) › وأورده أبو عبيد 
ي «غريب الحديث ٩»‏ ( "777/7 ) وابن الأثير ذ لي تيليا 120/50 )1 وني 1017 واف 
ما أجهل عن كراكرٌ وأسنمو › ولو شئ شعت لذعوت بصلاء وصناب وصلائق ) » د 
الصلائق : الؤقاق » واحدتها صليقة » وقيل : هي الحُمْلان المشويّةٌ › ير : إذ 
شويتها . 


۹۲ كتاب الأيمان 


زت الملا +« الي اکر د ا و( الاس ا 
الإبل . و (الأنلاة) : مالكب" . هذامذهثا 

ومن الاس مَنْ قال : عَقدٌ اليمين مكروةٌ بكلّ حال ؛ لقوله تعالئ : 7 ولا حم لوا اله 
عة ا أب [البقر: YE:‏ 

ودليلنا : قوله يكل : « واش لأغْرْرَنً ر ا کف كيزا و و كان 
مكروهاً. . لما كوّرٌ عله . 

وأا الآ : فتأويها ١‏ نعل عل ا ؛ كقوله تعالئ : 9 ولایأتل 
زو لمَضْلٍ مسد لمأن با زل لم4 الآآية [النور : 

0000 ey 

ومن الناس مَنْ قال : إن كان الجن طاعة . . لم تجب عليه الكمارةٌ . 

ودليلّنا : قولة كله : ١‏ مَنْ حَلف عَلَىْ يَمِيْنِ » فَرَأَى غَيْرَهَا خَرَاً مِنْهَا. . ليت آلْذِيْ 
هُوَخَيْدٌ » وَلْيُكَمُر عَنْ يَميِنِهِ » . 


شا ا أسيانة و کی 


قال الشافعٌ رضي الله تعالئ عنة : ( ومَنْ حلف على شيء بغير الله . فهي يمير 
مكروهةٌ ) . 


)00( الكركرة للبعير : زوره الذي إذا برك أصاب الأرض » وهي ناتئة عن جسمه كالقرصة وجمعها 
كراكر . ومنه قول ابن الزبير : 
عطاؤكم للضاربين رقابكم وتُدعيئ إذا ما كان حرٌ الكراكر 
يريد : إنما تدعونا إذا بلغ منكم الجهد لعلمنا بالحرب » وعند العطاء والدعة يُدعى غيرنا . 
(۲) السنام : هو للبعير كالألية للغنم » ويجمع على : أسنمة . ويقال : تسنمه » أي : علاه . 
)۳( و » مثل سدرة وسدر - جمع فِلذَة - القطعة من الشيء » ومنه الفالوذج » والفالوذق : 
معربان . قال يعقوب : لا تقل الفالوذج . وهو طعام من الحلويات الفاخرة تصنع من دقيق 
وعسل وماء » أو من نشاء وسكر وماء . 
قال في ١‏ النهاية » ( ”/ 47٠١‏ ) : وخصيّ الكبد ؛ لأنها من أطايب الجزور . وقد يراد بأفلاذ 
الكبد الصميم واللباب والأشراف . 


04 


وجملة ذلك : أنه إذا حَلفَ ب يغير اشر؛ بان حلفت بأبيو ٠‏ أو بال 886 E‏ 
بالكعبة » أو باح مر الصحابة. 00 ثلاثةٍ أقسا م 

َحَدُها : أَنْ يَقصدَ بذلكَ قصد اليمين » ولا يعتقدَ في المحلوفي به مِنَ ال 
ما يعتقدّه بالل تعالئ 2 ا 
لبي 56 قال : دلا تَخِئا يباكم » ولا بأمَايكُمْ ٠‏ ولا بالأنداد . وَل مخيقوا | 


2 
م 
أ 


a 


ص 


نّ الي يه درل عُمَرَ رضي الله عنةُ وَهُوَ في رب » زو يكل باش 
ل « إن آنل يَنْهَاكُمْ أن تَْلِفُوًا بِآبَائْكُمْ » فَمَنْ كان حَالِقَاً. 
َلْيَخلِف بالل » أ لَك » . قالَعْمَدُ : قَمَا حَلَفْتُ بَِا بَعْدَ ذلك ذاكراً ولا اثر . 


فمعنئ قوله : ( ذاكراً ) أَذكرهُ عَنْ غيري . 

ومعنى قوله : ( آثراً ) أي : حاكياً عَنْ غيري › يُقَالُ : آثرَ الحديث : إذا رواة . 

ولأنّهِ يُوهِمُ في الظاهر التسوية , بِينَ المحلوفي به وبين الل عر وجل » > فكرة . 

القسم الثاني : أن يَحلف بذْلكَ » ويقصدّ قصد اليمين » ويعتقد في المحلوف به مِنَّ 
التعظيم ما يَعتقدُهُ في الله » فهذا يُحْكَمْ بكفره ؛ لما روئ أبن عمرَ : أَنَّ البيئ يا قال : 


» و « الكبرى‎ ) ۳۷٠۹۹ ( » أخرجه عن أبي هريرة أبو داود ( 77148 ) » والنسائي في « الصغرئ‎ )١( 
وار بن اون 9ا 1537 )انا وقي شن ال اکر‎ ۰» ) ۷۱۰ ( 
. )في الأيمان . وإسناده صحيح‎ ۲۹/۱١ ( 

وفي نسخة : « ولا تحلفوا بالله وأنتم كاذبون » . 

(۲( أخرجه عن عمر الفاروق البخاري ( 1417 ) » ومسلم ( ٠١٤١‏ ) في الأيمان . والحكمة من 
ذلك : النهي عن الحلف بغير الله تعالئ » وأن الحلف بشيء يقتضي تعظيمه » وحقيقة العظمة 
شق يلل بارلا وتان > فلا يضاهئ بها غيره . ذاكراً : ما تكلمت قائلاً ذلك من قبل 

نفسى . آثراً : حالفاً ابتداء » أو رواية عن أحد حلف بها » ومنه : حديث مأثور : أي يذكره 
e e‏ : ل إن هدا إا سر يز َر [المدثر : 5؟] » أي : يأخذه واحد عن 
واحد » وقال الأعشى 


إو اتوق روت شن ات الاير 


۹4 كتاب الأيمان 


ريه امس ب من 060 7 2ه ١ rt‏ 
« مَنْ حَلف بغْيْر آلله. . فقَذ كَفْرَ » . وروي : « فقد أَشْرَكَ »2"0 . 


القِسمٌ الثالثُ : أَنْ يجري ذلكَ على لسانه مِنْ غير قصدٍ إلى الحلف به. . قلا بكرم 
بل يكونٌ بمعنئ لعْوٍ اليمينِ » وعلئ هذا : يُحمَلٌ قول النبيّ يل للأعرابئّ الذي قال : 
والله رلا أَزِيْدُ عَليها ولا أنْقُْصْ > فَقَالَ الس يلل : « أفلح وَأَببْهِ إن صَدَقَ » ودا قولة 
عليه الصلاةٌ والسلامٌ في خبر أبي العُشَرَاءِ الدارميّ : « وَإَِيِكَ » لو طَعَنْتَ في فَحْذِهًا. . 
اخراك" . 

فإ قيل : فقد ورد في القرآنٍ أقسامٌ كثيرةٌ بغير الله ؟ 

فالجواث : أَنَّ الله تعالئ أقسم بمصنوعاته الدالَة على قُدرتِه تعظيماً لَه تعالن 
أا 

إذا ثبت هذا : فن حَلف بالنبي اة أو بالكعبة » وَحَنِتَ. . لم تَلَمْهُ كفارةٌ » وبه 
كال الك و أب تيف + 


0 رواه عن ابن عمر رضي الله عنهما أبو داود ( 770١‏ ) في الأيمان » والترمذي ( 150 ) في 
النذور » والحاكم في المستدرك 18/١ ( ٠‏ و 01 ) وصححه . قال الترمذي : لهذا حديث 
حسن » وقُسّر هذا الحديث عند بعض أهل العلم : أن قوله : « قد كفر أو أشرك » على 
التغليظ . والحجة في ذلك : حديث ابن عمر : أن النبي يك سمع عمر يقول : وأبي » وأبي » 
فقال : « ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » » وحديث أبي هريرة عن النبي يكل : أنه قال : 
« من قال في حلفه : واللات والعزئ. . فليقل : لا إله إلا الله » . قال أبو عيسئ : هذا مثل 
ما روي عن النبي َي : أنه قال : ١‏ إن الرياء شرك » . وقد فسّر بعض أهل العلم هذه الآية : 
« فن کان وا لق ری ممل عملا صلا [الكهف : ]٠١‏ قال : لا يرائي . 

(۲( أخرجه من حديث أبي العشراء عن أبيه أحمد في « المسند (٩‏ 4/ ۳۳۲ ) » وأبو داود( 7874 ) 
في الضحايا » والترمذي ( ١44١‏ ) في الأطعمة » والنسائي في « الصغرئ » ( ٤٤٠0۸‏ ) فى 
الضحايا » وابن ماجه ( ۳٠۸١‏ ) في الذبائح » وفيه : « لو طعنت في فخذها. . لأجزأك » أو 
لأجزأ عنك » » وليس عندهم : « وأبيك » لكن أخرجه بسياق المصنف رحمه الله تعال البيهقي 
في « السنن الكبرئ » ( 717/4 ) . قال أبو عيسئ الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث حماد بن سلمة » ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث . واختلفوا في اسم 
أبي العشراء : فقال بعضهم : اسمه أسامة بن قهطم . ويقال : اسمه يسار بن برز » ويقال : 
ابن بلز » ويقال : عطارد » ونسب إل جده . 


باب : من تصح يمينه» وما تصح به اليمين 4o ١‏ 
وقال أحمدُ : ( إذا حَلفَ بالنبيئ يله » وحَيِتَ. . وَحِبتْ عليه الكفارة ) . 
و 2 2 7 8 و ا 2 

دليلنا : أنه حلفَ بمخلوق » فلم تلزمة بالجنث به الكفارة » كما لو حَلف بالكعبة . 

وإِنْ قال : إِنْ فَعلتٌ كذا وكذا. . فأنا يهوديٌ » أو نصرانيخ » أو بريء مِنّ اللهرء أو 
مِنّ النبئّ بي » أو مِنَّ الإسلام » أو مستحلٌ للخَمرٍ » أو للمئتة. . لم يكن يميناً » ولم 
تح عليه الكذارة بال بهد ويه قال مالك #6 وال وراعة وال 

وقال أو ععيفة ۽ والثوريٌ ‏ و احمل وإسحافٌ : ( هي يمين › وتخ فل 
الكمّارةٌ بالحنْث بها ) 


و 2 - 3 لا e‏ ا 
دليلنا : ما روئ أبو هريرة : أن النبي ي قال : ١‏ مَنْ حَلفَ على آنه بَرِيءٌ مِنَّ 
آلإِسْلام » فإِنْ كان كاذِبَاً. . فَهُوَ كَمَا قال وروي : فَقَدْ قال - وَإِنْ كَانَ صَادِقَاً. . فلن 


يَرْجِعٌ إلى آلإسلام سَالِمَ »“ . ولم يذكن الكمارة : 
ولألّه لو قال : والإسلام. . لَمْ يكن حالفاً ؛ لأنّه يمِينٌ بمخدّث » فهو كاليمينٍ 
بالكعبة » فلأَنْ لا يكونّ يميناً إذا حَلفَ أنه بريءٌ مِنَّ الإسلام أولى . 


3 
مسالة : [من حلف بالله وحنث فعليه الكفارة] : 

فال الغا و لتب قر تلفت رازه 
فكيت: . فعليه الكفّارَةٌ ) . 


و دناسم من اينات الله » 


ت 
ثة أضر 


فن حلف بأسم مِنْ أسماء اللم. . فأسماءٌ الله تعالى على ثلاثة 


م 


أحدها : اسم الله » لا يشاركة فيه غيدهُ » كقوله : واللرء E‏ قلت 


)00 لوعن أي ره لاحن اخر يبدو رلا رسي كد N‏ 
وأبو داود ( 758 ) » والنسائي في « الصغرئ » ( الالا ) و« الكبرئ » ( ٤١١١‏ ) في 
الأيمان » وابن ماجه )۲٠٠١(‏ ف الكفارات » والحاكم في « المستدرك » )۲۹۸/٤(‏ 


وصححه » ووافقه الذهبى » والبيهقى في ١‏ السنن الكبرئ » ( 7١/٠١‏ ) في الأيمان . 


۹7 كتاب الأيمان 
القلوب » والإله »> وخالق الخلق » وبارىء اللَسَمَة“ » والحيٌّ الذي لا يموت › 
والذي نفسي بيده » الأول الذي ليس قبلهُ شي » والآخِرٍ الذي ليس بعدَهُ شية › 
والواحدٍ الذي ليس مِثلهُ شي . وما أَشْبّه ذلك . 

فإذا حَلفَ بشيء مِنْ ذلك وحَنِت. . لم0 الكمّارةُ ؛ لان هذه الأسماء لا يسك 
بها غير اللهرء فانصرقث إلى اللهرء سواء نوئ اليمينَ أو أَطلقَّ . هذا نقلٌ أصحاينا 
البغداديينَ 

وقال المسعوديٌ [في « الإبانة ] : هيّ يمينٌ إذا نوئ بها اليمينَ أو أَطلقّ » فإذا نوئ 
بها غير اليمين. . لم يُصدَّقْ في الحكم » وهل يصدَّقٌ فيما بينة وبينَ الله تعالئ ؟ فيه 
وجهانٍ . 

والضربُ الثاني : أسماء الله التي يشاركة في التسمية بها غيدهُ » إلا أَنَّ الإطلاق 
ينصرفٌ إلى الله تعالئ > كقوله : والخالق » والرازق » والبارىءٍ » والرث › 
والرحيم ؛ والرؤوفف > والقادرٍ » والقاهرٍ » والمالكِ » والجبّارٍ » والمتكبُر”” . 


- بارىء النسمة . بارىء : خالق » والبرية : الخليقة . النسمة : الإنسان  ويجمع على نسم‎ )١( 
. » والنفس وهو الربو- المرض المعروف - وفي الحديث : « تنكبوا الغبار » فمنه تكون النسمة‎ 
. لما تنسموا روح الحياة » » أي : وجدوا نسيمها‎ ١ : وتنسّم : تنفس . وفي الحديث‎ 

(؟) في نسخة : ( وجب عليه ) . 

(۳) كما في حديث أبي هريرة رواه البخاري (1956؟1) و(١٠14)‏ و(195). ومسلم 
( ۲۷۷ ) » والترمذي ( ۳۰۰۱ ) و ( ۳٣۰۳‏ ) وبنحوه ابن ماجه ( "851١‏ ) بلفظ : ١‏ إن لله 
تسعة وتسعين اسماً » مئة إلا واحداً » من أحصاها دخل الجنة » . 

ورواه عنه أيضاً الترمذي ( ٠٠۲‏ ) في الدعوات » [باب : أسماء الله تعالئ الحسنى 
بالتفصيل] وفيه : « هو [الل] الذي لا إله إلا هو الرحمن . الرحيم » الملك » القدوس » 
السلام » المؤمن » المهيمن . العزيز » الجبار » المتكبر » الخالق » البارىء » المصور › 
الغفار » القهار . الوهاب » الرزاق » الفتاح » العليم » القابض » الباسط » الخافض » 
الرافع » المعز » المذل » السميع » البصير » الحكم , العدل » اللطيف » الخبير » الحليم » 
العظيم » الغفور . الشكور » العليّ » الكبير » الحفيظ . المقيت » الحسيب » الجليل » 
الكريم » الرقيب » المجيب » الواسع » الحكيم » الودود » المجيد » الباعث » الشهيد › 
الحق » الوكيل » القويّ » المتين » الوليّ » الحميد » المحصي ». المبدىء » المعيد. = 


باب : من نصح يمينه» وما تصح به اليمين ۹۷ 

فإذا حَلفَ بشيء مِنْ ذلك » فإِنْ لم ينو بها غيرَ اللهم. . كان يميناً ؛ لان إطلاق هذه 
الأسماءِ لا ينصرفٌ إلا إلى الله وإِنْ نوئ بها الله تعالئ. . كان تأكيداً » وَإِنْ نوئ بها 
ا را ا E‏ وو % و 7 م وعم اا O A ES‏ 
غير الله . لم تنعقذ يمينّهُ ؛ لأنها قد تستعْمَل في غير الله تعالئ مَعَ التقييدٍ ؛ يُقال : فلات 


د عزوو 


خالقٌ الكذب » قال الله تعالئ : # وكلتُورح إفكا 4 [المسكبوت : 117» وفلانٌ يرزقٌ فلاناً : 
إذا كان ينفقٌ عليه › قال الله تعالئ : # دا حطر الوس ألو شرق َال وَالْمسَصكين 


ارزفوهم يِنْهُ 4 [النساء : ۸] » وفلانٌ بارىء العصا » وفلانٌ رت فلانٍ 3 أَيْ : مالكة 3 


ا الت عه 


قال الله تعالئ : « ارغ إل ريك مَسْسَلَُمَابَا ل أليسَوَةِ4 [يوسف : 100 » ويُّقَالٌ : فلانٌ رحيم 
القلب » كرف القلب › قال كلل : « إِنَّ أله رَحِيْدٌ يحت ألؤْحَمَاء ©" » تقال 
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= المحيي» المميت › الحيّ » القيوم › الواجد » الماجد . الواحد » الصمد » القادر › 
المقتدر » المقدّم > المؤخر » الأول » الآخر » الظاهر » الباطن » الوالي » المتعالي » البو ؛ 
التواب » المنتقم » العفوء الرؤوف » مالك الملك » ذو الجلال والإكرام » المقسط : 
الجامع » الغني » المغني » المانع » الضارٌ › النافع » النور » الهادي » البديع » الباقي › 
الوارث » الرشيد » الصبور » . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب » حدثنا به غير واحد » عن 
صفوان بن صالح » وهو ثقة عند أهل الحديث . وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي 
هريرة عن النبي بيا لا نعلم في كبير شيء من الروايات له إسناداً صحيحاً ذكر الأسماء إلا في هذا 
الحديث . وقد روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا » عن أبي هريرة » عن 
النبي يا ذكر فيه الأسماء » وليس له إسناد صحيح . 

قال ابن كثير في « إرشاد الفقيه » ( ؟/ ١ ٠‏ ) : وليست أسماء الله سبحانه منحصرة في تسعة 
وتسعين اسماً ؛ بدليل : ما رواه أحمد في « مسئده » ( ۳۹١/١‏ ) وابن حبان في « الإحسان » 
(8الاة ) اتاد سن عن ابن مهرد آنه قال عليه الفنلاة والسلذم .© 9 اللهم إن عك ابن 
عبدك ناصيتي بيدك » ماض في حكمك » عدل فيّ قضاؤك » أسألك بكل اسم هو لك » سميت 
به نفسك » أو أنزلته في كتابك » أو علمته أحداً من خلقك › أ و استآثرت به في علم الغيب 
عندك 2 > أن تجعل القرآن ريع قلبي » وشفاء صدري » وجلاء همي وحزني > إلا أذهب الله 
همّه » وأبدله مكان حزنه فرحاً » . وقال : قد ذكر القاضي أبو بكر بن العربي في أوَّل كتابه 
« الأحوذي في شرح الترمذي » : أن بعضهم جمع من أسماء الله تعالئ ألف اسم . ولأسمائه 
تعالئ شروح كثيرة : منها « المقصد الأسنئ في شرح أسماء الله الحسنى » للإمام الغزالي . 
وانظر ما ذكره أيضاً الحافظ فى « تلخيص الحبير ٩‏ ( ۱۹۲-۱۹۰/۲ ) من اختلاف في عدد 
NEAR SR‏ ٌ 

)١(‏ أورده عن أبي صالح الحنفي مرسلاً المتقي الهندي في « كنز العمال » ( 1١78١‏ ) » ونسبه لابن- 


۹۸ كتاب الأيمان 
فلانٌ قادرٌ » وقاهڙ للعدرٌ » ومالك للمال » وجبَارٌ متك . 

ق a A E a a Î‏ 
الإطلاق بها إلى اللهرء كقوله : والحيّ » والموجودٍ , والعالم » والمؤمِنٍ » والكريم . 

فو علق نج وري دلق الت ا ْ 


0. 
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فقا الشبخ أبو إسحاق : لا تنعت یہی إلا آن ينوي بها الله تعالئ ؛ ؛ لأنَّ هذه 
الأنبداة تشتركة بين اه وبين اللخلق > زسكل فى الجميع اتال ادان 
تنصرف إلى اللهرمِنْ غير نيّةِ » كالكنايات في الطلاق . 

ys‏ لا يكونٌ 
کا سواء تر بها الله غاا أو طن ؛ لأنّ اليمينَ إنّما تنعقدٌ إذا حَلف بآسم معطم لَه 
حُرمةٌ » وهذه الأسماء ليسث بمعظَّمةٍ » ولا حرمة لها ؛ لاشتراك الخالق والمخلوق بها 


أشتراكاً واحداً . وطكذا إذا حَلفَ بالشيء والمتكلّم . 
وإِنْ حلفَ بصفة من صفات الل تعالى . . نظرت : 


1+ 


فان حَلْف بعظمة ال أو بجلاله › أ بعرَّته » 1 بكبريايئه ١‏ أ و ببقايّه » أو 
بمشيكته » 1 ر بإرادتو ٠‏ أو بكلايو» أو بالقرآن'" » أو بعلمه ولم ينو به المعلوع ٠‏ أو 
بقدرته ول ينو به ه المقدور. . أنعقدت ا ل هذه قات اللا 3 بل 


موصوفاً بها » فصارٌ كما لو حلف بالل . هذا نقلٌ أصحابنا البغداديِينَ 


وقال المسعوديٌ [في ‏ الإبانة »] : هيّ يمين إذا نوئ بها اليمِينَ أو أطلقٌ 2 وإِنْ نوئ 


= جرير » وذكره السيوطي في ١‏ الدر المنثور » ( ۲۹۷/۳ ) » ونسبه لابن سعد بلفظ : « إن الله 

رحيم يحب الرحيم » يضع رحمته علئ كل رحيم » . وفي الباب : 
عن أبي هريرة بنحوه عند ابن حبان فى « الإحسان » ( 054 ) بلفظ : ١‏ إن الله رفيق يحب 

الرفق. . . » . وإسناده صحيح . ۰ 

(۱) قال ابن كثير في « إرشاد الفقيه » ( ۲/ ۲۲۰ ) : أما الحلف بالقرآن : فإنه ينعقد ؛ لأنه كلام الله 
تعال » صفة من صفاته » وليس بمخلوق ؛ لإجماع أهل السنة على ذلك . 

0( ذات الشيء : حقيقته » والمراد : ثبوت وحدانيته وربوبيته وصفاته تبارك وتعالی ف في النفس 
اعتقاداً جازماً . 


باب : من تصح يمينه» وما تصح به اليمين ۹۹ 
بها غير اليمين. . صُدَّقَ فيما بي وبينَ اللرتعالئ. . وهل يُصِدَّقُ في الُكم ؟ علئ وَجِهينِ . 

وَإِنْ نوی باليلم المعلوم  O‏ .. لم تكن يمتنا لاله تقد + 
ولهذا يقال : أنظروا إلى قدرة الرء أي : إلى مقدوره :.ويقال : اللّية خفن اننا عمك 
فيا > أي : معلومَكٌ فينا . هذا مذهيّنا . 

قال أبو احيفة وآضحاقة :ا( إا خلف بالعلم ٠٠‏ لم يكن .يمينا ..وإذا حلفت 
بكلام الله او بالقرآن... لّم يكنْ يمينا ) . ْ 

فمنهُم مَنْ قال : لان با حنيفة كانَ يول : ( القرآنُ مخلوقٌ )2 . 

ومنهُم مَنْ قال : لم يكن يقولٌ : القرآنُ مخلوق » وإِنّما لم تج العادةٌ بالحَلِفٍ به . 

دليلنا "مارو یں ۶ عُمَرَ رضي الله عنهما : أَنَّ الب اة قال : « لمران كَلامْ الثرء 


. وإذا كان غيرَ مخلوق. . كان صفة مِنْ صفاتِ الذات‎ . ET 
. كعظمة الله » وجلاله‎ 


)١(‏ لم يثبت هذا القول عنه رحمه الله تعالئ » وإنما كانت من البدع المحدثة » والفتنة بها حصلت 
بعد وفاته » ولم نر ذلك في كتابه « الفقه الأكبر » » بل المشهور عنه سلامة العقيدة » وهو أحد 
مجتهدي الشريعة النجباء » بل وصاحب المذهب المعتبر عند أهل السنة والجماعة » وكذا 
الشافعي » ومالك » وأحمد رحمهم الله » وحسبنا إمامتهم » وتواتر ثقتهم › وكثرة أتباعهم » 
وانتشار مذاهبهم في البلدان » على مرٌ الدهور والأزمان » ومّن مثلهم رحمهم الله تعالئ . ثم 
ع جو كر سي ل ا « شرح الفقه الأكبر» ( 1١‏ ) 

: ( والقرآن في المصاحف مكتوب » وفي القلوب محفوظ » وعلى الألسن مقروء » 
00 لني كلل منزل » ولفظنا بالقرآن مخلوق » وكتابتنا وقراءتنا له مخلوقة » والقرآن غير 
مخلوق » وما ذكره الله تعالئ في القرآن عن موسئ وغيره من الأنبياء » وعن فرعون وإبليس ٠‏ 
فإن ذلك كله كلام الله تعالئ إخباراً عنهم » وكلام الله تعالئ غير مخلوق › وكلام موسئ وغيره 
من المخلوقين مخلوق » والقرآن كلام الله تعالئ » فهو قديمء لا ككلامهم.... ويتكلم 
لا ككلامنا » ونحن نتكلم بالآلات والحروف » 3 تعال يتكلم بلا آلة ولا حروف » 
والحروف مخلوقة » وكلام الله تعالئ غير مخلوق ) . نتهئ بنصه . هذه هي عقيدةٌ السلف 
TT‏ ء عليها بفضل الله تعالئ . 

)۲( أوردة ال نظ السكتارق ف اقا اا ا و اج دن كمف الحا 
(۱۸4 ) » ونسبه للديلمي عن الربيع بن سليمان » وقال : ناظرَ الشافعي حفصا الفرد أحد« 


0۰۰ كتاب الأيمان 


قال الشافعئٌ : ( مَنْ قالَ إِنَّ القرآنَ مخلوق . . فقذ كَفَرَ ) . 
وأمًا العلمُ : فلأنهُ صِفَةٌ مِنْ صفات الذاتِ » فهو كما لو حلف بعظّمة الله وقدرته . 
وإ قال : وحق اللرء فن نوى به العبادات. . 5 يكن تهنا + ات 
بمخدّث » ون نوی به ما يَسحَحقُة الله من الصفات » أو أطلق ذلك . . كان يميا + وبه 
كال هالك واھ : 
وآختلف أصحابنا في عِلَتهِ : 


ا لل 2 


وقال لعن الات : حقٌ الم هو قرآنٌ الله » قال الله تعالى : # وإِنَمَ لَحَقّ 
لين € [الحاقة : ]١١‏ » يعني E‏ 


سه ر کر 7 


اليمِينَ أو لَم ينو أو أَطلقّ » فكذلكَ هذا مِِلَهُ . وَالأوَلُ صح . هذا مذهينا . 
ls Gs‏ 


و 
مَخدث ) . 


ودليلنا : أن لله رتعال حقوقاً يَستحقّها لِنفْسِهِ » وحقوقاً على غيره » فإذا أقترنَ عُرْفُ 


غلمان بشر المَريسي » فقال في بعض كلامه : القرآن مخلوق » فقال : كفرت بالله العظيم » 
وقال : حدثنا عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهري » عن أنس رفعه قال : ١‏ القرآن كلام الله 
غير مخلوق › ومن قال : مخلوق. . فاقتلوه » . قال الشافعي بسنده إلى رافع بن خديج 
وحذيفة بن اليمان وعمران بن الحصين قالوا : سمعنا رسول الله ية قرأ آية » ثم قال : « القرآن 
كلام غير مخلوق » فمن قال غير هذا.. فقد كفر » . قال في « المقاصد» : والمناظرة دون 
الحديث صحيحة » وتكفير الشافعي لحفص ثابتٌ » كما ذكره البيهقي في « مناقب الشافعي » 
و « معرفة السنن » وغيرهما . ولكن الحديث من الوجهين بل من جميع طرقه باطل » والسندان 
مختلفان علئ الشافعي . قال البيهقي في « الأسماء والصفات » : والأدلة على أن القرآن 
كلام الله غير مخلوق كثيرة » وعليه أطبق أهل السنة من السلف والخلف » وكَمّرَ من قال بخلافه 
جماعةٌ : منهم جعفر بن محمد الصادق » ومالك » وعلىّ ابن المديني » والشافعيّ » ومحنة 
الإمام أحمد فيه مشهورة » وهي في كتب مناقبه مذكورة . 


باب : من تصح يمينه» وما تصح به اليمين 0۰۱ 
الاستعمال في اليمين. . أنصرف إلى ما يَستحفّة لِتَفْسه مِنَ البقاءِ والعظّمةٍ وغير ذلك مِنَ 
الصفات » فصارٌ كقوله : وعظمة الله . 

قال الطبريٌ في « العْدَّةِ » : وإِنْ حَلفَ بصفةٍ مِنْ صفات الث التي مِنْ صفات الفعل › 
كقوله : وخلق اللهرء ورزق الل. . لم يكن يميناً . 


ا فل هينه ردقه اك ا 

إذا قال : على عهد اش وميثاقة » وكفالية » وأمانئهُ » لا فعلتُ كذا ء أو قال : 
وعهدٍ الله » وميثاقه » وكفالته » وأمانته » لأفعلنَ كذا » فإِنْ نوئ به اليمينَ. . فهو 
eS‏ . لم يكن يميناً ؛ لأنّها 


. قال الله تعالى  :‏ إِنَا عَرْا الذمانة عل التَموتٍ وَالْدرْضٍ وَالْحبَالٍ € [الاحزاب : 
VY‏ . 00 لتفسير : هي الأعمالٌ بالثواب 


ااا قال أو اج ده ت ن الاه فد حت الجا ذلك 
فانصرف إطلاقها إلى اليمينٍ » كقوله : وعظمة الله . 
والثاني - وهو المنصوصٌ EE‏ لن ظاهر الفط تتصررف إل 
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ما وجب لَه علئ حَلقِه من العبادات » فلم تَصِر يمينا ِن غير نة » وتخالف العظمة ؛ 
فإنّهها صفةٌ ذاته . 
إذا تبت هذا : فقال : وعَهِدٍ اه وميثاقه » وكفالته » وأمانيه » لأفعلّنَ كذا , 
وراد به يميناً. . كانت يميناً واحدة . وإذا حَيِتَ. . لزمتة كمّارةٌ واحدة . 
وقالَ مالك : ( يجب لكل لفظةٍ كمَّارةٌ » . 
دليلّنا : أَنَّ الجمع بِينَ هذه الألفاظ تأكيدٌ لليمين » واليمينُ واحدةٌ » فهو كقوله : 
واللهرالطالب » الغالِب » المُهِلِكِ » المّدرِكِ . 


100 س( 


0۰۲ كتاب الأيمان 


فرع : [في قوله : عليّ يمين] : 

قال الطبريٌ : لو قال : عليّ يمينٌ. . فظاهرُ المذهب : أله لا يكن يمينا . 

وقال الإمامٌ سهلٌ : يحتملٌ وَجِهِينٍ . 

قال أ ا 0 

ودلا أذ قرلة + ( علي يمي ) يعس الإخبارية ‏ :ويشهمل الإنشاء الها 
E‏ 

وإ قال : أيمانُ البيعة لازمةٌ لي لأفعلنَ كذا. . فإنَّ البيعة كانت في زم“ 
النبيّ كله بالمصافحة › فلمًا وُلَيّ الْحَجَاجٌ. . رت علئ أيمانٍ تشتملٌ على أسم اش 
وعلئ الطلاق » والعتاق » والحجٌ » وصَدَقَةٍ الما . 

قال أبن الصبّاغ : وإذا قال رجل : أيمانُ البيعة لازمةٌ لي » إن لم ينو الأيمانً التي 
رتبها الحَجَّاجُ . . لم يتعلّقَ بقوله حكم » ون أَرادٌ ذلك » فَإِنْ قال امان ال لازم 
لي بطلاقها وعتاقها. . فقذ صرح بذِكرها » ولا يحتاح إلى نة » وتنعقدٌ يميه بالطلاق 
والعتاق » ون لم يصرّخ بذلكَ » ونوئ أيمانَ البيعةٍ التي فيها الطلاقٌ والعتاق. . 
أنعقدث يميئْهُ بالطلاق والعتاق خاصة ؛ لأَنَّ اليمِينَ بها تنعقدٌ بالكناية مع المّة . 
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وظاهرُ قول أبن الصبّاغ أَنَّ يَمِينَهُ لا تنعقدٌ بالل تعالئ ؛ لأَنَّ اليمينَ بالله لا تنعقد 
بالكناية مع ال . 


مسألةٌ : [في قوله : وال لأفعلئ] : 

| إذا قال : والله لأفعلنَ كذا. . کا ذلك يمينا إذا نوی بها اليمينَ أو أَطلقَ ؛ أنه قذ 
ثبت لها عرف الشوع ؟ وهو قولّهُ عليه الصلاة والسلام : « لمر لأَغْرُوَنَ َرَيْسَّاً ) 2 
وثبت لها عُوْفٌ الاستعمال ؛ لأنَّ الناس لهكذا يحلفونّ » فإِنْ نوئ بها غير اليمين. ع 
يُقَبَلْ . وقد مضئ خلافٌ المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة »] فيها » وهذا هوّ المشهورٌ . 


)000( في نسخة : ( زمان ) . 


باب : من تصح يمينه» وما تصح به اليمين 0۳ 

إن قال 2 يانه ف كدان ا العا يواعد قرا يوتحتو د فان ری ا 
اليمينَ أو أطلق. . كان يمينا ؛ لأنّه قذ ثبت لها عُوِفُ الشرع » قال الله تعالى : 
« لفوت الَو ما ًالوأ [التوبة : 6/4 » وثبت لها عُرْفٌ اللغة ؛ لأنَّ أَهْلَ اللغة يقولونَ 
الباءُ إِنّما هي أَصلُ حروف القَسَم » وغيرها بدلٌ عنها . 

فإن صرقها بيه عَنِ اليمينِ 4ا نالك افير + أن انق 
إل آو اھ رین د لم يكن يمينا 4 لاه يتحمل ما قواة + 

وإِنْ قال : الل لأَفعلنٌ كذا ‏ بالتاء المعجمة بآثنتين مِنْ فوق - فقذ نَصّ الشافعوئٌ في 
( الإيلاءِ ) : ( لو قال : تاللهرلا أصبتك . . كان مُولياً ) . قالَ المزنيئٌ : وقالَ الشافعيٌ 
في ( القسامة ) : ( إِنّها ليست بيمينٍ ) . وآختلفَ أصحايّنا فيه : 

& ef f س *( .ا لذ‎ 2 . enor Boe 

فمنهُم مَنْ قال : هي يمينٌ في القَسامة وغيرها إذا نوئ بها اليمينَ أو أطلقها ؛ لأنه 
قذ ثبت لها عرف الشرع وهو قولة مال :+ # تالله تفا بَنْ ڪر يوسب 4 يومف : 


2 £ 


]۸٥‏ )2 ندل تعالئ :+ تَأللَهِ لَقَدَ َاقَرَكت لد ًا € [يوسف : 4۱“ و 
« وتا كيده أَصْتَرْ 4 الانيه : ۷ه] » وما حكاهٌ المزني عَنِ ( القسامة ). . 
تصحيففٌ منةُ » وإِنّما قا الشافعئ في ( القّسامةٍ ) : ( إذا قال : يا الله.. 0 


يميناً ) » وتعليلة يدل على ذلك ؛ لاله قال : ( لأنّهُ دعاء ) وأَرادَ به الاستغاثة » بفتح 


- 
لان 


( 
5 
6 

E: 


اللام مِنِ آسم الله . 
ومنهم مّنْ حَملّها على ظاهرها » فقالَ : إِنْ كان في الإيلاء . ال 
فى القّسامة. . لَمْ يكن يمينا ؛ لأَنَّ في القسامة أَنبتَ لِتَفيِهِ حقّا . فلم يقنغ منه إلا 


بصريح اليمينِ التي لا تتحتملٌ » وفي الإيلا ول بدح فيرو فشو الفط غلا 
ظاهره . 


. ) في نسخة : ( لا فعلت‎ )١( 
. ) في نسخة : ( عليه‎ )۲( 


06 كتاب الأيمان 


فرع : [الخطأ أو اللحن في صورة القسم] : 


وَإِنْ قال : والله لأفعلنَ كذا , أو والله لأفعلنَ ‏ بضمّ آسم الله أو بنصبه - فقدُ قال 


اثر أصحاينا : إِنَّ يميه يَنعقدٌ . سواء تعمَّدَهُ أو لم يتعمّذهُ ؛ لته لخن لا يُحيلٌ 


وقال القمّالُ : إذا قال : وال لا فعلتٌ كذا(' ‏ بضمٌ آسم الله لَمْ يكن يمينا 
ن ينوي به اليمينَ ؛ لاله أبتداءٌ كلام » فإِنْ نوئ اليمينٌ به. . كان يَميناً ؛ لاله قذ يخطىء 
في الإعراب » فيرفعٌ مكانَ الخفض . 

والمنصوص للشافعيٌ في ( القَسامةٍ ) : هو الأول . 

وإِنْ قال : الله لأفعلنَ كذا - برفع آسم ال آو نصيه أو كسره ‏ فإ را5 بو اليمين. . 
فر يحي کا لعا توج قن دت زكانة ا فال - « الله - بالرقع اروت أ 


واحدةٌ » 
وفي حديث أبن مسعودٍ لما حبر النبي ب : أله تل أبا جَهْلٍ » فقالَ النبئ ككل : 


س ل 


« الله إِنَّكَ قَتَلَتَهُ ؟ » ٠‏ فقال : آلله إِني قتلتة9) . بنصب أسم الل 


) فى نسخة : ( لأفعلنّ‎ )١( 

(1) أخرجه من طريقين عن ابن مسعود أحمد في المسند » ( ٠ ) 444 /١‏ والطبراني في « المعجم 
الكبير » ( ۸٤۷١‏ ) و ( ۸٤۷١‏ ) » وأورده الحافظ في « تلخيص الحبير » ( 185/5 ) » وقال 
في رواية الطبري - الثانية » من طريق عمرو بن ميمون ‏ فقال : ( آله » قلت : آلله ) حتئ حلفني 
ثلاثاً » ورواه بألفاظ أخرئ وظاهرها الجر . 

قال في ١‏ النظم المستعذب ) (؟/٠5١)‏ : (الله إنك ) ممدود على لفظ 00 
والخفض لا غير ؛ لأن همزة الاستفهام بدل من حرف القسم الخافض لاسم الله تعالئ . و 
الثاني : يجوز المد والقصر والخفض والنصب والرفع » ولا يكون راه 
DD es‏ د ا ال SS‏ 
يمين الله > والرواية في الصحيح المد في الأول ؛ لأنه استفهام صريح › والقصر في الثاني . 
ومن جوز المد في الثاني . . فإنه قصد العوض لا الاستفهام . وفي الباب : 

عن أبي سعيد الخدري رواه مسلم ( 77١١‏ ) » والترمذي ( ۳۳۷۹ ) وغيرهما » قال : إن- 


باب : من تصح یمینه» وما تصم به اليمين 00 

وإِنْ لَمْ ينو بواليمينَ. . ففيه وجهانِ : 

أحدُهما : أله يمينٌ ؛ لأَنّ حرف القّسم قَدْ يُحذَفُ » كما يُحذْفٌ حرف النداء » ولا 
يعي المعنول ولا الإعراث . ْ 

والثاني : نها ليست يمين » وهو المشهورٌ ا ان 
يَحِلِفُ به إلا خواصيٌ الناس ٠‏ فلم يُجْعَلٌ يميناً مِنْ غير ني 


مسألةٌ : [القسم ب : لعمر الله] : 

E يمينا‎ NA نوع‎ EIS © القند ل‎ I 
. مينة10؟ ا و يوقا ا عِلْمُ لتر وذلكَ صفةٌ مِنْ صفات الذات‎ 
وان وی ب غ الین + اَن نوئ به حقوق اللر. . لم يكن يمينا ؛ لأ حقوق الله‎ 
: مخْدَثةٌ . وإِنْ أطلقّ . . ففيه وجهانِ‎ 

SS 
لَعمرد إت‎  : وأحمد ؛ لله قذ ثبت لها عُرفُ الاستعمال في الشرع » قال الله تعالئ‎ 
: کرم يعم هور سر 2 عرف الاستعمال في اللّْةٍ » قال الشاعد‎ 


E E EE E و أغ ارف اوةه‎ 


2 لغى 


= رسول الله يو حرج علمئ حلقة من أصحابه » فقال : « ما يجلسكم ؟ » » قالوا : نذكر الله 
ونحمده لما هدانا من الإسلام ومنّ علينا » فقال : « آله ما أجلسكم إلا ذاك ؟ » › قالوا : آله 
ما أجلسنا إلا ذاك . 

)١(‏ في نسخة : ( لا فعلت كذا فإن نوئ بذلك ) . لعمر الله : كأنه حلف ببقائه » وأصل العُمر بضم 
العين » فاستعمل في اسم بالفتح . 

e GS (۲( 

(۳) في نسخة : (له ) . وقيل في الآية : إن الله تعالئ أقسم بحياة رسوله يي > وقسمه تعالئ 
مخالف لقسم العبد » فله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته . ويعمهون : لا يهتدون » والعمه : 
التحير والتردد . 

)٤(‏ البيت لعمرو بن معد ,كرب » من ب بحر الوافر » وهو في الديوان » ( ص/۱۷۸ ) مشهور في 
كتب اللغة والنحو . 


أن زه كتاب الأيمان 


والثاني : أله ليس بيمين » وهو المنصوصٌ ؛ لألّه ليسَ فيها حرف القسم » وإِنَّما 


, ل : لَعَمْدُ الله ما أقسم به » فكانث مجازاً‎ MM 


امد 


وأا e‏ و ا ا الل مها قد 
یر يمين في وإلما اقسسم الله + 


قسم الله بأشياءَ كثيرة » وليسٽ بقسم في حقّنا . 


ع 7 
مسالة 8 [القسّم ب : وايم وأيمن] م 


يمين ؛ لأنَّ النبيّ بيا قال في حن أسامة بن زي J:‏ وَأَئِمْ أللإنة لحَلِيقٌ 


(1) 


(۲) 


وَإِنْ قال : ويم الشرء أو وأيمنٌ اله“ لأفعلنَ كذا » فإِنْ نوئ به اليمينَ. . فهو 


وإِنْ لم يكن له نيه . ففيه وجهانٍ : 
اا ا 


I 4 2 4 


وايم : همزتها همزة وصل عند الأكثرين » وهي اسم عند الجمهور » وصرف عند الزجاج . 
وقال الكوفيون : همزتها همزة قطع ١‏ تفتح وتكسر » وعند سيبويه اسم مفرد » وفيه عشرون 

وأصل أَيمٌ : أَيِمَنُ » فحذفت النون لكثرة الاستعمال » كما حذفوها في لم يكن » فقالوا : 
لم يك ٠‏ ثم حذفوا الياء » فقالوا : ام الله » وربما أبقوا الميم وحدها مضمومة . 

قال ابن بطال الركبي : ( ١10/7‏ ) : وأما الميم من أيم : فالقياس ضمها كما كانت » 
وذكر القلعي : أنها تخفض بالقسم » والواو واو القسم عنده » وذاكرت جماعة من أئمة النحو 
والمعرفة » فمنعوا من الخفض ٠‏ وقالوا : أيمن بنفسها آلة للقسم » فلا تدخل على الآلة آلة . 
هكذا ذكر لي من يسمع التاج النحوي رئيس أهل العربية بدمشق . 
أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أحمد في « المسند » ( ٠١17/7‏ ) وغيرها » والبخاري 
۳۷۴١ (‏ ) في فضائل أصحاب النبي بي ( 11۲۷ ) » ومسلم ( 7177 ) في فضائل الصحابة » 
والترمذي ( "81١8‏ ) في المناقب من طريقين » وقال : حديث حسن صحيح . 

لخليق بالإمارة : حقيق وجدير للولاية » وقد خلق لذلك كأنه ممن يقدر لذلك » ويرئ فيه 
مخايله . وهذا مخلقة لذاك » أي : مجدرة . 


باب : من تصح يمينه» وما تصح به اليمين 0۹¥ 

وق حتف في أشتقاقه : فقيل : هو مشْتقٌ مِنَ اليمن ؛ وكأنّه قال : وَيُمْن الله . 
وقِيل : هو مشتقٌ مِنَ اليمين . 

وَإِنْ قال : لاها اله لأفعلنَ كذا ٠‏ ونوئ به اليمينَ. . كان يميناً ؛ لِمَا روي : ( أن أبا 
بكر الصدّيقَ قال في سلب قتيل قََلهُ أبو قتادة : لاها اله" » إِذْنْ يعمد إلى أَسدٍ مِنْ 
أَسْدٍ اشر » يُقاتلُ عَنِ اللهرورسوله ONE‏ فشان زنيوك الله CRE‏ 


وإن لم ينو به اليمينَ. ل يدا ؛ لاله لم يَجْرِ به عُرْفٌ عام في الاستعمال » 
وإلّما يستعملة بعض الاس دون بعض . 


وإِنْ قال : أفسمثُ بال لأتملئٌ كذا ء أو سم بارلا فل كذاء فإ نوعلاو 
ال او اط . كان يمينا ؛ لأَنَّ هذا اللّفظ قذ ثبت له عرف الاستعمال في الشرع » 


)١(‏ لاها الله : لا والله لا يفعل ما قلت . وقال الركبي في ١‏ النظم المستعذب » ( ٠٤١١/۲‏ ) : هي 
هاهنا التي للتنبيه » جعلت عوضاً من حرف القسم » وقد روي فيها المد » ولا أعلم لها وجهاً › 
وكذا روي في حديث الربا : « البر بالبر » والشعير بالشعير. . . إلى أن قال : هاء وهاء» . 
يريد : يدا بيد » ومعناها في الربا : خذ » يقال : هاك الدرهم » أي : خذ » وفي كتاب الله 
تعالٰ :هوم اروا كتبيّة © [الحاقة : 15] . فمدها و تح سو 
ممدودة في نفسها » وكذلك قوله تعالى : «عتأدم متؤْلاه» [آل عمران : * ]١‏ . وأنشدوا لعلىٌ 
رضي الله عنه : 

أفاطم هَاءِ ألسيف غير ذميم فلستٌ برع ديد ولا بلئيم 

(۲( أخرجه عن أبي قتادة مالك في « الموطأ » ( ۲/ ٤٥٥١‏ ) » والبخاري ( ۲۱۰۰ )و ( ۳۱٤١‏ ) في 
فرض الخمس وغيره › ومسلم )۱۷١۱(‏ › وأبو داود ( ۲۷۱۷ ) في الجهاد › والترمذي 
مختصراً ( ٠١١١‏ ) فى السير » والبيهقى فى « السنن الكبرى » ( ۳٠٠/١‏ ) . قال الترمذي : 
وفي الحديث قصة .. وهنا حديث حسن صحبح » والعمل علئ هذا عند بعض أهل العلم من 
أصحاب النبي ييه وغيرهم » وهو قول الأوزاعي » والشافعي » وأحمد » وقال بعض أهل 
العلم : للإمام أن يخرج من السلب الخمس . وقال الثوري : التّمل أن يقول الإمام : من أصاب 
شيئاً. . فهو له » ومن قتل قتيلاً. . فله سلبه » فهو جائز » وليس فيه الخمس » وقال إسحاق : 
السلب للقاتل إلا أن يكون شيئاً كثيراً »> فرأئ الإمام أن يخرج منه الخمس ٠‏ كما فعل عمر بن 
الخطاب . 


4ه كتاب الأيمان 
قال الله تعالی : « وَأَمَسَمُوا َال جَهَدَ اسن 4 [الانعام : 1٠05‏ » وقالَ تعالى : « مَيَْسِمَا 
أله [المائدة : 6٠007‏ . 

فإف قال : لَمْ أَرذْ يه اليمينَ » وإِنَّما ردت بقولي : ( أقسمتٌ باشر) الخبر عَنْ يمين 
ماضية » وبقولي : ( ١‏ أقسمٌ بافر) الخبرّ عَنْ يمينٍ مستأنفة"” » فإِنْ كان صادقاً. 685 
تلزمة كفَارةٌ بالمخالفة فيما بيه وبين لله وأا في الحكم : فان كان قد عُلِمَ أنه تقدّمث 
من يمينٌ في ذلك . . قبل قول في قوله : ( أقسمتُ بالله) قولاً واحدا ؛ لاله يحتملٌ 
ما يدَّعيهِ » وهو أعلمٌ بما راڌ > ولا يجية شه في قوله : أقسم ) » ولذ لم يعْلَمْ منة 
يمينٌُ بالثم في الماضي على ذلك . . فهل يُقبَلُ قولهُ في : ( أقسمتٌ ) » وفي قوله : 
(أقسهُ)؟ 

قال الشافعيٌ هاهُنا : ( يُقَبَلُ منةٌ ) » وقال في « الإملاء » : ( لا يقبل منهُ ) 

وهكذا قال في ( الإيلاء ) : ( إذا قال : أقسمتٌ بال لا وَطئتكِ » وقالَ ت به 
في زمانٍ متقدّم. . أنه لا يُبَلُ ) . وأختلف أصحابنا فيها على ثلاث طرق : 

ف [أحدُها] : منهُم مَنْ قال : لا يُقبَلُ من » قولاً واحداً على ما نصّ عليه في 
« الإملاءِ » ؛ لأَنَّ ما يدّعيهِ خلافٌ الظاهر » وحيتٌ قال الشافعيٌ : ( يُقبلُ ) اراد : فيما 
ل ایا تقل جواية ی اكز اندو ا 
خرّجَهُما على قولينٍ : 

eS 

والثاني : يُقبَلُ ؛ لأَنَّ قولَةُ : ( أقسمتٌ ) يصلح للماضي حقيقةً » وكذلكَ قولةُ : 
( أقسمُ ) يصلح للمستقبل حقيقةً » فإذا أرادُ. . قبل منّهُ . 

و [الطريق الثالث] : منهئ مَنْ حَملَهُما على ظاهرهما : 

فحيثٌ قال في « الإملاء ) 0 راد بذلكَ على ما نصصّ عليه في 
( الإيلاء ) ؛ لله يتَعلّقُ به حقٌ الزوجة » فلم يُقبلْ قو فا يالف الظاهة: : 


. ) في نسخة : ( مستقيلة‎ )١( 


باب : من تصح يمينه» وما تصح به اليمين 0۰۹ 

وحيثُ فال : ( يُقبلٌ ) أراد به في غير ( الإيلاءِ ) ؛ لأنَّ الحقّ فيه مقدَّرٌ فيما بيه 
وبِينَ الله » قبل قولَهُ فيه . هذا نقلُ أصحابنا البغدادئينَ 

وقالٌ المسعوديٌ [في « الإبانة »] : إذا قال : أقسم ‏ 
أو حلفت باش » فإِنْ نوی به اليمينَ. . فهو يمينٌ . وإِنْ لم ينو به اليمينَ. . فليس 
بيمِينٍ . وإِنْ أطلقَّ. . ففيه وجهانٍ . 


مسألة : [أشهد بالل] : 

قال الشافعئٌ رحمة الله تعالئ : ( ون قال : آشهد باللهر, فإِنْ نوئ به اليمينَ. . فهو 
يمينٌ » ون لَمْ ينو . لم يكن يمينا ) . 

وجملة ذلك : أ أنه إذا قال : أَشْهَدُ باشرء أو شهدت باش لأفعلنَ كذا » فإِنْ نوی به 
الین يد کان يمينا + كذ ليت ل ناا اك 06 فان 
«مَمَهدهُ َيه نَم بدن َر 4 [لنور : ]٠‏ » ون نوئ بالشهادة توحيد الله . لّم يكن 
يميناً ؛ لاله قد ثبت لَه عرف الاستعمال في ذلك . 

وإِنْ أطلقَ ولّمْ ينو شيئاً. . فآختلفت أصحابنا فيه : 

[الأوَلُ] : منهُم مَنْ قال : هو يمينٌ ؛ لأنّهُ قد ثبت لَه عرف الاستعمال في الشرع في 
اليمين » فحُمِلَ الإطلاق عليه . 

والثاني : منهم مَنْ قال : ليس بيمينٍ » وه المنصوصن ؛ لأنّهُ َم يتبث لَه عرف 
الاستعمال . وما الشرع : فقذ ورد والمراة به اليمينُ » وور والمراةٌ به الشهادة » فلم 
يُحْمَلُ إطلافةٌ على اليمين . 


فرع : ا 
قالَ الشافعئٌ : ( وَإِنْ قال : أعزمٌ بالل » زلاقة 2 لمكن يميا 2 
n‏ فعلنَ كذا . فَإِنْ نوی به اليمينَ. . كان 
يميناً ؛ لاه يَحْتَمِلٌ اليمينَ بقوله : ( باش) » وإِنْ نوئ أنه يعم بمعونة اللر. . لم يكن 
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يميناً » إن ل و فا ل يكن يمينا 21076 تر زيفيت له عرفت فی المرع بولاف 


اا 

وإِنْ قالَ : أقسم لأفعلنَ كذا » أو أقسمتُ لأفعلنَ كذا » أو أحلف » أو أشهة 
لأفعلرة ذا ولم يفل © با لم يكن يمينا هبوا نو ا 
وقالٌ أبو حنيفة : ( هو يمينٌ » سواءٌ نوئ به اليمينَ ل أو لم يتوق . وهي إحدئ 


الروايتين عَنْ أحمدٌ . 

وقالَ مالك : ( إذا نوئ به اليمينَ. . كان يميناً » وَإِنْ لم ينو به اليمينَ. . لم يكنْ 
نينا و الرواية الأحرى عزن أحمد + 

دليلنا : أنه يمينٌ عريث عَنِ آسم الم وصفته » فلم تكن يمينا » كما لو قال 
أقسمث بالنبيّ أو بالكعبة . 

وأمًا الخبرٌ الذي روي :أن رجلاً د رؤيا بحضرة النبيّ يا , ففسّرها أبو بكرٍ 
رضي الله عن » فقالَ أبو بكر : أَصبْتٌ يا رَسُوْلَ الث أَزْ أَحْطَأْتُ ؟ فقال يك : 
ا ا ا ا : أقسمتُ عليكَ لتخبرئي بالخط| » 
قال رسول ارلا : : لا تق ٠‏ فهو قسمٌ في الل > لاله قم في الشرع ؛ 
بدليل : قوله ل « لا تقب لي 44 أ : لا تقسِم قسماً شرعبًاً تجبُ فيه الكمّارةٌ . 


وَإِنْ قال رجلٌ : 5 0 ا باللم »› أو تر كلك علق الله افع كذ 
لم يكن يمينا » سواءٌ نوئ به اليمينَ أو لم ينو ؛ لأَنَّ ذلك لا يصلحٌ لليمينٍ . 


: أخرجه عن ابن عباس أو أبي هريرة رضي الله عنهم مسلم ( 7779 ) في الرؤيا . وقوله لل‎ )١( 
أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً » اختلف في معناها : فقال ابن قتيبة : معناها : أصبت في بيان‎ « 
تفسيرها وصادفت حقيقة تأويلها » وأخطأت في مبادرتك بتفسيرها من غير أن آمرك . وقال‎ 
ورنا أخطا في رده‎ +. A ANE I جماعة‎ 

قال الرائي : رأيت ظلة تنطف السمن والعسل » ففسرها الصديق بالقرآن حلاوته ولينه › 
وهذا تفسير للعسل » ولم يفسر السمن » وتفسيره : السنة » فكان الحق أن يقول : القرآن 
والسنة . وإلئ هذا أشار الطحاوي » والله تعالئ أعلم . 


باب : من نصح يمينه» وما تصح به اليمين 0١١‏ 


ا : [السؤال بالله أو القسم لفعل] : 

إذا قال رجلٌ لآخرَ : سارك باش » أو أقسمٌ عليكٌ بال لتفعلَنٌ كذا » فإِنْ أَرادَ بذلكَ 
الشفاعة إليه بالله. . لم يكن يميناً » وإِنْ أَرادَ آَنْ يعقدَ للمسؤول بذلكَ يميناً. . لم تنعقذ 
لأحدهجا يمين ؛ لأ كل وال شينام يعقذها يمينا لهه : 

وإِنْ أطلقّ » ولّم ينو اليمِينَ ولا غيرها. . لم ينعقذ يمينا ؛ لاله لم ثبت لها عرفٌ في 
الشرع ولا في الاستعمال . 

إن راد لاقل أن يقد اليمينَ لتقي بذلكَ. . أنعقدت اليمينُ في حمّهِ ؛ 0 
تصلحٌ لليمين بقوله : باللرء وإ إِنْ لم يفعل المسؤولٌ ما حَلفَ عليه السائِل. . 
الال 6 وو جك از عل 


0 


وَفال حو ف [تفة كنار كن الوق 051 الكنارة ركيت بهل 4 
دليلّنا : أن المسؤول لم يقد اليمينَ » فلم تَلزمْهُ الكمّارة » كما لو لّم يحلف عليه . 
مسألة : [الاستعناء في اليمين] : 

الاستثناءٌ في اليمين جائ ؛ لقوله تعالئ < اتر ایو ن لمن 


ا ر 
a‏ 


روي : أنَّ النبت يي قال : « وَألله لأَعْرُوَنَ قَرَيْشَاً » إلى أن قال في الثالثة : « إن 


00 

والاستثناءً في اليمين ليس بواجب » وحُكيّ عَنْ بعض الناس : آنه قال : هو 
واجبٌ ؛ لان الله تعالئ دم قوماً أقسموا وآ كوا 

ديلا :ما روي + 217 الت كلل حلفت عل تسان شهراً ول سن , 


(۲) سلف » وأخرجه عن أنس البخاري ( 7574 ) في المظالم » وفيه : ١‏ آلئ رسول الله له من 
نسائه شهراًء وكان قد انفكت قدمه » فجلس فى علية له + فجاء غمر »> فقال : أطلقت - 
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إذا تبت هذا : فقالَ : والله لأفعلنَ كذا إِنْ شاء الله » فَمَعلَهُ. . لم يحنث ؛ لما 
زات : أن النبي يل قال : مَنْ حَلْفَ عَلَىْ يَمِيِنٍ » فَقَالَ : إن شَاءَ الله.. لم 


ت 7 ولاه على علق الفعلَ على مشيئة الله › ومشيئةٌ الله لا تعلمُ , ونما يعمل 
الاستثناءً إذا وصلهُ بيمينه » فن فصلهُ عَنْ ب يمينه بغير عذْر. . لم يرتفع اليمينُ » وإِن 


فصلَهُ عَنْ يمينه لضيق نفس » أو ء E‏ ود ادقن امنيا 


e 


و کان 


نساءك ؟ قال : « لا » ولكني آليت منهن شهراً ؛ » فمكث تسعاً وعشرين » ثم نزل » فدخل 
علا نسائه . 

)١(‏ أخرجه عن ابن عمر من طرق أحمد في « المسند » (5/75 و١٠)‏ وغيرها, وأبو:داوة 
(61") بنحوه في الأيمان » والترمذي ( 10١‏ ) في النذور » والنسائي في « المجتبئ » 
( ۳۷۹۲ ) و ( ۲۸۲۸ ) و 785592 )و «الكبرئ » ( ٤۷١١‏ ) في الأيمان » وابن ماجه 
(6)و(5١‏ )فى الكفارات » وابن الجارود فى « المنتقئ » ( ۹۲۸ ) » وابن حبان فى 
« الإحسان ٠‏ ( 4840 ) بإسناد صحيح » والحاكم في « المستدرك » ( 80/4 ) » والبيهقي 
في « السنن الكبرئ » ( 15/٠١‏ و49 ) في الأيمان . قال الترمذي : حديث ابن عمر حديث 
حسن » وقد رواه عبيد الله بن عمر » وغيره » عن نافع » عن ابن عمر موقوفاً . وهكذا روي عن 
سالم » عن ابن عمر موقوفاً » ولا نعلم أحداً رفعه غير أيوب السختياني » وقال إسماعيل بن 
إبراهيم : وكان أيوب أحياناً يرفعه وأحياناً لا يرفعه » والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي كَل وغيرهم : أن الاستثناء إذا كان موصولاً باليمين. . فلا حنث عليه » وهو قول 
الثوري » والأوزاعي » ومالك ٠‏ وابن المبارك » والشافعي » وأحمد » وإسحاق . وفي 
الباب : 

عن أبي هريرة رواه عبد الرزاق في « المصنف » »)١51١8(‏ و 
)»١٠9/1(‏ » والترمذي ( 157 ) » والنسائي مطولاً في « الصغریٰ »( ۳۸۳۱ ) » وابن ما 
۲۱۰٤ (‏ )۰ وا LN‏ ا N‏ 
إسناده » وقد سأل الترمذي عنه البخاري » فقال : هذا حديث خطأ » أخطأ فيه عبد الرزاق › 
اختصره من حديث معمر. . . فانظره وما أورده الحافظ في « تلخيص الحبير » ( 140/5 ) » 
وسلف . 

وعن جابر أخرجه أبو بكر الخطيب البغدادي في « تاريخ بغداد » ( ۳۹٤/٦‏ ) بلفظ : « 
حلف على يمين فقال : إن شاء الله. . . » . 

وعن أبي موس سلف أنه في « الصحيحين »© - قوله : « وإني والله إن شاء الله لا أحلف 
على يمين فأرئ غيرها خيراً منها. . إلا أتيت الذي هو خير » . 


باب : من تصح يمينه؛ وما تصح به اليمين o۱۳‏ 
بلسانه فآفأة لم يمكنْة وصلة باليمين لذلكَ . . كان في حكم الموصول . هذا مذهينا ش 

وقالَ الحسنٌ البصرئيٌ » وعطاء : إذا أستثن وهو في مجلسِه. . صم . 

وځکي عَنِ أبن عباس : أله قال : ( إذا آستثنى بعد سَنَة. . صك )237 . 

وحكي عنة : أله يصخ الاستفناء أبداً : وقيل : إِنَّه رجع عَنْ ذلك . 

ودليلنا : ما روي : أَنَّ النبيّ ل قال : « مَنْ حَلفَ على يَمِئْنِ ٠‏ قَرَأیٰ غَيْرَهَا حَيْرَاً 
منها. . فلات الذي هو خير ولمکفر عَنْ يميه » . ولو كان الاستثناءً م يعمل بعد تمام 
اليمين والانفصال عنْها. . لكفاهُ ذلك عَنِ الكمّارةٍ . 

ولا يصځ الاستثناء ٤‏ حت ينوي » وهو أن ينوي تعليق الفعل بمشيئة الله تعالئ ؛ لأ 
اليمينَ بللا تص إلا بال » > فكذلكٌ الاستثناكُ » وهل مِنْ شرطه أَنْ ينوي الاستثناء مِنْ 
اول اليمينٍ » أو + يصحٌ أَنْ ينوي الاستثناء في بعض ألفاظ اليمين ؟ فيه وجهانٍ » مضئ 
ذكرُهما في الطلاق . 

وإِنْ حلفَ وا ستثن » ولَمْ ينو الاستثناة. . صح الاستثناءً في الظاهرٍ دول الباطن . 


فرع : [إن شاء الله لا أفعل] : 
قال القاضي أَبو الطيّب : إذا قال : إن شاء الله واللهرلا أفعلٌ كذا. ل ف 
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أنت طالقٌ وعبدي حدٌ. . لم تطلق آمرأتة › ولم يعتق عبِدهُ ؛ لأنْهُ لا فرق بينَ أن يقدّمَ 
الاستثناء أو يوْخْرَهُ . 


وكذلكٌ : إذا قال لامرأَيّه : إن شاء الله نت طالقٌ. . لَمْ تَطلق » أو : إن شاء الله 


وكذلكَ : إذا قال : أنتِ طالقٌ إِنْ شاء الله عبدي حو مِنْ غير واو العطفب لم تطلق 
أمرأتةُ » ولم ي ع هيدف لأنة علققها اتتقوكة لقره وواء ت دور حل فيا كينا 


)010 أخرج خبر ابن عباس البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 48/٠١‏ ) في الأيمان ؛ وابن حزم في 
« المحلئ » (8/ 15 ) » والطبري في « التفسير » عند قوله تعالئ : « وادگر ريك إِذَا ِت 4 
[الكهف: 5؟] » وابن كثير في « التفسير » ( ۷۹/۳ ) » والجصاص ذ في « أحكام القرآن » 
(E/T‏ . 
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روي عن ابن عباس : ( التحيّات المباركاث الصلواث الطيّباتٌ ) مِنْ غير واو العطاف 
وتقول العرث : أكلت خُيزا سَمْناً . 

قال أبن الصبّاغ : وهذا وإِنْ كان مجازاً » فَإِنَهُ 
الاستثناءَ لا يكونٌ إل بالقصدٍ . 


ذا قصدّهُ. . صم الاستثناء ؛ لآنَّ 


فرع : [قوله : والله لأفعلن كذا إن شاء زيد] : 
وَإِنْ قال : والله لآفعلنَ كذا إِنّْ شاء زيد. . فإنّ هذا ليسسّ بآستثناء » ونما هو تعليقٌ 
عقدٍ اليمين بمشيئَةٍ زيدٍ . فن فَعلَ ذلك الشيء قبْلَ أن علم مشيئة زيد . گس 
حكمٌ . ون قال زیڈ : شعت أن تفعلة. . أنعقدَثْ يميئُهُ » فلن فعلةُ. بر في يميد » 
ون لم يفعلة » وتعذَرَ فعلة. . . حَنٿ في يمينه . ون قال زیڈ : لست أشاءٌ أن تفعلةُ. 
لم تتعقذ يمي ؛ لاله لم يُوجَدْ شر أنعقاد اليمينٍ ٠‏ ِن فعلة أو لم يفعلة. 0 
يحنث . وإن فقث مشينة زيد بالجنون » أو الب ٠‏ أو الموت. . لَمْ عق اليمين ؛ 
دش ادها 

وَإِنْ قال : والله لا دخلتُ الدارٌ اليوم ل EEE‏ 
ليا . أنعقدث . فن دخلها في اليوم. . بر في يمينه » وإِنٍ أنقضئ اليومٌ ول 
ل ل 
تدخل. . لم تنعقذ ية“ . ون فُقِدَثْ مشيئئهُ بالموت » أو الغيبة » أو الجنونٍ 


فآنقضئ اليومٌ ولّمْ يَدخلّها. . لَمْ يَحنث ؛ لأَنَّ يميه لَمْ تنعقذ . 


ل 


فرع : [أقسم على عدم الدخول إلا بمشيئة زيد] : 

وإِنْ قال : واش لأَدخُلنَ”" هذه الدار اليو إلا أن يشاء زيدٌ. . فق أنعقدث يميئه 
عل دخول الدارٍ في اليوم , إلا أَنْ يشاءَ زيدٌ أَنْ لا يَدخلّها . فتَنحَلُ اليمينٌُ ؛ لأَنً 
الاستثناء ضدٌ المستثنئ منة » فَإِنْ دخلّ الدار في يومه. ٠‏ بر في يمينه > ون قال زیڈ : 


. ) في نسخة : ( اليمين‎ )١( 
. ) (؟) في نسخة : ( لا دخلتٌ‎ 


باب : من تصح يمينه» وما تصح به اليمين 010 
قذ شت أَنْ لا يدخلّها. . أنحلّتٍ اليمينٌ » فيتخلّصُ مِنَ الحنث في اليمين بِأَحدٍ هذينٍ . 

وإِنْ قال زيدٌ : قد شِئتٌ أَنْ تدخلّها » أو قال لمث E‏ م أَنْ لا تدخلها . . فقد زال 
كم الاستثناء » ولَمْ يتخلص من الحنث إلا بان يَدخلها في يومه » فإِنٍ أنقضئ اليومُ 
فل أن يدها . . حَيِثٌ في يمينه . 

وإ فقِدتٍ المشيئة مِنْ زيدٍ بعَيبة » أو جنونِ » أو حرس » أو موت » ومضئ اليوم 
ولَّمْ يَدخلها . . فق قال الشافعينٌ في « المختصر » EN‏ 
لا مشيئةً ) . 

وإِنْ قال : والله لا خلت هذه الدار اليومَ إلا أن يشاء زيدٌ. . فاليمينُ هاهُنا على 
النفي > فيكونٌ الاستتئناء على الإثبات » فن مضئ اليومٌ ولم يَدخلٍ الداق. ا في 
يمينه » سواء شاء زد أو لم يشا ون قال ويد :هقث أن دايا وساي 
الحدث » سواء دخلها أو لم يدخلها وة قال ويد شعت أن لا تنخلهااء أ لينَث 
أشاء أَنْ تدخلها”'”. . فقذ تعذَّرَ التخلصٌ مِنّ الحِيْث بالاستثناء » فإِنْ لم يدخل الدار 
حت أنقضى اليومٌ. . فقذ بر في يمينه » وإِنْ دَخَلَ الدارٌ في يومه. . حَنْثٌ إن تعدرت 
مشيئة زيدٍ بغيبة » أو جنونِ » أو حرس “. . فقذ قال الشافعيُ رحمة الله تعال في 
« الأمّ» : ( لم يَحنثْ ) . وهذا مخالفٌ للنص في الأولئ . وأختلف أصحابتا فيها على 
ثلاث طرق : 

ف [الطريق الأول] : قال أَبو إسحاق وغيرةُ : يَحنثُ فيهما ء قولاً واحداً ٠‏ كما قله 
المزنئ ؛ لان الأصل عدمٌ المشيثة » وأا ما ذكرَُ الشافعئ في « الأمّ» : فالظاهر أن 


3-7 
î 2 
أن‎ 


رج عنُْ ؛ لأ المزني لو وَجدَهُ لا عتَرَضَ به عليه » ويُحتمل : أن الربيعَ نقلها قبل 


ÊR 


و [الطريق الثاني] : منهم مَنْ نقل جوات كلّ واحدة منهُما إلى الأخرئ » وخرّجَهُما 
على قولينٍ : 


) في نسخة : ( تدخل‎ )١( 
. (؟) أي : ودخل الدارٌ في يومه‎ 
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ااا ERGE‏ ؛ لأنّهُ يجوز أنْ يكو قَدْ شاء » ويجورٌ أنه لم يشا » 
فحصلّ شك في حصول الحنث » والأصل أَنْ لا حِنْتَ . 

والثاني : أنه يَحنثُ فيهما ؛ لأنّهُ قذ وُجِدَ عَفْدُ اليمين والمخالفة » ويمكن حصولٌ 
المشيئة وأرتفاعٌ اليمينِ » ويمكنْ عدمٌ المشيئة وبقاءٌ حكم اليمين » والأصلٌ عدم 
المشيئة . 

واا المزنيٌ : فقذ قالَ عقيبَ قله : وهذا حلاف قولِه في باب : ( جامع 
امان و ب إذ1 حا اق ا را ,عي 01 ف 

شمراخ”' , وَحَفِيَ عليه » هل وَصلّ جميعها إلئ بدنِها › أَمْ لا ؟ أَنَّه لا يحنثُ » فلم 

يُحنئْهُ مع الشكّ في فعل ما حلفَ عليه . 

و [الطريق الثالث] : منهم مَنْ قال : هما علئ أختلافي حالين : 

فحيث قال : ( حَنِثَ ) أرادٌ : إذا أَِسَ مِنْ معرفة مشيئيه بموته ؛ لأنّه أَّيسَ مِنْ معرفة 
نشيضة + الال عدفها : 

وحيثُ قال : ( لا يحنت ) ارا : إذا لم ييأس مِنْ مشيئيه » بأَنْ غاب أو خرس : 
فيرجئ أَنْ يرجعَ مِنْ يبه » أو يَنطلِقَ لِسانهُ » فيُعلمَ ذلك من . 


فرع . ل 
ل يمي فى يْمينِكٌ ا 


TT ارو‎ 


4 الضغث : الحزمة من الحشيش ونحوه » ويطلق على كل ما جُمع وقبض عليه بجُمْع الكفٌ 
ونحوه » ويجمع علئ : أضغاث . 

زفق الشمراخ › الشمروخ : العرجون عليه البسر والتمر › كالعنقود عليه عنب » ويجمع على : 
شماريخ . 


باب : من تصح يمينه» وما تصح به اليمين 01¥ 

وإ كان المقولٌ لَه قذ حلف بالطلاق » أو الظّهارٍ » أو العتاق.. نَظرتَ في 
القائل : 

فن نوئ ذلك . . آنعقدث يميئهُ بذلكَ ؛ لأنَّ اليمِينَ تنعقدٌ بالكناية مع ال . 

وَإِنْ كان المقولُ له لم يحلف قَبْلَ هذا. . لم تنعقذ يمين الحالف بشيءِ » سواءٌ نوئ 
اليمِينَ بالطلاق » أو الظّهارٍ » أو العتق » أو لم ينو ؛ لأنَّ يميته إِنّما تنعقدُ بذلكَ 

د 7 چ 

0 أو بالكناية ممَ اللية*"؟ , وليسَ هاهُنا لفظ صريحٌ › ولا كناية مع نيّةِ ؛ لان 

لمقولّ له لم يَحاف . 

وبال التوفيق 


* نر فنك 


. ) في نسخة : ( ولا كناية مع نية‎ )1١( 


01 كتاب الأيمان 


O‏ لا سكاو ادى 
الخروج مِنْ مكانِه » فن تخلفَ ساعةً وهو يمكنّهُ الخروجٌ منها. . > حيف 
مله ذلك : أنه إذا كان ساكناً في دار » فحلف : لا يَسكئها 0 َه الخروجٌ 


4 


منها وأقام أَىّ زمانٍ كانّ. . حَيْتَ . 


ص 


52 د 


وقال مالك : ( إن أَقامَ دود اليوم والليلة. لف 

دليلنا : أ أستدامة السكونِ بمنزلة أبتدائه » فإذا أمكتّهُ الخروج ولم يَخْرج. . 
حَنِتَ » كما لو اقام يوماً وليلةً . 

ون خرج مِنَ الدارٍ في الحال. . لم يحنت . 

وقالَ زفرٌ : يحنت وإِنٍ أنتقلَ في الحال ؛ لأنّه لا بد أن يكونٌ ساكناً بها زماناً ما . 

وهذا لِيسّ بصحيح” © لا ما لا يمك الاحتراز منة لا يدر : في اليمين ١‏ ولاه 
تارك للسكنئ بالخروج » والتارلكُ لا سى ساكنا » كما لو أَولجَ في ليلو الصيام » وثَرَّعَ 
مع طلوع الفجرٍ . 

قال المسعوديٌ [في «الإبانة »] : وَإِنْ كاتت د اليمينْ في جوف الليل » فخافٌ مِنَّ 
العَسَسٍ"'" إذا حرج ذلك الوقت. . فإنّه لا يَحنثُ بالمُكث إلى وَقتٍ الإمكانٍ . 


إن وف في الداريغة اليمين لينقلّ قماسّة ورخلة ن الذار: . ففبهوجهان : 
2 


أحَدّهما د وهو قول القثّال' »ويه قال أو حليفة -.+ ( آنه لا يحدث ) و عن 
أسباب الخروج . 


. ) في نسخة : ( لاايصح‎ )١( 
. العسس . يقال : عسنّ فلان : طاف بالليل يكشف عن حال أهل الريبة‎ )۲( 


باب : جامع الأيمان ۵۱۹ 


والثاني - وهرٌ قولٌ البغدادئينَ ِن أصحاينا رخو السيرف نه الو لان 
قامَ في الدارٍ بعدَ اليمين مع تمكنه من فر الخروج + فحنت » كما لو أقام لا لنقل 


بسي لد 5 


وقالَ أبو حنيفةً : ( يحنت » إلا أَنْ يقل أَهلَهُ ومالّهُ ) . وبه قال أحمدُ 


27 


دليلنا : أنه حَلف على أَنْ لا بسكن » فإذا تحوَل بِنَفْسِهِ منها عقيب يمينه » فلم 
سكن فوج أن لا يحت » كما لى خلت أن لا سكج بلدا فخرج منها نوترك 
حل يي 

فإن رج جع إلى الدار بعد الخروج ؛ لنقل الماش » أ لعيادة مريض فيها » وما أشبة 
ذلك .. لم يحنت ؛ لله هذ جد هة المفارقة للدارٍ ومزايلة السُكنئ » وبعوده إليها 


e 
: مسألة : [حلف بال : لا يساكن زيدا]‎ 

وإِنْ قال : واللهرلا ساكنْت فلاناً » وهو ساكنٌ معهُ في مسكن › > فان خرج أحذهما 
في أل حال إمكانٍ الخروج . 1 ی ايكذ لم ا > وإن ا بعة. ا 
الخروج . . حَنِثَ ؛ لأَنَّ المساكتةٌ تقح على الاستدامةٍ كما تقعٌ على الابتداء . 


قال الشافعيٌ : '(والمساكةة + أن يكونا في بيتٍ » أو في بيتين حجرتهما واحدةٌ 


و 
ومدخَلهُما واحل ) . 
فإف كانا في مدخلين ٠‏ أو في حجرتين في ذرب تافل + أو غير تافل + متفقتين أو 
متلاصقتين . . فليسا بمتساكتين » وإِنَّما هُما متجاورانٍ . 


)0( المساكنة : هي مفاعلة بين اثنين أو أكثر . وأراد بالحجرة : الصحن . 


0 كتاب الأيمان 


ون سَكنَ كل واحدٍ منهُما في بيت مِنْ خان 4 وكانٌ البيتانٍ متفرٌقِين 5 
متلاصقين . . فهُما غير متساكتين -01 د انها دك علد 
الانفراد . 

إن سكن كل واحدٍ منهّما في بيت في دارٍ صغيرةٍ » وکل واحدٍ مهما یتفر بعَلق . 
فهُما متساكنانٍ ؛ لأنَّ الدارٌ الواحدة مسكنٌ واحدٌ » ويخالفُ الخانّ وَإِنْ كان صغيراً ؛ 
لأنّهِ بني ِلمساكن”" . 

إن كان في يتين في دارٍ كبيرة ذاتِ بيوت کل بيت منفرةٌ باب ولق ٠‏ فقد ذكرَ 
أكثرُ أصحاينا !"أن ذلك لين يساك + لأنها تيوت E‏ 

وقالَ الشيخُ الحسنٌ الطبريُ في « عُدَّيهِ » : وفي هذا نظ ؛ لأَنَّ جميعَ الدار تُعَدُ في 
العادة مَسكناً واحداً » بخلافي بيوت الخانٍ . 

وإ كانت الدارٌ كبيرةً » إلا أن أحدَهُما في البيتِ » والْآخَرَ في الصّمّةا” » أو كانا 
في صفتينٍ » أو كانا في يتين ليس لأحدهِما غَلقٌ دون الآخَرِ . . فهُما مُتساكنانٍ 

فكذلكَ : إذا كانا في يتين في دار كبيرة ذاتِ بيوت لا ابوب عليّْها. . كانّ ذُلكَ 
مساكنة ؛ لان أشتراكَهُما في مرافق الصحنٍ الجامع للبيتين » وفي الباب المدخول 

9 (O, 
. منةُ '' إلنهما  كأشتراكهما في موضع السكونِ‎ 

قال الشافعيم: + ( إلا أن يكوة له كد ...فهو عة ها نوا ) 

وف ار آنه توق أذ لأ تاكن في درت اوا اوت واد كان عا 
ا وفيه وَجَهٌ آخد » حكاهٌ الطبريٌُ : إذا نوئ 
لا يُساكِنُهُ في هذه البلدة. . لَمْ يصحٌ » كما لو نوئ لا يُساكِنُهُ بحُراسانٌ . 


. الخان : موضع قديم معروف » بمثابة الفندق اليوم » ينزلٌ به الغرباء والمسافرون قديماً‎ )١( 

(۲) للمساكن : أي لسكنئ جماعة . 

(1) الصفة : المكان المرتفع المظلل » كالليوان » ويطلق على مكان مرتفع من المنزل أيضاً » كنحو 
ما يسمّئ اليوم بالسقيفة والعلية . 

(5) في نسخة : ( به) . 


باب : جامع الأيمان A‏ 

إذا ثبت هذا : فحلف : لا يُساكِنْهُ » وهُما في بيتين في حُجرَةٍ » قال الشافعي : 
الخد ا و اا ا 

فال أصحائنا الد درن : ظاهر هذا الكلام أَنّهُما إذا أقاما في بيتهما > وجْعل بيتهما 
جدارٌ » ولكلّ واحدٍ مِنَ الحُجرَتينِ باث.. لَمْ يحنث . وليسّ هذا" على ظاهره › 
وإلّما اراد بذلكَ : إذا أنتقلَ أَحدّهُّما في الحالٍ » وعادً لبناء الجدارٍ والباب ٠‏ فأمًا إذا 
أقاما مع إمكانٍ الانتقال لبناء الجدارٍ والباب. . حَنْتَ الحالف . 

قال المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة »] : إذا أشتغلا ببناء الجدار فيما بيتهما عقيبَ اليمين. . 
فْهّلْ يحنت الحالفٌ ؟ فيه وجهان : 

أَحدُهما : يحنت ؛ لأَنَّ البناءَ يَحتاجُ إلى مد طويلةٍ » ولَحْ جر العادةٌ به 

والثاني : لا يَحدثُ ؛ لأنّهُ أشتغلَ بسبب الفُرقةٍ . 


وإِنْ حَلفَ : لا يَلبِسُ + ود Tg CEE‏ 
الثوت » أو نَرّلَ عن الدابَة ة وَل حال إمكانه. .الم يحدث » وإ أستدامٌ ذلك مع إمكانٍ 


ف 


تركه. . حَيْتَ ؛ لأ أستدامة البسن 9 شيا كالبيا و ركو + وليذا ينال 
لست الوت ههر ور کت الذاتة شیر 

وَإِنْ قال : والله لا تزوّجتٌ » وهو 27 فأستدام » أو لا تَطهّرتَ » وهو 
متطه » فأستدام. . لَهْ يَحنث ؛ لأَنَّ أستدامة ذلك لا يجري مجرئ أبتدائه ؛ ولهذا : 
لا يقال : تروّجْتُ شَهراً » وتَطهّرْتُ شهراً » ونما يقال : تزوّجتُ مِنْ شهرٍ » وتطهّزت 
مِنْ شهر » فن عَقَدَ الكاح » أو أبتداً الطهارة. . حَدِتَ 

وإِنْ قال : واللهرلا تَطبَبْتٌ » وهو متطيّبٌ » فأستدام. . ففيه وجهانٍ : 

أحدُّهما : يحنت ؛ لأَنَّ اسم التطيُّب يقم على الاستدامة » ألا ترى أنه يقال : 
تيت شهراً + كما تفال + لشت شهرا ؟ 


. ) في نسخة :( ذلك‎ )١( 


o۲‏ کتاب الأيمان 


والثاني - وهو الأصحٌ ولم يذكز كي # المهدب غير ةن د آله ل ح4 ن 
أستدامة الطبب لم عل في الشرع بمنزلة آبتدايه » ألا ترئ أ المُحرِم ممنوع مِنٍ أبتداء 
TT‏ : تطيّئث مِنْ شهر › 
كما يقال : تطهّرتٌ مِنْ شهر » ولا يقال : تطيئت د 

وإِنْ حَلفَ 57 . قال القاضي 
أبو الطيّبٍ : فيه وَجهانِ » وحكامُما الشيخانٍ قولين : 

[أَحَدُمُما] : قال في « لاء ار أستدامة الكون في الدار بمنزلة أبتداء 
الدخول في التحريم في ملْكِ الغيرٍ » فكانَ كالدخول في الحنْث باليمين ) . 

رايا ال :في عو د( يحنت )د ره قال أو حون .هه 
الأصح ؛ ل هو لاصيا مِنْ خارج الدار إلئ داخلها » وهذا لا يوج في 
أستدامةٍ الكونٍ فيها ؛ ولهذا لا يقال "جلت الدار هرا »رتنا :ينال واا ا 

فإِنْ قلنا الأول : فإنْ أقام بعد اليمين بعد أن أمكتة الخروج. . حَيِثَ » وإِنْ خَرَجَ 
عقيب اليمين. . لَمْ يحنت . وإِنْ عاد لنقل المتاع. . حَنْتَ ؛ لاله قذ دخلها » بخلافف 
ما أو حلف على السكنى ؛ لأَنَّ السكنى لا توجدٌ بمجوّدٍ الدخول . 

وإِنْ قلنا بالثاني : فاستدام الكونّ فيها. . لَمْ يَحنث . فإِنْ حرج » ف دَخلّها. 


- 
8.6 


م 


فرع : [حلف : لا يسافر وهو مسافر] : 
ون حَلفَ : لا يُسافرٌ » وهو في السفر » فإِنْ وَقفَ ولم يُسافز » وخ في العود. . 


< 


َم حنث ؛ لَه ّم بسافز » وإ سار مسافر بعد اليمينٍ ولو خطوة. . حَيتَ ؛ لأ 


O) 


. بات:: جامع الأيمان o‏ 


فرع : [حلف : لا يدخل دارا فدخل الممر] : 

وإِنْ حَلفَ : لا دحل الدار » فدخل الدٌهلير”'' بجميع بدن نه.. حَنثَ ؛ لأنَّهُ قد 
فل کار وک بعس يدون ا کر ای بت اا حدئ رجليه. . لم 
بت ا له به 

وَإِنْ كانَ على باب الدهليز كر - وهو : الطاقٌ - فدخلة. . فهل يحنث ؟ فيه 
وجهانٍ : 

َحدُّهما : لا يحنت ؛ لأنَّهُ حارج الدارٍ . 

والثاني : يَحنثُ ؛ لِأنّهُ مِنْ جُملَةٍ الدارٍ ؛ 0 

فون حَلفَ : لا يَخرجٌ مِنَّ الدار » فأخرج بعض بدو. . لم يَحنثُْ يحنث ؛ لأّهُلّم يَخرج ؛ 
بدليل : لكلو كات ا ل ٠‏ لم خرخ ين 
الاعتكافف ؛ ولهذا روي : ( أن رسول الله کا کان معتكفاً » وكان يُخْرِج ا 
المسجد إل عائعة لجل 


: سي ورا عا تسم‎ ETA 

قال الشافعئ رحمة الله تعالئ : ( ولَوْ حَلف : لا يدخلها » فرق فوقها.. لم 
يَحنثُ ) . 

وجملة ذلكٌ : أنه إذا حلف : لا يدخلٌ داراً » فرّقئ فوقها حبّ حصلّ على سَطجها 
ولم نزن إليها » فإِنْ كان السطحٌ غير مُحَبج ر . . لم َحنث . 


(1) الدّهليز : المدخل بين الباب والدار » يجمع على : دهاليز . 

(۲) في نسخة : ( يدخل ) . 

(۳) أخرجه عن عائشة البخاري ( 7٠١79‏ ) في الاعتكاف » ومسلم ( ۲۹۷ ) في الحيض . لترجله : 
لتسرح شعره يد . 

)٤(‏ المحجّر _مأخوذ من الحَجُر وهو المنع ‏ يقال : حجر الأرض وعليها وحولها : وضع على 
حدودها أعلام الحجارة ونحوها لحيازتها . 


oY‏ كتاب الأيمان 

وقالَ أبو حنيفة > وأحمدٌ » وأبو ثور : ( ( يحنت ؛ لان كم السطح كم 
الداخل ؛ بدليل : أن الاعتكات يصځ في سطح المسجدٍ گما يصځ في داخل » ولاه و 
قال : واللهرلا حرجت جت مِنْ داري » فصع السطح . :لم يحتف ) 

يبنا أذ ق جز يَقِيْ الدارٌ مِنّ الحرٌ والبرْدٍ » فلم يصر بحصوله فيه داخلاً 
في الدار » كما لو وَقفَ على الحائط . 

واو ا . فلا يلزمٌ ؛ لأَنَّ الشرع جَعَل سطحة بمنزلة داخله في 
الحكم » دون التسمية ES‏ حبَة حكمُها حُكمٌ المسجدٍ في الاعتكافي » ومَنْمٍ 
کک e a‏ 0 ل 


وما ذكروةٌ فيمّنْ حَلفَ : لا يَخرج مِنْ داره » فصّعدَ سطحها 5 e‏ 
يحنثُ ؛ لأنَّ صُعودَُ حرو مِنَّ الدار . 

وَإِنْ كان السطح محجّراً » فحصلل فيه. . ففيه وجهانٍ : 

[أحدهما] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : لا يَحنثُ » وهو ظاهرٌ النصصّ ؛ لِمَا ذكرناءٌ فيه 
إذا كانت غير مُحَجَّرةٍ . 

و[الثاني] : منهُم مَنْ قال : ا و ا 
داخل الدار . 

e‏ : إِنّما قال الشافعي : ( لا يحنت ) على عادة أهل الحجاز ؛ 


فرع نت يدخرل الان اة وم 12 


وإِنْ حَلففَ : لا يَدخلٌ الدار » وفيها شجرةٌ ولها أغصانٌ منتشرةٌ إلى خارج الدار » 
فتعلّقَ بعْصنٍ منها » فصعَدَ عليه. . نَظرتٌ : 


فإِنْ أحاطً به سُورٌ الدار. . حَيْتَ » كما لو دحل مِنَ الباب . 


باب : جامع الأيمان oYo0‏ 


2 


ون أحاط به السطحٌ لاغَيرَ » فإِنْ كانَ غَيرَ محجّر.. لم يَحنث . وإِنْ كان 

محجّرا. . فعلئ الوجهين . 

N TS 
لي َم دخلت الدار. دحوت ا و ار فيز‎ 


ع 
مسألة : [حلف على دار لزيد لا يدخلها فباعها ثم دخلها] : 

8 لا سکن دار زيل هذوء أو لا يدخلها »› فباعها زيدٌ » وواد 
ن ينوي أَنْ لا يَدخلها وهي ملك لَه » فلا يَحدثُ بدخولها بعد زوال هلكه 


© لو حلفت ااا ود E E‏ 
OT aT‏ ثه كلّمَها الحالفُ.. حَيْثَ » وبه قالَ مالك » 
وأحمة رما ورد 

وقالَ أبو حنيفة » وأبو يوسفف : (لا يَحنثُ في الدارٍ والعبدٍ » وټحنث في 
الزوجة ؛ لأنَّ الدار لا ثُوالئ ولا تُعادئ » وإِنَّما يكونٌ الامتناع لأجل مالكها › فتعلقَتٍ 
الب 

دليلنا : أنه أجتمعَ في اليمين” التعيينُ والإضافةٌ » فكانَ الحُكمٌ للتعيينٍ » كما قُلنا 
في الزوجة . ولأنَّ العبدَ يُوالي ويُعادي » فهر كالزوجة . 

وان عل الآ دعل وال زيل نولم يقن مف فاع زية دار م و تاها لم 
ت 

وكذلكَ : إذا حَلفَ : غ ولا زوجت ٠»‏ فباعَ TET‏ 
زوجتة » وكلَّمَهُما. . لم يحنث ؛ لان اليمينَ تعلّقثْ بالإضافة خاصّةً » وقد زالَ ملكة - 


٠. عنة‎ 


)0 في نسخة : ( ذلك ) . 


ع0 1 كتاب الأيمان 


وإنْ قال : وال لا كلّمْتُ زيدً هذا » فير زيدٌ اسه » وصار يعرف بماءَ غيّرَهُ إليه › 
كلم بعد للك . حت ؛ لان الاعتبار بالنفْسِ دود الاسم . 


فرع :![أقسم لآ بال داو فل دارا بملكها معه غر : 

ون حلف لا يَدخْلٌ دار زيدٍ » فدخلّ دارا يَملکها زيدٌ وعمرو. . لم يَحنث ؛ لأَنَّ 
اليمينَ معقودةٌ على دار يَمِلِكها زيدٌ ٠‏ وزيدٌ لا يَملِكّها وإِنَّما يملِكُ بَعضّها . 

وإنْ قال : واللرلا دخلث بيت زيدٍ » فدخل بيتآ يَسكنّهُ زي بإجارة أو إعارة ولا 
تملك ؛ فلن قال :“اتويت البيت الذي اسك حت :وإ قال ى 8 


e 
6 
دا كن‎ 8 


وقال مالك » وأبو حنيفة » وأحمدٌ » وأبو ثور : ( يَحنث ؛ لأَنَّ الدار تضاف إلى 
ساكنها » كما تضاف إلى مالكها ؛ ولهذا : قال الله عر وجل : لا جوش من 
يوه [الطلاق : ]١‏ . وأراد بيوت أزواجهنٌ لسكنامُنٌ , بهن ) . 

ودليلنا : أ الإضافة إلى ن ميك تقتضي إضافة البلكِ ؛ ليا لقال هده 
الا لزي ed‏ . فلو قال : أردث به ملك سكناها .. لم قبل » فإذا 
أقتضت الإضافةٌ الملك . . أنصرف الإطلاق إليه 


ال : ما هذه الداك ١‏ الما es‏ انما تعلق 
نفيٰ 9 ف ٍ 
بالحقائق دون المجاز 


ون قال : وارلا خلت مَسكنّ زيدٍ ٠‏ فدخل دارا يسكثها زي , EE‏ 
أو إعارة. . حَيِتَ ؛ لأ سم مسكنٍ زيد يد يَقعٌ على ذ لك » إلا أن ي 
١‏ > فلا يَحنثُ إلا بدخوله داراً يَملِكّها . 


قال في « الأ » ا ل ضير 


0 


ازنك لم ت را كان لهأف و أكثذها ؛ لأنّها لا تضاف إليه خاصّةً ) . 


باب : جامع الأيمان oV‏ 


نتسألة A‏ عل دارا عل عرف + 
وإن حَلفَ : لا يَدخلٌ هذه الدار » فآنهدمث وزال بناؤّها » فدخلها. . لم يحنثْ . 
وكذّلكَ : إذا حَلفَ : لا دحل هذا البيت » ثم أنهدم وصارٌ عرصةً » فدخلٌ 
وقال أبو حنيفة : ( إذا حَلفَ : لا يَدخلٌ هذه الدار.. حَيِتَ بدخولها بعد 
هَدمها ) . ووافقّنا في الدار المطلقةٍ وفي البيت ؛ أنه لا يحنت بدخول عرْصّتها بعد 
هدمها . ١‏ 
وقالَ أحمدُ في الدار والبيتٍ : ( إذا عيّتها0". . حَيِتَ بدخولهما بعد هديهما ) . 
دليلنا : أن كل ما لا يَتناولةُ الاسم في إطلاقي اليمينٍ .. وَجبَ أن يَخْرجَ منها مع 
التعيين » كما لو حَلفَ : لا يأكلٌ هذه الحنطة #خطيت و هذا ليت ؟ 


6 
م 


و 


فخرب . 

إذا تبت هذا : فإنْ أُعيدَتْ ِلك الدارٌ بغير آلتِها » فدخلها. . لم يَحنث ؛ لأنّها غير 
تلكَ الدار » وإِنْ أعيدّث بتلكٌ الآلة. . ففيه وجهانٍ : 

أحدّهما : لا يحنت ؛ لأنَّها غير تلكَ الدار . 


والثانى : يحنت ؛ لأنها عادثٌ كما كانت . 


ا ع لودل شن بات انهل تسن ا 


قال الشافعي : ( ولو حَلفَ : لا دحل مِنْ باب هذه الدارٍ › زهو في موضيع ٠‏ 
فحُوّل. . لم يَحنث ٠‏ إلا أنْ ينوي أن لا يَدخلها » فيَحنثٌ ) . 


وجملةٌ ذلك : أنه إذا حَلفَ : لا دحل هذه الدار » فدخلّها ِن بإبها » أو بسور مِنْ 


4 
0 


سطيفيا 2 أو مِنْ كُوَةِ » أو مِنْ تقب" » فدحَلها. . لخي + لاله كز فليا , 


)200 في نسخة : ( عيّنهما ) » وفي أخرى : ( عيّن ) . 
(۲( النقب : الخرق والثغرة في الجدار » ونقب من باب نصر . وفي نسخة : ( ثقب ) . 


oA‏ كتاب الأيمان 

وَإِنْ قال : والله لا دخلتُ هذه الدار مِنْ هذا الباب » فدخلها مِنْ كُيَوَء أو 
السطح. . لم يحدث ؛ لاله َم يَدخلْها مِنَ الباب » قال الشافعئ “رالا أن 00 
لا يدخلها » فيحنت بأَّ دخول كان ) . 

وإ فح لها مم ين موضم آحَرَ» ولّم يَنصِبٍ عليه ذُلكَ اليصراع” الذي علئ 
الباب الأول » فدخل منة. . لم يَحِدثْ ؛ لاله لم يدخلها من الباب الذي حَلفَ عليه . 

وإ تقل البات ‏ وهو المصراعٌ الذي كان على الأَوّلٍ ‏ إلى الممرٌ الثاني » ثم دخلّها 
منه. . ففيه وجهانٍ : 

[أَحدُهما] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : إن دخلها مِنَّ الممد الأَوَلِ الذي نصب عليه“ 
البات. ع شي وَل الذي 
كانَ على الممر الأَوّلٍ وَقتَ اليمين . . حت ؛ لأنّ البات هوّ المصراعٌ 

والثاني : منهّم مَنْ قال : إِنْ دخلها مِنَ الممد الأَوَل. . حَنِثَ » سواء تقل عنة 
المصراع أو لَم يَنقل » ون دَخلَها مِنْ مم آخَرَ للدار. ٠‏ لم يح » وهو الأصح ؛ أن 
الات * هو الموضعٌ الذي يَدخلٌ من ويخرج › وه ا ف دون المصراع 
المنصوب ؛ لأنَّ المصراع المنصوت يراد للمنع مِنَّ الدخولٍ » ولا يُرادُ للدخولٍ 
والخروج › وإِنّما تراد لَهُما الفبْحَةٌ » إلا أن ينويّ بقوله ل 
المنصوب. . قيحنث إذا خلها ين حيث كان منصوبا فيو ؛ أن وة حمل ذلك 

وإِنْ قال : والله رلا دخلتٌ هذه الدارٌ مِنْ بابها ء أو لا دخلث مِنْ باب هذ الدارٍ » 
ا . فأختلف أصحاينا فيه : 


a 


و ا دِوَّقتَ اليمين » فصارٌ كما لو 
قال : والثرلا دخلْتُ هذه الدار مِنْ هذا الباب . 


(1) المصراع : أحد شطري الباب إذا كان له قسمان » وهما مصراعان . 
(۲) في نسخة : ( نقل عنه ) . 
)۳( في نسختين : ( فيها ) . 
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2 
ار 


ومنهم مَنْ قال : يحنت » وهو الأظهد ؛ لأنّ الثاني يقع عليه سم الباب » فتعلقت 
به اليمينُ وإِنْ لم يكن موجوداً حال عقدٍ اليمين › كنا لو قال + يلت کار 
ولد رند فملك ويد بعت النمين دارا فدغلهاء:< فاه منت ومن قال 
بهذا. . تأَوّلَ كلام الشافعيئ على : أل عن الات + 


فرع : حَلِفْهُ : لا يدخل دارا يقتضي التأبيد] : 
وإِنْ حَلفَ : لا دحل هذه الدار. . أقتضئ إطلاقة التأبيدٌ . 
فإِنْ قال : : نويثُ یوما أو شهراً : فون كان يمين بالطلاق > أو العتاق » أو بالله في 


ت 


الإيلا .. لم يُقبَل قولةٌ في الحكم ؛ لاله تَعلّقَ به حى“ لادمئّ » وما يدَّعيه مخالفٌ 


0-2 


. ؛ لاله بحت ما يدّعيه‎ yT 
إن كانت يميه بالله في غير الإيلاء . . قُبِلَ قولّهُ في الظاهر والباطن ؛ لأنه أمِينٌ فيما‎ 
. يجب عليه مِنْ حقوق اللهعرٌ وجل‎ 


#8 1 
مسالة : [ حلف . لا يسكن بيتاً وهو قروي أو بدوي] : 


قال الشافعيئٌ رحمة الله تعالئ : (وَإنْ حلفت + لا سکن با وو بدوی أو قروي > 
ولاق له . فاي بيت مِنْ شّعَرٍ » أو أَدَم » أو خيمةٍ » أو بيت حجارة » E‏ 


ما وَقَعَ عليه اسم البيتٍ سَكنَهُ . . حَنِث ) . 


ييل ديل ان ا : لا دحل بيتآً » فدخل بيتاً مبنيّاً مِنْ حجارة أو لبن أو 
دو أو شب أو قضب. . عضت بذلكٌ » قروا كاد أو بدويا ؛ لأنّه يق عليه أسم البيت 
شرعاً ولغة . 


وإِنْ دخلَ في دهليز دار » أو صُفَّتِها » أو صَحْنِها. . فقذ قال بعضٌ أصحابنا : 


إذ 


)۲( المدر ا ¢ بخلاف الوبر والشعر . 


0۳۰ كتاب الأيمان 
لا تحنث ؛ لألّه لا يُسكى : بيتاً » ولهذا يقال : لم يَدخل البيت » وإلّما وقف في 
الهليز » والصّفَّةٍ » والصحن . 

ع ا ا ل 
موضعاً » فيحنت إذا حصل في دهليزها وصّفَّتِها 

CS 
لان جي لذارا للؤيواء::‎ 

وإ دخلَ مسجداً , أو البيتَ الحرامَ » أو دخلّ بيتاً في الحمّام » أو بيعةً » أو 

وال أحمد : ( إذا دخل مسجداً» أو البييتَ الحرام « أو دحل بيتاً في الحمّام. . 
OOS‏ يُسمّى بيتاً . قال الله تعالئ  :‏ في سوي ون اذأ ئک سڪ وا 

ا 18 رادها “المساجة .. 

ودليلنا : أَنّ البيت سم لما بِيَ للشكنئ في العُرف ؛ ولهذا يُقالُ : بيت فلن 
ورا : مسكنة > والمسجدٌ وبي الحمّام لم يا ذلك ؛ ٠‏ فلم يتصرف الإطلاق إليه . 

وآمًا الآيةٌ : الوا أن الا مك + ريون هارا و 
تنصرفٌ إلى الحقيقة دون المجاز . 


f 


يحنت » وهو قول أبي 


0 


وإن دخل بيتاً مِنْ شّعْرٍ » أو صوفي , أو أَدَمِ » فإِنْ كانَ الحالفُ بدو .. حيلث ؛ 
لاه بيت في عة وإن كان الحاف وروا لاك هذه الوت الف ضاف 


20 


فقالَ کک لا يحنت . وهو قول أبي حنيفة ؛ لأَنَّ الأيمانَ محمولَةٌ علئ 


العف ؛ ولهذا : لو حَلفَ :لآ يأكل الرو ومن . لم يدل فيه إل ما عتا أكلةُ من 
a‏ 2 هذه البيوث غير معتادةٍ في حقٌّ آهل الأمصارٍ والقُرئ 2 فلم دحل 
تحت أيمانهم . 


. في نسخة : ( به)‎ )١( 
+ (+ اتسختين‎ 9 


باب : جامع الأيمان 0۳۱ 


وقالَ أكثرٌ أصحابنا : يَحنث . وهو المنصوص » وأختلفوا في تعليله : 

فقال أبو إسحاق : إِنّما يَحدثُ ؛ لأنّها تسكى في البادية : بيوتاً » وإذا ثبت لاشيء 
عرف أسم في موضع ٠٠‏ ثبت له في - جميع المواضم ‏ ألا ترئ أنه لو حلفَ العراقي : 
لايائ ال » فأكلّ عبر الأَدرٌ. . حيث وإِنْ كان ذلك غير متعارّفي في حف » وإِنّما 
هوّ متعارفٌ في حى الطبريٌّ ؟ 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : إِنّما حَنِتَ ؛ لأنَّ هذه البيوتٌ المتخذة مِنْ هذه الأشياء 
تسى : بيوتاً في الشرع » قال الله تعالى : ل وجعل ل من جلد آلأنعر بوتا [النحل : 1۸٠‏ 

وقالَ أبو الطيّب : التعليلٌ الصحيح : أنَّ هذه تُسمّئ : بيوتاً حقيقةً » وتسميتها : 
خيمة ومضرباً إِنْما هو سم للنوع » وأسم البيت حقيقة يشملل الكل » واليمينُ تحمل 
على الحقائق 

والتعليلٌ الأول لا بصخ ؛ لاله يلزمة 


2 


عقون ذا جلت« ل يركت واثة .د أن 


والتعليُ الثاني لا تيء يان ا ا ا يوتا بقولة عر وج + 


} فى سو اون اه نر4 [النور اطرة © ومع م هذا فلا > تخد بدخولها . 


فرع : [علّقَ طلاق زوجته علئ دخول دار زيد بغير إذنه] : 

قال الشافعيٌ رحمة الله تعالىئ في ١‏ الام : (إذا قال : إِنْ دخلتُ دار يد !! 
بإذنِه. ٠‏ فآمرأتي طالقٌ » فن أَذْنَ له زيدٌ بالدخول. . أرتفعت اليمينُ » دخلها أو لم 
يدخلها » فإِنْ دخلها. . بر فى يمينه » فان دخلها بعد ذلك بغير إِذْنْه. . لم يَحنث » فإِنْ 
منعَةُ زيدٌ مِنَ الدخول بعد الإذنٍ وقَبِلَ الدخول. . لم يقدخ ) 

قال أبن الصبّاغ : وفيه نَظدِ ؛ لأنَّ رجوعَةُ عَنِ الإذنٍ بُبطلة » ويكونٌ داخلاً بغیر 
دنه ؛ ولهذا يأَنمُ فيه » وجرد الإذنٍ لا يحل اليمينَ لان املو فل الدخول دون 
الإذن . 


oY‏ كتاب الأيمان 
فرع : [حلف : لا يركب دابة عب فخصّه سيده بدابة] : 


وان حلف :لا يرث دائة هذا الك فر كت دائ جعلها تة لزكوت الغبك !+ لم 


ر ا ا رقت اداه ا ر 

وقال أبو حنيفة : ( لايَحدثٌ ) . 

دليلنا : أَنَّ العبد لا يَملِكّها » والإضافةٌ تقتضي الملكٌ في حقٌّ مَنْ يَملِكُ » كما لو 
ركب داب أستعارّها المحلوفٌ عليه . 

فن ملَّكَهُ سيّدُهُ دابةٌ » فركبها الحالفُ . فإِنْ قُلنا : ملك العبدُ بالتمليك. . حَيِتَ ٠‏ 
الحالف » ون قلنا : لا يَمِلِكُ. . لم َحنث . 

وإِنْ حَلفَ : لا رکب داب زی ٠‏ فركب داب مكاتبه. .الم يَحدث + لآنّ اكد 
لا يَملِكّها » ولا يَف تصرفْةُ فيها . 

ون حَلففَ : لا يركب داب للمكاتب. . قال أبن الصبّاغ : فأكثرٌ أصحاينا قالوا 
ركب دابّة المكاتب ... حت ؛ لأ المكاتبٌ يَمِلِكُ التصوّف فيها دون سيد . 


5 


ذا 


:ل 


03 


ا ل رذ ا الك يعن أن ينال 
حك + الک ن ُ 

قال أبن الصبّاغ : والأوّلُ أَظهرٌُ ؛ لأَنَّ الدابة إذا لم صف إلى سيد المكاتب. . 
لا بُدّ أن تكونَ مضافة إلى المكاتب . 
مشألة > E E o‏ 

نعلت لا يكل عضر الجنطة » أو لا يأكلُ منها » فطحنها » فأكلها. . لم 


يَحنث » وبه قال أبو حنيفة . 


)غ2 في نسخة : ( هذه ) . 


باب : جامع الأيمان oY‏ 
وقال أبو يوسف » ومحمّة : يحنت . وحكاة الشيخ أبو إسحاق عَنْ أبي العبّاس ؛ 
لآَنَّ الجنطةً ر گل کذا » فھو كما لو حَلفَ : لا يأل هذا الكش » فذبحة » فأكلةُ » 
أرما آي عاف : لاليأول هذا للحم #افواة + رأكلة : 

ودليلنا : أذ آسمّ الجنطة ال بالطّحنٍ . فال تعلق الین بها »كنا لر حت 
لا كلت مِنْ هذه الجنطة » فزرعّها » وأكلّ مِنْ حَشيشِها . 

وكذلكَ : إذا حَلفَ : لا كلت هذه البيضة > فصارث فرخاً » فأكلَهُ ٠‏ ويخالفٌ 
الكش ؛ فإنّه لا يُمكنُ أكلهُ حيّا » ولا يشبة اللّحم أيضاً ؛ ؛ لأنَّ آ سم الحم وصورتة لم 
5 

وإِنْ حَلف : لا أكلتٌ هذا الدقيقَ » فعجتهُ » وخبرّهُ » وأكلّة » أو لا أكلتٌ هذا 
العجينَ » فخبرّهُ » وأكله. . لم يحنت . 

قال الوقن م والعمة ورا الف ست 


وَالأَوّلُ أَصحٌ ؛ لما ذكرناةٌ ذ في التي قَبْلها . 


فرع : [حلف : لا يكلم الصبي فكبر] : 

SS‏ فضا ایا فكلّمَهُ ‏ أو لا أكلّمُ هذا 
الشاب » فصارٌ شيخا ا أو لا آكُلُ يِن لَّحْمٍ هذا الجّدي » فصار تسا » وکل 
ون لشية او 5ك بور هذه اقيق افعناوت وط بغ فاکلهاه او ل اک خنة 
الوُطبةً » فصارث تمرةً » فأكلها. . فهلْ يَحنثُ في جميع ذُلكَ ؟ فيه وجهانٍ : 

أَحِدُهما : لا ر تحنث ؛ لاد الاسم قذ زال » فأشبة إذا قال : لا أكنْتُ هذه الجنطة ‏ 
فطحتها وأكلها . 

والثاني : د ل صُورَتها لم تَرْل » وإِنّما تغيّرتِ الصفةٌ . ٠‏ فأشبة إذا حلف : 
لا يأكل الحم ء فشواك , وأكلهُ . هذا مذهينا . 


)0 في ت( أكلم ). . 


5 اه كتاب الأيمان 


وقالَ أبو حنيفةً في الحيوانٍ : ( يحنت ) » وقي الباقي : ( لا يحنت ) ؛ لأنَّ قصدَهُ 
ن لا يُكلّم الصبيّ والشاب للاستخفاف به » وذُلكَ لا يزولٌ بالكبر . وكذلكٌ معنا : 
لا يأكل لحم هذا الجدي وذلك المعنئ لَم يرل ا ل ف ؛ لأ الاعتبار 
بالاسم دون القصدٍ ؛ ليذ 6 لعلف : لا أكلتُ هذا اللّحمَ» » فأكلة زيئا . . حَيِثٌ وإِن 
کان قصدٌةٌ الامتناعَ مِنْ أكله مطبوخاً . 

وإ قال : واشرلا كلَّمْتُ صبيّاً » فكلّم شاب ٠‏ أو لا كلّمتُ شاا » فلم شيخا » أو 
لا كلت لحم جَذي » فال لحم يس » أو لا أكلتُ بُشراء فأكلَ رُطَبَاء أو لا أكلتُ 
سا ٠‏ فكل تمراً. . لم يحنت » وجهاً واحدا ؛ لأنَّ اليمينَ هاهّنا تعلّقَثْ بالصفةٍ دون 
العينٍ » ولمْ توجدٍ الصفةٌ » فجرى مَجرى ما لو حَلفَ : لا يأكلٌ تمراً بعينه » فأكلّ 


(Vs, . 
8 عيرة‎ 


فرع : [حلف : لا يشرب عصيراً فصار خلاً] : 

و ت كذ ل فار خلا + فر أو لذ يقرت لخدا 
الخمرَ » فصارٌ خلاً » فشربُّ. . لم يَحنثْ » كما قُلنا في الجنطة إذا صارّتٌ دقيقاً . 
و » فتسج مله نوب » فلبسّة. . حَيِثَ ؛ لاد المَزْلَ 
ا بام ]0 لنموضا E‏ لجان 13577 ارد E‏ 


ع 8 
مسالة : [حلف : لا يشرب سويقا فمزجه بماء ثم شربه] : 


ون حَلفَ : لا شرب سويقاً » فطرح فيه ماء »> وخلطة فيه حت رق » وشَربَة. 
حت ؛ لاله شَرِيَهُ » وإِنْ أستقّة”" قَبْلَ أن ييطرح م فيه الماء » أو طرح فيه الماء » وخلطة 


. ) في نسخة : ( تمرة بعينها فأكل غيرها‎ )١( 
. ) في نسخة : ( قال : والله لا أكلت‎ )۲( 
. استفه : مأخوذ من سففت الدواء : إذا ابتلعتّه وازدردته جافاً غير معجون بماء ونحوه‎ )۳( 


باب : جامع الأيمان oo‏ 
ف :زأكلة ال ا . لم يَحنث ؛ لأَنّهُ حلفت على الشرب » وهذا ليس 


± 


رة 

وإِنْ حلفَ : لا يأكلُ السويقّ » فطرح فيه الماء » وخلطة فيه جل وق + فشر 
َم حن ؛ لأنّهُ حلفت على الأكل » ولم يأك . 

yy 
وخلطة في الماء » وشربّة  أ أبتلعَة ِن غير مضغ. . لم يحنت ؛ لأنَّ الأفعالَ‎ 
كالأعيانٍ » ثم لو حَلفَ عل جنس مِنَّ الأعيانٍ. متسر‎ 
. حلفَ عل جنس مِنَّ الأفعال. . لم يحنت بجنس آخرّ‎ 

وإِنْ حَلف : لا يَأكلٌ لهذا الطعام » أو لا يشريه » فذاقَةُ ولم ينر إلى حلقه. . لم 
ا 

وإ حلف : لا يَذوقَةُ » فتطعّم مه بفيه » ورمئ به » ولم يَبتلعْةُ. . حَيِثَ . 


ج 


ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : 0 4 لا تل يذلك الذوق 1 رلهةا لا بطر 


¢ 


ره و 0 00 > ر 
والأوّل أصحٌ ؛ لأنَّ الذوق معرفة طعمه › وقد حصل ذلك 1 
2 0 


5 ا هه 7 E‏ 0 2 عر 5 
وإِنْ حَلفَ : لا يَذوقةٌ » فأكلة » أو شربَة. . حَيْثٌ ؛ لاله قذ قد ذاق » وزادَ . 


BET‏ يأكل أن اشرت أو ل يدوق » فاو جد" يفشو أو اوخ 


ب" 


غيرةُ بأختياره في حَلْقِهِ حت وصل إلى جوفه. . لم يَحنث ؛ لاله لم يأكل » ولم 
يشرب » ولم يذقٌ . 

وإِنْ قال : والله.لا طَعِمْتٌ لهذا الطعام » فَأوَجَرَهُ بِنَفْسِه » أو أَوْجَرَهُ غيدهُ بأختياره . 
حَنِتَ ؛ لأَنَّ معناهُ : لا جَعليْهُ لي طعاماً » وقد جعلة طعاماً لَه . 


. أوجرء يقال : أوجرت المريض إيجاراً : إذا صببت الدواء في حلقه » والوّجور وزان رسول‎ )١( 


مسأَلةٌ : [حلف : لا يأكل لحما فأكل سمكا] : 

ون حَلَفَ : لا يال اللّحم. . حَيِتَ بأكل کل“ مايُؤكَلٌ لحْمُهُ من الدّوات 
والصيد ؛ أنه يقح عليه س م اللحم . 

إن أكن لخم السك لم بح 

رقا مالك » وأبو يوسفت : ( يحنثُ) ل د 
لان اله فال سكاك : لاء فقال ١لا‏ ةا ا کک 

e I‏ ا 

سم اللّحم » » فيقول ان 

وإنّما سمّاه الله تعالئ : لَحمَاً مَجازاً لا حقيقةً » والأيمانٌ إِنْما تقعٌ على الحقائق ؛ 
لاع ول ود اومسر . لم يحدث ون كان الله 
قد سمّاها : سقفاً » فقال : # وحعلتا السَمَاء سَفَمًا [الأنياء : ۲ 

وإ أكلّ مِنْ لحم ما لا يؤل » كالخنزيرٍ » والحمار. . ففيه وَجِهِانٍ : 

أَحدُهما : لاء تحنث ؛ لان يميه ينصرف إلى ما يحل كله في الشرع ؛ ولهذا : لو 
حلفت : لا يَبِيعٌ » فباعَ بيعاً فاسداً. . لم يَحدتْ . 

والثاني : يَحنثُ » وبه قال أبو حنيفة ؛ لأنّهُ يقح عليه سم الحم وإِنْ لَمْ يحل 
أكلة + ف بد كينا لى اكز لا سرا 

وَإِنْ حَلفَ : لاياكل اللّحم ٠‏ فأكل د شّحمٌ الجوفي » أو لا يأكلٌ الشحم ٠‏ فأكَلَ 
اللحم. . لم يَحدث ؛ لأنّهُما مختلفانِ في الاسم والصفة . 

وإِنْ حَلفَ : لا اكل اللّحمَ ٠‏ فأكلّ الكبدَ والطّحالَ . الع ر 

وقالَ أبو حنيفة : ( حن ) . وبه قال بعض أصحابنا ؛ لاله لحم حقيقةً » ويُتّخْذْ 


منة ما كخذ يِن الحم . 


)0غ( في نسخة : ( لحم ) . 


باب : جامع الأيمان oY‏ 
E ٤ ek 2s‏ و 8 ےا . و ن 

والمذهبٌ الأول ؛ لأنَّ أسم اللحم لا يتناولهُما » وقد سمّاهما النبئٌ كَل : 
7 

والواقال ك وق نما ا ئ لَه كبداً أو طِحالاً. . لم يَقعْ للموكل . 
00 مم أر والكرشي. . لم يَحدثْ ؛ لِمَا ذكرناهُ في 
وَإِنْ حَلفَ E‏ > فأكلّ القلب أو الأكارعَ . . فقَدْ قال المسعوديٌ [في 
« الإبانة ]٠‏ » والصيدلاني : يحنت . 

وقالَ الشيحٌ أبو حامدٍ : لا يَحدثُ ؛ لما دكرناه في الكبدٍ والطحالٍ . 

وإِنْ حَلف : لا يَأكل اللّحمَ » فأكلّ اللّحمَ الأبيضّ الذي يكونٌ على ظَهِرٍ الحيوانٍ 
وجنبيه. . فقدْ قال الشيحٌ بو حامدٍ : يحنت ؛ لأنّهُ لَحْمٌ يَكونُ عند هُزال الحيوانٍ 
أ وا ما سمل عدا شمن الكيوان. + 

وإ حَلفَ : لا يأكلٌ الشحم E‏ ° يَحنثُ ؛ لأنْه لِيسَ بشحم »› 


١ أخر‎ 


وأختلفت قول الققال فيه : فقال مرَةٌ : هوّ لحم . وقال مرّة 
أويوسف + ومفحكة . 

قال أبو زيدٍ : إِنْ كان الحالفُ عربيًاً. . فهر شحم في حدَّه ؛ لأنّهم يعرفوتة 
شحماً » وَإِنْ كان أعجميًاً. . فهر لحم في حقّه ؛ لأنّهم يعرفوتة لَحماً . 

والمشهورٌ قول الشيخ أبي حامدٍ . 

وَإِنْ حلفت : لا يَأكلُ الحم ٠‏ فأكلّ شَحم العينٍ. . لم يَحنث ؛ لاله ليس بلخم . 

ون حَلفَ : لا يأكلٌ الشحم » فأكلّ ذلكَ الشحم. . ففيه وجهانٍ : 


000( وذاك بقوله يك : « أُخَلَّ لنا ميتتان ودمان » . وسلف عن ابن عمر بسند ضعيف » والحديث عند 
الدارقطني موقوفٌ على ابن عمر » وقال : إنه أصحٌ » وكذا صحح الموقوف أبو زرعة وأبو 
حاتم » ومع ذلك فحكمه الرفع ؛ لأن قول الصحابي : أحل لنا » أو نهينا عن » من قبيل 
المرفوع . والله أعلم . 


oA‏ كتاب الأيمان 
أحدهما : يَحنثُ ؛ لدخوله في آسم الشحم . 
والثاني : لا يحنت ؛ لأنّه لا يدل في إطلاق آسم الشحم . 
وإن حَلفَ : لا يأكلٌ اللّحمّء فأكل لحم الخد » أو الرأس » 
وجهانٍ : 
أحدُهما : يحنت ؛ لاله لَخدٌ . 
والثاني : لا يحدث ؛ لأنه لا يدخ في إطلاق أسم الحم . 
وإِنْ حَلفَ : لايأكلُ الشحم ء > فأكلَ لحم الرأس ٠‏ اسان » أو أكلَ الكبد 
الطّحالَ » أَوِ القاب » أو الكرشَ نّ » أو المُعّ. . لم يَحدث ؛ لأنّ ذلك ليس بشحم 
ا ا : 
اد TT‏ 
ومنهم مَنْ قال : هي شَحمٌ» فييحدث بأكلها : في اليمينٍ على الشحم » ولا يَحنثُ 
E‏ 0 


TT aT‏ فين ا 
والطحال . 


٠‏ أو 


٤ 
: مسالة : [حلف : لا يأكل الرؤوس]‎ 
ون حف : لا يکل الرؤوس. . حَنْثٌ بأكل رۇوس الأنعام ؛‎ 
. والبقرٌ » والغنم‎ 
. وقال أبو حنيفة : ( لا تدخلٌ رؤوس الوبل في يَمينه ) . في إحدى الروايتينٍ عنة‎ 
: ووس الحم تماد‎ a ولالد ايو وسنتا و بورسنة لا‎ 
› دليلنا : أ دؤوس الإيل والبقر والغن  تفرد عَنْ أجسادها » وتؤكَلٌ منفردةً عنها‎ 


: الوبل » 


بات :جاع الأبتان o۳4‏ 

وإ كان في بل يكثرُ فيه السمكُ والصيدٌُ » وتباحٌ رؤوسٌهُ منفردة”'' عنهُ » وتؤكل. . 
حت بأكلها مَنْ كانَ مِنْ هل ذلك البلدٍ ؛ لأنّها كرؤوس الأنعام في حقّهم » وهل يَحنتُ 
بأكلها غير هل ذُلكَ البلدٍ ؟ فيه وجهانِ : 

أحدُهما : لا يَحنث بأكلها ؛ لَأنَهُم لا يعتادونَ ذلكَ ولا يَعرفوتّةُ » فلم تنصرف 
أيمائهم إليها . 

والثاني : يحنت بأكلها في جميع البلا ؛ لاله إذا تبت لها عرف في بلدٍ. كنت لها 
ذلك العرف في جميع البلادٍ » آلا ترئ أنه َو حلفَ : لا يأل اللّحم. . حَنِتَ بأكل لخم 


الفرس وإ كان لا يكل في جميع البلا » ولو حَلفَ YS‏ ا 
خب الأوُرّ وِنْ کان لا بعلا أكلهُ إلاً بطبرستانٌ ؟ 


فرع : [حلف : لا يأكل البيض] : 
وإن حَلف : لا يَأكلٌ البتيضَ.. حَدِتَ بأكل بيض كل ما يزايلٌ”" بائضّهٌ في حال 
الحياة » كبيض الدجاج > والإورٌ » والعصافير » والتّعام » وغير ذلك . 


وحكئ المَحاملئ وَجِها آخَرَ : أنه لا يَحنث إلا بأكل ب نض الدجاج . ولِيسَ بشيء . 
ولا يَحنثُ بأكل بيض مالا يزايلٌ بائضَّهُ في حياتِه ولا يُوْكَلُ منفرِداً » كبيض 


الحيتانٍ » والجرادٍ ؛ لأنَّ إطلاق أسم البيض لا يتصرف إليها . 


8 
مسأل : [حلف : لا يأكل لبنآ فأكل لبن بقر] : 

ون حلفت : لا يأك لبنا. . حَيت بأكل لبن الأنعام بن الصيدٍ ؛ لان اسم الل 
يَقعٌ على الجميع > ويدخل فيه الحليث والرائث . 


0-4 


ال : فيَدخلٌ في آسم اللَبنِ » ٠‏ في قول أكثر أصحابنا . 


. ) في نسخة : ( فيه مفردة‎ )١( 

زفق يزاول » يقال : زاوله مزاولة وزوالاً : باشره ومارسه ولم يفارقه . 

)۳( الشيراز ‏ مثل دينار ‏ : اللبن الرائب يستخرج منه ماؤه المسمّئ بالمصل » ويقال : لبن يغلئ 
حت يثشخن ¢ ثم ينشف حت ينتة ينتسب »2 ويميل طعمه إلى الحموضة 


قال أَبنُ الصبّاغ ومِنْ أصحابنا مَنْ تَوقّف فيه ؛ لان له آسماً يَختصنٌ به 

ا ا O‏ 2 ا 2 
وَإِنْ أكلَّ الجُبْنَ أو اللبأ » أو المَصْلَ » أو الأقط . أُوَالسَّمْنَ. . لم حن“ 
وقال أبو علي بن أبي هريرة » وأبو علي الطبريٌ : يَحنثُ . 


َالأَوَلُ أَصحُ ا" ولان ذلك ينتقض بِمَنْ حَلفَ : لا يأكل 
ال ا ا : 

وَإِنْ أكلّ الزّْدَ » فلن كانَ اللَبنْ فيه ظاهراً. . حَنِتَ » وَإِنْ كان غير ظاهر. . لَمْ 
يحنث » علئ قول أكثر أصحاينا » ويّحدثُ » علئ قول أبي علي . 


مسألةٌ : [حلف : لا يأكل سمنا فأكله مع السويق] : 
وإ حَلفَ : لا يأكل سَمْناً. . نظرت في أآلسَّمْنَ » فإِنْ كان افا اکا و 
حَدْثَ ؛ لاله كل المحلوف عليه » وإِنْ أكلهُ بالخ » ولق ارا د عق 
وقالَ أبو سعيدٍ الإصطخريٌ : لا يحنت ؛ لاله لم يأكل السَّمْنَ منفرداً » وإِنَّما أكله 
فخ عر 
والمذهبٌُ الأول ؛ لاله أكلّ المحلوف عليه . 
وإِنْ كان مع غيره. . حَدِثَ » كما لو حلفف : لا يكلّمٌ زيداً » فكلَّمَ زيداً وعمراً . 
إن كان السَمن ذايياً > فشرية ١‏ أو اة بدو ل حت لا ل ياكلة »نما 


د 


وإِنْ أكلهُ مع الحُبز أو غيره. . حَنِتَ على المذهب ؛ لاله مكذا يُؤكَلُ » وعلئ قول 


. لأن جميعها لا تسمى : لبناً » وإن كان اللبن أصلاً لها‎ )1١( 
. مثل زينب - : زيت السمسم معرّب معروف‎  جريشلا‎ )( 
العصيدة : الحريرة » دقيق يطبخ بالسمن والسكر مع الماء . قال الشاعر حاكياً مقرّماتها وحالَ‎ )*( 
: الناس في معاملاتهم‎ 
مسك الدقيق ومني انار أشرمها. . :ومني الماء ومنك السمن والعسل‎ 


باب : جامع الأيمان 6:١‏ 


وإِنْ اكل عصيدة متَّحَدَةٌ سَمْنِ . . فقالَ الشافعئ : ( حَيِتَ ) . 

قال :+:4]9) خلك ا : ناك يكاج" ا 

قال أصحاينا : لِيسَتْ على قولَّينٍ » وإِنّما أرادَ بالخلٌ إذا لم يكن ظاهراً » وأراد 
بِالسّمْنِ إذا كان ظاهراً . 
٠‏ قال أبن الصبّاغ وضو ذلك : إذا كل من لخم السكباج دون مرقهه . وهذا على 
المذهب أيضاً ٠‏ فاا على قول الإصطخريٌ : فإنّه لا يَحنثُ بحالٍ . 

وقالَ المسعوديٌ [في « الإبانة »] : إذا حَلفَ : لا يأكلُ الخلّ » فأتّخذ مله طبيخاً ؛ 
فن كان طعمُةُ أو لَونْهُ ظاهراً. . حَيْثَ » وإلاً. . فلا . 

وإ حلفت 2 الا یال ربدا اوسا فال لاء ل cE‏ 
غير الآخَرٍ في الاسم والصورة » فهو كما لو حلفَ : لا يأكلٌ وسا" » فاکل تمر 


سے و 


وحكئ المسعوديٌ [في « الإبانة »] وَجهاً آخَرَ : أَنّهُ إذا حلف : لا يأكلٌ الرَبْدَ » 
الل حَنِثٌ 1 وليسَ بشيء : 


7 
مسألة : [حلف : لا يأكل أدماً فأكل جبناً] : 

ون حَلف : لا يأكلٌ أَدّماً. . حَنْثَ بأكل كل ما يُوْنَدَمُ به في العادة » سواءٌ كان مِمًا 

يصطبغٌ”" به أو لا يصطبع » كالنّحم » والجبن » والبيض » والفنيد» » والسكر » 


)١(‏ السّكباج ‏ معرّب ‏ : طعام يعمل من اللحم والخلّ مع توابل » والقطعة منه سِكباجّة . قال في 
« المصباح » : ولا يجوز الفتح لفقد فعلال في غير المضاعف . 
(؟) الدبس : عصارة ماء الزبيب والتمر معروف . 
)۳( الصّبغْ : ما يؤتدم به مع الخبز ء ويختص بالمائع » كالزيت » والخل » ومنه قوله تعالئ : 
وخ لََكِينَ4 [المؤمنون : ]۲١‏ . يجمع على : صباغ . قال الراجز : 
تزجّ من نياك بالبلاغ وباكرالمعدة بالدباغ 
ES e‏ ا ار | 
(5) الفنيد ‏ ويقال : - : نوع من الحلوى يعمل من القند » ما يعمل منه السكر » كالسمن من 
لاله بادك ور الم ا ا 


:0 كتاب الأيمان 
واللبنِ » والسَّمِنٍِ › والزيت › والسيرج » والخل . 

وقالَ أبو حنيفة : ( لا حن بأكل اللّحم ) . 

دليلنا كارو ( أن النبئ بي قال : « سيد إدام آلا وا 
ولأنّهِ يُونَدمٌ به في العادة » فهر كالخلٌ . 

ويحنثُ بأكل الملح ؛ لله قد رُوِيَ في بعض الأخبارٍ : « سيد إدامكم الملخ »20 . 

وهل يَحنثُ بأكل التمر ؟ فيه وجهانٍ » حكامُّما الشيحٌ بو إسحاقٌ : 

0 و 4 3 و م 2 

أحدّهما : لا يَحنث ؛ لأنه لا يؤتدمُ به في العادة » وَإِنّما يؤكل قوتاً أو حلاوة . 


والثاني : يحنت به ؛ لأنَّ النبئ بيا أعطئ سائلاً خُبْرَاً وتّمْراً » وقالَ : « هذا إِدَامُ 


هذا 00 5 


» )في الأطعمة » وابن ن أبي الدنيا في « إصلاح المال‎ ١ أخرجه عن أبي الدرداء ابن ماجه ( ه‎ )١( 
. » ولفظه : « سيد إدام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم‎ » ) ۸١ ( 
سنده ضعيف ؛ فسليمان بن عطاء قال فيه‎ : ) ٥۹۷۷ ص/‎ ( ٠ قال السخاوي فى « المقاصد‎ 
يونا ادر‎ Ap N E OO "1 ارو ضما‎ 
الزوائد » : في إسناده أبو مشجعة وابن أخيه‎ ١ التخليط منه أو من مسلمة . وقال البوصيري في‎ 
» مسلمة بن عبد الله الجهني › > لم أر من جوّحهما ولا من ونّقهما » وسليمان بن عطاء ضعيف‎ 
: ونقل السندي عن الترمذي انّهامه بالوضع .. وله شواهد‎ 
» والبيهقى فى « شعب الإيمان‎ » ) ۷٤۷۳ ( » عن بريدة رواه الطبرانى فى «الأوسط‎ 
» بلفظ : « سيّد الإدام في الدنيا والآخرة اللحم » » وزاد نسبته في « كنز العمال‎ ) 0404 ( 
. ©» )إلى أبي نعيم في « الطب‎ ٠٠٠٠١ ( 
. ) 5٠١٠١١ (» وعن علي رواه أبو نعيم في « الطب » » كما في « كنز العمال‎ 
. ) 50449 ( » شعب الإيمان » » كما فى « كنز العمال‎ ١ وعن أنس رواه البيهقى فى‎ 
» الأوسط‎ ١ والطبرانى فى‎ ET فى‎ ) 71١6 ( أخرجه عن أنس بن مالك اب ماجه‎ )۲( 
ls lag 88001 4 سكن العويات‎ ERNE 
قال عنه البوصيري في « الزوائد» : في إسناده عيسئ الحناط » قال في‎ .)5714( 
التهذيب » : متروك . وأورده السخاوي في « المقاصد الحسنة » ( 01/0 ) » وأطال الكلام فيه‎ « 
. ) ٠١١١ ( » كشف الخفاء‎ ١ العجلوني في‎ 
أخرجه عن زيد بن ثابت الطبرانى فى « الصغير » ( ۸۸۳ ) » وفيه محمد بن كثير بن مروان‎ )۳( 
الفلسطيي ۰ قال هتدايق عدي فى '« الكامل 903/536 :+ هر مك لیت عن كل وه‎ 


باب : جامع الأيمان of‏ 


2 
مسألة : [حلف : لا يأكل فاكهة فأكل تفاحاً] : 

وإ قال : والله لا أكلْتٌ فاكهة » فأكلَ التفاح , 
حَيْتَ ؛ لأنّها فاكهةٌ . 

إن أكن أرط أن الت ٠‏ أو الركان با خت : 
4 فلو كانا فاكهة . . لَمَاعطفهُما غل الفاكهة : 

ليلا أنهما تسكيان فاكية + يدل + آله ب انها اكا 4 فا الفا 


e 


و السفرجل » أو الأتوج. 


وأا الآيةٌ : فإنّما أفردهُما تخصيصاً لَّهما وتمييزاً ؛ لأنّهما أغلئ الفاكهة » كقوله 
تعالیٰ : « س گان عد رڪيو وسو ريل وَمِيكَثلَ4 [لبترة : ه] . فعطف 
جبريلَ وميكالَ على الملائكة وإن كانا من أخصصٌ الملائكة ؛ تخصيصاً لهما وتمييزاً . 

ون أكلّ ال » أو الغوت: . عيت ؛ لأنّهما مار أشجار »قهن كالنفاح 
والسفرجل . 

قال بو العئّاس : وَإِنْ أكل البِطْيحَ . . حت ؛ لأنّهِ يُطبخُ ويحلو . 

إن أكل الفا > والخيار » والخريرة :+ لم يُحدث + لأنها لبنت من القواكه » 
وإِنّما هي مِنّ الخضراواتٍ . 


فرع : [حلف : لا يأكل بسراً فأكل تمراً] : 
ولت + لأياكل تشرا ا ق 
u ES‏ 


= يروي عنه » والبلاء منه ليس ممن يروي هو عنه » وفي « الأوسط » ( ۸٥۹۷‏ ) » قال الهيثمي في 
« مجمع الزوائد 4١/0 ( ٩‏ ) : فيه هارون بن محمد أبو الطيب كذَّاب . 

000( الخربز : البطيخ . 

= » المنصف _ قال أهل اللغة  : أول ثمرة النخل طلع » ثم خلال » ثم بلح » ثم بسر » ثم رطب‎ )١( 


o٤‏ كتاب الأيمان 

وإ أكل موضح البسر منة لا غير حت . 

وإ أكلّ الجميعَ. . حَدِتَ » وبه قال أبو حنيفة » ومحمّدٌ . 

دليلّنا : أنه أكل المحلوف عليه وغيرَهُ » فهو كما لو كانا منفردَينٍ . 

هكذا : لو حَلفَ : لا يأكلٌ الرطب » فأكل موضمٌ البسر مِنّ المنصّفي.. لم 
حن » ون أكلّ موضعَ الرطب منة. . حَنتٌ » ون أكلّ الجميعَ. . حَنثَ على 
المذهب » ولا يَحنتُ على قول أبي سعيدٍ الإصطخريٌ » وقول ابي علي الطبريٌ . 

وإ حلفت : لا يأكل َة أو ثرة » فال مضنا . لم تحدث ؛ لأا ليست بطب 
ولا بُسْرةٍ . 

ون حلفت : لا يأكلُ هذه التمرة » فوقعث في تمر » فإِنْ أكلّ الجميع. . حَنِتَ ؛ 
لأنّهِ كل المحلوف عليها » ون أكلّ جميعة”'" إلا تمر » فن تبفّنَ انها غيرُ التي حَلفَ 
عليها ات ا له فعلَ المحلوف عليه » وَإِنْ تيمّنَ أنَّ التي حَلفَ عليها 

ي التي بت » اود شك : هل هيّ المحلوفٌ عليها » أو غيدها”” ؟ لم َحنث ؛ لأنّه إذا 

ا فقذ تيمّنَ أنه لَم يَحنث » وإذا شك . . لم يَحدث ؛ لأئه يَشكّ في 
م هد 

وهكذا : إِنْ هَلكَ مِنَ التمرٍ تمرةٌ وأكلٌ الباق » فَإِنْ تي تيمَنَ أَنَّ التي حَلفَ عليها في 
0 يكن ارتا ٠‏ رافك + عن عاف 4 ار 
غيدها ؟ لم يَحدتْ 0 يَحدثُ ؛ لْمَا ذْكرُناةٌ . 


= ثم تمرء فإذا بلغ الإرطاب نصف البسرة. . قيل له : منصف » فإن بدأ من ذنبها ولم يبلغ 
النصف. . قيل له : مذزبه . 

. في نسخة : ( جميع الثمر)‎ )1١( 

(؟) في نسخة : ( حالف على أكلها. . حنث ؛ لأنه تيقن ) 

(۳) في نسخة : ( آم لا) . 


باب : جامع الأيمان مه 


فرع : [حلف : 00 : 
وإِنْ حَلف : لا يأكلٌ قوت » فكل الجنطة » أو الذرة » أو الشعيرٌ » أو الدّحْنَ. . 


وإِنْ أكلّ العمرَ أو لزت أو الحم » وكا من يَقتاثُ ذلك .. حَيْتَ » وهل 
يَحنثُ به غيرُهُ ؟ فيه وجهانٍ » كما قلنا في رؤوس الصيدٍ . 

و لا اكز انا . حت بأكل كلّ ما يطعم ِن فوت دم وفاكهق ؛ لأنّ 
اسم الطعام يق على الجميع » وهل يحنت بأكل الدواء ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدُهما : لا يحنت ؛ لأنّه لا يدل في إطلاق آسم الطعام . 

والثاني : يحنت ؛ لأنّهِ يُطعَمُ في حال الاختيارٍ . 


ع 
مسألة : [حلف : لا يشرب الماء أو ماء] : 

وإِنْ قال : واللرلا شرت الماءَ » أو لا شربتُ ماء » فأ ماءِ شَرِيَةُ مِنْ ماء 
E‏ ا ا E‏ 
ا ؛ لأنّه يقم عليه سم الماء . وإ شرب من ماء البحر.. قال الشيخ 
إسحاق : أحتملّ عندي وَجَهَينٍ : 


پو 


)١(‏ في نسخة : ( مالحا ) . وهي لغةٌ لا ُدكر وإن كانت قليلة » قال ابن السيد في مثلث اللغة : ماع 
بلح » ولايقال : مالح في قول أكثر أهل اللغة » وعبارة المتقدمين فيه : ومالح قليلٌ » ويعنون 
بقلته : كونه لم يجىء علئ فعله » فلم يهتدٍ بعض المتأحُرين إلئ مغزاهم » وحملوا القلة على 
الشهرة والثبوت » وليس كذلك » بل هي محمولة على جريانه على فعله » كيف وقد تقل أنها 
ا ا يه ا جد ور جو الو OR‏ 
الألفاظ أعذبها فيستعماونه » ولهذا نزل القرآن بلغتهم » وكان منهم أفصح العرب بي . قال 
الشاعر عمر د بن أبي ربيعة : 1 

لو تفلت في البحر والبحر مالح الأصبح ماء البحر من ريقها عَذباً 
وأنشد ابن فارس : ( وماءٌ قوم مالحٌ وناقمٌ ) 


0:5 كتاب الأيمان 


. طلاق أسم الماء ؛ ولهذا تجورٌ الطهارة به‎ e 

والثاني : لا يزه حن + لان الاو 

وإِنْ قال : واللم لا شَرِبثٌ ماءَ فراتاً » فإِنْ شرب ماء عَذباً مِنْ أَيّ هر كان » أو بثر 
حت ؛ لأله صم بكونه راتا » ولك يقتضي الماء العذت , قال اله تعالى 76 
فِبَاروسى سحت واسقیتکر يه رات [المرسلات : 107 . أي : عذباً . وإِنْ شرب ماء مالحاً. . 
م راك 

وإ قال : واللم لا شَربْتُ مِنَ الفراتِ » فإِنَّ الفرات إذا عَُفَ بالألفب واللام. . 
أقتضئ ذلك النهر الذي بينَ الشام والعراق”" » فَإِنْ شرب مِنْ غيره مِنَّ الأنهار. . لم 
يَحنث » ون شرب مِنْ ذلك النهر . . حَنتَ » سواء كرع”" فيه » أو أَخذَهُ بيده » أو فى 
ق E‏ و 6 55 ف 1 
إناء وشربه » وبه قال أحمد » وأبو يوسف . ومحمّد . 

وال او : ( إِنّما يحنت إذا كرعَ فيه كرعاً » فما إذا اذه بيده أو في إناءِ . 
o as‏ يشرب مِنْ هذا الكوز » فصب الماءَ الذي فيه فى غيره › 

و 08 و 3 5 0 0 

mase Ae E 
› الغعرف لا من النهر ؛ ؛ لِأنّ ذلكَ 1 سم للأرض المحفورة » ولا يمكن الشرب منها‎ 
فحُملث اليمينُ عليه » كما لو قال : لا شرت مِنْ هذه البئر » ويخالفُ الكورٌ ؛ لَأَنَّ‎ 
. الشرب يكونٌ منهُ في العُرف‎ 

وإ شرب مِنْ نهر يأخذ مِنَ الفرات. . قال أبن الصبّاغ : ولم يَذَكرْهٌ 


)200 قال أحدهم : يشرب » ولكن بعد التحلية » لا أحاجنا الله إليها . آمين 

() الفرات : نهر عظيم ينبع من الأراضي التركية مارّاً بالأراضي السورية » ثم يدخل العراق عابراً 
مدينة السلام بغداد » فيلتقي بدجلة في شط العرب ٠‏ ثم يصب في الخليج العربي » والفرات : 
الماء العذب الكثير » ورد في حقه عن النبي بيا كما في روايتي اجج ١‏ بل عن أي عريرة 
٠ ) 7844 (‏ وأبي بن كعب ( ۲۸۹١‏ ) في الفتن وأشراط الساعة : « يوك الفرات أن يحسر 
عن جبل من ذهب ۰ فمن حضره. . فلا يأخذ منه شيئاً » . 

)۳( كرع : تناول ٠‏ أي : الماء بفيه من موضعه من غير أن یشرب بكفيه ولا بإناء » وبابه خضع . 


باب : جامع الأيمان 04۷ 
فيحتمل أن يحنت » كما قلنا فيما أخذة مِنّ الفرات بإناء» وشربة » ويحتمل أن 
لا يحنت . 

- 2 

والفرق بيئهما : 
9 06 - < ا شو مه 
الفرات » وما يأخذهٌ من النهر الآحَر. . يكونٌ مضافٌ إليه » وتزول إضافتة عَن الفرات . 

وأمًا إذا قال : واللهرلا شربتٌ مِنْ ماءِ الفرات. . فلا يزولُ عنهُ ذلك الاسم وإ حَصل 
في غير ٠‏ 

والذي يقتضى المذهبٌ : أنه إذا حَلفَ : لا يشرب من ماءِ الكوز » ثم صبّه في غيره 
من الآنية وشَّربَةُ. . أنه يحنت ؛ لأنَّ خروجَةُ من لا بيبطل كونَهُ مِنْ ماء الكوز » كما قلنا 


4 
3 


٤‏ ر 5 1 35 00 5 ت 
نَ ما يأخذهُ مِنَ الفرات بإناء » ويَشرب. . يقال : شرب مِنَ 


مسألةٌ : [حلف : لا يشم ريحاناً فشم ريحاناً فارسياً] : 

وإِنْ خَلفَ : لا يَشْهُ الريحانَ. ل د بشم الريحانٍ الفارسي ؛ وهو 
الصيمرانٌ » ولا يَحنثُ بشم النرجس » والمَررّنجوش 5 الور لاسي 
البنفسج ؛ لأ إطلاق آسم الريحان ليقع علئ ذلك . 

وإ حَلفَ : لا يشم المشموم.. حَنِثٌ بشم الريحانٍ الفارسيٌ » والنرجس › 
والمرزنجوش › والورد » والياسمين › والبنفسج ؛ ؛ لاَق الجميعٌ مشمومٌ . قال الشيخ 
أو اسای : والزعفرانٌ مِنَّ المشموم . 

e e E‏ . لم يَحدث ؛ لأنّه لا يُطلَقُ عليه 
آسم المشموم . 

SS‏ > فشَم وردَهُما وهو أخضرٌ . . حت » وَإِنْ 
)١(‏ المرزنجوش » ويقال : مزرنجوش مردقوش › وهو فارسي » ومعرّب » فيسمئ : السمسق › 

والعبقر » وحبق القثاء » نبت كثير الأغصان » ينبسط علئ الأرض » ورقه مستدير » عليه 


زغب » طيب الرائحة : مسخن » يستعمل في الأكاليل » وقوته لطيفة » يفيد في عسر البول 
والمغص › ويدر الطمث . 


0۸ كتاب الأيمان 

وال ا ا و ا 

دليلنا : أنَّ ذلك اسم لِوَردِهِما » فلا يَحنثُ بشم غيره ودهنهما ا 
وَرداً وبنفسجاً مجازاً . 

وذ جف وَزذهماوشكة ...قفه وجهان + حكاهُما الشيخ أبو إسحاقٌ : 

أحدُهما : لا يَحنث » كما لو حلف : لا يأكلٌ الرطبّ » فأكلّ التمرّ . 


EE E ماله‎ 

وإِنْ قال : واللر لا لبسَْتٌ ثوباً. . حَيْثَ 5 القن 6 بوالروا 6 .والعييافة» 
والسراويل ؛ لأنّهُ يق عليه اسم الثوب . ګګ 

ون قال : وارلا لبسْتٌ شيئاً » ولبسنَ شيئاً مِنْ هذه الثياب. . حَيِثَ ؛ لأنَّ إطلاق 

شع اللبس يتصرف إليها . 

ولاس ا اوا ار شنا ار .. ففيه وجهان : 

أَحِدُهما : يَحنث ؛ لاه لبس شيئاً . 

الثاني : لا يَحدثُ ؛ لأ إطلاق أسم الس إِنّما يتصرف إلئ الثياب . 


مسال 2 تحرف + لا ئس توا فجن فا : 

قال لشاف رمه الله مال( ون حلت :لا تلب انوبا وهر ردا فقطعة 
الل ا م E o‏ 
فآرتدئ به. . فهذا كلَّهُ ليس يَحنثُ به » إلا أَنْ يكو لَه نيه » فلا يحنت إِلأعلئ تيد ) . 
وأختلف أصحابنا في صُورَتِها : 

فذهب أبو إسحاق » وأكثرُ أصحابنا إلى : أنه إذا قال : والله لا لَبِسْتُ هذا 


. الجوشن : الدرع القصير على قدر الصدر‎ )١( 


باب : جامع الأيمان 0۹ 


النوت » وكانّ ذلك الثوب رداءً » ولم يقل الحالفٌ : وهو رداءٌ » وَإِنّما ذلك يِن كلام 


- 2 
ع 


الشافعيٌ » فقطعَهٌ قميصاً > فلبسَة > أو اتر به » اؤ آرتدیٰ به » أو جعلهُ قلانِسَ › 
و ر ١ر‏ ى 


هكذا : لو قال : لا بشت هذا الثوب » وكات سراويل فليمة 4 أو ان رر ا أو 
ارقلا د حَيِتَ ؛ لأنّهُ علّقَّ اليمينَ على لبس هذا الثوب بعينِه » فعلئ أي صفة 
شق .هذ رهد مله فيل ا إلا أن ركون كتوق آذ لاجس 


على الصفة التي هي عليها » فلا يحنت . 
فأمًا إذا قال الحالفُ : لا لبسثُ هذا الثوت وهو رداء » فقطعَة » ثم لبسة. . فإنة 
لا يَحنثُ الحالفُ » وكذاكَ في السراويل ؛ لأنّهُ علّقَ اليمينَ على صفة في الثوب » فإذ 
ومن أصحابنا مَنْ وافقَ أبا إسحاق في الحُكم فيما ذَكرَهُ فيها » وخالفة في صورتها » 
فقال : هو رداءٌ وسراويلٌ مِنْ كلام الحالفب » وَإِنَّما قال الشافعيٌ شا کله لنت 
يحنت به ) . فنفئ الحنثٌ . 


— 


ومهم مَنْ وَافنَ أا إسحاق في الصورة » فقالَ : وقول : ( وهو رداء ) مِنْ كلام 
e‏ ا و : لا يَحنثٌ به ؛ 
لأنَّ قولهُ : لا لَبِسْتٌ هذا الثوت - الذي يقتضي لبِسَّهُ على صفته ‏ فإذا غيّرَ يك 
e‏ 

والصحيحٌ : قول أبي إسحاق ومَنْ تابعَةُ ؛ لأَنّ الشافعيّ قال في « الأمّ» : ( وهذا 
كله لسن » وهو يَحنثُ به ) . وإنَّما أسقط المُزنييٌ قو قولّهُ : ( وهوّ) » فتصكفَ عليهم . 


ماله © [ حاف الأ ب جنا قاين سان[ 


حي 


e‏ ال حلا :قلسن اتام فصو أن ذه كدت اننيد 


0666 كتاب الأيمان 


دليلنا + آذ حلى الرجل اغات فحت بلب كالمراة : 

وقال الشيخ أبو إسحاقٌ : فن لبس مخنقة”" مِنْ لؤلؤٍ أو غيره مِنَّ الجواهر. . 
حَيِثتَ ؛ لقوله تعالى : ( لورت یهام نآ ساود من دهي ولو [الحج : 15 . 

ون حلفت المرأةٌ : لا لبن الحليّ » فلبسَتٍ اللؤلوٌ وَحِدَة؛". . حَيدَتْ » وبه قال 
IE‏ ا 

قال اهيف 9ل يدت 

دليلنا : قولَهُ تعالئ : تجوت فیا ِن ساود من دهي ولوا € [الحج : +5 . 

ولم يرق بينَ أَنْ يکود اللؤلؤٌ وَحَدَهُ أَوْ مع غيره . 

ولان الله تعالى قال ذ في البحر  :‏ وشتخرجوأينه جلية تَلسوكَهسَا» [النحل : ؛ 

وإ لبس شيئاً مِنَ الخرز والسّبج”" . فإِنْ كان مِمَنْ عادثهُ التحلي به. . حَيِتَ » 
وهل بحسه a‏ ؟ فيه وجهانٍ » كالوجهين في بیوت ا > ورؤوس الصيّْدٍ . 

فإ تقلّدَ سيفاً محلّىَ. . لم يَحدثْ ؛ لأَنّ السيف ليس بحليع . 

وإ لبس منطقة محلاة. . ففيه وجهان : 

أحذهما : يحنت ؛ لأنّها مِنْ حلي الرجال . 

والثاني : لا حن ؛ لأنّها مِنَ الآلاتٍ المحادة » فهرَ كالسيف . 

إن حف لآ تلب اا فة في غير الخنصر » أو لا يلسن قميصاء 
فأزتدق بو أن لا يلسن رة ۽ > فلبسها في رجله. . قال الشيحٌ أبو إسحاق : 
لا يحنت ؛ لأَنَّ اليمينَ تقعضي لبساً متعارفاً » وهذا غير متعارّفي . 


. قلادة تحيط بالعنق » مأخوذ من موضع الخنق‎ :  ةسنكمك‎  ةقنخملا‎ )١( 

(؟) في نسخة : ( اللؤلؤ والجواهر وحده ) . 

)۳( السبج : خرز أسود معروف . 

(6) بيت الشعر : خيمة تصنع منه مساكن الأعراب . 

(5) القلنسوة » ويقال لها : كلوته » وطاقية : ملبوس على قدر الرأس » له أوصاف وأشكالٌ وأسما 
أخر . معروف . 


باب : جامع الأيمان 00۱ 
وأا أبن الصبّاغ فقالَ : إذا حَلفَ : لا يَلبسنُ ثوباً » فلبسَ ثوباً كما يُلبسنُ في العادة 
أو بخلاف العادة ٠‏ . حت ؛ لاه ل 


اا ا داه 
ِن حَلفَ : لا لبس ثوب رجل من به عليه » فوهبّة لَه » أو باع منة ولب » أو 
مَنَّ عليه بما يطعمَةٌ ويسقيه » فقال : واللهرلا شَربْتُ له ماء مِنْ عطش فاگ له خيزاً ‏ 
TTT‏ رك سلؤؤوية بلقن اومان 
وال لا لست ثوباً مِنْ غَزْلِكِ » فباعَ 0 واشترئ: نكميه ثويا + فة ٠‏ فاته 
لا يحنث بجميم ذلك ون كان صد ييمينه قطع ميد » ويد قال أبو حنيفة . 


هه ماص 


وء 


وكال مزاح : ( إذا قصد قَطْعَ مِنَدِِ في يمين بذلكَ كلهِ. EEE‏ 


اكل لَهُ خبزاً » ولا يلب لَهُ ثوباً » ولا ينتفع بشيء مِنْ ماله » فإِنْ فعلّ شيئاً مِنْ ذلك . 
حَنِثَ في يمينه ) . 

دليلنا : أن يَمِينَ الحالف لا تنعقدٌ إلا على لفظه » ولا يُراعئ فيها المعنى » ونما 
يُراعئ فيها لَمْظَهُ » وما فَعلَّهُ لّم يَلفِظ به » فلج يحنت به وإِنْ كانَ معناهُ موجوداً في معن 
لفظه » فلم يَحنثْ به » كما لو حلف : لا يتزوجُ » فتسوّئ » أو كما لو حلف : 
لا کلمت فلاناً عدرّي . . إن يمِيئَهُ لا تنعقدٌ على غيره مِنْ أعدائه . 


e 
: مسألة : [حلف : لا يضرب فضرب خفيفاً]‎ 
وإِنْ حلفَ : لا يَضْربُ أمر ا . حَنِتَ ؛ لأنه يقعٌ عليه‎ 
أسمٌ الضرب » وإِنْ عَضَّها > أو د لمعنه + اوها الوحت‎ 
1 تبس‎ 2 e قال‎ 
ee دليلنا : أَنَّ ذلك لا‎ 


وإِنْ لَكمّها » أو لَطمّها , أو رَفسّها0". . ففيه وجهانٍ » حكاهُما الشيخ أبو إسحاقٌ : 


: اللّكم : الضرب بجميع الكفٌ . واللطم : الضرب على الوجه بباطن الكف . والرفس‎ )١( 
. الضرب بالرّجل‎ 


o0۲‏ كتاب الأيمان 


2 
ع 


2 
أحدّهما : يحنت ؛ لاأنه ضربها . 


والثاني : لا يحنت ؛ لآنَّ الضرب المتعارف" ما كان باو . 


فرع : [حلف : ليضربن زيداً مئة سوط] : 

وإِنْ حَلفَ : ليضريَن عبِدَهُ مئة سوط » فن ضربَةُ مئةَ سوط متفرّقةٍ. . بر في يمينه › 
ون آش د سوط + وضر تة بها رة واحدة ق 

فن يقن أَنُّأَصابَهُ کل واحدٍ منها في بَدنِه. . َر في يمينه . 

وكا انرا ا اريس a‏ 


ودليلنا : أَنّهُ قذ أَؤْصلَ”" الضرب بكلّ واحدٍ منها إلى بده » فبَرَ في يمينه » كما لو 


ضَربَهُ مئه متفدقة 

وٳِن تيمّنَ أنه لم يْصِبْ ا دنه اضيا لم في تعينة + خن 0 يَصل الجميع إلى 
بدنه 

قال أبن الصبّاغ : وكذلك إذا أصابة البعض ولم تغلب على ظا ظتّهِ إصابةٌ الجميع. . لم 


بم في يمينه » وإِنْ لم يَتيمَنْ أنه أَصابَهُ الجميعٌ » ولكن غَلَبَ على ظبّه أنه أَصابَة الكلُ. . 
ّي في يمينه . لمكذا قال أبن الماع . 

وأمّا الشيخانٍ - أبو حامدٍ وأبو إسحاق فقالا : إذا شك : هل أصابَهُ الجميعٌ › أ 
لا ؟ فاه يبو في يمينه . 


قال الشافعيٌ : ( والورع أَنْ يُحَدّتَ نَفْسَهُ ؛ لجواز أَنْ لا يكو قذ أَصَابَهُ الجمية © 


باب : جامع الأيمان oor‏ 

دليلنا : أ الطامر يي اساي الرقاق" أ جميتها أصابث بدت » ولأ لب لظن 
أجريّث في الأحكام مجرئ اليقينٍ > كما يُحكم ب بخبر الواحدٍ والقياس بعَابة الظنّ » 
فوجب أن ُحكم به هاهنا في اليو . 

وإِنْ حَلفَ : ليضربَنَّ عبدَهُ ئة مرة. . لم يبر إلا بمئة ضربة متفرّقة . 


لها 


EC ER 11‏ 
3 تين نه آصاب بدنّهُ بجميع ذلك . . ففيه وجهان : 

E EY: آحدهما‎ 

والثاني : بيو ؛ لاله أَصابَهُ بكلّ واحدٍ مِنْ ذلك » فهرَ كما لو قال : مئةَ سوط ؛ 
وا ر مرك و" الا بيت 0 ا 

فعلئ هذا : إذا شك : هل أصابَة هُ بالجميع ١‏ أو بالبعض ؟ فإنّه يبو في يميه » كما 
نا في قر : مث سوط . 


فرع : [حلف : ليضربنّ عبد زيد فباعه فضربه الحالف] : 
إذا حَلفَ : لأضربَنّ عبد زي » فباع زیڈ عبدة » أو أَعتقَهُ » ثم ضربَهُ الحالف. . لم 
4 
يحنت ؛ لأنه ليس بعبده : 
وإِنْ رَهنّ زيدٌ عبده ؛ أو حرا زتعلق الازش بر فته 4 ثم ضَربَهُ الحالفٌ . . حَيْثٌ في 
يمينه ؛ لأنَّ ملكَهُ لا يرول عنهُ بذلكَ . 


2 

مسألة : [حلف : لا يهبه فأعمره] : 

وإِنْحَلفَ : لا يهب له » فوَهب له اداع أو أرقبَهُ » وقَبِلَ الموهوبٌ له 
يك لكا ونون a‏ يَحنث الحالف . 


ع 


)۱( في نسخة : ( الدقاق ) . 
د 
)۳( في نسخة : ( ضربه ) . 


004 كتاب الأيمان 


وقال أبو حنيفة : ( يحنت بمجرّدٍ الإيجاب ) . وإلئ ذلك ذهب أبو العبّاس ابن 


دليلنا : أنه حَلفَ على ترك عَقّْدِ يَفتقرُ إلى الإيجاب والقبول » فلم يَحنث لِمُجرَدِ 
الإيجاب » كالبيع . 

إن تصدَّقَ عليه صَدقةَ التطؤع . . حَدِثَ » وبه قال أحمدٌ 
ار زلا يديت ). 


4 - 


وقال 
دليلنا : أن ذلك تمليكُ عين في حال الحياة تباعاً » فيَحنٹ به » كما لو وَهبَ لَه . 
إن أعظاة دق مروف ...“قال الال 5 فيه چان 

أحذهما : يَحنث ؛ لأَنَّ الهبةً تمليك عينٍ بغير عرض » وهذا موجودٌ في ذلك » 
فصارٌ كصدقةٌ التطوّع 

ترك رخ ب 


دف أوضق دل حت ا لا نلك تيا إل خا كاري فو حي 
ا 
وإِنْ وَقَفَ عليه » فن قُلنا : إِنَّ الوقف ينتقلٌ إلى الله تعالئ. . لم يَحنثْ » ون 


قلنا : يَنتقل إلى الموقوف عليه. . حَنِثٌ . 

وإِنْ أعارَ عدت لها ج 0 اة صيليك الكعنو ب واا ليك 
المنافع » ولأنَّ المستعيرَ لا يَملِكُ المنافع بالإعارة » وإلّما يَُستبيشها ؛ ولهُذا لا يجوز 
له أن يُوْجّوَها . 
وإِنْ كان المحلوفٌ مِنْ هبيه عبد » فأعتقّة الحالف. . لم يَحنث ؛ لأَنَّ ذلك 


غم 


لا يُسمّ : هبة . 


O‏ ال ا 


باب : جامع الأيمان 000 


مسألةٌ : [حلف : لا يتكلم ففرا القرآن] : 

إذا حَلفَ : لا يَتكلّمُ » فقراً القرآنّ. . لم يَحنثْ » سواء قرأهُ في الصلاةٍ أو في 
غيرها » وبه قال أحمدٌ . 

وقالَ أبو حنيفة : ( إن قرافي غير الصلاة. . حَنِتَ ) . 
دليلنا : أَنَّ مُطلَقَ الكلام لا ينصرفٌ إِلاً إلى كلام الآدميّ . ولان كلّ ما لا يَحنتُ به 
في الصلاة . . لا يحنت به في غير الصلاة » كالإشارة . 

إن سبع سبّح » أو كبر . . ففيه وجهانٍ » ذكرّهما أبن الصبّاغ : 

أَحدُّهما : لا يحنت ؛ لقوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « إِنَّ صَلاَتَنَا هذه لا يَصلحٌ فِيِهًا 
شَيْءٌ مِنْ كلام الآَدميينَ ٠‏ ونما هي البح » وَالتَكبيرُ » وَقِرَاءٌَ ألَرآنِ » . 

والثاني : يَحنث يحنثُ ؛ لاله يجوز للجُنب أَنْ يَتَكلّمَ به » فأشبَة سائرٌ كلامه . 

وقال بو حنيفة : ( إِنْ كان في الصلاة. . لم يحدث » وإِنْ كانَ خارج الصلاة. 


دليلّنا : أَنَّ ما حَنِثَ به خارج الصلاة. . حَنْثَ به في الصلاة » كسائرٍ الكلام » وما 
يَحنثْ به فى الصلا 5. . لم يَحنث به خارج الصلاة » كالإشارة . 


فرع : [حلف : لا يكلم رجلاً فلم عليه] : 

إن حَلفَ لكل وعد مدل علبي حَيِتَ ؛ لأنَّ السلام مِنْ كلام 
الآدميّينَ ؛ ولهذا تبطلٌ به الصلاة . 

وإِنْ صلئ الحالف خَلفَهُ » فسها الإمامٌ » فسبّحَ له الحالفٌ » أو فتح عليه 
القرادة »قال أبن لمكا :لا ينض الخالفت :4 لان هذا لبين يكلام له 

وإ كان الحالنت نهو الإمامٌ > والملرف عليه مؤتمٌ به » فسلّم الإمام. . قال أبن 
الصبّاغ : فالذي يقتضي المذهبْ : أله يكونُ كما لو سلّمّ الحالفُ على جماعة فيم 
المحلوفٌ عليه » علئ ما يأني . 


0605 كتاب الأيمان 
وقال أبو حنيفة : ( لا يحنت ) . 


دليلّنا : أنه شرع للإمام أَنْ ينو السلام على الحاضرينَ » فصار كما لو سَلّمَ عليهم 
في غير الصلاة . 


ا 


سے 


الب م ا ا ل موصو 
٠.‏ قال أبن الصبّاغ اا ل يحنت 


ت 


صحاب أبي حنيفة : لا يَحنثُْ ت » إلا أن ينوي بقوله : ( فآذهب ) الطلاق . 


اود 


وال 
٠‏ ووّجة الأول : أن قولةُ : ( فأذهب » أو فقم ) كلام منة لَه حقيقة » فحَدِتَ بو » كما 
00 

وعندي : انها عل وَجهينِ ٠‏ كما لو قال لإمرأَيه : إِنْ كلّميْكِ 
تأغلدي ذلك وقد مض دكا فى الطلاق : 
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فأنتِ طالقٌ 


فرع : [قوله : والله لا كلمته ت تقع على التأبيد] : 

إذا قالَ رجلٌ لآخَر : كلَّمْ زيداً اليوم » فقالَ : واللهرلا كلَّمْيُّ. . فإِنَّ ميته على 
التأبيدٍ » إلا أن ينوي اليومَ 

فإن كانت يمينُهُ في الطلاق » وقالَ : نويتٌُ كلامَة اليوم لا غيرٌ. . لم يبل قولهُ في 
الحكم » ويّدين فيما بين وبين اللرتعالئ . 

وقالَ أصحاب أَبِي حنيفة : يميه على اليوم 

دليلتا :لبي لقة ونمت انكس ا كما لو آبتداً يها . 


فرع : [حلف : لا يكلّمه فكلّمه نائماً] : 
٣ e :‏ وو 0 0 م 0 
وإن حَلفَ : آن لا يكلمّةُ » فكلمه وهو نائم » أو ميت › أو في موضع بعيدٍ 
لا يَسمعٌ كلامة في العادة. . لم يَحنث » ون كان في موضع يسمعُهُ في العادة » إلا أنه 
لم سمغ لاشتغاله. . حَدِثَ . ١‏ 


وإن لم يَسمعْهُ لِصَمَّم . . ففيه وجهانٍ . وقد مضى بيان ذلك فى الطلاق . 


باب : جامع الأيمان o0۷‏ 


وإِنْ تب إليه » أو أَرسلَ إليه. . فهل يَحنث ؟ فيه قولانٍ ‏ وقالَ أصحايّنا : والرمزٌ 
والإشارة كالكتابة ‏ : 


4 


[الأولُ] : قال في القديم :حت ) 00 ؛ لقوله تعالئ : 8 ءَايَُكَ ألا 
َير لتاس تة يام إل مراك زآل عمران : ]4١‏ . فآستثنئ الرمرٌ مِنَ الكلام » والاستثناءٌ 
إِنّما يكون مِنْ جنس المستثنئ منة » ولقوله 0 : مآ كن لیت آن کلم أنه رلا 
وَحْيًا4 [الشورئ : 10١‏ . والوحي الال 6 فل علي أن الوحت كلام اك 
الجميعَ وضع لتفهيم الادميّ 2 فأشبَة الكلام . 

و [الثاني] : قال في الجديدٍ : ( لا يَحدثُ ) . وبه قالَ أبو حنيفة » وآختارة 
العزنيٰ ؛ لقوله تعالئ : « إن رٿ ليم سوام ناڪم يوم اني ڪا )كنت وما 


E‏ دنب کارت 4 () يتحت هدرو ما کان ابول أمرأ سو مَوُو وا كانت اماك 
یشارت إ4“ [مريم : 455 . فلو كانت الإشارةٌ كلاماً. . لم تفعلة 1 


وما ذَكرَهُ الأول . . فيجورٌ الاستثناء مِنْ غير جنس المستثنئ منة . 


ويحرمٌ عليه أَنْ يهجر أَخاهُ فوق ثلاثة أيام ؛ لقوله کا : « لا يحل لِمْسْلِمِ أَنْ يَهْجْرَ 
أَحَاه فَوْقَ تَلأنَةِ َتام » وَآلابق . . أَسْبَفْهُمَا إلى لجئة »”" . 


e 


› في نسخة : (الإرسال ) . وذكر في « الصحاح » : أن الوحي يشمل الكتابة » والإشارة‎ )١( 
وكل ما لقت إن خوك »قال : وحيت إليه الكلام‎ ٠ والإلها » واكام الخقي‎  ةاسرلاو‎ 
وأوحيت » وهو : أن تكلّمه بكلام تخفيه اد‎ 

وحئ لها القرار فأستقرٌ 

(۲) الإنس : البشر » والواحد أنس وأنسي OR‏ : أناسي . 

۳( أخرجه عن أنس مختصراً البخاري ( ٠ ۷١‏ ) في الأدب » ومسلم ( 75009 ) في البر » وبنحوه 
الطبراني في « الأوسط » كما في « مجمع البحرين » ( ۳٠۸۹‏ ) و« مجمع الزوائد » (۸/ ۷١‏ ) 
وقال : وفيه من لم أعرفهم › ولفظه : « لا تحاسدوا ولا تدابروا. . الى دنا العلا يد 
إلى الجنة » . وفي الباب : 


أخرجه عن ابن عمر مختصراً مسلم ( 0١‏ )في البر والصلة : 
وأخرجه عن أبي أيوب البخاري ( 1٠۷۷‏ ) » ومسلم ( ۰( . 
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فن كتبّ إليه أو أَرسلَ إليو. . فهلْ حرج مِنْ مأئم المجرانِ ؟ فيه وجهانٍ » مأخوذانٍ 
مِنّ القولين إذا حَلفَ لا يكلمُةُ . 

فإ فلنا : حن إذا كات أو راسلةُ. . خرج بهما مِنْ مأئم الهجرانٍ . 

وإ قلنا : لا يحنت بو. . لم خرج بهما مِنْ مأثم الهجرانِ . 

وينبغي أن يكونّ الرمرٌ والإشارةٌ في ذُلكَ كالمكاتبة والمراسلة ؛ لِمَا ذكرناكُ فى 
ا 
ل E‏ 

وإذغقة : لا يكلم الناسن. . قال أبن الصبّاغ : فإف كلم واحداً. . عت ؛ لان 
لليف واللام للجنس » إا .. حَيِتَ » كما لو قال : لا أكلتُ 
الخبرٌ اكز عير اذ 

وان خف ل كله ناما.. قال الطبريٌ : أنصرف إلى ثلاث نفس » ويتناول 
الرجال والنساءً والأطفال . 


مسأل : [حلف : أن لا يكلم زيد ول يسم عليه] : 
وإِنْ حَلفَ : لا يكلم زيدا أو لا يسلَمُ عليه , فسلَّمَ على جماعة فيهم زيدٌ » فإن عَم 
أن زيداً فيهم » ونوئ السلام عليهم وعليه مهم رمف E‏ 
قلت اوبات عل قولٍ أبي سعيدٍ الإصطخريٌ » وأبي على الطبريٌ : أن 
لاحن » كما قال إذا حلفت : لا يأكلُ السَمْنَ أو الخلٌ » فأكلهُما معَ غيرهما . 
وإذالم يكلم بريد معفم أو عله ورد يّ اليمينَ ٠‏ ونوئ السلام على جميعهم. . 
فهلٌ يحنت ؟ فيه قولان » كما 7 تقول فيمّن فعلّ المحلوف عليه ناسياً » ويأتي بِيانّهُما . 


باب : جامع الأيمان 00۹ 


و 


قال أكدرٌُ أصحابنا : لا يَحنتُ ؛ لان اللفظ وإ كان عامّاً » فإنّه يحتمل 
التعصضيدة + فنا ال بالق 

وذكرٌ صاحبٌ « الفروع » » وأبنٌ الصبّاغ في موضع مِنَ « الشامل » ف هل تحت ؟ 
على قولينٍ . وذكرٌَ في موضع آخيرٌ : لا يَحدثُ . 

وأَنًا إذا سلَّمْ وأطلقَّ » ولّم ينو السلام عليه » ولا آستثناهٌ بقلبه. . فيه قولانٍ » ومِنْ 
أصحابنا مَنْ حكاهُما وَجهين : 


أَحدُهما : يَحنتُ ؛ لأَنَّ السلامَ عام » فتناولَ جميعَهُم » وإِنَّما يخرج بعضهم 


والثاني : لا يحنت ؛ لان اللَّ يصلح للجميع وللبعض » فلم تجب الكمَارةُ 
بالشكٌ . ١‏ 


وإ قال : واللهلا دخلث علئ زيدٍ بيتاً » فدخل بيتاً فيه زيدٌ مع غيره . 0-0 

فن عَلِمَ أنَّ زيداً في البيت » فدخلَ عليه » ولم يستئنه بقلبه. . خت حت ؛ لاله نه فعلّ 
المحلوفٌ عليه . 

وإِنْ لم يَعلم به في البيت ٠‏ أو علمَهٌ ونسيّة ٠‏ أو نسي اليمينَ. . فهل يَحنثُ ؟ فيه 
قولانٍ » كمنْ فعلَ المحلوف عليه ناسياً . 

ون عَلِم أنه في البيت ٠‏ إلا آله أستثنا ناه بقليء » ونوئ الدخولّ علئ غيره دول قال 
المحامليٌ » وسُلَيمٌ » وآبنُ الصبّاغ : فق أختلف أصحاينا فيه : 

فمنهُم مَنْ قال ال كن ويد سل عن 
جماعةٍ فيهم زيدٌ » وأستثناة بقلبه. . فهلْ يحنت ؟ فيه قولانٍ . 

ومنهُم مَنْ قالَ ارد قزل و ا ٠‏ فلا يصحٌ فيه 
الاستئناك ٠‏ والسلام قول » يصغ فيه الاستثناة ؛ ولهذا لو قال : سلامٌ عليكم إل على 
نك كاد انا كيدا وار رصنت رصم إلا عار لير sS‏ 
صحيحاً ؛ لله قذ دحل عليه » » فلا معني لاستفنائه . هذا ترتيبُ أصحابنا البغداديّينَ 


- 


وأمًا المسعودى [في ١‏ الإبانة »] رلك لتاقم عل ر : إذا دحل على 
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جماعةٍ فيهم زيدٌ » وآستثناة بقلبه. . فهلْ يَحنث ؟ فيه قولانٍ . ون سلَّمَ على جماعةٍ 
فيهم زيدٌ » وقذ حَلفَ : أَنْ لا يسلَم عليه » وآستثناه بقلبه عند السلام عليهم ٠‏ فإنْ قُلنا 
في الدخول : لا يَحنتُ.. ففي السلام أولئ أَنْ لا يحنت » ون قلنا : يَحنثُ في 
الدخول. . ففي السلام قولانٍ . وفرّقٌ بِينَ الدخول والسلام بما مضئ . 

وإِنْ حَلفَ : لا دحل علئ زيدٍ بيتا ٠‏ فدخلٌ الحالف بيتاً ليس فيه زيدٌ » ثمّ دخلٌ 

عليه زي البيت » فن خرج الحالفٌ في الحال. . لم حنث » ون أقام معَهُ. . فهل 
يَحنثٌ ؟ يُبنئ علئ من حَلفَ : لا دحل داراً وهر فيها ٠‏ فأقامَ فيها .. ففيه قولانٍ : 
ف [أحدهما] : إن قلنا هناك : يَحنثُ بالإقامة. . حَيِتَ هاهُنا بالإقامة . 


و[الثاني] : إِنْ قلنا هناك : لا يَحنثُ. . لم يَحنث هاهنا . 


3 4 


وذكرٌ القاضي أبو الطيّب في « المجوّدٍ» : أن الشافعي نصّ في « الام » : ( أنه 


قال أبن الصبّاغ : وهذا أولئ ؛ + لأ ون قلنا : إِنَّ الاستدامة بمنزلة الابتداءٍ » 
فكأنّهُما داخلان معا » ولا يكونٌ أَحدُهُما داخلاً على الآحَرِ » فلذلك لم يَحنث . 


ا ا 

وَإِنْ حَلفَ : لا يصومٌ » فإذا نوئ الصو من اليل » وطلع الفجرٌ EEE‏ 
ذُلكَ أَوَلُ دخولِه في الصوم » وإِنْ نوئ صوم التطؤع بالنهارٍ. . فته يحنت عقيب نيه ؛ 
أن قد دل في الصوم . 

وَإِنْ حَلفَ : اَن لا يُصلَيَّ. . فمتئ يَحنثُ ؟ فيه ثلاثةٌ وجه : 

أحدها - ولم ذز في« المهذّب ٤‏ غير 
خد مصلا : 


والثاني - وهو قول أبي العبّاس - : آله يَحنثُ بالركوع ؛ لاله إذا رَكمَ. . فقذ أن 


o 


4 
: آنه يحنت إذا أحرم بالصلاة ؛ لأنّه يُسمَئ 


. في نسخة : ( أنلا)‎ )١( 


باب : جامع الأيمان ١ه‏ 
بمُعظَم الرَكعةٍ » فقامَ مَقامَ جميعها » وإذا لّم يركغ . . فلم أت بمُعطيها : 

والثالثُ - حكاءٌ في « الفروع » - : أنه لا يحنث إلا بالفراغ منها » ووَجِههُ 
لا يُحكم بصكتها إلا بالفراغ منها . 1 


4 


2 


الأول ل أصحٌ E ONO‏ شيا الاسياة ٠‏ وبالإحرام ا 
1 


eA 


بت 


ل ن يأتيَ بمعظم اليوم ولا 


فوّجبٌ 
0 


فرع : [حلف : لا يبيع ونحوه من المعاملات] : 

إن حَلف : اة أن لا ی أن لا ت أو ل ر لم يحنت إلا 
بالإيجاب والقَبولٍ في ذُلكٌ كلّهِ . 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : يحنت في الهبة بالإيجاب وَحَدَهُ . 


م 


٠ sS‏ فلم يحنت فيه 
ا : إذا حَلف : أَنْ لا يتروّج » فتزوّج تزويجاً فاسداً » أو 
لا بصي » » فصل صلاةً فاسدة. . حَنِثَ . وهذا غلط ؛ لأنَّ الاسم لا يتناول الفاسد » 


فلم يَحنثُ به 5 
م 


فرع : [حلف : لا يبيع وأمر غيره فباع] : 

ون حَلفَ e2 E TN‏ 
لا يطل > فأمرَ غيرَةُ » فباع عنهُ » أو أشترئ » أو صرب العبد » أو تكح لَه » أو 
طن 0 

وحكئ الربيع عَنِ الشافعيٌ قولاً آخرٌ : (إذا كاد الحالفُ سُلطانا لا يتوَئ البيعَ ولا 
الشراءَ ولا الضرب بِنَفْسِهِء فَأَمرَ غيرَهُ » ففَعلَ عنةُ ذُلكَ. . حَيِثَ » وَإِنْ أَمرَ غيرَه : 


١ 


0 كتاب الأيمان 
فتكح لَه » وطاق يه . لم يَحنث ؛ لأ العادة أن لا توي البيحَ ولا الشراء ولا 
الضرب بِنَفْسِهِ » وإِنّما يَتوَلأَهُ غيدهُ عنهُ : وجرت العادةٌ في التُكاح والطلاق آله تولا 
بتفسه » فأنعقدّث يَمِينْهُ على ذلك ) . 


والمشهؤر : هو الأول ؛ لان اليمينَ تحمل علخ الحقيقة دود المجاز + ولهذا : 
لكف ااأل ووضل اعد ولت وملسي . لم يحنت ون كانَ قد 
سمّاها الله : سراجاً » حت قال الله تعالئ : # وجعلتا اجا وَهَاجًا* [البا : 61 . 


0 : _ ا 2 لضي‎ e 2 ت‎ e 
ولو حَلفَ : لا يَقعدٌ تحت سقفب » فقعدَ تحت السماء. کک‎ 


تعالى قد سمّاها : سقفاً » فقال تعالئ E TT‏ 


كقولنا - ا تي دع اه 
ا . وهذا ليس بصحيح ؛ لِمَا باه 
ا الاعتبار بالاسم دون الحكم . 
وإ حَلفَ : لا ي بيع لي زيدٌ متاعاً » فوَكّلَ وكيلاً يَبِيمُ متاعَهُ » وأَذنَ له في الت وكيل » 
وا ا a Sys‏ 
نه متام الحالف أو لم بعل ؛ EYN‏ عَهُ بأختياره ؛ لان العلم والنسيان إِنّما د يُعتبرٌ في فِعلِ 
الحالف . 


5-2 


ت 


إن قال : واللهرلا بعت لزيدٍ شيئاً ٠‏ فدفعَ زي متاعَةُ إلى وكيل لَه ليبيعَهُ » وأذنً ن له 
في التوكيل في بيعه » فدفعَة الول إلى الكالي E E‏ لف أنه 

ام ني امه وهر ذاو لیو عدت في يسن وذ لم يمأل لز أو غلم 
أنه لزيد » ونسي يميته وَقتَ البيع. . فهلٌ يَحنث ؟ فيه قولانٍ . 


)١(‏ المجاز : ضد الحقيقة » مثل : 8 وَنْسَلٍ الْقَرَيَةَ 4 [يوسف: ۸۲] و« هرمت صَوِعمُ وي 
وَصَلَوتٌ € [الحج: ]٤١‏ . فالقرية لا تسأل في الحقيقة » والصلوات لا تهدم » وإنما هو 
مجاز ؛ أراد : أهل القرية » ومواضع الصلوات . 


باب : جامع الأيمان o‏ 
قال في « الأمّ» : ( ولو قال : والل لا بعت له ثوباً » فدفعة إلئ وكيله > فقال : بغْةُ 
نت » فدفعَةُ إلى الحالف » فباعَةُ. . لم يَحدث ؛ لأنَّهِ لم يَبعْهُ للذي حَلفَ » إلا أَنْ 
اح و ا ب و ا 


بالبيع ). 


وساي بصم 
وإِنْ حَلفَ : لا طلَّقَ زوجت“ » فجعل أَمرَها إليها » فطقت تَفْسَها. . لم يحنت . 
وإِنْ قال : إن شفت. . فأنتِ طالقٌ » فقالث : قذ شئتُ. . طَلَْتْ» وحَنِت ؛ لاه 
+ البو ادي 


ا ت 9 


ER 9 1 ا‎ 9 E 
: وإن قال : والله لا 0 تول يحنت ؟ فيه أربعة وجه‎ 


سے 


أَحدها ها : أنه حنٹ بالوطء وَحَدَهُ ون لم يِل وش فول اید لأنّه قد قيلَ :إن 
التسرّيّ مشت مِنَ السراة » وهو الطَهرُ وكا كلب لايك ها شير 1 رالكمارية 
خد ظهراً بالوط .زيل هو مشتقٌ ن ال + .وهو الجماغ ٠‏ رلك بود بالوظء 

والثاني ي : آله لا حنٹ إلا بمنهها ِن الخروج ووَطيها » سواء نز أو لم ينل - - وهو 
قول ابي حنيفة E‏ : إلّه مشتقٌ مِنَ التسري » فكأنّه حَلفَ ا اس 
الجواري ٠‏ وَهذا لا يحصلٌ إلا بسترها ووّطيها . 


. ) في نسخة : ( امرأته‎ )١( 

(۲) تسريت - أصله تسرّرت من السرور » وهو : الفرح واللذة » فأبدل من الراء الأخرئ ياء » كما 
يقال في تظنيت من تظننت » وتقضّئ من تقضض - من السّزية : فعلية من السرٌ » وهو الجماع › 
وضمّت السين ؛ لأن النسب موضع تغيير . 


056 كتاب الأيمان 


والثالت : أنه لا يحنت إلا برطئها والإنزال فيها(" ون لم يَمنمْها عَنِ الخروج ؛ 
لا التسرّيّ في العُرف والعادة : تخد الجارية لابتغاء الولدٍ » وذْلكَ لا يحصلٌ إلا 
بالوطء والإنزال . 

والرابع : أنه لا يحنت إلا RN‏ مِنّ الخروج ويَطأها ويُنزِل فيها ؛ لاله قد 
فل اه ج و السرور 14 والسروة لا بحسل إلا بلك وها هو المتصوص 
للشافعيٌ » وقد قيلّ : إِنَّ المنصوص : هوّ الذي قَبْلَهُ . 


ا 
مسالة : [حلف : لا مال له وله نقود أو عقار] : 


وإِنْ خَلفَ : آنه لامال له » وله شي + مِنَّ النقودٍ » أو العروض » أو العقارٍ » 57 


DT:‏ ر م “ل 
ا و 


وقالَ أبو حنيفة : ( لا يحنت إلا إِنْ كان لَه شيء مِنّ الأموال الزكاقيّةٍ ؛ 
أستحساناً ) . 

دليلنا : أَنَّ ذلك كله يقعُ عليه سم المالٍ حقيقةً » فحت به » كالزكاتئٌ . 

والدليل عل أنه يقعْ عليه سم المالٍ : ماروي : أذ النبي ية سيل عَنْ خير 
الالء فال و ال ار اد ا 

ف( الک اناو : هي النخلة المصطفَّةُ المؤّرةٌ . 


و( الفَرَسنٌ المأمورة + هي المهرةٌ الكثيرةٌ الاج 


6 


. ) في نسختين : ( أنه يحنث إذا وطئها وأنزل فيها‎ )١( 

(۲) في هامش نسخة : ( حتى بثياب بدنه ) اه . تهذيب . 

(۳) أخرجه عن سويد بن هبيرة رضي الله عنه أحمد » والطبراني كما في « مجمع الزوائد» 
۲٠٠/١ (‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 1٤/٠١‏ ) في الأيمان : باب من حلف ما له 
مال وله عرض . قال الهيئمي : ورجال أحمد ثقات » وهو عند ابن سلام في « غريب الحديث » 
۳٠۹/١(‏ ) في الحرث » وابن الأثير في « النهاية » ( ١/١‏ ) » وفيه : ( خير المال مهرة 
مأمورة » وسكة مأبورة ) . المأبورة : الملقحة » وأراد : خير المال نتاج أو زرع . 


باب : جامع الأيمان 00 

وهكذا الخلافٌ بيننا وبينَ أبى حنيفة فِيمَنْ قال : إِنْ شفئ الله مريضي . . فعليّ لل أن 
أتصدَّقَ بمالي : 

فعندنا : عليه أن يتصدّقٌ بجميع ماله إذا شفئ الله مريضَة . 


وعندةٌ : ليسّ عليه أَنْ يتصدّقٌ إلا بماله الزكاتي . 


: عا اع 2 ا x‏ 
وإِنْ كانَ له دَينٌ » فن كان حالاً. . فقدْ حَنْثَ في يمينه ؛ لأنه كالعينٍ في يده ؛ 
کور : ع ا r E7‏ . 
بدلي : آنه يجب عليه فيه الزكاة » وإن كان موّجّلا. . ففيه وجهانٍ : 


حدما + لاتحدث 4 اة لآ يملك التمطالبة به 

والثانى : يحنت ؛ لأنّهُ يَملِكُ المعاوّضة عليه والإبراء عله . 

وقال أبو حنيفة : ( لا يَحنثٌ بالدَّين » حالاً كان أو موّجّلاً ) . وقذ مضئ الدليل 
عليه . 


وَإِنْ کان له مالٌ مغصوث أو مودعٌ أو مُعارٌ. . تلان عله ملك 

إن كان لَهُ مال ضالٌ. . ففيه وجهانٍ : 

أعذكنا حت + 0 الال با 

والثاني : لا يحنت ؛ لاله لا يُعلَمُ بقاؤهُ » فلا يحنت بالشك . 

وقالَ أبن الصبّاغ : وإِنْ كان يَمِلِكُ بُضعَ زوجته أو غيرَ ذلك مِنَّ المنافع. . لَمْ 
يَحدث ؛ لأنّهُ لا يسك : مالاً وإِنْ كان في معنئ المال . 1 

ون كان قد جُنيَ عليه خَطأ أو عمداً » فعفا على مالى. . حَيِتَ . 

إن جني عليه عمداً » ولّم يقتصص ولَّمْ يَعفُ. . فيحتمل أن يبن على القولين في 
مُوجَبٍ جناية العَمْدٍ . 

فن قلنا : مُوجَبُّها القّودُ لا غير. . لم يَحنثْ . 

وإ قلنا : مُوجَيّها القّودُ أو المال. . حَيِتَ . 
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أحدُهما : يَحنثُ ؛ لقوله ب : « لكاتب عَبْدمَا بي عَلَِْ ِن تابي دزهَمْ» . 
ولأنَهُ يَملِكُ عتقّهُ » فهو كالقرٌ . 

والثاني : لا يَحنثُ ؛ لأنّهُ كالخارج عَنْ مله ؛ بدليل للا تملك متائعة مل 
از اف دغ دار ا ` 

ومنهُم مَنْ قال : لا يحنت » قولاً واحداً » وهو المنصوصٌ ؛ لِمّا ذكرناةٌ . 

إن كان ا ولد ار او ا سنك عق عقف کد ي 
ملكه » ويَملِكُ منافعة وأَرْشْنَ ما يُجْئَْ عليه » فهو كالقنٌ . 


2 : 2 
مسالة : [حلف : أن يرفع المنكر إلى القاضي] : 

َإِنْ قال : والله لا رأيتُ منكراً إلا رَفعتّةٌ إلى فلانٍ القاضي » فإِنْ رأئ منكراًء 
ورَفعةُ إليد. . فقذ پر في يمينه » وإِن رأئ منكراً » ونَمكَنَ مِنْ رفيو » فلم ترفغة حت 
مات أحدهما .. حت في يمينه ؛ لأنّهُ أمكتة رفعُة”" » فوته بتفريط منْهُ » وَإِنْ رأئ 


منكراً »> فمضئ لِيرفعَة إليه » فُجب عنْهُ ومُنِعَ عنْهُ حى مات أَحَدُهُما. . فهل يَحنثُ ؟ 
فيه قولانٍ » كما إذا فَعلَ المحلوف عليه مكرّهاً . 


وإِنْ لم يتمكن مِنْ رَفعِهِ > فمضئ”" لِيرفعَهُ إِليه » فمات القاضي قَبْلَ أن يَصِلَ 
الحالف. . قالَ الشيخ أبو حامدٍ : فيه قولانٍ » كالمُكرَه 


وقالَ أبو إسحاق المَروَزَيٌ » والقاضي أبو الطيّب : لا يحنت » قولاً واحداً ؛ لأَنَّ 


0 كو امن ا 7ار لجان له )امه میت 
(۲) في نسخة : ( فعل المحلوف عليه ) . 
(۳) في نسخة زيادة : ( مثل : أن رآه » فمضئ ) . 


باب : جامع الأيمان 0¥ 
TS‏ إل تمكنت مله + وان تسعَ الزمان لي » وهاهُنا 
3 له الزمان » فلّم يحنث » وتفارق التي قَبْلَها » فإِنَّ هناك أنّسعَ م امان ول 

فأمًا إذا عُرْكَ هذا القاضى » فن كان قال : إلى فلانٍ القاضي . ونوى أنه يرفعة 
وهو قاض ٠‏ أو طق بذلكَ » فقالَ : إلى فلانٍ وهو قاض . . فقذ فاته الرفٌ إليه بعز 
قال أكثرٌ أصحابنا : فيكونٌ كما لو مات القاضي . 

فإِنْ کان ذلك بعد أَنْ تَمكّنَ مِنْ رَفعِهِ . . حَيِتَ في يمينه » ون کان قبل اَن يَتمكنَّ مِنْ 
رفعه » وحُجبَ عن إلى أَنْ عُرْلَ. . فعلئ قولينٍ . 

وإذ لَّمْ ُحجَّبْ عنْهُ » ولكن عُرْلَ قَبْلَ أَنْ تصلّ إليو. . فعلئ الطريقينٍ » كما قلنا في 
الموت . 

وقالَ أبن الصبّاغ : لاو تيو بالرفع إليه بعد العَزلِ » كما قال أصحاينا » ولكنْ 
لاي يَحَدثُ ؛ لان اليمينَ على التراخي » ويجوز أن يلي بعد عزله » فيرفعٌة إليه . 

وَإِنْ قال : إلى فلانٍ القاضي » ولم ينو وهو قاض ٠‏ ولا نطق به. . فهل يبر برفعه 
إليه بعد العَزلٍ ؟ فيه وجهانٍ : 

أَحدُّهما : لا يبد بالرفع إليه ؛ لاله علّىَ اليمِينَ بعين موصوفةٍ بصفةٍ » وقذ زالَّتِ 
الصفةٌ » فلم يب" » كما لو قال : واللهلا أكلت هذه الجنطة » فطحتها وأكلها . 

فعلئ هذا : کون الحُكمٌ فيه كما لو نوی وهو قاض » أو نطق به . 

والثاني : يرأ بالرفع إليء » وهو الأصح ؛ لاله علق اليمِينَ على عينٍ » وذكرَ 
القضاءَ تعريفاً لَهُ لا ا : لا خلت دار زي هذه » فباعَها 
EE‏ . فإنَهُ يتحنثُ , 


. ) في نسخة : ( يكون‎ )1١( 
. في نسخة : ( يبرأ)‎ )۲( 
. ) في نسخة : ( وذكر القاضي تعريف له لا بشرط‎ )۳( 
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وَإِنْ قال : وال رلا رايت مُتكراً إلا رفست إل قاض . . فلا يَحدثُ هامُّنا بتركِ الرفع 
إن العاضي ومو و يغزلق دولا يحنت يحنت إِلاً بتركِ الرفع بعد إمكانه وموت الحالف ؛ 
ال الل . بر في يمينه » سواءٌ 
كان قاضياً وقت اليمين أو بعذهُ . 

وه قال وارلا ارابك صخرا إن ول إلى لای ر كرا رفع بإب 
قاضي البلدٍ حينَ رؤيته. . بر في يمينه حار كر الك الاي ار ديد ارد 
وبعد تمعن بن الرفع إليه. . فحکیٰ أبن الف عَنْ أبي إسحاق المَروّزيٌّ » 
e‏ : أله يحنت في يمين ؛ لان لام التعريف تقتضي أختصاصَ مَنْ ليه 

وقالَ الشيخانِ -أبو حامدٍ وأبو إسحاق -: لا يحنت » بل إذا رفعَة إلى القاضي 
الخ عة 5 بر في يمينه ؛ لأن الت واللام يَدخلانٍ لجنس أ للعهدٍ » ولم يُرِدْ 
بهما هاهُنا الجنسَ » فثبتَ أَنَّ المراد بهما العهد » وذُلكَ يتعلّنُ بقاضي البلدٍ . 


ع 
شسالة + [ خف 7 لا يكلم ومانا او حقنا] : 
اف قال : وال كلمت فلذنا ا أو ففرا أوخقا > اوقا اوا + أو 


مذة قريبة أو بغيذة . ٠‏ به ادن زمان : 


وقالٌ أبو حنيفة : ( الجينُ شهدٌ » والحُقب ثمانونَ عاماً » والمدَةٌ القريبةٌ دون 


قال مالك الجن سه و الت ارتعوة غاا 
دليلنا قار باك اما رار ال ‏ أبز الاتواو e‏ 


القل وا : منْه » وما هده الأ فة بالاضافة ! ' ما س 0( نتاه 
- من م هي دريب e‏ > هو أب ۴ وحم 
بالإضافة إلى ما هو أقرب منها . 


باب : جامع الأيمان 5 


8 : [حلف : لا يستخدم فلاناً فخدمه] : 
ذا حَلفَ : أَنْ لا يستخدم فلاناً » فخدمّهُ المحلوفٌ عليه والحالفٌ ساكتٌ لم 
يستدعه إلى الخدمة. . لم يَحنث الحالفُ . سواءٌ كان المحلوفٌ عليه عبدَهٌ أو عبد 
غيره . 
وقالَ أبو حنيفة : ( إذا كان المحلوفٌ عليه عبد الحالفي. . حَنْثَ الحالفٌ ) . 
دليلّنا : أنه حَلف على فعل نفيه » وهو طلبُ الخدمة » فلا يَحنتُ بالسكوت » كما 
لو لم يكن عبدَهُ . 


فرع جلك + ل علق رات اخ وا 

وإذ لف :لا يدن رأة + فامدغيدة + فحلى راسّة ...فم آصحابنا من قال : 
هل يحنت الحالفُ ؟ فيه قولان » كما لو حَلفَ السلطانٌ : أَنْ لا يضرب عبدَهُ » أو 
لا بيع » أو لا يشتري ٠‏ فأمرَ غيرَهُ » فضرب عبدَهٌ » أو باع لَه » أَوِ أشترئ 

ومنهُم مَنْ قال : يحنت » قولاً واحداً ؛ لأَنَّ العُرفَ في الحلاقة في حقٌّ كل أَحَدٍ أَنْ 
يَفعلهُ غيرُهُ عنة بأَمرِهِ » ثم يضاف الفعلٌ إلى المحلوق » فانصرفت اليمينٌ إلى المتعارفي 
فيه . 
لاله E‏ ولاق e‏ 

إذا حَلفَ على فعلين . . تعلقت اليعين بع بهما إثباتاً كانا 
ولثم لأكلّمنَ هذين الرجلين » أو لأَكُلَنَّ هذ ين الرغيفين ee‏ 
جميعاً » وبأكل الرغيفين جميعاً . 

وكذلكَ :إذا قال : واللرلا كلّمتٌ هذين الرجلين » أو لا أكلتُ هذين الرغيفين. . 
العم عدر ا ا ا 

وكذلكٌ : إذا قال : والله لا أكلتٌ هذا الرغيف » فأكل بعضّهُ. . لَم يَحنث » وبهِ 
قال أبو حنيفة . 
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وقال مالك اخ : ( إذا كانت اليمينُ على النفي . . تعلّقثْ بالبعض » 
أكل بعض الرغيفين » ارال غت: بح : 


دليلنا : د اليمينَ تعلّقتْ بالجميع > فلم يحنت بالبعض » كاليمين علئ الإثباتِ . 


فرع : [حلف : ليشربنٌ ماء الإناء] : 

ون فال 2 وال لاخر ما هة الإداو ٠‏ أو ماه هدا اكور + راه 
ذلك . . قال أبن الصبّاغ : فإِنْ كاد مما يُمكئة شرب في سَنةٍ أو سَنتين. . لم ييو إلا 
بشرب جميعه . 

وإِنْ حَلفَ أن للا ر به لي 
القن ر مدن الكل ا 


وَإِنْ قال : والله لأشربن مِنْ ماء هذه الإداوة ¢ أو الكوز ¢ فشرت بعضة . 


يتحنث | 


e. 
ىا‎ 


وإ قال : لا شَربتُ من » فشرب منة ولو أدنئ قليل. . حَِتَ في يمينه ؛ لأنَّ 
( من ) للتبعيض . 

وإ قال : والله لا شَرِبْتُ ماءَ هذا النهرٍ » أو ماءَ وجلة » أو الفرات » أو البحر » 
ما لا يُمكنْهُ شرب جميعه بحالي. . ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما : يَحنثُ بشرب بعضِه » وبه قالَ أبو حنيفة » وأَحمدُ ؛ لأنَّ شرب جميعه 
ا ل ل الكل اناس . فإنّه 

والثاني : لا يَحنثُ ؛ لان لَفَظَهُ يقتضي جميعَهُ » فلم يتعلّقْ ببعضِه » كالماء في 


الإداوة 5 


للق الإداوة : إناء كالمطهرة » تجمع على : أداوى . 
(۲) الكوز : إناء له عروة يشرب بها الماء » يجمع على : أكواز وكيزان . قال الشاعر من البسيط : 
أفنئ تلادي وما جمعت من نشب قرع الكواكيز أفواهالأباريق 


باب : جامع الأيمان 0 
ا ب ع ا کا ف 
معدن ال2 


3 
مسالة : [حلف : لا يأكل طعاماً اشتراه اثنان] : 
ون قال 2 واف لا كلت طعاباً اشر اة ويد + قافر زيل وعمةو:طعاما ضفقة 


2 


5 


واحدة » أو أشترئ أحدمُما نِصِمَّهُ مُشاعاً في عمدٍ واحدٍ » ثم أشترئ الآخَدْ صف مُشاعاً 
في عقدٍ » وأكلّ الحالف منهُ. . لم يَحنث . 

زقال أوعيفة + (ايهية ).. 

ودليلنا أ كم مِنّ الطعام لم تفرذ زيدٌ بشرائه » ولا يصخ أن يضاف إليه. . 
فلم حن بأكله » كنما لو حَلفَ “لا يلسن را أشكواة ويد فليين توا أشغراة ويد 
وعمرو . وکما لو حَلفَ : لا يأكلٌ مِنْ قِدْرٍ طَبحّها زيدٌ » فأكلَ مِنْ قِدْرٍ طَبِحَها زيدٌ 
وعمرُو ‏ أو لا يَدخَلُ دارا شتراها زیڈ » فدخل دارا أشتراها زيدٌ وعمرٌو . وقد وافقّنا 
E E‏ 


أحدّها : لا يَحنثُ الحالف ؛ یرنه . 
والثانى : يَحنثُ » سواء ا و ؛ لآنّه ما مِنْ جره إلا وقد أ رکا ف 


ا 
والثالث : إِنْ أكلّ النصفت أو أقلَ. . لم يَحنث » وإِنْ أكلّ أكثرَ مِنّ النصف 

-ه اي & کرت 5 03 ل تر م يي 9 

حَِثَ ؛ لأنّه إذا أكلّ أقلّ من" النصفب. . لم يتحقّق آنه أكلّ ما أشتراهٌ زيدٌ » وَإِنْ أكلّ 

أكثرٌ من النصفي. . عي ل فق لهأ ما ا ريد 

عمو قفيرٌ طعام منفرداً »> وخلطا الطعامين أو أختلطا » وأكلّ منهٌ الحالفُ. . ففيه ثلاثة 


أوجه : 


. ) في نسختين : ( دون‎ )١( 


هك كتاب الأيمان 

َحِدُها - وهو قولٌ أبي سعيدٍ الإصطخريّ ‏ : إذ أَكلَ الحالفُ النصف فما دون . م 
يَحنث » ون أكل أكثر مِنّ النصفي. . حَنِتَ ؛ لأنّه إذا أكل النصفف فما دونّةُ. . 
لاوهدن أنه أكل :ينا اتقراة اريذ 4 كلم يتنك م كينا لو كلف ١‏ الاباك “تمر » 
فأختلطث بتمر كثيرٍ » ٠»‏ فأكلٌ الجميع إِلاّ تمرةً . 

وإذا اكل أكثرَ من النصفب . . تحمَّفنا أله أكلّ ممًا أشتراةٌ زيدٌ » فحَيدِثٌ . 


e‏ قول بي ای حبّاتٍ يَسيرةً » كالحيّة والحبّتينٍ 
م يحنث ؛ لاله يجورٌ أَنْ يکود مما آشتراه عمرو » وإِنْ أكل كماً. . 

0 عي + رق تن أن فيد ها ا ريد + ن الحادة أن الطعامين إذا أختلطا أَنْ 
لا تمر الكت من من أَحدِهما . 

صف 
لا يُمكنٌ أَنْ يشار إل شيء منة آنه ًا أ شتراةٌ زيدٌ » فصارا كما لَو أشتر باه ماعا . 

sy a الأول‎ 


والثاني أختيارٌ آبن الصبّاغ . 


فرع : [حلف : لا يأكل مما اشتراه زيد] : 

وإِنْ حَلفَ : لا يأل مِنْ طعام آشتراءُ زيدٌ » فأشترئ زيدٌ طعاماً » ثم باع نصمَّةُ » 
فأكلَ منهُ الحالفُ. . قالَ أبن الصيّاغ : حَنِتَ ؛ لأَنَّ زيداً أشترئ جميعَةُ . 

وإِنْ باع زيدٌ طعاماً » فآستقالَ فيه » أو صالحَ على طعام من دعوئ » فأكلٌ منةُ 
الحالف. . قال الطبريٌ : لم يحنت . 

0 إذا ورت زيدٌ 0 وقاسَم د وأكلّ ما حصل 

.. لم يَحنثٍ الحالفُ » سواء قلنا : إن الإقالة والقسمة بِيعٌ أو لم نقل ؛ ؛ ل وإِنْ 
نا : سام شا كب اطي الشك ‏ انان شرو اس القع 


باب : جامع الأيمان ان 


ا شترئ ريد طعاما سلما > فأكل منة الحالف: .. قال الطبرئ “حيت الحالفث ؛ 
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لأنه د يسم د شراء”'' في الحقيقة . 
وإِنِ أشترئ زيدٌ لغيره طعاماً » فكل منهٌ الحالفُ. . حَنِتَ ؛ لان الاسم قد جد . 
وإنِ أشترئ عمو لزيد طعاماً » فكل منة الحالفُ. . لَّم يَحنث ؛ لأنّ اليمينَ على 
ما شترا زيدٌ » وذلك يقتضي شراءه بنفسِه . 

ون خَلفَ : لا دحل داراً أشتراها زيدٌ » فآشترئ زيدٌ بعض دار » ثم أذ باقيها 
بالشفعةٍ » ودخلها الحالفث. . لم يَحدث ؛ لأنّهلَم يَشْترِ جميعها حقيقةٌ . 


ان 07 
مسالة : [حلف : لا يدخل داراً فأدخلها برضاه] : 
ذا حَلفَ : لا يدخلٌ دارا فدخلها ماشياً » أو راكباً » أو محمولاً بأختياره. . 
ت كلانه وفعاي 

فن قیل : فهلاً قلتم : إذا دَخلّها محمولاً. . لا يَحنتُ » كما لو حَلفَ : لا ضَربتٌ 
0 

: إِنَّ الفصل بِينَهُّما : أن الدخول هو الانفصال”" مِنْ خارج الدارٍ إلى داخلها › 

وقد وُجِدَ ذلك » فإذا كان بأختياره. . أضيف الفعل إليه » بخلافي الضرب . 

فإذ أكرة اينات أن نسي اليمينَ » أو جهلَّ الدارٌ المحلوفٌ عليها . 
فدخلها. . فهلْ يَحدثُ ؟ فيه قولان : 

أحذهها + حت ويه قال الك برايو جخ لأنه :قل المعلوت عل 


2 
ê ب‎ 


والثاني : لا يحنث › وبه قال الزهريٌ » وهو الأصحٌ ؛ لقوله ئه ١:‏ رَفِعَ عن أمّتِيْ 
الخَطأ .. ولتسيا » وما أشْتكرمُوا عَلَيْهِ © » ولال حال النسيان والإكراه والجهل 


. ) في نسخة : ( بيعاً‎ )١( 
. ) (؟) في نسخة : ( الانتقال‎ 


0V‏ كتاب الأيمان 
لاتدخلٌ ة في اليمينِ » كما لا تدخلٌ في أوامر رال وراي 

فإِنْ أكرمَةُ غيدهُ » وحَمَلَهُ حى دخل به الدار. . ففيه طريقانٍ : 

[أَحَدُهُما] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيه قولانٍ » كما لو دخلها بتَفْسِهِ مُكرهاً ؛ لأ 
لكا كان7" کل ع وفوا يرا واا وی أن بكرن وول شكرها رمه 
TT‏ 

و[الثاني] : : منهم مَنْ مَنْ قال : لا يحنت » قولاً واحداً ؛ لأنّه لم يُوجِدْ منهُ فعلٌ ولا 
أختيارٌ » فلم يَجُرْ أن يضاف الدخول إليه . 


مشألة :: زنطه EGE‏ 

إذا قال : والله لاكُلنَّ هذا الرغيفَ غداً. . ففيه ست مسائلٌ : 

إحدامُنَ : إذا أكلهُ مِنَ الغدٍ أَيّ وَقتٍ كان منة. . بم في يمينه ؛ لاله فَعلَ ما حَلفَ 

الثانيةٌ : إذا أمكتهُ أكلهُ » فلم يَأكلهُ حم أنقضئ الغدُ. . حَدِثَ في يمينه » لاله فوت 
المحلوفٌ عليه بأختياره . 

الثالثة : إذا مته أكلّ جميعه مِنَ الغلٍ وك مسد تمر 
حَنِثَ في يمينه ؛ لأَنَّ اليمينَ على أكل جميعه » فلا يبو بأكل بعضه ع 
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الرابعة 0 أكله فيه › أو مُنِعَ 
مِنْ أكله » أو تسى حى أنقضئ الغدٌ. . فهلْ يحنت ؟ فيه قولانٍ » كما لو فعلَ المحلوفٌ 
عليه مُكرهاً أو ناسياً . 

الخامسة : إذا أكلّ الرغيف في يومه » أو أكلّ بعضَهُ. . حَدِْثَ في يمينه . 

قال مالك > وا فة + «الا 6 : 


. أي : في حال الاختيار‎ )١( 


باب : جامع الأيمان هلاه 


ےت 


دليلنا : أنه فوت أكلهُ م مِنَّ العدٍ بأكله إِيّاهُ ذ في اليوم » فَحَيِتٌ » كما كما لو ترك أكلهُ منّ 

ومتى يَحنثُ ؟ فيه وجهانٍ » حكاهما الطبريٌ 

مع م 057" 

والثاني : يَحنثُ بأنقضاء الغدٍ ؛ لأنّه وَقثُ الأكل . 

قال : وشل هذِينٍ الوّجهين إذا حَلفَ : لأصعدَنٌَ السماء غداً . 

السادسة : إذا جاء الخد » وتمكنَ مِنْ أكله » ثم تلف الرغيف ٠‏ أو مُنِعَ من أكله() 
قبل مضِيٌ الغدِ. . ففيه طريقانٍ : 

[الَولُ] : من أصحاينا مَنْ قال : يحنت » قولاً واحدا ؛ لأنّه أمكتة أكلهُ وفوتة 
بأختياره » فحَنِتَ » كما لو قالَ : وال لآكُلنَ هذا الرغيفت ٠‏ ولم بيذ مدو 
E‏ ولم يأكلة . ل ا ار 

و[الثاني] : منهُم مَنْ قال : فيه قولانٍ ؛ لأَنَّ جميعٌ العْدٍ وَة قث للأكل » ويُخالفٌ إذا 
كانت ال مطلفة ؛ أله لم يعيّنْ ونه » ولهذا كما قُلنا فيمَن مته فعلُ الحجٌ » ولّم 
يَحجّ حتّئ مات . . قله يانم ؛ لاه غير موقت » ولو فل غلية رفت الغلاة ‏ وتمكن 
مِنْ فعلها » فمات في الوقت قَبْلَ أَنْ يَفعلها. . فإنّه لا يَأنَمْ ؛ لان لها وَقتاً مقدّراً . 


فرعٌ : [حلف : ليأكلنَ الرغيف اليوم] : 
ون قال : والله لاكُلنَ هذا الرغيف اليوم. . ففيه ست مسائِلَ أيضاً : 
إحداهن : أَنْ يأكلّهُ في يومه » فير في يمينه . 
الثانية : إذا أمكتهُ كله في يومه › فلم أله حى أنقضئ اليومٌ. . فيحنت في 


0۷٦‏ كتاب الأيمان 


: إذا أمكنّةُ أكلّ جميعه » فلم يأكل إلا نصمَّةُ » وأنقضئ اليومُ. . فيحنت في 


الرابعة : إذا تلف الرغيفُ بغير الأكل . . . فيحنت في يمينه . 

الخامسة : إذا تلف الرغيفف قَبْلَ أن يتمكّنَ مِنْ أكله. . فهلْ يَحنثٌ ؟ فيه قولانٍ . 
السادسة : إذا تمكّنَ مِنْ أكلِه » وتلفَ في اليوم. . ففيه طريقانٍ : 

[الأَوَلُ] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال “ت قلا واا 


و [الثاني] : منهم مَنْ قال : فيه قولانٍ » والتعليل ما مضى في الأولئ . 


فْرعٌ : [حلف : ليطلقئها غداً] : 

إذا حَلفَ : يطل آمرأَتَهُ غد ٠‏ فطلَّقّها في يومه » فإِنْ طلّقها ثلاثاً. . حَيِثَ ؛ لاله 
ت کوت شاء رد لها اد راصي ولم متف ل ك 3 

يحنت ؛ لاله يُمكّهُ طلاقها غداً » فإِنْ طلَّقّها غداً. . بر في يمينه » ون لم يُطلقّها حت 
تقد امسقم سا بو 

وإِنْ كانَ عليه ركعتا نذر » فحَلفَ : لَيَصيّههما غدآ » فصلامُما اليوم. . حت في 
فيد لآل وت ارف ع > ون کات صل عدا أو أطلق ا 
اليوم . 552 يحنث ؛ لاله بُمكئة أَنْ يُصلَيَ غداً . 


فرع : [حلف : ليقضينّ حقه غدا] : 
وإِنْ كان له عليه حقٌ » فقالَ : والله لأقضيئَكَ حتَّكَ غداً. . ففيه المسائلٌ الست التى 
مضت في الرغيفب » إلا أن ينوي أن لا يَخْرِجَ غداً حى أقضيّكَ » فإذا قَضاه اليوم. . لم 


باب : جامع الأيمان لالاه 


سنن 


عاذ قال : واللم لأقضيئّكَ حمَّكَ غداً إلا أن يشاءَ فلانٌ. . ففيه المسائلٌ السبعٌ إذا 
قال + إلا أن تشاء أن وخر »وف 

ثامنةٌ : وهو أَنَّ فلاناً لو مات في الغدٍ قبل أَنْ تُعلَم مشيئتُ. . فقذ تعذّرتْ مشيئئهُ » 
سقط حكمُها » فيصيرٌ كما لولم يَستئنٍ . 


اد ف يتفي ع 

وإِنْ قال : واللرلأقضيئَكَ حقَّكَ عند رأس الهلالٍ » أو عند الاستهلال » أو محَ رأس 
الهلا » أو مع الاستهلال » أو عند رأس الشهر . . فإ الحكم في الجميع واحدٌ » 
ويقتضي أن يكونّ القضاءً فى أذ روني ا ار ی ار فن قضاه قَبْلَ 
ذلك . . حَِثَ في يميه ؛ لاله فوت القضاءَ بأختياره » وإِنْ مضئ اول جُزءِ مِنّ الليلة 
الأول ين اشير + رأمكنة ف القفناة قد بق حت و وة القفاة 
اا 

ون شَكَّ : هل هذه الليلة أَوَلُ الشهر › أَمْ لا ؟ فلم يقَضِه › 
الشهر . . ففيه قولانٍ . 

وَإِنْ غابتٍ الشمسسُ في آخِرٍ يوم مِنَّ الشهرٍ › وأخدّ في القضاء ؛ 0 
جرت العادة بأقتضاء”" مثله مِنَ الوزن إن كان موزوناً » أو الكيل إن كان مكيلاً. . 
نمف 5 وإن :أ خرن الفرلة هة مع مزا لااد فول فلك 

قال الطبري : فون أشتغلَ عند غروب الشمس بِحَمْل الميزانٍ لِيَزِنَ. . لم يَحنث ؛ 
نَهُ أشتغل بأسباب القضاء . هذا مذهيًا . 


2 و‎ 
٠ 


ثم بان أنْها 


0-9 5-4 5-4 


وَقَالَ مالك : ( رأ س الشهر يتناول وَل ليلةٍ ويوم منّهُ ) . وَإِنٍ أبتدأ بالقضاء في أثناء 


ع0 كتاب الأيمان 
الليلة الأولئ » ٠‏ أو في أثناءِ اليوم الأَوَلٍ مِنَ الشهر . . بو في يمينه ‏ لأنَّ الشهر ليالٍ 
أَيَامٌ ٠»‏ فكات أَوَلْهُ الليلة الأولئ » وآخرَة اليومَ الأَوَلَ . 

ودليلًنا : أن ( عند ) و( معَ ) تقتضي المقارنة“ » ورأسُةُ 
أبتداءَ القضاء فيه » وما ذكرَهُ يَبطلُ بالسَّنَةِ » فإِنّها شهورٌ » وليسَ رأسُها الشهرَ الأَوّلَ 


فرع : [حَلفَ : ليقضيئّه إلى رمضان] : 

وَإِنْ قال : واللم لأقضيئَكَ حقَّكَ إلى رمضانّ » فإِنْ قضاُ قبل رمضانٌ. . بو في 
ا يي و ا م السو 
قَبْلَ رمضانٌ » فإذا أ خَرَهُ إلى رمضان. . فق فوت القضاءَ عَنْ وقتِه بأختياره » فحَيْثَ في 


ک2 1 


وَإِنْ قال : وال لأقضيئَكَ ت حقّكَ إلى رأس الشهرٍ » أو إلى أَوَلٍ والشهر+ أو إلى ران 
الهلال » أو إلى أَوَلٍ الهلال. . فقد أختلف ا ف 

فمنهُم مَنْ قال : حُكمّة حكمٌ ما لو قال : إلى رمضانٌ » وهو قول المزنيع ؛ لأنّ 
( إلى ) للغاية . 

ومنهُم مَنْ قال : حُكمُّهُ حُكمْ ما لو قال : عند رأس الشهرٍ ٠‏ أو معّ رأس الشهرٍ » 
وهو ظاهرٌ النصصّ ؛ لأنَّ ( إلى ) قد تكونٌ”" للغاية » كقوله تعالئ : « ر يما ايم إلى 
أل € [البقرة : [AY‏ ¢ وقد تكونٌ بمعنئ ( مع ) » كقولِهِ تعالى : a‏ من آنصارۍ إل أل 4 


[الصف : ا أَيْ : مح الله » وكقولِه تعالئ : 3 وان يدِيَكُمْ إل ألْمَرَاِفِقِ € [المائدة : )٠‏ » 

أ ارا 
yT‏ 

نح بتركه القضاء قبل مجى ء أَوَلِ الشهر بالشكٌ » ويخالفُ قولهُ : ( إلى رمضان ) ؛ 


9 شبعة : (المفارية). 
(۲) في نسخة : ( تقتضي ) . 


باب : جامع الأيمان 0۷۹ 
لأنّهُ لا يُحتملٌ هاهُنا أن تكو“ للمقارة 4 لكلا يف7 ن ر الصا مارا 
لجميع شهر رمضانّ ؛ فلذلكَ جعلناها اة . 


فرع : [حلف : ليقضيئّه ليلة يرئ الهلال] : 


قال في «الأمَّ» : ( وإذا قال : والله لأقضيئَكَ مَك في الليلة التي ترئ فيها 
اک ای رتو هبن جم ل کل يسيع ا ل علا 
للقضاء ا SS‏ 


try 
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وإِنْ قال : والله لأقضيئّكَ حقّكٌ إلى حين. . فليسَ بمقدَّرٍ » فإذا قضاهُ في عمره . . 
بر في يميه ) . ش 
وقالَ مالك : ( الحينُ سنةٌ » فإذا قضاهُ في السنة. . بر في يمينِه » وإِنْ تأخّرَ القضاءٌ 


ا و اجا : ( الحينُ شهرٌ » فن قضاهُ فيه. . بِرَ في يمينه » وإِنْ 


أنَّ ١‏ د الحينَ يقعٌ على القليل والكثيرٍ » قال الله تعالئ : « للم بأو بد 
جن € [ص E‏ : يوم م القيامة ¢ وقال تعالئ : وهل أ عل لاضن حن مَنَ أَلدَّهْرٍ 4 
ءرد 


[الإنسان : ]١‏ » وقالٌ تعالل : 3 هَدَرَهرٌ في عَمَرَتِهِم حى حِانٍ € [المؤمنون : 04 . ولا يَتساوئ 
الجميعٌ » فدلّ على : أن الحينَ يقمٌ علئ الكثيرٍ والقليل . 

وإ قال : واللم لأقضيئّكَ حمَّكَ إلى دهر » أو إلى زمانٍ » أو إلى حُقْبٍ » أو إلى 
مُدَةٍ قريبة أو بعيدة. . فليس ذلك بمقدّرٍ » ولا حن حى يَفوتة القضاءً بالموت . 


جام 


وقال أبنو فة : ( القريبٌُ دونَ الشهر » والبعيدٌ شه » والحُقْبُ ثمانونَ عاماً ) . 


وقالَ مالك : ( الحُقْبُ أربعونَ عاماً ) ؛ لأنّهُ روي عَنٍ أبن عباس في قولِه تعالئ : 


. ) في نسخة : ( لأنه يحتمل هاهنا أن لا يكون‎ )١( 
. ) في نسخة : ( لأنه يحتمل‎ )0( 


0/٠‏ كتاب الأيمان 
بشن فیا أَحْمَاعِ 4 ذالبا: +]ء قال : ( الحُفْبُ ثمانونَ عام )2 . وروي عن : 
اغا 

دليلنا : أ ذلك سم للزمان » وم يقل عَنْ أهل الغ فيو حدٌ مقر ٠‏ وما من مد 
إلا وهي قريبةٌ بالإضافةٍ إلى ما هو أَبعدُ منها » وبعيدةٌ بالإضافة إلى ما هر أقرث منها . 

وما روي عن آبنِ عباس . . فلا يتن أنّ سم الحُفْبِ ي يقعُ علئ أكثرٌ مما ذكرَ وأقلَ 
منُْ » وإِنّما راد تفسيرَ أحقاب لُبْثْ أهل النار فيها دونَ مقتضاها في العو . 


فرع : [حلف : ليقضيئّه حمّه إلى أيَام] : 
وإ قال : والله لأقضيئَكَ حقّكٌ إلى أيَام. . قال القاضي أبو الطيّب ا 
« المجوّدٍ » إن تر كن له ا ا ي : أنها ثلائة يام ؛ لأنّها اقل الججمع . و 


-ه 


القاضي حسينٌ الطبريٌ في « عَدَّتِهِ » :که کم ماوقا ا 
ل يعبر بالأيّام ءَ عَنٍ القليل والكثير » ولهذا قال الله تعالى : ةم أَكَارِ ام € بتر : 
4 . ويقال : أَيَامُ الفتنة » وأَيّامُ العدلٍ ٠‏ فلم يکن لها شية معلومٌ . وإلئ هذا شار 
ا الم الو يلك ا e‏ 

في القريب والبعيدٍ : لاح له ؛ لأنة يقعٌ على القليل والكثير » ٠‏ فلم يُعلَفهُ بأقلّ ما يَقَعُ 
عليه الاس » فكلك الايا 5 0 يذكر المحامليٌ غير هذا . 


e 
: مسألة : [حلف : لا يفارقه حتئ يستوفيّ حقّه]‎ 

وإِنْ کان له عل رجل حقٌّ » فقالَ مَنْ لَه لحي : واللر لا فارقئّكَ حت حت أستوفن خف 
منك . . فقذ على الحالفُ اليمينَ على فعل تفه » فإِنٍ آستوفئ مله حقّهُ قبْلَ المفارقة. . 


)01( أورد خبر ابن عباس الطبري في « التفسير » ( ۳٠٠٠۴‏ ) » والقرطبي في « جامع أحكام القرآن » 
( ۱۷۸/۱۹ ) » وابن كثير في ١‏ التفسير » ( 577/5 ) » والفيروزآبادي في « تنوير المقباس من 
تفسير ابن عباس » ( ص/ ٤۹٩۹‏ ) » وابن قدامة فى « المغنى » ( ۷۸۸/۸ ) فى الأيمان . 

زفق أورده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه السيوطي في « الدر المنثور » ( ٥٠١/١‏ ) » ونسبه 
لابن مردويه . 


باب : جامع الأيمان امه 


4 2 
آک ٥‏ حت ' 


بر في يمينِه » وإِنْ فارقة بأختياره قَبْلَ أستيفاء حقَّهِ. . حَيْثَ في يمينه » وإِنْ أكرة حتئ 


فار » أو نسي ففارقة قبل الاستيفاء. . فهل يَحنثٌ ؟ فيه قولاقٍ . 

وإ فَرَ مَنْ عليه الحنٌ عَن الحالفب قَبَْ الوفاء. . فق قال أكثرٌ أصحابنا : لا يَحنتُ 
الحالفٌ » قولاً واحداً . 

وحك الشيخ أبو إسحاق : أن ا علي ؛ بنَ أبي هريرةً قال : هل يَحدتُ الحالفُ ؟ 
فيه قولانِ » كالقولين في الحالف إذا أكرة حى فارق الغريم » وهو قول المسعوديٍّ [في 
« الإبانةٍ »] والأَوَلُ هو الأَصحٌ ؛ لاله حَلّف على فعل نفسه » ولم يُوجَدْ منْهُ فِعلٌ . 

فإذا فر مَنْ عليه الحقٌ. . لم يَحنثٍ الحالفُ » سواءٌ كان بأمر الحالفب وأختياره أو 
ااه 

ون قال مَنْ ل الحق لِمَنْ عليه الحقٌ : واللهرلا فارقتني حت أستوفي حمّي منك . . 
E‏ لَه عليه الحقٌ » فإِنْ وَفَاهُ الحقٌّ قَبْلَ أن يُفارقَةُ. . بر 
في يمينه » ون فارقّةُ مَنْ عليه الحقٌ بأختياره قَبَْ أن يُوفَيهُ. . حَيِْتَ الحالفُ » سوا 
فارقة بأمر الحالف وأختياره أو بغير مره وآختياره ؛ لاله علّقَ اليمينَ على فعل مَنْ عليه 
ا 

وقالٌ صاحبٌ « التقريب » : إذا فو مَنْ عليه الح . . فهلُ يَحنث الحالفٌ ؟ فيه 
قولان . الأول هو المشهوم . 

وإِنْ أكرة مَنْ عليه الحقٌ حكن فارقَة مَنْ لَهُ الحقٌ قَبْلَ الوفاء » أو نسي اليمينَ » قفارقة 
قبل الوفاء . . فهلّ يحنت الحالفٌ ؟ فيه قولان . 

إن فو مَنْ لهُ الحقٌ قَبْلَ الوفاء. . لم يَحدث » قولاً واحداً ؛ لاله َم يعلق اليمينَ 
بفعل تفه » وإِنّما علّقّها بفعل مَنْ عليه الح » ولّم يوجذ مِنْ جهة مَنْ عليه الح 
فِعل . 

وإ قال مَنْ لَه الحقُ : والله.لا أفترتُ أنا وأنتَ حبَّى توفيني حَمّي » أولا تفترق أنا 
ونت“ حت أستوفي حمَّي منكٌ.. فقذ علّقَ اليمينَ بفعل كل واحدٍ منهُما على 


ص 


. ) في نسخة : ( لا أناولا أنت‎ )١( 


oAY‏ كتاب الأيمان 
الانفراد ٠‏ فأيهما فارق الآخرَ مختاراً ذاكراً لليمين قَبْلَ الاستيفاء . . حَنِثَ الحالفُ ؛ لاه 
علق اليمِينَ على فعل كل واحدٍ منهُما . 

وقال ذ في « الأ » : ( لو قال : ولثم لا آفترقثُ أنا وهو » > فقو منْهُ. . حَنْثَ في قول 
مَنْ قال ey‏ 
والغلبة عَنٍ'"' الناسي ) . قال الشيحٌ أبو حامدٍ : وهذا خطأ و بن آنل 
( آنا ا ا EOE‏ 
معن ذلك : لا فارقتني ولا فارقتّكَ . 

وإذا حلف على فعلِه » ففرَ منْهُ. . فقذ حَنِتَ ؛ لأنَّهُ غير مكره على فعله 


3 


وَإِنْ قال : واللرلا أفترفنا حت أستوفي حمَّي منْكٌ . . ففيه وجهانٍ : 

[أَحدُهما] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : لايَحنثُ الحالفُ » إلا أذ يفارق كل واحَدٍ 
منهُما صاحبّة » فاا إذا فارق أَحدُهما صاحيّةُ. . فلا يحنت الحالفُ ؛ لاله علق اليمِينَ 
بوجود الافتراق منهما » فلم يَحنث بوجوده مِنْ أحدهما . 

و [الثاني] : قال أبن الصبّاغ : إذا فارق أَحدُهما الآخرَ مختاراً ذاكراً لليمين. 
حَنِتَ الحالفٌ » كقوله : لا أفترقتٌ أن وأَنتَ ؛ لاله علّىَ اليمِينَ على الافتراق » وذْلكَ 
يوجدٌ بمفارقة أحدهما . 


فرع : [حلف ا ل 

ون قال مَنْ [ له الحقٌ : وال لا فارقتكٌ تى أستوفي منك حمّي » فأفلسنَ مَنْ عليه 
الح » فإن فارثة من لَهُ الحق من غير أذ يُجبرهُ الحاكمٌ على مفارقيه. . حت » قول 
ك مره 
فصأ الفريضاً . وإِنْ أَجبرَهُ الحاكجُ على مفارقته. . فهل د يحنت ؟ فيه قولان » كما لو 
أكرة حه حت فارقة . 


(1) في نسخة : ( على ) . 


باب : جامع الأيمان oAY‏ 

وإ كانَ حقُّهُ دراهم » فأعطاء دراهم » وبانّ نها رصاصصٌ أو نحاسٌ » فإِنْ عَلم 
بذلكَ الحالفٌ قَبْلَ المفارقة وفارقة. . حَنْتَ ؛ لاله فارقُ بآختياره وقبْلَ أستيفاء حقّهِ , 
وإِنْ ظنّها دراهم جيّدة » ففارقة » ثم بانَ نها رصاصٌ أو نحاسصٌ. . فهو في حُكم المُكره 
علئ المفارقة » وهل يَحدتُ ؟ على قولينٍ . 1 

وإِنْ أَحالَهُ مَنْ عليه الحنٌ على آخر » ففارق الغريم. . حت الحالف ؛ لأنَّهُ لَم 


َه م - 


يستوفي حقَّهُ ؛ لأنَّ اسم الاستيفاء حققة حقيقة لا يقع على الحوالة . 


لز لود ام را امت روا لمر كر موا 

وإِنْ قال : واللهرلا فارقتكٌ حت أستوفي حقّي » فدفعٌ إليه مَنْ عليه الحقٌ عا عليه 
مِنَ الح وض ؛ بان كان لَهُ عليه دراهم أو دنانير » فأعطاء بها وضاً » وفارقة مَنْ ل 
الود :يت سوا كان العوضة يساوي حمّة أو لا يساوي ؛ لآنَّ الذي أخذة لسراهة 


حقَّهُ » ونما هو عرض عَنْ حقّه . 


- 
1 


إذا ثبت هذا : فد المُزني تقل :. ( لو أخذ بق عوضا ؛ فإِنْ کان قيمته حمَّهُ .لم 
يَحنث » وإِنْ كان أقلّ. . حَنِتَ ) . قال المُزنِيُ : ليس للقيمة معنىّ . 

قال أصحابنا : وهذا الذي نقلَهُ المُرني ليس هو مذهب الشافعيّ » ونما هو مذهبٌ 
مالكِ ؛ لان الشافعئ بداً في ( كتاب الأيمانٍ ) بمذهب مالكِ » ٿم ذكر مذهب فيه بعد 
ذلك » كما تقدّمٌ . 


0 
2 


وقال أبن خد : ( إذا أخذ عَنْ حقّهِ عوضاً. . ب في يمينِه » سواء کان قيمتة حمّه 
دليلنا عليهما : ما مضئ . 


ت 
21 


وأمًا إذا قال : والله لا فارقتكَ حن أستوفي » ولم يقل : : حقّي ) 
او 8 د : فإِنْ كان قيمة ما أخذة من 


OA‏ كتاب الأيمان 


0 


ون قال : [واللها لا فارقئكَ وقذ بقي لي عليكَ حقٌّ » ثم أخذ من عوضاً ٠‏ أو 
2 7 5 و - 7 
براه » ٿم فارقة. . لّم يَحدث ؛ لاله لم بق لَه عليه حقٌّ . 


فرع : [حلف : لا يفارقه حتئ يؤدّيَ ما عليه] : 

ون قال مَنْ عليه الحنٌ : وارلا فارقتُكَ حنَّئ أَدفمَ إِليكَ ما لكَ على » أو لأقضيئّكَ 
حقَّكَ » فن كان الحقٌ عيناً. . فمعنئ القضاء فيها فيها : الردٌ » فن وَهبّها صاحبٌ الحقٌّ 
للحالف ٠‏ فقيل الهبة » وأَذنَلَهُ في قبضها » وأَنَتْ عليه مده القبض » وكا ذلك قبل 
أن يردها إلى مالكها. . حَيْثَ الحالففُ ؛ لأنّهُ فوت رها إليه بأختياره بول الهبة . وإِنُ 
كان الحقٌ عليه كينا ٠‏ فأَبرآهُ صاحبُ الحقٌّ » فإِنْ قُلنا : إِنَّ الإبراء يَفتقرُ إلى القَبوك » 
فقَبِلَ مَنْ عليه الحق. . حَدِتَ ؛ لأنَّهُ فوت الدفعَ والقضاء بقَبولِه البراءة » ون قُلنا : إِنَّ 
الإبراء لا يَفتقرٌ إلى القّبول. . فقذ بَرىءَ » وقد فاته الدفعٌ والقضاءً بغير أختياره . 

قال المَحاملئ : فيحتملٌ أن يكونَ في حنثه قولانٍ » كالمُكرّه » ويحتملٌ أَنْ 


لا بجنت » قولاً واحداً ؛ لأنّهُ لم يُوجَدْ مِنْ جهته فِعلٌ بحالٍ و لماه 


ت 


و 


ها 
إذا ثبت هذا : فإِنّ المفارّقة التي يَحصلُ بها الحنث في جميع ذلك كالمفارَقةٍ التي 
کا انقطاء جار الس فى ابيع 
وال أعلمٌ بالله التوفيق 


نا # فنك 


)0( في نسخة : ( أن يحنث ) . 


باب : كفارة اليمين O۸0‏ 


باب كفارة اليمين”'“ 


3 2 00 ت 2 1 7 ٤‏ و 
إذا حلف باش وحَيِث. . لزمتة الكفارة . 


قال قرفي سخا ::.والظافة بره الجذهب + أذ الكمارة تحت سين 


ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : تَجبٌ الكمّارةٌ باليمين فحسبُ » والحِنْتُ وقتٌ للكقّارة . 


وقالَ سعيدٌ بن جُبير : تَجِبُ الكمّارةٌ باليمين . 


)00 كفارة اليمين : سميت كفارة ؛ لأنها تكمّر الذنب وتستره ‏ كما أن الكفر ضد الإيمان ؛ لأنه 
يغطي الحق » وأصل الكفر التغطية والستر » ومنه سمّي الأكار المزارع ا 


الف بالتراب . قال تال :} أعلمواأ أ iG‏ ا وة آلديا ليث و همو وزيتة وبا باحر بسكم وکا نی مول 
وا رلاود نلعي يحب الفا ائھ م بح ره مُصفرا م بكرن a‏ 


وص 


N‏ * [الحديد : ]٠١‏ . وقيل : رماد مكفور : إذا 
سفت عليه الريح التراب حتئ غطته . وأنشد الأصمعي من الرجز : 

هل تعرف الدار بأعلئ ذي ألقوْزْ ‏ قددرست غير رماو مكفوز 

ومنه قيل لليل : كافر ؛ لأنه يكِفرٌ الأشياء بظلمته . قال الشاعر : 

يالي يطل ولاتضلن إني على ألحالين صابر 

لي يك أجرمجاهد إِنَّصم أن ألليِل كافر 

ويقال أيضاً لمغيب الشمس وللنهر العظيم وللبحر : كافر » فقد قال من الكامل : 

حتل إذا ألقت يداًفي كافر وأجينّ عورات الثغور ظلامُها 

ف نا نا 

فتقذاكرا مق لا رشِداًبعهدما ألقث ذكاءيمينهافي كافر 

وكذا يقال للرجل المتغطي بسلاحه في حال أهبته واستعداده اتام : مكفر . 

قال الراغب : الكفارة ما يُعطي الحانث في اليمين » وهو من التكفير » أي : ستر الفعل 
وتغطيته » فيصير بمنزلة ما لم يعمل » ومنه كفرت الشمس النجوم سترتها » والسحاب كافر ؛ 
لأنه يستر الشمس ويغطيها » وكفران النعمة : جحودها وسترها . 

ويدلٌ علئ مشروعيتها : الكتاب » والسنة » والإجماع . = 


دليلنا : ما رُويَ : ( أن الن که حلف بأيمانِ كثيرة ). ولم يرو عنة أله كَمْر 
عنها » حيتٌ لم يَحْنَثْ فيها » فلو وجب باليمين فحسبٌُ. . لكفَّرَ عنها . 

إذا ثبت هذا : مر ايد ا ا ا ا 
ا ل يالك لھ باو ف تمي وکن 
بين ڈڪم يما حدم الاين كر مام عر ملكي ور ل َفيك أو 

ا د أذ کر € ال ا فن لم يقدز على أحدٍ هذه الثلاثة الآشياء . 
0 ثة أيام ؛ لقولِه تعالئ : ل هَمَن ليد يام َة ايام € [المائدة : 
4 . وليسَ في شيءٍ مِنّ الكفارة تخييرٌ وترتيبٌ إلا هذه . 

وَإِنْ قال : واللم لا دخلت الدار » «والله. لآ دلت إلدار ن تو جلها فإِنْ نوى 
باليمين الثانية تأكيد اأ م كقارة واحدة » وإِنْ نوئ بها الاستئناف . . ففيه 
قولانٍ : 


0 الكتاب : فقد قال الله تبارك وتعالیٰ  :‏ لا يواخ دک أل e‏ 

عفدم اسن فگد رھ مام عة مسب دن أوْسَِمَا كمون ایی کم أو > متهم او تحر رة 

جد فَصِيَام تة ايام ذلك کر ا pa‏ واحقظو ایتک كَدَيِكَ 
ملک كو [المائدة : 49] . 

وأما السنّة : فلما رواه عن أبي هريرة مسلم ( ٠٠١١‏ ) : « من حلف على يمين » فرأى 
غيرها خيراً منها. . فليكفر عن يمينه » وليفعل الذي هو خير » . 

وأما الإجماع : فقد قال ابن هبيرة في ١‏ الإفصاح » ( 57١/7‏ ) » والصفدي في « رحمة 
الأمة »( ص/ ٠٤١‏ ) : واتفقوا على أن الكفارة إطعام عشرة مساكين » أو كسوتهم » أو تحرير 
| رقبة » أو الصيام . وعليه اجتمعت كلمة المسلمين سلفاً وخلفاً » وليس لهم مخالف . 
000( وذلك كقوله : « لا ومقلب القلوب » . رواه عن ابن عمر البخاري » وأبو داود » والترمذي » 
مر بن ماجه » وكقوله : « والله لأغزون » » وسلف ٠‏ و  :‏ والذي نفس أبي القاسم 

» . أخرجه عن أبي سعيد أبو داود ( 7174 ) » و : « لا » واستغفر الله » . رواه عن أبي 

الس ا ا ¿ عامر أبو داود ( 7755 ) 
وغيرها . 


باب : كفارة اليمين OAV‏ 


ادها 4 تلزغة ناتان لانهما ينان باش حت بهما »فهو كنا لى اتا على 


لين . 


| 


والثانى : لا تَلمُهُ إلا كفّارة واحدةٌ » وهو الأصح ؛ لأنَّ الثانية لم تَفِدْ إلا ما أفادتة 
الأولئ . 

ون أَطلقَ ولّم ينو شيا » فإِنْ قلنا : إِنْهُ إن“ نوئ الاستثناف لَمْ تلزمْة إلا كمّارةٌ 
واحدةٌ. . فهاهُنا أولن » وإِنْ قلنا هناك : تَلزْمُهُ كمّارتان. . فهاهُنا قولانٍ » بناءً على مَنْ 
كَوَرَ لفظ الطلاقي » وَلَمْ ينو التأكيد ولا الاستئناف . 


إلا كار 


فن قلنا هناك : لا يَلرْمُة إلا طلقةٌ. . لَمْ تلزمة هامّنا 

وَإِنْ قُلنا هناك : تَلزِمُهُ طلقتان. . لَْمَهُ هاهُنا كمّارتانٍ . 

وإ حلفَ على أَمرٍ مستقبّل. . فالمستحَبٌ لَه : أَنْ لا يكر حى يَحْنَتَ ؛ ليخرج 
ن الاق 

وإِنْ اراد أَنْ يُكفّرَ قبل الجِنْث » فإِنْ كانت اليمينٌ على غير معصية ء بان حلف : 
ليِصِلَّييَ”" » أو لا يدخل الدَّارَ. . جار لَه أن يُكمّرَ بالإطعام , أو الكسوة » أَوٍ العتق » 
وبه قال عُمَرُ » وأَبنُ عَمَرَ » وأبنُ عباس + وعائقة + والخسن البصري ‏ وان سيزين: » 
وربيعةٌ » ومالك » والأوزاعيٌ . 

قال اوخ وأ يوان( لاير 0 

دليلّنا : ما روئ أبو داود في « سُئَيدِ » [( ۳۲۷۷ ) و ( ۳۲۷۸ )] : أَنَّ النبي يكل قال 
ل ل 
مينك » ثم نت آلذِيٰ هُوَ حي »“ . 


و 


yy‏ ا ذا عل ادها كار كا 


. في نسخة : (لو)‎ )١( 


)۲( في نسخة : ( أنه لا يصلي ) . 
(۳) في نسخة : ( وأحمد ) . 


)€3 سلف » وهو أيضاً ذ في « الصحيحين » » والترمذي » والنسائي . 
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وإِنْ راد أن يُكفّرَ بالصوم قبل الحِنْثِ . . لم يَجْرْ 

وقالَ مالك : ( يجورٌ ) . 

دليلنا : أنه عِبادةٌ بدني لا حاجة به إلى تقديوها ٠‏ فلَمْ يجز تقديمُها قبل الوجوب » 
كصوم رمضان . 

فقولنا : ( بدن ) أحترارٌ مر الماليّة . 

وقولنا : (لا حاجة به إلى تقديمها ) أحتراذٌ مِنْ تقديم الصلاة في الجَمْعٍ وفي 
لقره والمطر ؛ 

إن كانت النْمِين عل مغصية 6 بان حلفت + أن لا يقرت ليره قاراد أن يكل 
قبل أَنْ يشرت. . ففيه وجهانٍ : 

أحذهها + لا جره ا فلا تجوز بسبب المعصية › 
كالقضْرٍ والجَنْع في سفرٍ المعصية . 

والثاني : يجورٌ ؛ لأ الكمّارة لا تتعلّنُ بها أستباحةٌ ولا تحريجٌ » بل يَبقئ المحلوف 
عليه على حاليِه » ويفارق السفرٌ » فإِنَّهُ سببٌ في جواز القَصْرِ والجَمْع . 

سا ا را سي 

عَنِ القتل قَبْلَ موت المجروح , > أو جرح ع المُحْرِمٌ قينا ع راثأ ن يُخْرِج الجزاء قبل 
موت الصيدٍ » أو أحتاج إلى المشي على الجراد المنشِرٍ وهو مُحْرِمٌ » أو أحتاج إلى 
ا ل . فمِنْ أصحابنا م مَنْ قال : 
فيه وجهانٍ » كما قلنا في التي قَبْلَّها 

أَحَدّهها : يجوز ؛ لاله وُجِدَ أحدُ سببي الكمّارة . 

والثاني : لا يجورٌ ؛ لأَنَّ في ذلك آستباحة محظور 

ومنهُم مَنْ قال : يجوز » وجهاً واحدا ؛ لأنّهُ ليس فيه توصل إلى معصية . 

والحامل والمرضعٌ إذا خافتا علئ ولديهما في الصوم. . جار هما الفِطرٌ وإخراج 


(1) في نسخة : (للسفر) . 


باب : كفارة اليمين o۸۹‏ 
الفدية لليوم الذي تريدٌ فطرَّهُ > وهل يجوز إخراج الفدية ليوم بعدّهُ ؟ فيه وجهانٍ › 
كالوجهينٍ في تقديم الزكاة لعامَينِ 5 


5 
مسألة : [يختصيٌ العتق بالرقبة المؤمنة] : 
فإ أَرادَ أن يُكمّرَ بالعتق . . أعتقّ رقب مؤمنةً > على ما ذكرناهٌ في الظهارٍ . 
وَإِنْ اراد أَنْ يُكمّرَ بالإطعام. . أطعمَ عشرةً مساكينَ » كلّ مسكينٍ مدا مِنَّ 


الطعام » على ما ذكرناهٌ في الظهارٍ 

ا 0 

وإِنْ أداد أنْ يُكفرَ بالكسوة"'. د كنا رة ماک > 5 سكب ما يقعٌ عليه سم 
الك د فارعا اسراو ورواو و ” ا 
اوا 


وقالَ مالك » وأحمدٌ : ( لا يُجِزتهُ إلا ما يُجزىءٌ فيه الصلاةٌ ) . 

قال أب :موسق م و ا وار والحمافة + 

ليا : أن الشرع ورة بالكسوة مطلقة » ولي عرف يُشمل عليو » فوج حن 
على ما يقعٌ عليه آسجُ الكسوة » وأسمُ الكسوة يقح على العمامةٍ والمقنعة والخمارٍ 
E E 00‏ ا ا 


. غراماً‎ ) ٥٤١,۷ ( : المدّ : هو رطل وثلث › ويزن‎ )١( 

(؟) الكسوة_بكسر الكاف وضمها ‏ : إعطاء الفقير ثوباً ليلبسه » يجمع على : كسى . 

(۳) إزار ‏ ويقال له : المئزر ‏ : ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن » قال الجوهري : هو 
کول :"ملحب ولحات + ورم وقرام + يجتفع غل أزر + 

)€( المقنعة : لباس للمرأة تستتر به » والقناع : ما تغطي به المرأة رأسها . أو ما يستر به الوجه » 
يجمع على : أقنعة . 

(5) القلنسوة ‏ سلف الكلام عليها › > لكن وجدت النواوي في « تهذيب الأسماء ٠١١/۲ ( ٩‏ ) وفي 
ا ا ع کی ی کا ر ا ا ا 
والفلنيبية » وهاتان مشهورتان » ويقال : قلنساة . حكاها في « المطالع » » وفي تصغيرها : 
فُليّنسة » وإن شئت. . قلت EEN EE‏ : قلينيسة وقليسئّة » وجمعها لغات 
يقال : قلانس وقلانيس وقلاس مشتقة من قلس : إذا غطول » والنون زائدة . = 
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أحدهما : لا تجزئةُ ؛ لاله لا يَقعُ عليها اسم الكسوة 

والثاني : تجزثّة ؛ لما روي عَنْ عمرانً ب : بن الحصين » أنه سّيِلَ عَنْ قوله تعالئ : 
# أو كسونهر © [المائدة : ]۸٩‏ فقَالَ : ( إذا ذا أعطا ها قلقي E‏ :م اجر | + أراينة لو 
قَدِمَ وفْدٌ على الأمير » فأعطاهُم قلنسوة قلنسوةً افإنة زفال :كل كناف 07 

إن أعطأة شنا + اق شمف قل أن جورب » أو يَكَةٌ. . لَمْ يجزئة ؛ لأنَّ 
ذلك لا يقعٌ عليه آسمُ الكسوة 

قال أبن الصبّاغ : وقد حكئ الشيخ أبو حامدٍ في الف وَجِهِينٍ » والأَوّلُ هو 
المشهورٌ . 

ويجورٌ دفعٌ الكسوة مما أَنّخذ مِنّ الصوف . والشعرٍ . والكَنَّانِ » والخرٌ » والوبر » 
والقطنٍ » وأَمًا ما خد مِنَ الحرير : فن أعطاءُ آمرأةً. . أَجِزأَةُ > وإِنْ أعطاهُ رجلاً. 
فهلٌ يُجِزْنَهُ ؟ فيه وجهانٍ » حكاهُما الشيخ أبو إسحاق : 

أحدهما : لا يُجزثهُ ؛ لَه يحرم عليه لَبِسْهُ . 


والثاني : يُجزئُة”” ؛ لأنّهُ جور أن يدفعَ إلى الرجل كسوة المرأة ٠»‏ وإلئ المرأة 
كسوة الرجل . 
والمستكة أن كرد ما تد جديا اما كان أو قفر 


ِن فع لبيسا » فإِنْ كان ق حَلَقَ. . لم بجر ؛ لاله قد ذهبت 5 قوّتة ٠‏ فلم يُجزه » 
كالطعام المسوّس واد اا » كالطعام العتيق . 


والقلنسوة : هي لباس الرأس معروفة » ويقال لها : الكمّة . قال أبو عمرو الزاهد في 
« شرح الفصيح » : يقال لها أيضاً : الرسة » والقبع » والبرطلة للحارس 
)١(‏ أخرج خبر عمران من طريق الزبير الحنظلي أن رجلاً حدثه البيهقئٌ في « السئن الكبرئ » 
27/٠١ (‏ ) » وفيه : ( لو أن قوماً قاموا إلى أمير من الأمراء » وكسا كلّ إنسان منهم قلنسوة. . 
لقال الناس : كساهم ) . وأورده الحافظ أبو الفضل في « تلخيص الحبير» ( 1١89/5‏ - 
٩۰‏ ) » وقال : إسناده ضعيف . 
(۲) في نسخة : ( يجوز ) . 


باب : كفارة اليمين 0۹۱ 


فرع : [أطعم قسماً وكسا آخر] : 
إذا أطعم خمسة » وكسا خمسة. . لم بُجزه . 
eS‏ 
: أنّهّما نوعانٍ مِن أنواع الكمّارة » فلم يَجْرْ إخراج الكمّارة منهُما » كما لو 
E‏ 
ا 5 
مسالة : [يكفر بالإطعام والكسوة عند غناه] : 
ولا يَجبُ عليه أن يُكمّرَ بالمالٍ ‏ وهوّ الإطعامٌ » أو الكسوةٌ » أو العتق إل إذا قَدَرَ على 
ذلك فاضلاً عَنْ كفايته على الدوام | ؛ بحيثُ لا يجوز له أخذ حذ الزكاة بالفقر أو المسْكئة . 


فون لم يَجذ ذلك فاضلاً عَنْ كفايته على الدوام . . أنتقل إلى صوم ثلاثة أيَام ؛ لقوله 


تعالیٰ : « من لد يد سيا َة ايا © [الماسة : ٩4‏ . وهل يجب فيها التتابعٌ ؟ فيه 


قولانٍ : 

أَحدُهما : > يجب فيها التتابعٌ » وبه قا قال ا بو حنيفة » وأحمدٌ » وأختارَة المُزنيٌ ؛ لِمَا 
روي 1 أن أن يعرف كان يفرعا : #فصيام د . والقراءةٌ الْشَادَةٌ 
كخبر الواحدا “ » ولأنّهُ صومٌ في كفَّارةٍ جيل بدلا ءَ عن العتق » فوجبٌ فيه التتابع » 


(1) أخرج قراءة ابن مسعود عن عطاء عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠١٠١١‏ ) » وعن مجاهد رواه 
عبد الرزاق أيضاً ( ٠ ٤‏ ) » وعن أبي إسحاق والأعمش عند عبد الرزاق أيضاً ( 151١7‏ ) . 

(۲) قال الشيخ عبد الفتاح القاضي في كتابه « القراءات الشاذة » ( ص/ ٠١‏ ) : إن الشاذ عند 
الجمهور : ما لم يثبت بطريق التواتر » وعند مكي ومن وافقه : ما خالف الرسم أو العربية ولو 
كان منقولاً عن الثقات › أو ما ا و كي رو 
بالقبول ولم يبلغ درجة الاستفاضة والشهرة . ثم : إن القراءة الشاذة لا تجوز القراءة بها 
مطلقاً o SS‏ 
والمعنئ واستنباط الأحكام الشرعيّة منها على القول بصحّة الاحتجاج والاستدلال بها على وجه 
من وجوه اللغة العربية » وفتاوئ العلماء قديماً وحديثاً مطبقة على ذلك » والله تعالئ أعلم . 


0۹۲ كتاب الأيمان 

فقولا : ( صومٌ في كمَّارةِ ) أحترارٌ مِنْ صوم النذرٍ المطلق » ومِنْ صوم قضاء 
رمضانٌ . 

وقولنا : ( جُعِلَ بدلاً عَنِ العتق ) أحترارٌ مِنْ صوم فِديةٍ الأذى . 

والثاني : لا يجبٌ فيها التتابعٌ » بل بُجزىء فيه التفريق » وب قال مالك » وعطاء . 

قال المَحامليٌ : وهو الآصح » ووّجهُة #القراءة المشهورة : # فَصِيَامُ تة اام 
[المائدة : 48] . el‏ يفدق بين أن تكون متتابعة أو متفدقة : . ولأنّهُ صومٌ ورد به القران 
مطلقاً » فأجزاً فيه التفريق » كصوم ؤدية الأذئ . 

وأمّا قرءةٌ أبن مسعود : فَإِنَّ عموم القرآنٍ أولئ منها 

فإذا قلنا : يَجبُ فيها التتابعٌ > فصامنها المرأةٌ وحاضث في أثنائها. . أنقطعَ 
تتايمُها . 

وقال أحمدٌ : ( لا ينقطعٌ تتابعُها ء + كضوء الشهزين في كقارة لقتل ) 
دليلنا : اللي يا أن تصومً ثلاثة يام متتابعات لا يتتخذلها الحيضٌ » / 
تخّلّها. . قطعها » كما لو صامنها وتخلَّها يوم الأضحئ » ويخالفُ صومٌ الشهرينٍ 
SS‏ 

ها إذا تخلّلَ المرضُ والسفرٌ في الثلاث : فالحكة فيو كما ذكرنًا في كما 

00 


2 e 
: مسالة : [مات وعليه كفارات ونحوها]‎ 
ر‎ 2 1 G&G 2 e م‎ 3 4۰ 5 7 9 
. إذا مات وفي ذَمَّتِِ كفارات » أو هَديٌ  أو نَذْرٌ مال. . فإ ذلكَ لا سقط بموته‎ 


وقالَ أبو حنيفة : ( يَسقط بموته ) . وذ مضئ الدليلٌ عليه في الزكاة . 
إذا ثبت أَنّها لا تسقط . . فإِنّهها تخرجٌ مِنْ تركتّه » فإِنٍ نِ أنسعث تركتّة لجميعها. 


و 


حرجت ١‏ وإِنْ كان ماله لا يسع جميعها E ARE‏ 


. ) في نسخة : ( فإن كانت‎ )١( 


باب : كفارة اليمين o۹۳‏ 
عليه زكاةٌ مالٍ والمالٌ باق وهوّ أنواعٌ » كالذهب » والفضة ٠‏ والمواشي » والزرع. . 
ی الج 

وهكذا : إذا كانت متعلّقةٌ بالذمّةِ » بان كان المالٌ الذي وَجبث فيه الزكاةٌ تالف 
واستفادٌ غيرَهُ » أو كانت نذوراً » أو كمّاراتٍ. . سرّئ بينَ الجميع » وأخرج مِنْ كل 

إن كانَ بعضّها متعلقاً بالعين » وبعضها متعلّقاً بالذمّة. . قَدّمَ ما تعلّقَ بالعينٍ . 

إن كان عليه حقٌ لث تعالئ » وحقٌ للآدميّ » وبعضها متعلّقاً بالعينٍ » وبعضها 
متعلقاً بالذمّة . . قَدّمّ ما تعلّقَ بالعين على ما تعلق بالذمة » سواء كان لهأو للآدميٌ . 

وإِنْ كان الحمَّانٍ متعلَقَينِ بالعين » أو متَعلّقَينِ بالذمّةٍ. . فأبّهما يقدّمُ ؟ فيه ثلاثة 
آقوال نقيت في( ارا 


فرعٌ : [مات وفي ذمّته كمّارة يمين ولم يوص] : 

وَإِنْ كانَ عليه كفّارةٌ يمين » ومات ولّم يوص بها. . فالواجبٌ عليه أَقَلُ الأنواع ‏ 
وهو الإطعام . 

ويجورٌ للورثة أَنْ يكسوا المساكينَ » وهل يجورٌ لهُمْ أن عقوا عن ؟ فيه وجهانٍ » 
مضئ ذكرذهما . 

إن وي بآن : f‏ يَْتَقَ عن عَنْ كمّارةٍ اليمين. . كان ذلك فل كلق سوا أطلق أو 
قال : مِنْ رأس المالٍ » أو مِنَ الثلث ؛ لأنّهُ ليسَ بواجب . 

فن وَفَ له برقبةٍ تُجزىة. . فلا كلام » وإِنْ لم يف الثُلثُ برقبةٍ تُجزىغ. . ففيه 
وجهانٍ . 

وقالٌَ أبو إسحاقٌ : يعزل قَدْرُ الإطعام مِنْ رأس , الما » ويضاف إِليه القت مِنَ 
الباقي » فإِنْ وفى برقبة تُجزىة. . أعتقةُ » وإلاً. lT‏ فد ذا رم 
أذيْج علة بن كوي أل + ولم يف اطلث بذلك.. 


رمن أصحابنا مَنْ قال : تبطلٌ الوصيّة يَهُ بالعتق » ويُطْعَمُ عه » وهوّ ظاهرٌ النصصّ ؛ 
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أن الذي وصّئ بو لم يتحتملة الث » فسقطاً » ويفارق الح ؛ لآن الذي وطئ بوه 
الواجب › ونما راد تكميلهُ » والعتق هاهنا غيرٌ واجب › وإِنّما لزاب لم 


ا - 0 
مسألة : [فَرْض كفارة العبد الصوم] : 
إذا وَجِبثْ على العبدٍ كمّارةٌ اليمين أو غيثها من الكمّاراتِ. . فن فرضَة الصومٌ ؛ 
لان لا يَمِلِكُ المال على الجديد . 
وعلئ القديم : ( لا يَمِلِكُ العبدُ إلاً بتمليكِ السيّدٍ لَهُ » وهو مِلكٌ ضعيفٌ ) . 
فن راد العبدٌ أَنْ يُكمّرَ بالمال بإذنٍ السيّدٍ » أو أراد السيْدٌ أَنْ يُكثرَ عنهُ به. . فلا 
يجورٌ على قوله الجديدٍ ؛ لأنّهُ لا يَمِلِكُ المالَ بحال . 
وما على قولِه القديم : فيجورٌ أن يُكمّرَ بإذنٍ السيّدٍ » أو يُكمّرَ عن السيّدُ بالإطعام 
والكسوة » ولا يجورٌ بالعتق . 
قال أبن القمّالِ في « التقريب » : وقد قِيلٌ : د يصح » وتثبثٌ له الولايةٌ . وبه قال 
أحمدٌ » وأنكرٌ ذلك سائ أصحاينا . 
دللا : أن المت لا نفك عَنِ الّلاء » والعبدٌ ليس من أهل الرلاء ؛ لأَنّ الولاء 
يتضمّنٌ الولاية والميراتٌ » والعبدٌ لا يلي ولا يرت » فلذلك لَمْ يبت له الوَلاءٌ . 
إذا ثبت هذا : وأراد العبدٌ أن يصومٌ عَنٍ الكمّارة » فن كا الصيامٌ في وقتِ بض 
بالعبدٍ أو يُضعفة عَنِ العمل ؛ لش لَه الحرٌ › لكر قيار روعت ارم 
وحَيِتَ بِإذنه » أو حلف بغير إِذْنِهِ » وحَيِثٌ بإذنه. . جار له أَنْيصومٌ بغير إذنه ؛ 
فيما يُوجِبٌُ الصيام ذد لَه به » كما إذا أَنَ لَهُ في الإحرام فأحرم. . لم يكن لَه 
فعله""" . 
ون حلف وحَِتَ بغير ذنِه. > كان للسيّدٍ منعٌهُ مِنَ الصيام . 


وال خمد 2( لل ل 


. ) في نسخة : ( أفعاله‎ )١( 


باب : كفارة اليمين 0۹0 

دليلنا : أن اليد لم يأذن لَهُ فيما أَلزمَة نفسَهُ » وعلى السيّدٍ ضردٌ فيه ؛ لأنَّ منفعتة 
تنقص » فكانٌ الوق كماتر أراة أذ بخرم بالخ بعر رار 

ون حلف بِإِذْنِه » وحَيْثٌ بغر إ إذنه. فل يجوزل له الصومٌ بغير إِذْنِهِ ؟ ذ فيه وجهال : 


1 2 
| 


أَحدُهما 50-0 لنُّ أن لَه في أحدٍ سببي الكمَّارةِ ‏ قير كما لو ذِنَ له 2 
الث دون اليمينٍ . 

والثاني : لا يجورٌ . وهو الأصحُ ؛ لاه لو حلف بغير إِذنِه » وحَِثٌ بغير إِذْنِه. . 
لم جز لَه أن يصوم بغير إذنِه ولّم ينه عَنٍ الجن » فلأنْ لا جور لَهُ الصومٌ بغير إذنه 
وقد نهاه عَنِ الحِنْثِ باليمين أولئ . 

وإ كانَ الصومٌ في نهار" لا يُضعِفُةُ عَنِ العمل » ولا يَضْدُ ببدنِه » كالصوم في 
الشتاء وما قاريّهُ من الزمن. . ففيه وجهانٍ » حكاهُما الشيخ أبو إسحاق : 


م 


يَنقصٌ عن نشاطه . 
والثاني - ولّم يذكر أبن الصبًاغ › RAEN TKS E OE‏ 
بحال ؛ لأنَهُ لا يضر به » ولهذا قال كل : « ألصَيَامٌ في أَلشتاءِ لعَِِمَةُ ألباردة" , 


- 
01 


ل را ني مكف 5 


(۱) في نسختين : ( زمان ) . 
)۲( أخرجة مرسلاً عن عامر بن مسعود ‏ لأنه لم يدرك النبي ية - أحمد في «المسند» 
( 70/4 ) » والترمذي ( ۷۹۷ ) في الصوم > وأبو الشيخ في « الأمثال ٩‏ ( ۲۲۳ ) » والبيهقي 
في « السنن الكبرئ ۲۹٦/۲ ( ٩‏ - ۲۹۷ ) في الصيام . قال ابن العربي في ١‏ العارضة ٠‏ 
(11/4) : المعنئ صحيح ؛ لأن ليل الشتاء طويل » > فيتمكن من الصيام » فيحصل له أجر 
الصائم والقائم في غير حدّ المقابلة . وأجر الصائم في اليوم الطويل والقصير سواء بدليل شهر 
رمضان . وللحديث شواهد : 6 
فأخرجه عن أنس الطبرانى فى «الصغير» (۷۱۷) » وابن عدي فى « الكامل » 
(19116)» والببيقي فى شعت الإبساة» ( ۴۹6۳ ) وني * البسن الكنرى:» 
( 797/4 ) . قال عنه الهيغمي في « المجمع » ( ۲٠٠/۳‏ ) : وفيه سعيد بن بشير » وهو ثقة » 
لكنه اختلط . ك 


0۹ کتاب الأيمان 


قال ا 00 اله إذا 0 العبدُ أَنْ بعلو 2 في لهذا ِن غر 


ذلك e‏ 
فكل موضم قلنا. : لا يجوز له أَنْ يصوم بغير إذنٍ سيد إذا صام بغير إذِه . . فللسيّد 
يللع ٠‏ كبا ی لم يحلا من . . أجزأه ؛ لاله مِنْ آهل الصيام » 

وَإِنَّما م مُنِعَ منةُ لحقٌّ السيّدٍ » فإذا فعلهُ. وسقط به الترهة 6 كلا الج : 


5007 00500 
الوجوب والآداء فى حال الحوّيّة . 

OES Oy‏ س 
الوجوب وحينّ الأداء مِنْ أهل الصوم › وإِنْ كان موسراً » فن قلنا : الاعتبارٌ بحال 
الآداءِ » أو بأَغْلظٍ الحالين. . ففرضة أَحدٌ الأشياءِ الثلاثة ثة » إِمّا الإطعامٌ » أو الكسوةٌ . 
أو العتنُ » ولا يجرت الصيامُ . 

وإِنْ قلنا : إِنَّ الاعتبارٌ بالكمّارةٍ بحالٍ الوجوب. . ففرضّةٌ الصومٌ ؛ لاله كان حينَ 
الوجوب معسراً » فإذا اراد أن يُكمّرَ بالمال. . جار له أن يُطْعِمْ » أو ب يكبيو + أو عق 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : لا يكر بالعتق » قولاً واحداً » وفي الإطعام والكسوة 
القولانٍ في مِلْكِ العبدٍ ؛ لأنَّ الاعتبار بحالٍ الوجوب » وحالٌ الوجوب كان عبداً . 


ورواه عن جابر ابن عدي فى « الكامل ٠ ۷۵ /۳ ( ٩‏ )ء والبيهقي في « شعب الإيمان ) 
( 56447 ) » وفيه عبد الوهاب بن الضحااك . قال في « التقريب » : متروك » كذّبه أبو حاتم . 
وهذا من أمثاله صلوات الله عليه وسلامه » فقد شڳه شبّه الصوم في الشتاء بالغنيمة الباردة » بجامع أن 
كلاً منهما يحصل فيه نفع بلا مشقّة » والغنيمة الباردة ما يحصل بلا حرب ولا مشقّة » وعكسها 
يعبرون عن شدّة البأس في الحرب ب : حمي الوطيس - وسيدنا محمد ية هو أول من قالها - 
واحميت الحدق » ونحو ذلك . 


باب : كفارة اليمين 04۹¥ 

والصحيحٌ هو الأول ؛ لأَنَّ الشافعي قال : ( إذا أعتقّ فكمّر بالمال. . أجرأة ؛ لاله 
حينئذٍ مالك للمال ) . وأعتباه بحال الوجوب في ذُلكَ لا يص ؛ لاله إذا كمّرَ بالمالٍ 
في حال رقّهِ. . أحتاج إلى إذنِ السيّدٍ » وبعد العتق لا يحتاج إلى ذلك . 


1 30 

مسالة : [على المبعّض كفارة] : 

قال الشافعيئ رحمة الله تعالئ : ( ولّو حَنِتَ7" ونصفُةُ عبدٌ ونصفة حو » فكان في 
يه لنفسه مالٌ. . لم بُجزئة الصومٌ ) . 

وجملة ذلك : أَنّهُ إذا كانّ نصفة عبداً ون ا ووَجبث عليه كفَّارةٌ ؛ فان لم 
يكن لَه مال بنصفه الح. . ففرضّةُ الصومٌ » وإ كان لَهُ مال بنصفِهِ الحر. . فعليه أَنْ 
يُكفّرَ بالإطعام أو الكسوة › ولا :يجوز له أن يكم بالعتق + ت إذا لم كل فة 
الحرَيّةُ. . فليس مِنْ آهل الولاية والميراث . 

وقال الزن : فرص الصيام . وتابَعةُ بو العبّاس ابن سريح على هذا ؛ لأَنَّ عَدمَ 
بعض الحرّيّة فيه بمنزلة عَديِه لبعض الطعام » وقالٌ : إِنَّما قال الشافعيٌ هذا على قولِهِ 
القديم : ( إن العبدَ يمِلِكُ ) . 

والمذهبٌ الأَوّلُ ؛ لاله قادرٌ على التكفير بالمال فاضلاً عَنْ كفايتء على الدوام » 
فأشبَة الحو » ويخالفُ إذا عدم بعض الطعام ٠‏ فإنّه غَيدُ قادرِ عليه . 


د 


واللهأعلمُ بالصواب ٠‏ وبال التوفيق 


* يفن تنا 


)غ0( في نسخة : ( وجبت ) » أي : كفارة . 


المحتوى 


: ما يصح الخلع به ومقداره 1 
: لا يحق للأب تطليق زوجة ابنه القاصر د 
: طلب الأب من حَتنه طلاق آبتته ويبرئه من مهرها . . 
: لا تخالع السفيهة RO‏ 52 
: جواز مخالعة العبد والمكاتب SS‏ 
: الإذن للأمة والمكاتبة بالمخالعة 0 
: طلبٌ الأجنبيّ الطلاق أو الخلعَ على مال RES‏ 
: صحة الخلع في الحيض ومن غير حاكم E‏ 
: الخلع بصريح أو كنايات الطلاق IE‏ 
: طلبت الخلع عن عوض فطلقها وعكسه 000000 
: الخلع من غير ذكر العوض e‏ 
: صحة الخلع منجّزاً ومعلقاً E Î‏ 
: شرط عليها ضمان مبلغ وتطلق نفسها E‏ 


و 


: الطلاق المؤجّل على عوضٍ 000 
: الخلع المنجز على العوض المملوك أو الفاسد ... 
: خالعها علئ شرط رضاع وحضانة ولده 500 
: علق طلاقها بشرط حصوله عل عبد ف هه له نهذ الا 
: خالعته على هذا الثوب المرويّ فكان هرويّاً أو كتاناً 


وو وى .داعا .ا م قدا فاه مث 6اه 


- 2-0-0 00 00 0 2 2 6 2 2 2 كل 


فى .ا .ةا وا ةا .ا .د همه ها اه ه ه. 


.ماه .ىا .ا .ةا وا هاه 6.6 606 ٠‏ 


.لواو قار وا قفاوا .دار ماقام 


.ا ها ةا .ام م ه.ا .ا ما مد ه.ا م 


1000 00 دز‎ oS 
RE فرع : لا رجعة على المختلعة إلا بعقد جديد عندنا‎ - 
ERN SAREE فرع : خالعها على أن له الرجعة‎ - 


فاد لاوجو فى الا eS‏ 
- فرعٌ : عيّن للوكيل يوماً للمخالعة أو الطلاق فخالف 2520 
فسا + م البقالفة ف هرضن اليرت 100000 


- فرعٌ : له عليها طلقة أو طلقتان فطلبت ثلاثاً بألف RS‏ 
مسألةٌ : طلبت طلقة بألف وله عليها ثلاث طلقات فطلقها ثلاثاً . . 
فرعٌ : طلقها آثنتين على أن إحداهما بألف RS‏ ا 
-فرعٌ : قال لزوجتيه أنتما طالقان وإحداكما بألف ER‏ 
مسألةٌ : قالت طلقني عشراً بألف فطلقها واحدة أو أكثر e‏ 
- فرعٌ : لها واحدة فقالت طلقني ثلاثاً بألفي E‏ 
- فرعٌ : لها طلقة فقالت طلقني ثلاثاً بألف فطلقها اثنتينٍ ERY‏ 
- فرع : قالت له طلقني واحدةً بألفي فطلقها وقال : وطالق وطالق 
مسأل : قال لها طالق وعليك آلف أو على أنّ عليك ألفاً e‏ 


: خالعته على حمل الجارية أو ما في جوفها 
: طلبتا الطلاق على مبلغ فأجابهما أو إحداهما 200 
: قالتا : طلقنا بألف فأجابهما على مشيئتهما 0 
: قالت إحداهما : طلقني وضرتي بألف أو طلقني بألفي على أن تطلق 
ا 
: قالت له : بعني أو أعطني عبدك وطلقني بألف ا 


: خالعته في مرض موتها ثم تزوجها بمرض موته ET‏ 
: تزوجها في مرض موته ثم خالعته في مرض موتها a‏ 


: طلقها ثلاثاً بألف فقبلت واحدة بثلثه EET‏ 


® عداودا .د .ا .د مدا عدا .ند مدا مامد .د وام 


e‏ فراع أ a‏ اع ع ها 


eee 


eons on 


eos 


.ا .ا مه و ما م 6م 


هع .وها و .م و هاو 


قاف و .ا وام قاعم هم 


ooo 


.ا .ا مد .د دا م 6 ام 


هاه واو و و م ٠6‏ 


5 00 07 05 5 0 0 2 


المحتوى 

مسألةٌ : شرط ألف درهم لطلاقها فأعطته O EOE O‏ 
فرعٌ : طلبت الطلاق على ألف فطلقها ثلاثاً 0-7 0 OE‏ 
- فرع : خالعته على ألف درهم فخالعها أو على طلاقها 500 
فرع : إرضاع زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة وحصول خلم مسح تر 
ال اله الد الو نين ل E‏ 
فرعٌ : ارتدٌ الزوجانٍ أو أحدهما بعد الدخول ثم تخالعا ا 
ال اغا الدطلقها او O OE‏ 
مسأل : ادعاء الزوج الطلاق علئ ألف وأنكرت أو أنها كانت مكرهة 5-0508 
فرعٌ : ادعاؤه أنها طلبت طلاقها بألف فطلقها واختلفا د 
-فرعٌ : أختلفا في قدر أو صفة أو عين العوض أو عدد الطلاق STE‏ 
- فرع : خالعها على دراهم في موضع لا نقد فيه أو فيه دراهم غالبةٌ واختلفا . 
مسألةٌ : آختلفا في بذل العوض على المخالعة A‏ 

كتاب الطلاق 

مسألة طلاق من رفع القلم عنه AS.‏ ام ا ل ال بو eS‏ 
فرع : طلاق السكران ور قت وج افيه المج ا ال ادا 
مسألة : طلاق المكره ا O CE‏ 
- فرعٌ : الإكراه في الطلاق مع التورية أو النية ASRS‏ 
- فرع : وقوع الطلاق في الرضا والغضب وغيرهما E‏ ا 
مسأل : طلق أعجمي مع جهل المعنى E E‏ 
مسألة : اعتبار عدد الطلاق TE‏ 0 
- فرعٌ : علق الطلاق ثلاثاً على عتقه عجرا لبتم كو ا 
- فرع : طلاق الذمي الحر ا 
مسألة : محل وقوع الطلاق وأقسامه والطلاق البدعي وأحكامه 20006 
ما 


: تفريق الطلقات وحكم طلاق البتة والثللاث ا A E‏ 


۲ المحتوى 
ميالة ن ا و Eas E‏ 
دن تغويضي الطلاق ار التخيير lS E‏ 3 
- فرِعٌ "الوكين يطلق م شاء و مادا لر وكله تطلقة فطلى لدا و عة NE a‏ 
ا : طلاق جزء من المرأة أو عضو أو عَرَض منها RE ues‏ 
مسألةٌ : قوله أنا منك طالق ونحوه كناية N ASSES n‏ 
باب ما بقع به الطلاق مِنَ الكلام » وما لا يقع إلا إلا بالنية 0 
مسألةٌ : صريح الطلاق وكنايته AAs Tose ea‏ 
- فرع : صرّح بالطلاق وادّعى أنه قصد ما يصرفه عن ظاهره RTT‏ 
مسألةٌ : إجابة الزوج بنعم وغيرها فيما لو سئل عن طلاقه لزوجته وان سد و A‏ 
-فرعٌ : قوله : طالق لولا أبوك لطلقتك أو لولا الله E bre Rae‏ 
مسألةٌ : ألفاظ كنايات الطلاق OEY‏ ز[ز ز ز ز 1 O‏ 
-فرعٌ : قوله : أغناك الله ونوئ وأمثلة أخر ET ETT‏ 
-فرعٌ : من الكنايات أنت حرة وأمثلةٌ أخر 00 E‏ 
ارا UE E ng EE‏ 
مسألةٌ تخيير الزوجة وحكم الطلاق :05 QAR ASS‏ 
مسال + اقوله : أت على شرام 0700 0 0 ااا 
- فرعٌ : قوله : أنت كالميتة والدم reg‏ وروا SMS‏ اام ونوا RT‏ 
- فرع : قوله : إصابتك علي حرامٌ ونحوه i OT‏ 
- فرعٌ : قوله : كل ما أملك أو حلال الله على حرام ا 
مسألة : كتابة طلاق زوجته ا ا ااا E I‏ 
افرع كتين “رات طا وثواه أن عا ees‏ ماسوو قدا 
+ كرغ 4 كنب 1 انت ظالق فم انمد وعلق بوضيولة إليها EVDA‏ 
- فرعٌ : شهد على كتابة الطلاق أنه خطه 011015 RR‏ 
مسألةٌ : إشارة الناطق إلى الطلاق ب N a‏ 


المحتوى 


باب عدد الطلاق والاستثناء فيه شاد توا ويل SS‏ ا و ل د 


5 + قوله للمدخول ها انث طالق :وائجدة اقا 8ه هه1] 
: قوله : أنت طالقٌ طلاقاً أو الطلاق امات ا و 
: طلق واحدة فماتت فأتبعها بقوله : ثلاثاً Sia‏ 
: خير زوجته بعدد من الطلاق الوا يج اقلم aa LA ESSE‏ 
: قوله : يا مئة طالق أو أنتٍ طالقٌ كمئة SR‏ بع إن GE‏ 
: الطلاق والإشارة بالأصابع كا ا اس ا 
: الطلاق بصيغة الحساب ASSAD‏ اط الاسام ا ا 
: الطلاق بصيغة الإضراب أو بقوله : من واحدة إلى ثلاث OTE‏ 
: طلق ثلاثاً غير المدخول بها 9ب 0 0 000 00 
: تكرار أنت طالق للمدخول بها أو غاير بينها بحروف العطف أو بألفاظ 


الطلاق جني و نج وذ STA SLA RAS‏ هعوور مج ا 


. 0 
مسال 


: قوله أنت طالق وطالق لا بل طالق أو أنت طالقٌ يا مطلّقة أو آلبئّة 


: الطلاق لا يتبعّض وماذا لو تنصّف ؟ جف نون باق توت RE‏ 
- فرع : 
: أوقع طلقة أو أكثر أ و أجزاءها بين أربع نسوة جو ا ان ارم 
: قوله طالق ملء ء الدنيا أوغيرها أو طلّقها باستعمال صيغة أفعل التفضيل . . 

: قوله للمدخول بها طالق طلقة معها طلقة أو قبلها أو بعدها TEE‏ 
: قوله : أنت طالق قبل أن تخلقي ب عت لاو م ا 
: طلق غير المدخول بها مرة بعد أخرى وغير ذلك ees CE‏ 
: الاستثناء والاستفهام في الطلاق ورفع جميع ما أوقعه أو بعضه i‏ 
: أنواع الاستثناء في الطلاق وبعض صوره 000 
: صحة الاستثناء من الاستثناء COCA‏ 
: طلّق ثلاثاً إلا أن يشاء أبوها واحدة 10-98 ؤ ؤ 1 212011011011 
: على الطلاق أو غيره بمشيئة الله O EY‏ 


- فرع : 


قسم الطلقة إلئ نصف وثلث وسدس أو قال : أنت نصف طلقة E‏ 


قوله : إن شاء الله أنت طالق أو أنت طالق ما شاء الله ا 


0 المحتوى 


- فرع : لا يصح الاستثناء إذا كان منفصلاً أو لم يقصد إليه E oS‏ 
- فرعٌ : قوله : أنت طالق يا عاهرة إن دخلت الدار ونحوه وماذا لو كان عنده 
زوجتان ؟ E eS‏ انك بد وات ETE SOE ES ASSES‏ 
مسألة : طلبث زوجةٌ الطلاق فطلق الكل م ا و E‏ 
شا : طلق بلسانه وأستثنى بقلبه فيلزمه الطلاق OS See‏ 
- فرع : طلق زوجتيه ثم | سا ستثنئ واحدة اورم بتو نوو اواو PE eA‏ 
باب الطلاق البدعىّ والشنى والتعليق بالصفة والشرط ا 
فسآلةٌ : ااطلاق توعان من حي السئة والتدعة ا ا 


- فرع : علق طلاق من لا سنة ولا بدعة في طلاقها للسنة أ وللبدعة وقيّده .... ١۳۷‏ 
ا كانت مين کی ای وع ان لها : أنت طالق للسنة .... ١9‏ 


-فرعٌ : الزواج من زانية حامل ووطؤها ثم طلاقها 1 1 11 1 00001111 
-فرعٌ : طلق من لها سنة وبدعة وشرط وجود صفةٍ حال العقد مس E‏ 
- فرعٌ : طلقها ثلاثاً وقيّدها بالسئة EEDA as‏ 
- فرع : طلقها للسنة وللبدعة لعدّة صورٍ وهي مكن لها تلك الصفة ee‏ 
مسألةٌ : علق طلاقها على مجيء زيد وأطلقه أو على رأس الشهر وقيّده بالسنّة . . ٠٤١‏ 
- فرع : علق طلاقها قبل الدخول بقدوم فلانٍ للسئّة E SiS‏ 
مسألة : طلقها أحسن الطلاق أو أقبحه أو جمع بينهما ا ا 
- فرعٌ : طلاق الحرج بدعي VEO DE EE GD AE‏ 
مسألةٌ : علق الطلاق على مجرّد الحيض o‏ 
-فرعٌ : تعليق الطلاق على حيضها حيضة NE TEPE‏ 
-فرعٌ : تعليق الطلاق بمجرّد الطهر أو بالطهر الكامل EVN ST‏ 
مسألةٌ : طلقها ثلاثاً في كل قرء طلقة مو ا ان ارب ل يزه ا 
شا :على طلافها ا شر ا غلا ها أو ها ر اة E‏ 
- فرع طلقهما لحيضتهما 000001 ON‏ 
- فرع تعليق الطلاق بحيض الاربع een eRe‏ ا و و NON‏ 


المحتوى 

- فرع : علق طلاق كل واحدة منهن على حيض صواحبها 50 
- فرع : علق طلاقها عل حيضها بيوم الجمعة أو نهاره أو على رؤيتها لدم . 
مسألة : علق الطلاق على عدم الحمل أو عكسه TITY‏ 
- فرعٌ : قوله إن كنت حاملاً فأنت طالق O O‏ 
مسألةٌ : علق الطلاق بالولادة O E‏ 
- فرع : علَقَ طلاقها بولادتها ذكراً أو أ: لك لكر ران ااي 58( 
- فرعٌ : علق بولادة أوّل ولدٍ أو بآخره طلقة للذكر وأثنتين للأنثى 2200 
- فرع : علق طلاقه على ولادة غلام أو ولد 1 ADSL‏ 
- فرعٌ : علق طلاقه على ما في جوفها أو جميع حملها ا 
- فرعٌ : علق طلاقه علئ حملها بغلام وولادتها بجارية 50101 
- فرع : علق بولادتها طلاقها للشنة N E‏ 0 
مسألة : علق طلاق زوجاته الأربع على ولادة إحداهن E‏ 
- فرعٌ : علق طلاق زوجتيه على ولادة إحداهما أنثئ ' أو ذكراً أو بولادتهما . 
- فرع : خالعته على مئة على أنها طالقٌ إن كانت حاملاً MD aD‏ 
- ضع : علق طلاقها بولادتها فأدّعت ذلك ا لا متي و ل ا 
ا : علق طلاقها بتطليقه إيّاها GENS CSE AAS‏ ل 1 
- فرعٌ : علق طلاقه بصفةٍ بعد صفةٍ أو أعاده AL TSS‏ 
- فرعٌ : علق طلاقها بوقوع طلاقه عليها وماذا لو طلقها وكيله ا 
- فرعٌ : جعل طلاق كل واحدة منهما صفة للأخرئ Eee‏ 
فرع : علق طلاق كلّ واحدةٍ منهما بكلما وقع على الأخرئ E‏ 
فياآلةً علق طلاق عير المذخول بها 53000000000000 
الا : تروف الطلاق التعلى ةو اخراك اة 2ك 
- فرع : علق طلاق نسوته بعدم وطء إحداهن 00 
مسألةٌ : علق طلاقها على حلف » أو ما يشبه الحلف 57000006 
-فرعٌ : علق طلاقها إذا لم يحلف بطلاقها أو بالحلف وعلقه بصفةٍ 550 


: جعل ترك اليمين بطلاق إحداهما شرطاً لطلاق الثانية ET‏ 


"علق طلاق زوحة بالحلف يطلذقهما ر زره 0 
: لا يصح الحلف بطلاق غير المدخول بها إذا بانت 5200000 
: علق طلاق كل زوجة أو أكثر بعتق عبد أو أكثر 12101151500 
: علق طلاقها عل أوصاف REE e‏ ان 
: قوله : أنت طالق مريضة SRS DEAS‏ 
: علق طلاقهنّ بكلما طلّق إحداهرة ةذ SEN BS‏ 
: علق وقوع طلقتين لدخولها الدار طالقاً ب 100011111 
: قوله لإحداهما : أنت طالق واحدة لا بل هذه ثلاثاً PETE‏ 
: قوله لإحداهما : أنت طالق إن دخلت الدار لا بل هذه TE‏ 
: علق طلاقها بمكان طلقت فوراً إلا إذا نوئ وجودها فيه بعد ذلك 
: علق طلاقه إلى شهر ولا نبّة ETE‏ واو اولي 
: قوله : أنتٍ طالق في شهر أو غرّة أو نهار رمضان a‏ 
: قوله : أنتٍ طالقٌ في آخر رمضان أو أوّل آخره وغير ذلك Ds‏ 
ول أنت طالق في شهر قبل ما بعد قبله رمضان TEE‏ 
: قوله : أنت طالق اليوم SR‏ ا و ا BEANE‏ 
: قوله : أنت طالق في غدٍ وغير ذلك alee‏ 
: علق طلاقها بِعْدٍ أو عِتَقَّ عبده بعد غد ال 
: طلقها ثلاثاً مورّعة كل يوم طلقة أو بعد مضي ثلاثة أيام ET‏ 
: علق طلاقها برؤية هلال رمضان ا AAS‏ 
: علق الطلاق لرؤية الهلال بنفسه أو أطلق ثم رآه قمراً ES‏ 
: علق طلاقها لمضي سنة O ASSES‏ 
: طلقها ثلاثاً كل سنة طلقة ASAR‏ و و eS‏ 
: قال : أنت طالق في الشهر الماضي ESTE E‏ 
: أنت طالق إن شربت دجلة أو علقه على صفةٍ مستحيلة oS Ss‏ 
: علق طلاقها علئ ما قبل قدوم زيد بشهر ORE GA EE‏ 
: علق الطلاق أو العتق بالموت 11 A‏ 


فرع 


: علق الطلاق أو العتق ليوم قدوم زيد 1 
: علق طلاقها بعدم التزوج عليها OE Oa‏ 
: قوله : إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق اليوم A ANE‏ 
: علق طلاقها أو عِتَقِّ عبده على صفة EE Sea A‏ 
: تزوج أمة أبيهِ وعلق طلاقها بموته EATEN EEE‏ 
: علق طلاقها علئ شرائه لها » وعلق سيّدُها حريتها على بيعها 5 
: علق طلاقه على كونه يملك أكثر من مئة أو لا يملك إلا مئة 50 
ة : علق طلاقها بقدوم فلانٍ ERDE ES‏ 
: علق طلاقه بضرب زيد فضربه بعد موته E ESAS‏ 
: علق طلاقها علئ رؤيتها شخصاً فرأته اياك شبك لتر ولوق 
: علق طلاقها عل خروجها بغير إذنه Ss‏ 
: علق طلاقها على مخالفة أمره أو على نهيها له عن منفعة أمّه ey‏ 
: علق طلاقها على مكالمة رجل ا E SNE‏ 
: علق طلاقها بمكالمتها وعلقت عِتقّ عبدها بمكالمته e‏ 
: علق طلاقها بمكالمة أثنين أو أحدهما حت قدوم الآخر 216 


: طلقها عل مكثها وخروجها من ماءِ جار أو راكدٍ أو كانت على سلم 


: علق طلاقها على ازدراد التمرة أو لفظها وغير ذلك 0 
: علق طلاقها على إخباره بعدد ما أكلت تمراً وغير ذلك E‏ 
: علق طلاقهنّ علئ من يبشره بقدوم زيد -201111 
: علق طلاقها على مشيئتها SS‏ برق طون SS‏ 
: علق طلاقها على مشيئة زيد أو مشيئتهما معاً EE‏ 2010010001 
: علق طلاقها على مشيئتها فشاءت مجنونة أو صغيرة وغير ذلك .... 
: علق طلاقها على محيّتها وغيره أو إذا لم يجو غريمه على الشوك . . . 
: طلق لرضا إنسان EER SE ASS‏ 
: علق طلاقها على مكالمتها أو دخول دارها مستعملاً حروف عطفبيٍ . 
: قوله : أنت طالقٌ لو دخلت الدار 


TA‏ المحتوى 


- فرعٌ : علق طلاق زوجتيه بدخولهما دارين وغير ذلك أو إحداهما بأكل رغيف 


أجزءاً كج كم ف ياو ا ع مواق اداه TEVE‏ ماود را E E‏ يم موا ولاق a o‏ الود جلو بو" بوتس ا ان 

- فرع : علق الطلاق على دخولها لمكانين RES‏ 
مسألة : علق طلاقها على شرط من شرط O‏ 

. -فرعٌ : علق الطلاق بأن دخلت الدار أو بما يفيد التعليل 1 10010 
- فرع : علق طلاقها بقوله : إن دخلت الدار أنت طالقٌ أو وأنت طالى ETE‏ 


فبا + قال الأمرآتة واجنية داكا طالق أو كر اسما مشت كا نها 
مسألة ;ادى زيتك فاجابفة عمرة افقان: :نت «طالقة أو فال با زف انت 


طالقة وأشار إلى عمرة طساوا i E EASES‏ 
- فرع : علق طلاقهما بقوله : كلما ولذت إخداكما ولداً EE‏ 


سا : علق على وقوع الطلاق طلاقاً قبله بالثلاث أو ما يسمّئ بطلاق التنافي 
مسأل : علق طلاقه على صفة ثم أبان زوجته ثم تزوجها ثم وجدت الصفة . . 
- فرع : : علق عتق عبده علئ صفة فباعه ثم اشتراه ثم وجدت الصفة aes‏ 
- فرعٌ : الخلاص لمن علق طلاقها بالثلاث على صفةٍ SINO‏ 


-فرعٌ : طلق إحداهن بعينها وأشكلت أو بدون تعيين ولا نية ا aE‏ 
- فرع : قوله : زوجتي طالقٌ وله زوجاتٌ ولم يعينها GSES‏ 
مسألةٌ : طلق إحداهما بعينها ونسيها أو إحداهما لا بعينها وحصول موت . 
- فرع : أشكل عليه طلاق إحداهما لصفة تقديماً أو تأخيراً E‏ 
- فرع : رأئ طائراً فعلّق الطلاق أو العتق على أنه غراب أم لا فطار ولم يعرف . 


- فرع : علق الطلاق أو العتق على أن الطائر غراب أو حَّمام فطار ولم يعرف ENE‏ 


- فرع : أختلفا في عتق علئ طائر أنه غراب أم لا أو غراب أو حمامٌ وطار ولم 
يعرف الع د بق CIR AERA SARE RES‏ لق و وم لو ب RES A‏ 


المحتوى 10> 
-فرعٌ : خيّرها فآختارت أو قال : أنت طالق وكرّرها ثم اختلفا YA Sel‏ 
- فرعٌ : عبد طلق زوجته ثنتين وأعتق وأشكل السابق أ واختلفا ام ل TEA‏ 
كتاب الَجْعَةٍ 
مسألةٌ : ما يجوز وما يحرم على من طلّقَ رجعياً وماذا لو وطئها؟ EE Sei‏ 
مسألة : ما يشترط لصحة الرجعة وألفاظها و ل انر امي و ال لا 
- فرعٌ : قوله راجعتك أمس أو راجعتك للمحبّة أو للإهانة E soe‏ 
ا ا EE DS‏ 
- فرعٌ : تعليق الرجعة على المشيئة وغيرها OF e e e dake Rasa‏ 
مال افا جال اا العدة ار يدها eas‏ ان 
- فرعٌ : أدعاء الأمة مضي العدَّة وأدّعاء الزوج مراجعتها قبل ذلك ON ed‏ 
-فرعٌ : اختلفا : طلقها قبل الإصابة أو بعدها 101 
- فرعٌ : أخبر عنها بانقضاء عدّتها فراجعها ثم كذتب نفسها ا وي ا 
ما :“الا "ترط ل الرجوم و فا :رقفل الزوجة واا لوجر وجيت ار 
وأدعئ الزوج رجعتها؟ 00000 1111 1 1 111101111 
مسألة : بينونة الحرة بعلاث والأمة باثتنين وماذا لو أراد رجعتها؟ ا 
-فرعٌ : إحلال الصبيٌ أو من به عيبٌ وحكم العبيد Rees‏ 0ن 
فرع : الإحلال مع ارتكاب محظور ب ا 
-فرعٌ : للذمية حكم المسلمة وماذا لو طرأ جنون وانتفى القصد؟ EKA‏ مام ل 
مسألة : إصابة المبتوتة ثلاثاً بعد الردة eS‏ 
مسألةٌ : وطؤها بعد العدة خطاً أو في نكاح فاسد أو كانت أمةٌ فوطئها سيّدها أو 
اشتراها زوجها AES RENEE‏ وموك TUN ASAS‏ 
شال > ر اذم اقا عدتها من لخر OE‏ 0 
- فرع : مبتوتة تزوجت وأدّعت إصابتها وآختلفت مع الزوجين UE SA‏ 
مسال ۲0٥‏ 


: الفرقة المحرمة للتزاوج EEE COANE‏ 


11۰ 


كله E a E E ASE‏ 
- فرعٌ : علق وطأها علئ صيام شهر ل SESS‏ 
فرع : مظاهرٌ علق عتق عبده على وطء أمرأته ا 
- فرعٌ : علق عتق عبده علئ وطئه زوجته إن تظاهرت AR A‏ 
- فرعٌ : علق عتق عبده علئ ما قبل وطئه بشهر 0 غ1« 
-فرعٌ : حرّم زوجته إن أصابها ا ED POS‏ 
- فرع : يولي الرجل في الرضا والغضب SRSA‏ 
مسألة : حلف على عدم الجماع في الدبر أو إلا فيه 500000 
مسألة : أنواع الصريح والكناية في الإيلاء ا 
-فرعٌ : الحلف على ما يلزم منه الإيلاء أو عدمه OEE‏ 
- فرع : القَسّم على أنه لا يغتسل أو لا يجنب منها eG‏ 
مسألةٌ : مده الإيلاءِ الشرعيٌ عندنا ل 0 
-فرعٌ : حلف أن لا يجامع خمسة أشهر وحلف إذا انقضت لا يطؤها سنة . 
- فرع : آلئ أن لا يطأ خمسة أشهر ثم قال : سنة وصور أخر A‏ 
مان تليق البلا عل زرط الوطم 001 
مسألةٌ : علق الإيلاء على شرط مستحيل أو ممكن ا E‏ 
- فرع : تعليق الوطء إلى وقت الفطام EEE‏ ا 
-فرعٌ : تعليق الوطء لوقت الحبل Da‏ و SOE‏ 
فسألة علق وطاها ال ان يغرئجها من بلدها 5270 
-فرعٌ : علق جماعها على رضاها ل و ا ل و عر 
- فرع : علق قربها على مشيئتها E‏ 
مسألةٌ : أقسم علئ أربع بأن لا يقربهنٌ NLR E‏ 
- فرعٌ : قوله لزوجاته الأربع لا وطئت واحدة منكنّ وأراد كلّهنٌ أو صرّح به . 


كتاب الإيلاء 


المحتوى 


المحتوى 51١١‏ 
-فرعٌ : حلف : والله لا وطئت واحدة منكن A anes se a a‏ 
مال حل ل احا آنه لا مامتهاو قال اة أف كك سما ل 
نيكلة + لامطالة AU‏ الك ينيد اديت a ê E‏ 
- فرعٌ : الامتناع من الجماع من غير يمين حك لم ا الو ا ا 
فرعٌ : مدة التربص لا تفتقر إلى حكم حاكم ا 
-فرعٌ : ضرب المذة ووجود عذر يمنع الوطءَ E TET‏ 
فرعٌ : إدخال الإيلاء على الطلاق وعكسه OE‏ 
فرعٌ : إدخال الردة أو الخلع على الإيلاء ا وا ار ال از EE SAS‏ 
- فرع : حكم إيلاء الأمة إذا اشتراها زوجها أو إيلاء العبد إذا اشترته زوجته ... ٠٠١‏ 
ما ا وول الماع فو رمدة لرن لطن لو نوا وا تم انوا ا 
- فرع : إدخال الإيلاء على الجنون وعكسه i TTY‏ 
- فرع : الخروج من الإيلاء بوطء محظور لصيام ونحوه مت الم ال AR‏ 
ال :الأ مين انفضا مدة ال بض عفدنا A‏ ا تن NN‏ 
- فرع : المطالبة في الإيلاء للزوجة ولو أمة أو غيرها ا ا ا ل IE‏ 
مسألة : الفيئة وما يترتّب عليها من الجماع والكمّارة وإيلاء العتق والنذر ..... 817 

- فرع : علق وطئها على طلاق الأخرى وهل يمنع من الفيئة لو علقه على 
طلاقها ثلاثاً؟ SS‏ 1 1 ااا 
مسألة : امتناعه عن الفيئة والطلاق ونيابة الحاكم ادال طلقك؟ es‏ 
- فرع : علق طلاق إحداهما على جماع الثانية ا و ENV eA‏ 
-فرعٌ : تكرار الحلف في الإيلاء ees‏ مسو e‏ 
مسألةٌ : وجود عذر يمنع من الجماع بعد مضي مدة التربص ae‏ 
- فرع : المطالبَةٌ حال سفره EES‏ م IE‏ 
مسألةٌ : انقضاء المدة حالة الإحرام 7 E E‏ 
مشا + مقن رمن العريص حال ظهازه 111 1 OE‏ 
مسألة : ادعاء العجز بعد مضى المدة ARETE TT‏ 
ا 90 e‏ ا 


11۲ 
مسألةٌ : أدعاء الزوجة الإيلاء واختلفا فيه أو فى انقضاء المدّة أو فى الإصابة : 
- فرعٌ : آل من ثيب قبل الدخول وأدعئ إصابتها تا نين 
كتاب الظهار 
مسألة : يلزم الظهار ممن يصح طلاقه 15111 SD Sin NE BEB Sm‏ 
- فرع : صحة ظهار السيد من أمته ESE E a‏ 
مسألة : آلفاظ الظهار E EO‏ 
- فرع كنايات الظهار a a AES ae Ee AE E e e E EO o‏ 
- فرع : فيما يلحق بظهر الأم A DES,‏ 
- فرع التشبيه بعضو غير الظهر هادم E 5 TS SS ae‏ متكت A‏ ونيو دود كرف 24 
-فرعٌ : الظهار يمين كك اوج ب ا SES a‏ الوح الور به ف رو مرو ميو A‏ عار a‏ 
باه + ل الظياز ا 
مسألة : لفظ : أنت علي حرامٌ كظهر أمي ARDEA EAR‏ 
- فرعٌ : نيّة الطلاق بصريح لفظ الظهار قن Es‏ ا ane‏ 
- فرع : أراد طلاقاً وظهاراً بلفظ كناية ااا LE‏ 
مسال رقت الظهان ا 
مسألة : علق الظهار بمشيئة الله أو رجل ES‏ 
مسأل إن ظاهر من أجنبية فهي كأمّهِ RA ls‏ 
سا قولها أنت علي كأبي OE E Ne:‏ بعك A‏ دجن كلو e A‏ جو ا Aa‏ 
مسألة وجود العود في المولي يوجب الكفارة RE RDA SORT A‏ 
- فرعٌ : مظاهرة الكافر AES ORCAS SA‏ سي وب ا د 
- فرع : ظاهرها ثم ارتدا 110111101010118 
- فرعٌ : تزوج أمة وظاهر منها AS‏ لل ان ان اق ee E‏ ات ا ال ل 
-فرعٌ : قوله : أنت علي كظهر أمي يا زانية 1 
مسألةٌ : ظاهر فلاعن فسقط الظهار ولا يكون عائداً 1 


المحتوى 

فسألة :علق ظهاره علا دة شهر م ا الل ا ا AS‏ 
مسألة : ظاهر من أربع بكلمة ثم عاد لزمه أربع كفارات ل تو دو a E E‏ 
-فرعٌ : كرر الظهار فعلئ أيّها الكفارة RR OS O‏ 
مسألة : حرمة وطء المظاهر منها قبل الكفارة 006 SE‏ 
- فرع : ظاهر من أمة ثم اشتراها لا يعود حتئ يكفر فر ري الا 
باب كقّارةٍ الظهار معان RL o‏ الف جو اه له e‏ ا لوك بول و ها هن وق ور کا چ 
مسألةٌ : وجبت كفارة ثم أختلفت الحال E‏ 
مسألة : المجزىء في الكفارة رقبة مؤمنة O‏ 
- فرعٌ : إجزاء الرقبة الصغيرة المسلمة ا SEES‏ 
مسألة 8 أيجزىء عتق رقبة مؤمنة معيبة؟ 001 0 ااا E‏ 
- فرع : لا يجزىء قنّ مقطع بعض أوصاله 0 E‏ اراسي م يت 
مسألة : عتق الأعرج والأصم ومقطوع الأذن في الكمارة OTE‏ 
-فرعٌ : عتق الأخرس O ORE E Ce A Sa E‏ 
- فرع : عتق المجنون والأحمق والقرناء والمجبوب وضروبهم في الكفارة 

-فرعٌ : عتق المرهون والجاني ونحوه في الكفارة ع ساف ااه ف E OD‏ 
- فرعٌ : التكفير بعتق العبد الغائب CE E SESSA‏ لقي 
مسألة : أعتق أم ولد عن كفارة SE Ea‏ ا اتوت واد كتميق اوج SNES DO‏ له 
مسألةٌ : أشترئ من يعتق عليه للكفارة الم ماو لوو روني د ل e‏ 
فرع : أشترئ عبداً بشرط أن يُعتقه E OOO‏ 


مسألةٌ : جواز التكفير بالمشترك بنية جميعه ا 
ماله "فق فد غا عن كفار تين 00 
-فرعٌ : عليه كفارة فأعتق نصف عبدين E ADRESA ETS‏ 
-فرعٌ : الشك في موجب الكفارة لس ل 7 رم E‏ 
مسألةٌ : له عبد عليه كفارة ابو حاط تو ووو LE‏ مو م ا 


: عتق عبده نيابة عن غيره TT TT TOT E‏ 


: ظاهر من أمة غيره » ثم اشتراها وأعتقها عن كفارة ظهار منها 


: عدم وجدان الرقبة يلزم الصوم ENT EEE‏ 


: الفطر في أثناء كفارة الصيام SE EEE‏ 
: الصيام أثناء الكفارة يقطع التتابع 000 


: القدرة على العتق بعد الابتداء في الصوم DT‏ 


: وجوب تبييت النيّة لصيام الكفارة اللا ا وو له أو e‏ اك 


: الانتقال إلى الإطعام عند العجز عن الصوم TRT ORT‏ 


: ما يدفع للمسكين في الكفارة ECE DO ERASE‏ 
: صفة الطعام الذي يخرج في الكفارة TOO‏ 


: توزيع الستين مداً على مئة وعشرين لا يكفي e‏ 


: العطاء المجزىء في الكفارة هو دفع مد لكل واحد yT‏ 
: لا تدفع الكفارة لغير المسلم المكلف :5ب- 2000001 
: القدرة على الصيام بعد الإطعام 12517000005 
: لا يجزىء الإطعام إلا بالنية o‏ 
علق فو یوغل لباه نه AES‏ 
: علق ظهاراً على الدخول وأعتق عبداً قبل دخوله 1226 
: الكافر يكفْر بالعتق والإطعام ا 111 


كتاب اللعان 


: قذف المحصن يوجب حد القذف وغير ذلك TT‏ 
: قذف الزوج لا يشترط له الرؤية E OY‏ 
: انتفاء الولد يثبت باللعان 5 
: يسقط حدٌ القذف بعفو المقذوف TEER‏ 
ة : قذف الزوج لامرأته حال الصحة يوجب الحد واللعان يسقطه 


® م اه اه اهام 


eon 


0 


05 005 0 7 0 5 


ocean 


ooo ® 


.له مه و .و 06م 


02 25 2 5 2 2 


Io المحتوى‎ 


- فرع :. لا يقبل قذف زوجة لها سبع سنين ويعزر O E TET‏ 
مسألة : القذف بعد البينة أو الإقرار لا يوجب الحد SEE e aR rS‏ 
- فرع ا قذف زوجته ولم يبين ولم يلاعن a r Ee‏ وج سي A Se A‏ 
- فرعٌ : قذف امرأته وثبت الحدٌّ بلعانه فتنفيه بلعانها 021211138 


باب ما يلحق من النّسب . وما لا يَلحقٌ وما يجورٌ نفيهُ باللّعانٍ , وما 

لا يجورٌ اا A‏ 
مسألةٌ : ولادة المرأة قبل مضي ستة أشهر من وقت العقد و ا 
- فرع : طلقها فأتت بعد أربع سنين بولد N OS‏ 
-فرعٌ : انقضت عدتها وتزوجت بآخر وحملت و AES‏ 
ماله وظنك ارا ية فن CS SD‏ 
مسألةٌ : نفي الحمل والطعن مع وجود الولد 2 E‏ 
مسألة : تزوّج فجاءه ولد بعد سنّة أشهر فلا يحق قذفها ولا نفي ولدها 50000 
مسألة : جامع بعد طهر ثم قذفها فله أن يلاعن SA‏ 
-فرعٌ : عزل وحملت امد ارم وام اميه ê a‏ شقن امسق كي a‏ 
مسألة : قذف آمرآته الحامل وأدعئ زناها لاعنها la‏ م 
- فرع : أدعاؤه نفي علمه بالولادة ESSE E‏ ا ا ا 
- فرع : تأر الملاعن لمرض أو حبس وني ا ees‏ واو يزه نامدا 
- فرع : إجابة النافي للولد بأمين ونحوها E‏ 
مسألة : قذف امرأته ونفئ ولداً باللعان فجاءت بآخر ا 
- فرع : قذف امرأة أتت بتو أمين فلاعن لنفيهما De ES‏ 
مسألةٌ : تزوج امرأة فقذفها ل ل OEE‏ 
- فرعٌ : طلقها طلاقاً رجعياً فقذفها ا ا تا 
افرع : أبان زوجته أو فسخ نكاحها ثم قذفها E‏ ل ا 
- فرعٌ : قذفها ثم بتّها ثلاثاً أو مخالعة فطالبته بحدّها a‏ ا 
- فرع : قذفها وأقام البيّنة فسقط عنه الحدٌ ا ا 2 


115 


0-4 


مسأل 


- فرع : أ 
:ارت فراشا زات ولد و ا 
: قذفها ولم تطالبه بحدٌ ثم قذفها بآخر 5000 


فرع 
مسألة 


سه هاس و 5 
باب مَنْ يصمح لِعانُةُ > وكيف اللعان » وما يو 


ا 


- فرع : 
ئ 
تال : 
مسألةٌ : 
مسألة : 


: إشارة الأخرس كنطقه في النكاح وغيره e‏ 
نفي الأخرس اللعان بالكلام بعد إثباته بإشارته . 
أعتقل لسانه بعد قذفه RRs ARA‏ 
اللغان الفتحكة كالم تة A‏ 
يشترط للّعان حضور الإمام أو الحاكم a‏ 
كيفيّة الملاعئة ان ا رب م SA E‏ 
: تعيين لفظ أشهد Oa‏ 
: فيما يستحبٌ في وقت اللعان e‏ 
: فيما يستحب بمكان اللعان es‏ 
: ملاعنة الكافرّين ا کا 
: من يبدأ الحاكم بملاعنته؟ خا ا 
: الأحكام التي تتعلق باللعان 0 
: القذف برجل معيّن لويم EET‏ 
: في قذف الزوجة المبانة ونفي الولد بلعان .... 


: اشتراهابعد تزوجها وأتت بولد E ESA‏ 


: فى إكذابه نفسه يعود عليه الحدٌ ويلحق به النسب 


: فى قذفها وأعترافها بعد اللعان RE‏ 


o ooo a‏ ود وا و واف 6 ه. 


لقاو ها .ع وها عدا ooo‏ 


- 
01 


جيه من الأحكام EE‏ 


- 


.لقعا عا .د .د وام مدا مد و و دافام 


¢ ® واوا وى و ود عدا .د eee‏ 


SSG‏ .ا .ا م م ما ماه 


neem Ena ® 


.قاع قاع .د ما ما مد .ا م وا م6 . 


SSS‏ مد واه .د .دا 6ه 


المحتوى 


تعفد اليمين عل المافئ والمستفنل 200 
: الحلف بغير أسمائه تعالئ وصفاته مكروه ES E e‏ 


ا 


قذفها وباشر باللعان ولم یتمه E‏ 
: قذفها فحدّ » ثم تزوّجها 00 
: قذفها ثم أعتق فطالبته بالحد ts e aS‏ 
: قذفها بعد الردّة والعدّة ثم لاعنها ا 
: اعت أن زوجها قذفها فأنكر فأقامت بينة SE‏ 
: اختلفا بوقت اللعان قبل الزواج أو بعده E ON‏ 


كتاب الأيمان 


من حلف بالله وحنث فعليه الكفارة TEE‏ 
فى قوله : عهد الله وميثاقه وكفالته وأمانته ا 


: في قوله : والله لأفعلنٌ 10 
: الخطأ أو اللحن في صورة القسم ESS‏ 
: القَسّم ب : لعمر الله OLAS EAS‏ 
الفكو : وايم وأيمن es‏ 
: أقسم مع التوكيد أو النفي و ا وا و 
: أشهد بالله AS‏ ا 
: أَعزِمٌ باله ونحوها ولاقّة ....: ل ل 
: السؤال بالله أو القسم لفعل ود اجام انوس ف ب ا ا 
: الاستثناء فى اليمين EERE‏ 


7 


: إن شاء الله لا أفعل ........! E SN SSE‏ 
: قوله : والله لأفعلن كذا إن شاء زيد 57577085 


1۸ المحتوى 


- فرعٌ : أقسم على عدم الدخول إلا بمشيئة زيد اا as als‏ 
د قرغ # علق هينه فلن يمين ضا جه E eA ESAS‏ 
باب جامع الايمان لل نج عراوش تم ا E‏ اي و E OS NE‏ 
مسألة : حلف بالله : لا يساكن زيدا Aes ERE‏ 
-فرعٌ : حلف : لا يفعل أمراً وهو متلبس به EET‏ 
- فرعٌ : حلف : لا يسافر وهو مسافر 3 00 111111 
-فرعٌ : حلف : لا يدخل داراً فدخل الممر ا E‏ 
اا و دارا فم على مها E ERS‏ او ا 
-فرعٌ : يحنث بدخول الدار بأية وسيلة شاء CEY‏ 2010131101 
مسال : حلفٍ غلئ دار لزيد لا يلها قياغها ثم دتخلها E‏ 
- فرع : أقسم : لا يدخل دار زيد فدخل داراً يملكها معه عمرو E es‏ 
سَآلة :حلفت :لا يدل دارا فل عرصتها ا 
فيدآلة E‏ لفل E e‏ منت ااا سه 
فرع : حَلِفُهُ : لا يدخل دارا يقتضي التأبيد PROTON E‏ 
مسألةٌ : حلف : لا يسكن بيت وهو قروي أو بدوي oy‏ 
- فرع : علق طلاق زوجته علئ دخول دار زيد بغیر إذنه سرد انور RES‏ 
-فرعٌ : حلف : لا يركب دابة عب فخصّه سيده بدابة ا 
ا تلقف :+ يال فيضا ناكل عليه 1 
- فرع : حلف : لا يكلم الصبي فكبر 0 
-فرعٌ : حلف : لا يشرب عصيراً فصار خلاً O‏ 
اح ا ری ف ھا فر ا کر ETE TINIE‏ 
سان ؟ جلف ا ا ا عا O RE‏ 
اة ت ال الو 0000000000000 
-فرعٌ : حلف : لا يأكل البيض A Soa Asa eS‏ 
ا ا لذ ياك عا فاك لبر قر ل ل E‏ 


المحتو 


بح 
3 


FFFFFFFFFFFFFFFFFE, 


FFFFFEFE 


: لا يأكل سمناً فأكله مع السويق 0 OE‏ 
EREY‏ هنا ع دمن سن 05121108 
: لا يأكل فاكهة فأكل تفاحاً E‏ او دنا DE SEDA‏ 
: لا يأكل بسراً فأكل تمراً لط ونه فعا وار وق وطن ترمههه 


: لا يأكل قوتاً فأكل ذرة سرون ااه ESASA‏ 
: لا يشرب الماء أو ماء لامرك :ووو ف د وا ل رق EA eva‏ الم انا 


: لا يشم ريحاناً فشم ريحاناً فارسياً م ب 
: لا يلبس فأرتدئ عمامة جنث OL‏ 


RA يق‎ RS O E E Ê رول رف جا‎ a aS لا يهبه فأعمره‎ : 


: لا يكلم رجلاً فسلّم عليه 00 


: والله لا كلمته تقع على التأبيد به 0ه مقاط Aas‏ قار الكت ا 


2 


4لا كلنه قافا تاكس امت RSE‏ وريه خف مان 


: لا يبيع وأمر غيره فباع ON‏ ماري و AA‏ وان 
: لا يطلق زوجته ووكل لها أمرها الأ 0 وكين ماو ا ا ا ا 


١ 
RESA o لا ری‎ 


-فرعٌ ةن 


1000 


: لا يملك عبداً وعنده مكاتب 111111110 


لأكلمة زنانا ا O‏ 
: لا يستخدم فلاناً فخدمه Al ah‏ 
: لا يحلق رأسه فحلقه غيره بأمره ا O‏ 
عار فليم فعلی وميه ا SS DOE ARS‏ 
: ليشربنّ ماء الإناء AAR‏ ضيف 
: لا يأكل طعاماً اشتراه اثنان ESS‏ 0 
: لا يأكل مما اشتراه زيد EO E EE‏ 
:“ل يتل دارا واد لها برشا اوبم م aE‏ 
: ليأكلن الرغيف غداً OS‏ ا 


: ليأكلنَ الرغيف اليوم ع ا O‏ 


: ليقضينَ الحق عند أوّل الشهر NSE‏ 
ليقضينّه إلئ رمضان e‏ عا لوخ AER‏ 
: ليقضيئه ليلة يرئ الهلال Ae‏ الوق و ا 
: ليقضيئّه حقّه إلى أيّام 9ب 0 00 0 200001110 
1 لا يفارقه حت يستوفي حقه امنا ورج اس و ل ان 
: لا يفارقه حت يستوفيّ حقّه فأفلس خانم امت الس كان 
: حلف بالله : لا يفارقه حتئ يستوفيّ فدفع عوضاً لمن له حقّ عليه . 


: حلف : لا يفارقه حت يؤدَّيّ ما عليه 076 000001 


QS «®‏ هاه د Ga‏ قاع د عفاود و ها عه واو و .د واه 


المحتوى 
مسألةٌ : يكمّر بالإطعام والكسوة عند غناه POE‏ ا 0 
مال مانت وغ كفارات وتر ها SSSA SA‏ 
فرع : مات وفي ذمّته كمّارة يمين ولم يوص e‏ 
مسألةٌ : فرض كمّارة العبد الصوم E OEE‏ 
۔فرعٌ : حلف عبد ثم عتق كان كالأحرار AREAS SS‏ 


مسألة : على المبكّض كفارة ا ااا 20 


